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١ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


الحمد لله ر الذى أظهر ) 7 بدائع مصنوعاته على أحسن 
النظام » وخصّص من بينها نوع الإنسان ( بمزيد ) ("2 الطول والإنعام » 
وهدى أهل السعادة منهم للإيمان والإسلام » وأرشدهم ( طريق ) ° 
معرفة استنباط قواعد الأحكام » ليباشروا الحلال (*2 منها [ ويجانبوا © 
( الحرام ) ° ] . 

وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام » وأشهد أن محمدا 
وعبده ) 480 ورسوله الذى فضّله على جميع الأنام صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابه العُرّ ( الكرام ) 259 » ما مطر غمام وعطر كمام . 


: واختلفت العبارات فى بداية الكتاب كالتالى‎ )١( 

( أ ) بسم الله الرحمن الرحم » رب تمم بالخير » الحمد لله الذى .. 

(ب) بسم الله الرحمن الرحم » اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
كثيرا » الحمد لله الذى .. 

م بسم الله الرحمن الرحم » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا . قال الشيخ الإمام العام العلامة وحيد دهره وفريد عصره شمس الدين 
الأصفهان , رحمه الله : الحمد لله الذى .. 
( ۳۰۲ 4۰ ۰۷۰ مع 9 ) مطموس فى ب . 

(ه) ج : منها الحلال . 
ر ف الأصل : ويجانبوا عن الحرام . 


r 


آم بعت : 


نقد تطابى قاضى اقل اوهو ا يبدل 7 ا بل د واه 
الشرع »> وهو المركى معدل > على ن أرجح المطالب وأربح المكاسب ¢ 
وأعظم المواهب » وأكرم الرغائب هو العلم ؛ لأنه عمل القلب الذى هو 
أف الأعضاء ةوس الل الذى هرو اع الام 

N ES 
) 2 ( 4 بالقسط‎ 

فإنه بدأ بنفسه » وثنّى بملائكته وثلث بأولى العلم . 

زف العلوم وأكملها وع العافت واجلها :"هن العلوم الد عة 
والمعارف الدينية » إذ بها يكمل انتظام المعاش فى الدنيا » ويحصل اغتنام 
الارتياش ( فى العقبى . 

وكان علم أصول الفقه من جملتها فى الرتبة العظمى » والدرجة 
العليا ؛ إذ جمع فيه الرأى والشرع واصطحب فيه العقل والسمع . 
[ منتبى الوصول ] ٠‏ والأمل فى علمى الأصول والجدل » من مصنفات 


. هكذا فى جميع النسخ‎ )١( 

(۲) ال عمران ۳ : ۱۸ . 

(5) « الارتياش » غير واضح ف أ . 

= . ) منتهى الاصول والآمل فى علمى الاصول والجدل‎ ١ : فى الأصل‎ )٤( 


الإمام الفاضل المحقق العلامة جمال الدين أبى عمرو عثان بن عمر 
المالكى » المعروف ب « ابن الحاجب ) ( تغمده ) () الله - تعالى - 
بغفرانه » وكساه حلل رضوانه » كتاب صغير الحجم » وجيز النظم › 
( غزير العلم ) )۽ »> كبير الاسم > مشتمل على محض المهم » فتصديت 
لأن اة شرحا يبين حقائقه » ويوضح وا جود لل مين ا 
صعابّه » ويكشف عن وجه المعانى نقابَه » مقتصدا » غير مختصر 
اختصارا يؤدى إلى الإخلال ٠‏ » ولا مطنباً إطنابا يفضى إلى الإملال » 


چ وفى أ »> ب : « منتهى الوصول إل » . 
وفى ج : « منتهى السّول إل » . 

وقد اختلف فى اسم هذا الكتاب . ففى حسن امحاضرة ( ۱۹٤ : ١‏ ) ومفتاح 
السعادة ( ؟ : ١85‏ ) » « منتهى السؤال إل » . وأعتقد أنه خطأ . وقد طبع هذا الكتاب 
باسم « منتهى الوصول إل ) وف مقدمة المطبوع للمصنف : فانشاته مترجما بمعناه ( منتهى 
الوضول والأمل ق “علس الأصول والجدل ) . 

ولكن فى كثير من المراجع اسمه : « منتهى السؤل إل ) 1 

انظر : مقدمة النقود والردود » وكشف الظنون ( ۲ : ۱۸١۴١‏ ) وإيضاح المكنون 
۲ : ۲ » وشجرة النور الزكية ( ص 157 ) والأعلام ( 7١١ : ٤‏ )2 ومعجم 
المؤلفين ( 5 : ۲٠٠١‏ ) > والفتح المبين ( ٠‏ :56 ). 

وف قائمة كتب الأصول ف مكتبة توب كابى باستانبول : « إيضاح المشكل وحل 
المقفل فى شرح منتهى السول والأمل » لابن الحاجب » رقم ۳۲۳٣ ۸ . ۱۳٤۳‏ . 

وأيضا فيه : « كاشف الرموز فى شرح منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول 
والجدل » لعبد العزيز محمد الطوسى » رقم ۱۲۳۲ . ۸ ٣۲۱۲‏ 

.) مطموس فى ( ب‎ ) ۲ » ١١ 

)۳( الشازة من فول رولا قطنا + إلى قوله + و الامول من غر واضيحة ف 
أ » وعليها اثار حبر وطمس . ولا توجد هذه العبارة إلا فى هذه النسخة . ومعظمها = 


فعاو وق ووو و عو وو ووو وو قو و و و واو ووو وو و و و و واو وو و واو و وه ووو ووو و وو و ووو نونو و66 6ه 


= يشتمل على محامد لمن صنف له هذا الكتاب » ولا يقرأ اسمه . وأرجح أنه ( خواجه 
رشيد » وذلك لامرين : 

الأول - ما كتبه الصفدى ف الوافى بالوفيات ( مخطوط ورقة ٠١8 ٠ ٠٠١۷‏ ) أن 
الأصفهان « صنف شرح الختصر لابن الحاجب فى أصول الفقه للخواجه رشيد » . 

والثانى - أن بعض كلمات هذه العبارة تشير إلى ذلك ؛ وهى قوله : 

( أ) ١‏ الجامع بين الرئاستين : الحكمية و ... » وأظن أن المعطوف هو ١‏ العلمية ) . 

( ب ) ١‏ رشد الحق والدين » . 

أما الوصف الأول فإن الأصفهاى صنف هذا الشرح وهو ف تبریز » کا ذكرته فى 
المقدمة . ولم يكن هناك فى عهد الأصفهانى من يستحق هذا الوصف إلا خواجه رشيد ؛ 
لأنه هو الذى جمع بين الرئاستين : الحكمية و( العلمية ) . أما رئاسته الحكمية فيدل عليها 
ما كتبه ابن العماد الحنبلى أنه « اتصل بغازان وعظم فى دولة ( خرابنده ) بحيث إنه صار فى 
رتبة الملوك » . 

وأما رئاسته العلمية فلا شك أنه كان من أفاضل العلماء » وصنف كتبا كثيرة » کا 
ساد كرو : 

وأما الوصف الثانى - وهو « رشد الحق والدين » فأوضح إشارة إلى خواجه رشيد 
ES‏ رشي الله مح 

والخواجه رشيد هو فضل الله ( رشيد الدولة أو رشيد الدين ) ابن أبى الخير بن 
على » أبو الفضل الهمذانى . وزير » من المشتغلين بالفلسفة والطب والتاريخ . اتصل بملك 
التتار « محمود غازان » وخدمه بطبه إلى أن ولى الوزارة له » ثم ل « خرابنده ) من بعده » 
وعظم فى دولته بحيث إنه صار فى رتبة الملوك » وكان يناصح المسلمين ويذب عنهم 
ويسعى فى حقن دمائهم » وله فى تبريز اثار عظيمة من البرء وكان متواضعا سخياء كثير 
البذل للعلماء والصلحاء » وكانت له مكارم وشفقة وبذل وتودد لأهل الخير . وصنف 
كتابا فى تفسير القران على طريقة الفلاسفة » فنسب إلى الالحاد . ومرض القان خرابنده 
فاشترك رشيد الدولة فى علاجه » فمات » فقالوا : إنه كان سبب موته ء فقتلوه . وقالوا : 
إن أباه كان يهوديا عطارا وإنه » أى رشيد الدولة » أسلم قبل أن يتصل بغازان . = 


ساعيا فى حل مشكلاته وفتح معضلاته وتقرير معاقده (' » وتحرير 
قواعده › ودفع الشبهات الواردة على مقاصده . 

و( أسميته ) 20 بيان 29 الختصر ) . 
مغترف » أنه إذا اطلع على خطأ وسهو ) , أن يصِححُه مصلحا 
لا مفسدا » ومعاونا لا معاندا » ومعاضدا لا محاسدا . 


اللهم وفقنا سبيل الرشاد » ( وطريق ) 200 السداد . 


وها أنا أشرع فى المقصود بعون الله وحسن توفيقه . 


= وقد احترقت أو أحرقت كتبه بعد قتله وبقى منها جامع التواريخ » أربع مجلدات بالعربية 
ومقذمة. لنفسير اله يعرف بالتفسير- الرشيدى: > والأمعلة .والأجوبة الرشيدية + 
والتوضيحات » ويسمى جامع التصانيف الرشيدية » ومجموعة رسائل تشتمل على o۲‏ 
رسالة » جمعها كاتبه شخمس الدين محمد الأبرقوق وصدرها بمقدمة . 

قال الذهبى : كان له رأى ودهاء ومروءة . عاش نحو ۷١‏ سنة » وقتل سنة ۷١۷‏ 
کا فى شذرات الذهب . 

انظر : الأعلام ه : ٠١١‏ » ومعجم المؤلفين ‏ : 74 » وشذرات الذهب 5 : 
٤‏ » والدرر الكامنة ۳ : ٤‏ ۳۱ » وكشف الظنون ٥۳۹ : ١‏ » والسلوى للمقريزى ۲ : 
٠. 8‏ وإيضاح المكنون ۲ : ٥۲۳‏ » وهدية العارفين ۸۲١ : ١‏ . 

. فى الأصل : « مقاعده » والصحيح ما أثبتناه من ب ء ج‎ )١( 

(۲) مطموس فى الاصل . 

(۳) ج : ببيان الختصر . 

. ج : سهو وخطا‎ )٤( 

(5) مطموس فى « ب ). 


0 الم ننه رن الغالين ‏ وصل E‏ مت وال 
اجمعين . 

اساد 

فإنى لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار » وميلها إلى الإيجاز 
والاختصار - صنفت مختصرا فى أصول الفقه » ثم اختصرته على وجه 
بديع وسبيل منيع » لا يصد اللبيب عن تعلمه صادّ » ولا يرد الأريب عن 


تفهمه راد . 
والله تعالى أسأل أن ينفع به » وهو حسبى ونعم الوكيل ] © . 
[ ص - وينحصر ٩‏ ] . 


ش - قوله : « وينحصر » أى الختصر لا الأصول ° ؛ 


)1( زيادة من ط » ع والنقود والردود للكرمانى . وف ط : كثيرا بدل « أجمعين » . 

زهة زيادة اين :نه + بيدا الأصل بن اقول ويتخصر اولي فيه اض * 
و « ش » كعلامة الأصل والشرح . وهكذا فى ب . وفى أ« ص - وينحصر ف المبادى؟ 
والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح . ثم أشار ب « ش » وأتى بالشرح فقال : 
« وينحصر ) ولیس فيه : ( قوله ) . 

(*) قال العضد فى شرحه للمختصر ( ١/ه‏ » 5 ) : أقول : ينحصر الختصر 
أو العلم فى أمور أربعة : الأول - المبادىة » وهى ما لا تكون مقصودا بالذات » بل 
يتوقف عليه ذلك . وعدها جزءا من العلم تغليبا لا يبعد ) . 

وقال السعد فى حاشيته على شرح العضد ( 5/١‏ ) : « ذهب جمهور الشارحين إلى 
أن ضمير ( ينحصر ) للمختصر دون العلم على ما ذكره العلامة الشيرازى » 

وقال مس الدين الخطيبى : « يجوز عود الضمير إلى كل منهما » لكن بتقدير : 
ما يبحث عنه » أو ما يذكر فيه » فيكون بالحقيقة عائدا إلى ذلك المقدر . فعلى هذا تكون 
هذه القسمة قسمة للكلى إلى جزئياته . فلا يجوز أن يعود إلى واحد منهما من غير تقدير 
ما ذكرنا » ولیس › فلا يجوز ) . 5 


ولك هة ال فة ك إل الحراقة.: 

والمبادىة على ( الوجه ) (" الذى أخذه لا تكون بأقسامها من 
أجزاء الأصول لما سنذكره ©) . 

ص - فى البادىة والأدلة ( السمعية ) () والاجتهاد 
( والترجيح ) 29 . 

ش - ( قيل 9" فى بیان انحصاره  )‏ فيها : إن لكل علم 
مبادىة ومسائل وموضوعا 29 . 

فالمبادى؟ فى قوله - ( هی مبادىء ) د أصول الفقه . 
يبحث فيه عن أحوالها الموصلة إلى الأحكام » ( وكيفية استغارها 
عنها ) )١١(‏ على وجه كلى . 


= قال الكرمانى : « وما ذاك إلا جرد دعوى ) . 
انظر : النقود والردود » وأرى أن الصواب ما ذهب إليه جمهور الشارحين . 
)١(‏ مطموس ف الأصل . 
(0) أ: للكل 
١١٠١6867656 5(‏ ) مطموس ف الأصل . و ( ٦‏ ) أيضا مطموس فى 


( ب ) 
)٤(‏ أ : سنذكر 
(۷) القائل هو السيد ركن الدين الموصلى . انظر : النقود والردود ق ؟/أ 
5,١١‏ و و ا 


عب 


ويعلم من ذلك أن مسائله تلك الأحوال المبحوث فيه عنها . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا الكلام لا يفيد » ( إلا أن ) (“ المذكور فيه 
عائد إلى المبادى؟ والموضوع والمسائل . 

اض الي داج و0 اشير" فا المدكورة م غل 
1لا قى 

وقيل 7 : إن المقصود › بالقصد الأول » من تأليف هذا 
امختصر : العمل ( بالأحكام » ) ) ولا يمكن إلا بمعرفتها اي ري 
لمق امو عرق E‏ دوعت لفطل ناذا 
لا يكون المذكور إلا أمرا له مدخل ف المعرفة وهو إما أن يكون المعرف 
E‏ 

والأرل:2" الآدلة ا 

والثانى : إما أن يتوقف المعرف عليه » أو لا . 

والأول : المبادى؟ . 

والثانى : إما أن يكون أمراً به تحصل غلبة طريق على ( آخر عند 
التعارض » أو لا . 


. مطموس فى الأصل‎ )١( 

(۲) مطموس فى الأصل 

(۳) القائل هو زين الدين الخنجى . انظر : النقود والردود » ورقة ۳ ب 
)٤(‏ مطموس فى الأصل . 

(5) « على ) ساقطة من ج . 


والثانى : الاجتباد ؛ إذ ليس لغير الاجتباد بعد الثلاثة تعلق بالمكن 
من العمل أصلا ؛ لأنه بعد تحقق الثلاثة إذا بذل المكلف جهده 
وعرفها » حصلت معرفة الأحكام 3 وتمكن من العمل المقصود بالقصد 
الأول . 
لأن المراد من الاجتهاد إما معرفته » أو نفسه . فإن كان الثانى فباطل ؛ لأن 
نفس الاجتهاد لا يكون من أجزاء المختصر . وإن كان الاول » فلا نسلم › 
أنه ليس بعد الثلاثة لغير الاجتباد تعلق بالقكن من العمل ؛ لأن الفقه غير 
الثلاثة » وله تعلق بالفكن من العمل . 

والأول أن يقال : القصوة من تاليش هذا احير :هو 7 : 
[ معرفة ] (© كيفية استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية . فما يذكر 
فيه إلا أمر له مدخل ف المعرفة . 

فالمذكور فيه إما أن يتوقف البحث والشروع عليه » أو لا . 

والثافى : إما الأدلة التى تستنبط منها الأحكام » أو لا . 

والأوْل : الأدلة السمعية » إذ لا محال للعقل عندنا . 


09 فى الأصل و أ : ١‏ من » بدل « إلى ». 
(۲) كلمة « هو ) ساقطة من أ » ب » ج . 
™( زا مود د 


۱۲ 


والثانى » إما أن يكون ترجيح الدلائل » بعضها على بعض » عند 
التعارض - لأ الأدلة السمعية لكونها ظنية يقع فيها التعارض - أو لا . 

والأول : الترجيح . 

والثانى : الاجتباد ؛ إذ ليس لغير الاجتهاد بعد الثلاثة تعلق بمعرفة 
كيفية الاستنباط بالضرورة . 

والبيان من هذا الوجه » وإن كان يمكن أن يناقش فيه » لكن 
اندفع به النقض الوارد على الوجه الذى قبله . 


ص - فالبادۍ : حده » وفائدته » واستمداده 09 , 


ش - المبادى - باصطلاح المنطقيين ھی : ما يبدأ به قبل 
المقصود لذاته » لتوقف ذات المقصود عليه فقط . 

ين ناا ر ی امون ا و ا 
وجزئياته » وأعراضه الذاتية » وتسمى : الحدود . 

وإما تصديقات . 


وف :+ اللفدماك ا ل قرا فسات ادي 
الإطلاق . 


. ) فالمبادى - إلى - واستمداده‎ «١ : ج‎ )١( 
ومن دأب هذا الكاتب أنه لا يورد عبارة الختصر بكاملها » بل يكتفى - فى‎ 
. كثير من المواضع - باوها واخرها‎ 
وأما موضوعه فأحواله العارضة لذاته كأحوال‎ ١ : ) ۲ قال فى المنتبى ( ص‎ 


۳ 


وإن كانت مع استنكار وتشكك 0ع ميت 1 ادات : 

والمبادئ بهذا المعنى من أجزاء العلم 29 . 

كن فوا 0 ا 

وقد تطلق ( على ) () معنى اخر وهو : ما يبدأ به قبل 
المقصود » لتوقف ذاته عليه » أو تصوره » أو الشروع فيه . 

ومذا المعنى لا يكون من أجزاء العلم ( بتامها ) ) ؛ ضرورة 
دخول الحد وتصور الغاية وبيان الاستمداد فيها » مع أنها لا تكون من 
أجزاء العلم . 

والمراد بقوله : « فالمبادى؟ ) : هو الثافى » لا الأول . 
لا يكون [ مبادۍ ] 7) بالمعنى الاول » ويكون [ مبادۍ ] ٠‏ بالمعنى 
الثانى ؛ لان الشروع فى العلم وتصوره موقوف عليها . 

وإن لم يكن من أجزائه فلا يكون جزءا من أصول الفقه » وإن 


. ساء ج : تشكيك‎ )١( 

(۲) « أجزاء العلم » مطموس فى ج . 
(۳) مطموس فى الأصل . 

. مطموس فى الأصل‎ )٤( 

(5 > 5 ) فى الاصل : مباديا . 


0 


١ 


ص - أما حده لقبا : 

ش - أى حد أصول الفقه . 

واللقب عَلَم يتضمن مدحا أو ذما . 

و « أصول الفقه » لقب منقول عن المركب الإضاف مفهومه 
الإضافى غير صادق على مفهومه اللقبى . 

أما أنه لقب ؛ فلأن أصول الفقه وسيلة إلى استنباط الأحكام 
الشرعية التى بها نظام المعاش فى الدنيا واغتنام الارتياش فى العقبى . وهو 
من أعظم المدائح . 

وأما أن مفهومه الإضاف غير صادق على مفهومه اللقبى ؛ فلأن 
مفهومه اللقبى هو : العلم . ومفهومه الإضاف : متعلق العلم . فلا 
يصدق عليه . 

ص - فالعلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . 

ش - لا يمكن حد نوع من العلم إلا بذكر متعلقه ؛ لأن 
إضافة العلم إلى متعلقه إما داخلة فيه أو عارضة لازمة له على اختلاف 
الرأيين فلذلك قيد العلم ب « القواعد ) . 

والمراد بالعلم ههنا : الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب قطعى . 

والقواعد : هى الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف 
أحكامها منها . وهى عام ؛ لأمها جمع معرف باللام . 


١ ه‎ 


ٍ واحترز بها » عن العلم بالأمور الجزئية . وعن العلم يبعض مسائل 
الاصول ؛ لانه وإن كان من الاصول . لكنه ليس نفسه ؛ لان بعض 
الشىء غين . 

وقوله : « يتوصل بها إلى استنباط الأحكام » احترز به عن العلم 
بالقواعد التى تستنبط منها الصنائع » والعلم بالماهيات والصفات . 

وفى ذكر التوصل إشارة إلى أنه طريق غير مقصود بالذات » بل 
بالعرض . 

وقيل 2١(‏ : خرج ب « الأحكام » - أى جميعها - علم الخلاف ؛ 
لأنه. غلم .بقواعد يستنيط متها بغض الأحكاء »لا كلها 

وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن يكون علم الخلاف جزءا من الأصول › 
ولیس كذلك : 

وقوله : « الشرعية » احترز به عن الأحكام الاصطلاحية والعقلية . 

وقوله : « الفرعية » الجر ةا عن الاأصولية:. 

وقوله : « عن أدلتها التفصيلية » لا يحترز به عن شىء ؛ لأ المراد 
من الأحكام : الفقهية » وهى لا تكون إلا كذلك . 

هذا ا 

وأما الشبهات الواردة عليه : 

فمنها أنه لا يطرد ؛ لانطباقه على الخلاف . 


وقد أجيب عنه بأن الخلاف علم بالقواعد التى يستنبط بها بعض 
الأحكام . 

وهذا الجواب ضعيف » لا ذكرنا . 

بل الحق أن يقال : خرج بقيد « الاستنباط » علم الخلاف ؛ 
لأنه علم بقواعد يتوصل بها إلى حفظ الأحكام المستنبطة ( أو ردّها . 
ولا يتوصل بها إلى الاستنباط "© . 

ومنها : أنه قد اعتبر فى الحد إضافة العلم إلى المعلوم والإضافة إلى 
المعلوم خارجة عن حقيقته ؛ لأنه صفة حقيقية يلزمها الإضافة © . 
حقيقية أو إضافية . 

وعلى التقديرين لا ترد الشبهة . أما على الثانى فظاهر . وأما على 
الأول ؛ فلأنه لا يلزم أن يكون علم أصول الفقه صفة حقيقية ؛ إذ القوم 
سمّوا - فى اصطلاحهم - العلم المضاف إلى الجملة المذكورة : أصول 
الفقه . فلا يكون المعلوم الذى هو متعلق العلم خارجا . 


وفيه نظر ؛ لأن المعلوم خارج عن العلم » سواء كان العلم 
المضاف إلى الجملة المذكورة صفة حقيقية أو إضافية . 


. العبارة من قوله : « أوردها » إلى « الاستنباط » ساقطة من أ‎ )١( 
. هه ج : الإصابة » وهو خطأ‎ 
. المجيب هو الخنجى . انظر : النقود والردود 5 ب‎ )۳( 
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والجواب عنه : أنا لا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم المتعلق خارجة 
عن العلم المضاف إلى الجملة المذكورة ؛ لأن المراد من علم الأصول هو 
العلم المضاف » لا العلم المطلق . 

ولئن سلمنا خروجها » لكن لا نسلم أن التعريف بالأمر الخارجى 
ليس بحد ؛ لأن المراد بالحد : المعرّف الجامع المانع » لا الحد الحقيقى 
الك ممه اقات 

ومنها : أن القواعد تناولت خبر الواحد والقياس » وكل واحد منهما 
قاعدة ظنية فكيف يصح أن يكون معلوما ؟ 

وأجيب (' عنه لاحتلاف الجهتين صح ذ ت ؛ إذ كل واحد 
يفيك الظن 5 ومبذا الاعتباد يسمى مظنونا . ومن ا دل القاطع عل 
وجوب اتباع الظن » يكون معلوما . 

وفيه نظر ؛ لأن القاطع دل على العلم بوجوب العمل بمقتضاه › 
ولا يدل على العلم بنفسه . فلا يكون معلوما من هذه الجهة . 

بل الجواب أن يقال : لا نسلم أن كل واحد من القياس وخبر 
الواحد قاعدة . بل كون كل واحد منهما مفيدا للظن قاعدة . فالظن 
متعلق بما أفاده » والعلم متعلق بنفسه . ولا امتناع فى تعلق العلم بشىء 
يكون ما أفاده مظنونا . 

ص - وأما حده مضافا : 

. النجيب هو الخنجى . انظر النقود والردود > ب‎ )١( 


( ۲ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


۱۸ 
ش - حد أصول الفقه من حيث هو مضاف - لا من حيث 
هو لقب - إنما يعرف إذا غرف مفرداته . 
ص - فلأصول : الأدلة . 
ش - الأصول جمع الأصل › وهو : ما يحتاج إليه الشىء . 
ول نما يعى. عليه الى : 
وفسرها ههنا بالأدلة . واللام فى « الأصول » و « الأدلة ) للعهد . 
وال الول الاك ج واا الع : 
وهذا التعريف لفظى مناسب لا فى اللغة ؛ لأن الأدلة يحتاج إليها 
الشىء ويبتنى عليها . 
؛ إب ص - والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
ش - الفقه لغة : الفهم . قال الله تعالى : 
لاشو يفن انان تمر 
والعلم قل مر تفسيره . 


وقد يطلق على القدر المشترك بين الظن والتقليد واليقين » وهو 
الاعتقاد الراجح 3 


. ۱۷ = الإسراء‎ : 45 )١( 


والأحكام سيان تفنسيها . 
والجهة الموجبة للنسبة إلى الشرع : كون تعلقاتها ('2 » أو كون 
العلم بتعلقاتها مستفادا منه » لا کون وجوداتها منه » کا قيل » فإنه (") 

غير صحيح » لأن وجود الحكم متحقق قبل الشرع لكونه قديا . 
اة الخ لن افرع : كون أدلتها التفصيلية متفرعة 

على الأدلة الأصولية ؛ أو كونها متعلقة بالعمل الذى فرع العلم . 

والأدلة التفصيلية : هى مارات . 
تان لعل رما نه E‏ 

والأْل : الذات » كالجواهر . | 


ان ركو ميقدا لاطي ا أو ل 
والأول : الأفعال . 


So a‏ اليه ينه أ لدم 
والأؤل : الأحكام . 
تالقان اباك اة : 


خرن بالأحكام :+ العم بالنوا ت والضفات اللقيقية > داعال 
وبالشرعية : الأحكام العقلية . وبالفرعية : الأصولية . وبقوله : عن أدلتها 


. ج : متعلقاتها‎ )١9 
. ج : فى أنه » وهو خطا‎ )۲( 


0 


التفصيلية : علم الله تعالى ورسوله » وعلمُّنا بوجوب الصلاة والركاة 
والحج ؛ لأن علمنا ببذه الأشياء ضرورى غير محتاج إلى دليل . 

والباق قوله : « بالأحكام » متعلق بمحذوف تقديره : العلم المتعلق 

وليس المراد من العلم بها » تصورها ؛ لأنه من مبادىة أصول 
الفقه » ولا التصديق بثبوتها فى أنفسها ؛ فإنه من مسائل الكلام بل 
التصديق بكونها متعلقة بالأفعال ٠‏ كقولنا + شرت النبيك حرام © والبيع 
حلال » وأمثال ذلك . 

بقى ههنا بحث : وهو أن التصديق على الوجه المذكور بمعنى 
اليقين » أو بمعنى الاعتقاد الراجح التناول لليقين والظن والتقليد . 

قال بعض الشارحين ٩‏ : لو كان بمعنى اليقين - أى الاعتقاد 
الجازم المطابق » لا محض التقليد » وتعلق قوله : « عن أدلتها التفصيلية ) 
بالفرعية - لم يدخل التقليد ؛ لأن اعتقاد المقلد غير يقينى . 

وبخرج علم البارى ب « الاستدلال ) لا بقيد « عن أدلتها 
التفصيلية » على تقدير تعلقها بالفرعية ؛ لأن تفرع الأحكام عن أدلتها 
التفصيلية لا يوجب تفرع العلم المتعلق بها . 

وفيه نظر ؛ لأن فرعية الأحكام عنها » إما من حيث الوجود » أو من 


حيث العلم . 


: ۸ وهو الخنجی . انظر : النقود والردود‎ )١١ 


۲١ 


والاول باطل ؛ ضرورة كون الحكم قديما » والثانى يلزم تفر ع العلم . 

والعجب أنه ذكر بعد هذا فى شرحه أن الفرعية صفة 
للأحكام 2١(‏ وهى باعتبار التصور » لا باعتبار الوجود ؛ إذ عدم الأدلة 
باعتبار العلم بحصوها للأفعال . 

وأيضا - الأحكام ليست هى فرعا » بل منسوبة إلى الفرع . 

وقوله « عن أدلتها التفصيلية » متعلق بالعلم . وبه حرج علم الله 
قال وله OE E E‏ كيو تيا عر 
الأدلة . 

وما قيل ٠”‏ : إن علم الله تعالى بالأحكام عن « الأدلة 
التفصيلية » ؛ لان العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول » فباطل ؛ لان 
الأدلة لا تكون علة للأحكام » بل تكون أمارات ها » لا قيل : إن الدليل 
بالمعنى المذكور - وهو : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبرى - بمنع أن يكون علمه تعالى عن الادلة ؛ ضرورة امتناع حصول 
العلم له بالنظر ؛ لأن ما يمككن التوصل بصحيح النظر فيه » جاز أن 
يكون مستلزما للمطلوب الخبرى » من غير أن ينظر فيه . فلا يلزم من 


. انظر : النقود والردود ۸/ب‎ )١( 
. فم انظر 5 النقود والردود ق / أ» ب‎ 


۲۲ 


فإن قيل : فعلى هذا قيد « الاستدلال » 2١(‏ ضائع ؛ لأنه يخرج 

بقيد ١‏ عن أدلتها التفصيلية » علم الله ورسوله وعلمنا بوجوب الصلاة 

٥‏ والركاة والحج » واعتقاد المستفتى » لأنه ليس شىء منها حاصلا عن الأدلة 
التفصيلية ! 


أجيب عنه بأنا لا نسلم أن اعتقاد المستفتى ليس بحاصل ") عن 
أدلها 'التفضيلية ...'وذلك: لان اعتقاد المتمفتى: مسد أل غلم الفتق 
المستند إلى الادلة التفصيلية . فإعتقاد المستفتى مستند إلى الادلة 
التفصيلية ° . 


وقولنا : العلم الحاصل عن الأدلة التفصيلية لا يقتضى أن يكون 


فقوله : « بالاستدلال » يخرج اعتقاد المستفتى ؛ لأنه وإن كان 
حاصلا عنبا » لكنه ليس بالاستدلال . 


. ب : الاستدلالى » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) ج : يحصل . 

٠‏ (۳) قال الكرمانى فى النقود والردود ( ۸ / أ ) « واعلم أن السؤال المشهور من 
مشكلات الأسولة » والجواب الحق الظاهر فيه ما قرره الأستاذ ( أى عضد الدين الإايجى ) 
عند الدرس . وهو أن الشارع جعل مناط الأحكام قسمين : ما يكون وصفا خارجا عن 
محل الحكم » كعلة حرمة الشاة المذكاة الملتبسة بالميتة » فإنها أمر خارج عن مله » وهو 
الاشتباه . وما لا يكون كذلك كعلة حرمة لحم الخنزير » فإن حرمته لكونه لحمه » 
لا للأمر الخارج عنه . وظن المجتهد من القسم الأول ؛ فإن الشارع جعله مناطا للحكم 
بالاجماع . وهذا هو معنى كون الظن ف الطريق . ووجود الظن معلوم قطعا » فمعلوله 
يكون معلوما قطعا . وهذا نما لا غبار عليه » . 


۲۳ 


فإن قيل : ما قيل فى عدم خروجه بقوله : « عن أدلتها 
التفصيلية » يمكن أن يقال فى عدم خروجه ب « الاستدلال ) . 

ایت بان تقديره بالاستدلال عليه » أى على العلم » واعتقاد 
لشفي ل تذل عليه ...هذا إذا أريد بالعلم المعنى الأعم . 

وأما إذا أريد بالعلم : اليقين » يزم بطلان التعريف من وجهين : 

الأول : أنه لم يتناول العلم حيتكذ اعتقاد المستفتى » فلم يحتج إلى 
قيد يخرجه » فيكون قيد « الاستدلال ) ضائعا . 

والثافى : أنه ترد الشببة المشهؤرة » وهى : أن الفقه من باب 
الظنون ؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية . والمستفاد من الظنى ظنى › 
فكيف يصح أن يكون علما . وما ذكروه (') فى جوابه ضعيف () . 

أما تقرير الجواب » فهو أن يقال : أنا لا نسلم أن الفقه من باب 
الظنون ؛ لأن المراد بالعلم بالأحكام » العلم بوجوب العمل بالأحكام » 
وهو قطعى ؛ لأنه ثابت بدليل قطعى . وذلك لأن امجتهد إذا ظن 
الحكم » حصل عنده مقدمتان قطعيتان : 

إحداها : أن هذا الحكم مظنون . وهى ضرورية . 

والثانية : أن كل ما هو مظنون وجب العمل به للاجماع ولأن الظن 
هو الحكم بالطرف الراجح . 5 فإما أن يعمل به وبالطرف © الآخر 
فيلزم الجمع بين النقيضير ١‏ 


(۱) ج : ما ذكره. 
)( انظر : النقود والردود ۷ / ب . 
(۳) بياض فى ب . 


۲٤ 


فيلزم ترجيح المرجوح وهو خلاف العقل . فتعين العمل بالطرف الراجح 
قطعا . 

ويلزم من هاتين المقدمتين قولنا : هذا الحكم يجب العمل به 
قطعا » إلا أنه وقع الظن فى طريقه ؛ لأنه وقع محمولا فى الصغرى » 

آم بيان ضعفه فمن وجوه : 

يبا :"أن التمكاء ل دل عل وغوت ال با إلا عل ميل 
المجاز ‏ والألفاظ المجازية لا تعتير فى [ التعريفات + )١(‏ . 

فإن قيل : لا نسلم أن الألفاظ المجازية لا تعتبر فى 
[ التعريفات ] ٠‏ فإن الحدود الناقصة والرسوم التامة والناقصة لا تدل 
على ماهية المحدود والمرسوم إلا بامجاز . 

أجيب عنه بأن لفظ الحد الناقص والرسم ء لم يرد بهما الحدود 
والمرسوم » وإلا لكان تعريفا للشىء بنفسه » بل أريد منهما المفهوم 


ومنها : أن العلم بوجوب العمل مها مستفاد من الدليل الإ جمالى 4 
والفقة. م الأدلة التفضيلية" : 


1ق لاض +" الل وماك و الحا E‏ 


Yo 


فإن قيل : لا نسلم أنه من الدليل الإجمالى ؛ لأن الصغرى فى كل 
قياس مغايرة للصغرى فى الآخر ؛ لأن المحكوم به - وهو قولنا « مظنون » 
- فى كل منہا يغاير المحكوم به فى الآخر ؛ لأن ظن كل حكم مستفاد 
عن دليل خاص به » فيكون مغايرا للظن الحاصل من دليل اخر . وتغاير 

الظن يوجب تغاير المظنون من حيث مظنون . 

أجيب عنه بأن التغاير بهذا الاعتبار غير كاف فى كون الدليل 

ومنها : أنه لا نسلم أن قولنا : « كل ما هو مظنون وجب العمل 
به » قطعى (()2 . 


قوله : للإجماع . 

قلنا : لا نسلم أن الإجماع يفيد القطع ؛ لأنه مبنى على الأدلة 
الظنية » والمبنى على الظنى ظنى . 

ولئن سلمنا أن أدلة الإجماع قطعية » لكن لا نسلم أن هذا 
الإجماع بلغ إلينا بالتواتر » حتى يفيد القطع كم 

والوجه الثانى فى بيان قطعيته ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه إذا لم 
يعمل بواحد من الطرفين » يلزم رفع النقيضين فى الواقع ؛ لجواز أن 
لا يعمل بواحد منبما لعدم الجزم به » مع أن الواقع لا يخلو عن أحدهما . 


. ج : قطعا‎ )١١ 
ج : لا يفيد القطع . ولكن الكاتب وضع فوق « لا ) علامة « - » . وهذا‎ )۲( 


ه )ب 


۲٦ 


وأيضا - لا نسلم أنه إذا عمل بالمرجوح » يلزم حلاف العقل › 
وإنما يلزم ذلك أن لو كان المرجوح عند المجتهد » مرجوحا فى الواقع » وهو 

لا يقال : إن الظن هو الحكم بالطرف الراجح فى الواقع ؛ لأنا 
نقول : المراد 2١(‏ بالراجح فى الواقع » إما أن يكون هو الثابت فيه 
أو غيو » فإن كان الأول » فلا نسلم أن الظن هو الحكم بالطرف 
الراجح ؛ لجواز كذبه . وإن كان الثانى فبيّنوه حتى يُتصور ألا ثم يتكلم 
غليه “ثانا + 

ومنها : أنه يلزم انحصار جميع الفقه فى الوجوب » فيخرج عنه 
العلم بالندب والكراهة والحرمة والإباحة » مع أنه من الفقه بالاتفاق . 

فإن قيل : التعرض للوجوب على سبيل الفثيل ؛ لأن المراد هو 
العلم بمقتضى الظن بالأحكام على الوجه المظنون . فإن ظنَّ وجوبّه » علِمَ 
وجوب العمل به وإن ظن حرمته علم حرمة العمل بها وكذا الباق . 

أجيب عنه بأن القياس المذكور لا يفيد إلا وجوب العمل بمقتضى 
الظن . 

فإن قيل : المراد وجوب اعتقاد الحكم على الوجه المظنون ؛ فإنه 
إذا كان الندب مظنونا وجب اعتقاد ندبيته . 

اجيف غنة ران لا ولالة لقوله : « العلم بالأحكام » على ذلك 
فحينئذ يكون التعريف فاسدا . 


)0( ج : إن المراد 5 


۷ 


ص - وأورد : إن كان المراد البعض - لم يطرد ؛ لدخول 

المقلد . 
' وإن كان الجميع - لم ينعكس ؛ لثبوت « لا أدرى » . 

ش الجحل أذ يكون مساويا للمحدود ع لك اللحطن 
أخفى » والأعم لا يدل على الأخص أصلا . 

فحينئذ يجب تحقق الحدود عند تحقق الحد . وهو الاطراد » 
وانتفاژه عند انتفائه » وهو 00 

فالسؤال أن: يقال : ن الحد غير صحيح ؛ لأنه إما غير مطرد 
سر e‏ 
الأول يلزم عدم اطراد الحد ؛ ضرورة تحققه بدون تحقق المحدود ؛ لأ المقلّد 
عام ببعض الأحكام » فيصدق على علمه حد الفقه » ولا يكون علمه 
وإن كان الثانى 3 يلزم عدم الانعكاس ؟ ضرورة نحقق المحدود 
الأحكام ؛ ضرورة ثبوت « لا أدرى » بالنسبة إلهم . لأنه سكل مالك عن 
. أربعين سمال فال فق "ست ن ا : ولا أدرى iT‏ 


)١ |‏ قال النووى فى مقدمة المجموع : إن اليثم بن جميل قال : شهدت مالكا وقد 
سثل عن ثمان وأربعين مسألة . فقال فى سنتين وثلاثين منها لا أدرى . 
انظر : المجموع 0 . وقال الزركشى ف المعتبر ( + ) رواه ابن عبد البر فى المهيد فى 


باب مناقب مالك . وف المجموع أيضا : عن مالك أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب - 


۲۸ 


فن. ات وجني 4 العش #تويطرف 6 لا المراد بالادلةة + 
£ £ 1 
الأمارات » وبالجميع » وينعكس ؛ لان المراد تيوه للعلم بالجميع . 


ش - أجاب المصنف عنه على كل واحد من شقي الترديد . 
أما على الأول فلا نسلم عدم الاطراد . 


قوله : ضرورة دخحول المقلد فيه . 


= فى واحدة منها . وقال الزركشى : وف المدخل للحاى أن السائل لمالك عنها محمد بن 
عجلان . وقال أبو نعم فى الحلية عن ابن مهدى يقول : سأل رجل مالكا عن مسألة . 
فقال : لا أحسها . فقال الرجل : إنى ضربت إليك من كذا وكذا لأسئلك عنها . فقال له 
مالك : إذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أنى قلت لك إلى لا أحسنها . وقال 
البييقى فى المدخل عن مالك : إذا أعقل العام لا أدرى » أصيبت مقالته . 

وفى فتاوى اى عاصم العبادى من الشافعية : سئل أبو حنيفة عن خمس 
مسائل . قال : لا أعلم . إحداها أطفال المشركين » الثانية وقت الختان » الثالثة الخنثى 
الذى له الة الرجال والنساء » الرابعة حلّف لا يكلم فلانا دهرا » الخامسة هل يجوز للقم 
نقش جدار المسجد من غلة الوقف . 


قال الزركشى وأخرج الحا فى مستدركه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رجلا اتی النبى - مھ - فقال : يا رسول الله ! أى 
البلدان شر ؟ قال : لا أدرى . فلما أتاه جبريل قال يا جبريل ! أى البلدان شر ؟ قال : 
لا أدرى حتى أسأل ربى . فانطلق جبريل . فمكث ما شاء الله أن يمكث . ثم جاء . فقال 
ا إنك شای أى البلاد شر دورق قلت ل أدوض وان سالک وى + فقلت:: 
أى البلاد شر ؟ فقال أسواقها . ثم قال ( الحا ) : قد احتجا جميعا برواته إلا ابن عقيل . 


قال الز ركشى : وهذا الحديث أصل فى قول العالم « لا أدرى » . 


۲۹ 


ا ارو مين ا 200 ات و ال ید الط + 
ويحتاج فى الاستدلال بها إلى معرفة التعارض . وحينعذ لا يخلو إما أن 
يكون المراد بالمقلد : من كان علمه بالأحكام عن الأمارات المذكورة 
بالاستدلال أو غيو » فإن كان الأول » فلا نسلم أنه لا يكون فقيها › 
حتى يلزم عدم الاطراد . وإن كان الثانى » فلا نسلم صدق الحد عليه › 
حتى يازم أيضا عدم الاطراد . وإما على الثانى فإنا لا نسلم عدم 
الانعكاس . 

قوله ؟ :«'لثبوت: << لا أدرق 0 6 

قلنا : لا نسلم أنه إذا ثبت « لا أدرى » بالنسبة إلى الكل » يازم 
عدم الانعكاس . وإنما يلزم أن لو كان المراد من العلم بجميع الأحكام : 
العلم بها بالفعل . 

بل في الغا" لا عي 

فحينعذ يجوز أن يكون العلم بهذا المعنى متحققا مع ثبوت 
ولا أدرى ) . 

والمراد بالتبيؤٌ : الاستعداد القريب إلى الفعل عند حصول الطرق » 
واتقكن من الاستنباط . 

ص - وأما فائدته - فالعلم بأحكام الله تعالى . 

ش - اعلم أن فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى التى 
يتوصل بها إلى السعادات فى الاولى والدرجات فى الاخرى . 


: ج : بالأدلة‎ )١( 


٦ 


ص - وأما استمداده - فمن الكلام والعربية والأحكام . 
ش - هذا هو القسم الثالث من البادئ » وقد جمع فيه 
فائدتين : 

إحداهما - بيان أنه من أى علم يستمد . 

والثانية -- بيان بعض ما يستمد منه . 

والأولى ليست من المبادئ المصطلحة عند المنطقيين » بخلاف 
الثانية . 

ص - أما الكلام - فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة البارى - 
تعالى - وصدق الم » [ وهو ] ٠‏ يتوقف على دلالة المعجزة . 

ش - الأدلة الكلية - التى هى الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » من حيث هى أدلة - تتوقف على معرفة البارى وصدق المبلغ 
وهو الرسول عه . 

وصدقه يتوقف على دلالة المعجزة على صدقه وكل ذلك من 
الكلام . 

وقوله : « الأدلة الكلية » يتناول الأدلة الإجمالية التى يستفاد منها 
الأدلة التفتصيلية + والأدلة التى. يقبت" ا مستائل الأصول:: 

ص - وأما العربية - فاأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية . 

ش - الأدلة التى تستفاد منا الأحكام الشرعية مأخوذة من 


. زيادة من ع › م والبابرتى‎ )١( 


۲١ 


الكتاب والسنة » وهما عربيا الدلالة » فيتوقف دلالتهما على معرفة 
الموضوعات اللغوية من جهة الحقيقة والمجاز » والخصوص والعموم › 
والإفراد والتركيب » والاشتراك والترادف » والنقل والإضمار وغيرها . 

ص - وأما الأحكام - فالمراد [ تصورها » لمكن ] ٠(‏ إثباتها 
ونفيها » وإلا جاء الدور . 

ش - أما استمداد الأصول من الأحكام فمن جهة التصور 
لأ قصد الأصولى يتوجه إلى معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة . 
ولا شك أن معرفة كيفية استنباط الأحكام تتوقف على تصور الأحكام . 

ولان الأحكام إما محمولات المسائل » كقولنا : مقتضى الأمر : 
الوجوب » ومقتضى الى : التحريم . 

أو متعلقاتها . 

كقولنا : العام إذا خصّص يكون حجة فى الباق فلابد من 
تصورها لمكن إثباتها أو نفيها . 

وأما التصديق بالأحكام من حيث هى متعلقة بأفعال المكلفين 
على سبيل التفصيل » فلا يكون استمداد الأصول منه ؛ لأن التصديق بها 
من مسائل الفقه » وهو يتوقف على الأصول . فلو استمد الأصول منه 
لزم الدور . 


حيو 


05 فى الأصل : « بصورها تمكن » والصحيح ما أثبتناه من أ ب » ج» ع . 


وفى المنتبى ص ۳ : « لمكن » . 


۳۲ 
وكذا التصديق مہا من حيث هى محمولات مسائل الأصول )۱( 
أو متعلقاتها » لا يكون من المبادئ ؛ لأن المسائل تتوقف على المبادئ . 
فلو استمد الأصول منه لتوقف على نفسه › وهو محال . 
واعلم أن التصديق بوجود الأحكام من حيث هو » من مسائل 
الكلام 3 فيكون من مبادى؟ الأصول :. 
المبادى لما ذكرنا . 
وقول المصنف : () وإلا جاء الدور ( إغا يستقيم 4 لو عل 
التصديق على ما ذكرنا . 


. محمولاات المسائل‎ : )١١ 


TY 


المبادى؟ الكلامية 


ص - الدليل لغة : المرشد . والمرشد : الناصب » والذاكر » 


ش - قيل 2١(‏ : إن قوله : « الدليل » إلى قوله : « مبادىء 
اللغة » من المبادىئك الكلامية . 

وإِنما ابتدأ بها ؛ لأنه لما ذكر أن استمداده من الكلام والعربية 
والأحكام » أراد أن يبين ما يستمد منه على الترتيب . فبدأ بالكلام . 

وفيه نظر ؛ لأن بحث الدليل والقواعد المنطقية غير مخصوص 
بالكلام . ظ 

ونسبته إلى الكلام كنسبته إلى الأصول ؛ لأن المنطق الة لجميع 
العلوم الكسبية . 

والأوْلى أن يقال : لما ذكر الدليل فى حدى الأصول والفقه » ول 
سبق شىء يعرف مته الذليل + راد أن يشير إلى معناه:. 

والدليل فى اللغة : هو المرشد » وما به الإرشاد . 5 

والمرشك: :هر الناضيت“' للعلافة :أو الذاكر ها 


. القائل هو عضد الدين الإيجى‎ )١( 
. أ/١١ والنقود والردود‎ » 58/١ انظر : شرح العضد للمختصر‎ 


( ۳ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


٤ 


وما به الإرشاد : العلامة التى نصبت للتعريف . فعلى هذا يكون 
« ما به الإرشاد » معطوفا على « المرشد ) لا على « الذاكر ) . 

ويمكن أن يكون معطوفا على ١‏ الذاكر » ؛ لأن المرشد م يطلق 
على الناصب للعلامة » يطلق على العلامة المنصوبة ؛ إذ الفعل قد ينسب 
إلى الآلة » کا يقال : السكين قاطع . 


ص - وف الاصطلاح : [ ما ] (“ يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبرى . 


ش - فما لا يمكن أن يتوصل » وما يمكن أن يتوصل › 
لا بالنظر » وما يمكن أن يتوصل بالنظر » لا بصحيحه » وما يمكن أن 
يتوصل بصحيحه » لا إلى مطلوب خبری 0(" , لا يسمى شىء منها 
دليلا . 


فخرج عنه المقدمات الكاذبة التى يمكن أن يتوصل بالنظر 
الفاسد فيها إلى مطلوب خبرى ؛ ضرورة امتناع التوصل بصحيح النظر 
فیہا إلى مطلوب خبرى ؛ 

اظ ا بكرن صا ا هاده اد 

ودخل فيه المقدمات الصادقة التى يمكن أن [ يتوصل ع ° 
بالنظر الصحيح والفاسد فيها إلى مطلوب خبرى . 


زف الأصن غا وا عن اك نع طرق الف ذلك 
(۲) ب : جزی » وهو تصحيف . 


)۳( فى الأصل : « يتوسل ) . 


ومع 
وإمكان التوصل بالنظر الفاسد فيها إلى مطلوب خبرى » لا يناف 
إمكانه بصحيح النظر فيها إلى مطلوب خبرى . 

وخرج عنه ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
“ توئ © أعن. :اقول الشارحة . 

وإنما قال : « يمكن » وم يقل : يتوصل بالفعل » ليتناول الدليل 
الذى لم ينظر فيه . 

وخرج عنه : القضايا المرتبة ترتيبا صحيحا ؛ إذ المرتبة لا يمكن أن 

ودخل فى هذا التعريف الأمارة ؛ لأن المطلوب الخبرى أعم من أن 
يكون علميا أو ظنيا . 

ص - وقيل : إلى العلم به فتخرج الامارة . 

ش - وقيل فى تعريفه : إن الدليل ما يمككن أن يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى العلم بالمطلوب الخبرى » فتخرج عنه الأمارة ؛ لأنها 
لا يتوصل بصحيح النظر فيا إلى العلم بالمطلوب الخبرى » بل إلى الظن 
به . فالدليل بالمعتى الثاى أخص -مطلقا من الدليل بالمعتى الأول . 

ص - وقيل : قولان فصاعدا يكون [ عنه ] ('2 قول آخر . 


ش - أى وقيل فى تعريفه : إنه قولان » أى قضيتان . 


. ) ج : ( عنهما ) بدل ( عنه‎ )١١ 


ah 

قوله : « فصاعدا » يتناول : القياس البسيط والمركب . 

وقوله : « يكون عنه ) أى أعم من أن يكون لازما أو غيو » ليتناول 
الما 

وخر ج عنه قضيتان لم يحصل مما شىء اخر . 

وقوله : « قول ادر » أى يكون مغايرا لكل واحدة من القضيتين › 
ليخرج عنه مجموع أية ('2 قضيتين اتفقتا ؛ فإنه يستلزم إحداهما . 

ص - وقيل : يستلزم لنفسه » فتخرج الامارة . 

ش - أى وقيل فى تعريف الدليل : إنه قولان فصاعدا يستلزم 
لنفسه قولا احر » أعم من أن يكون الاستلزام بينا أو غير . فيتناول 
الأشكال الأربعة » والقياس الاستثناق . 

ويخرج عنه بقوله « لنفسه » قياس المساواة » كقولنا : ( أ ) مساو 
ل( ب)ء و( ب ) مساو ل ( ج )ء فإنه يازمه ( أ ) مساو ل 
( ج ) » ولكن لا لنفسه » بل بواسطة مقدمة أجنبية » أى مقدمة غير 
مساو ل ( ج ) . 

وكذا خرج عنه القول المؤلف من قولين المستلزم لقول اخر 
بواسطة عكس نقيض إحدى مقدمتيه . 


(0) ج : أى. 


۳۷ 


كقولنا : جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاعَ الجوهر » وما ليس 
بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر . فإنه يستلزم قولنا : الجوهر 
جوهر » ولكن لا لنفسه » بل بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية › 
وهو قولنا : ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر . 

وكذا حرج عنه : الأمارة ؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قرلا آخر ؛ 
لأنه ليس بين الأمارة وما تفيده ربط عقلى يقتضى ازوم القول الآخر عنها . 

والدليل بالمعنى الثالث أخخص منه بالمعنى الأول من وجه ؛ ضرورة 
صدق الاول بدونه عند عدم القول > وصدق الثالث بدونه على القضايا 
امرتبة ترتيبا صحيحا » وصدقهما معا على الأقوال التى يمكن أن يتوصل 
بصحيح النظر فيا إلى المطلوب الخبرى . 

وكذا بين الثانى والثالث عموم من وجه » وكذا بين الرابع وبين كل 
واخ هن الال واا 

والرابع أحص من الثالث مطلقا ؛ ضرورة خروج الأمارة عنه . 

وقول من قال : إن ذكر خصوصية القول ؛ إذ استحضار المعنى 
على وجه يكون ملزوما » ولو لم يتخيل القول » ولم يتلفظ به » يكون 
دليلا » إلا إذا كان فى الاصطلاح مخصوصا بالقول . وحينئذ يجب 
تخصيص ما فى قوله « ما يمكن » أيضا لقول . فيه ما فيه ؛ لجواز أن 
يصطلح قوم على تخصيص الدليل بالقول » وقوم على عدم تخصيصه به . 

ص - ولا بد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه . 

فمن ثم وجبت المقدمتان . 


0 


۳۸ 


ش - أراد أن يبين أن الذليل لا كات یکوت مرکا ن 

ذلك المطلونن؟ البق" إذا كان خهولا فد وان کون فى 
الدليل أمر يوجب العلم أو الظن به . وذلك الأمر يسمى « الوسط » . 

وإلى هذا شان بقوله ( ولابد من مستلزم للمطلوب » . 

والوسط لابد وأن يكون حاصلا للمحكوم عليه » فيحصل 
الصغرى » وامحكوم به حاصلا له أو مسلوبا ( عنه » أو الوسط ) () 
مسلوبا عن ( امحکوم به ) ('© فيحصل الكبرى . فمن ثم وجبت 
المقدمتان . 

واعلم أن ما ذكره مخصوص بالشكل الأول » وبضروب الشكل 
الثانى التى صغراها موجبة . 

ولا بختص بالاقترانى الحملى کا ظن بعض 27 » بل يتناول الشرطى 
اا 

ويمكن أن يكون مراد المصنف بيان الشكل الأول فقط » لأن 
باق الأشكال موقورف عليه . فيكون تقدیر كلامه ( ولابد من مستازم 
حاصل للمحكوم عليه والمحكوم به حاصل له أو مسلوب عنه ) . 


( ۱ ۰ ۲ ) بياض فى ب . 
(۳) وهو القطبى . انظر النقود والردود ١1‏ ب . 


۳۹ 


ص - والنظر : الفكر الذى يطلب به علم أو ظن . 

ش - لا ذكر النظر فى تعريف الدليل أراد أن يشير إلى معناه . 

والنظر يطلق على البصرى وعلى الفكرى والمراد ههنا هو الثانى . 
فلذلك قال : النظر : الفكر . 

والفكر يطلق على حركة النفس بالقوة التى التها مقدم البطن 
الاوسط من الدماغ المسمى بالدودة 3 أي حركة کانت ) أعم من ) )1( 
أن تكون فى المحسوسات أو فى المعقولات . وعلى حركتها إذا كانت من 
المطالب إلى المبادى؟ ورجوعها عنها إلى المطالب . 

( وقد يرسم ) (" الفكر بالمعنى الثانى بأنه : ترتيب أمور حاصلة 
فى الذهن ليتوصل بها إلى أمور مستحصلة . 

وقد يطلق على حركة النفس من المطالب إلى المبادى؟ من غير أن 
يجعل الرجوع منها إلى المطالب جزءا منه . 

ولا كان مراد المصنف هو الفكر بالمعنى الثانى - قال : « الذى 
( يطلب منه ) 29 علم أو ظن » تصورا أو تصديقا . 

ص - والعلم » قيل : لا يحد . 

فقال الإمام : لعسره . 

ش - اختلف العلماء فى حقيقة العلم وفى تحديده » لا لخفائها 
بل لغاية وضوحها . 


( ۰۱ ۳۰۲ ) مطموس فى أ. 


فذهب قوم إلى أنه لا يمكن تحديده . 
فقال إمام الحرمين (') : لعسيو 7 . 


وذكر الغزالى ("2 فى المستصفى (6) أنه يعسر تحديده على الوجه 
الحقيقى بعبارة محررة جامعة للجنس الذاتى والفصل ؛ فإن أكثر المدركات 
الحسّية مثل الروائح والطعوم مما يعسر حده لصعوبة الاطلاع على ذاتياتها 
المشتركة والختصة . وإذا كان حال المدركات كذلك » فما قولك (°) فى 
الإدراكات . ولكن يمكننا أن نشرح معناه بتقسم ومثال . 


)١(‏ هو عبد الملك بن أبى محمد عبد الله بن يوسف الجوينى » إمام الحرمين » كان 
أعلم أهل زمانه بالكلام والأصول والفقه . له مؤلفات كثيرة » منها : البرهان والورقات فى 
أصول الفقه توفى - رحمه الله - سنة ٤۷۸‏ ها. 

انظر : الوفيات ۳١١ : ١‏ » وطبقات الشافعية الكبرى ه : ١55‏ » وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ۲۷١ : ١‏ » وشذرات الذهب ۳ : 558 » والفتح المبين ١‏ : 
۲ . 

(۲) انظر : البرهان ١١٠١ 21١١9 : ١‏ » فقرات 4١‏ ع 45 . وقال إمام الحرمين 
فى الورقات ( ص 6" ) : ١‏ والعلم معرفة المعلوم على ما هو به فى الواقع » . 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد الملقب بحجة الإسلام » أبو حامد » جامع أشتات 
العلوم فى المنقول والمعقول » وكان أفقه أقرانه » وإمام أهل زمانه . 

من مصنفاته فى أصول الفقه « المستصفى » و« المنخول ) و« المكنون ) 
و« شفاء الغليل ) . ولد سنة 45٠‏ ه وتوفى - رحمه الله - سنة ٠٠٠١‏ ها . 

انظر : الوفيات ١‏ : 8ه » وطبقات الشافعية الكبرى 5 : ١91١‏ » وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ۳۲١ : ١‏ » والنجوم الزاهرة ه : ۲٠۳‏ » وشذرات الذهب 
E‏ ل 

۲٠١ : ١ انظر : المستصفى‎ )٤ 

. فما قولك » مكرر فى الأصل‎ « 25١ 


)ب 


٤١ 


وهذا يدا ل على أنه أراد بتحديده : التحديد بالحد الحقيقى › 
لا تعريفه مطلقا . 


فسقط سؤال من قال “ : إن المثال والتقسم إن أفاد التمييز 
صلحا للتعريف الرسمى » وإلا لم يصلحا للتعريف . 

وقيل اكتسابه بالتعريف عسير ؛ إذ فيه إضافة اشتببت أنه من 
عوارضه أو من ذاتياته . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا الاشتباه لا يمنع التعريف . غاية ما فى الباب 
أنه يمنع تحديده بالحد الحقيقى » لا مطلقا » بل بالنسبة إلى من اشتبه 
عليه . 


-. 


50 0 ع ال الك 5 o‏ 
ص - وقيل (© : لانه ضرورى » من وجهين () : 


أحدهما : أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم فلو علم العلم بغيو › 


كان دورا 5 


ش - قال الإمام فخر الدين الرازى ٩‏ : إنه لا يكن تحديده 


)١(‏ القائل هو الآمدى . انظر : الإحكام ١١ : ١‏ » وانظر أيضا حاشية السيد 
وحاشية الهروى ١‏ : ۷) . 

(») القائل هو الإمام فخر الدين الرازى ومن عادة ابن الحاجب أنه يذكر قول 
الإإمام الفخر الرازى بلفظ « قيل » ولا يسميه » تبعا للامدى ( قاله الز ركشى فى المعتبر ق 
(CANTY‏ . 

(۲) وذكر المصنف ف النتبى ( ص ”© ) ثلاثة أوجه . 

واعو ا ين تمر بن ميان إن این بر كك الزارى ملقب "يفخن الدين ؛ 
المعروف بابن الخطيب » الفقيه الشافعى الأاصول » المفسر , المتكلم . كان فريد عصره ونسيج = 


۲ 


لكونه ضروريا من وجهين 20 : 
أحدهما : أنه لو لم يكن ضروريا - لامتنع تصوره . والثانى ظاهر 
الفساد » فالمقدم مثله . 


وبيان الملازمة أنه لو لم يكن ضروريا - لكان كسبيا ؛ إذ لا واسطة 
بينهما . وحينكذ لا يعلم إلا بغيو ؛ لامتناع كون الشىء معرفا لنفسه . 


وغير العلم لا يعلم إلا بالعلم فيتوقف معرفة العلم على غي 
ومعرفة غيره عليه فيلزم الدور فيلزم امتناع تصوره . 

فن .> اجيب يان توفت تور غير العم عل تحتضول الع 
بغي » لا على تصوره » فلا دور ٩‏ . 


ش - تقرير الجواب أن يقال : توقف تصور غير العلم على 


= وحده » وكان العلماء يقصدونه من البلاد ويشدون إليه الرحال . وكان درسه حافلا 
من الملوك والعلماء والوزراء والأمراء والفقراء والعامة لا يمنعهم برد الشتاء ولا وابل 
السماء » من مصنفاته التى اشتهرت فى الأفاق « المحصول فى أصول الفقه ) . وولد سنة 
٤‏ وتوف سنة ٦۰٦‏ ها. 
انظر : الوفيات 500/١‏ » والبداية والنباية ٠١/١١‏ » وطبقات الشافعية 

الكبرى ۸۱/۸ » وطبقات المفسرين للداؤدى ۲۱٤/۲‏ › وشذرات الذهب ٠٣٠/١‏ » 
والفتح المبين ٠ ٤۷/۲‏ ومعجم المؤلفين ۷۹/۱۱ . 

)١(‏ انظر : القسم التحقيقى » الجزء الأول من المحصول ص ٠١١‏ ( الفصل 
الثالث ) . 

(0) ف المنمبى ص ۳ : « ورد بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره 
لا على تصوره ولا يتوقف حصوله على تصوره فلا دور ) . 


<۳ 


حصول نفس العلم بغيو لا على تصور العلم بغي » وحصول نفس 
العلم لا يتوقف على العلم بغيه » بل تصور العلم يتوقف على العلم 
بغيه » فلا دور . 

فإن قيل : تصور غير العلم هو حصول العلم بغيو فكيف يصح 
قوله : توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغين . 
بغيو ؛ لان العلم ينقسم إلى التصور والتصديق » ولا امتناع فى توقف 
الخاص على العام . 

قيل 2١(‏ فى تقرير الجواب : إن غير العلم يتوقف تصوره على 
oI‏ 

وهو باطل ؛ فإن تصور العلم لا يتوقف على حصول الغير » بل 
على تصوره ؛ لان تصور المحدود يتوقف على تصور الحد . 

ص - وانهما ‏ أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة . 

ش س الوجه الثانى أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة » وهو علم 
خاص . وإذا كان العلم الخاص ضروريا » كان مطلق العلم أولى أن 
يكون ضروريا . 


. أ/١5 القائل هو الحلى . انظر : النقود والردود‎ )١( 
بالغير» ساقطة من النسخ الأخرى . ودخول « أل » على « غير ) لا يجوز لغة‎ ١ )۲( 
. كذا فى ط ء ع . وفيما عداهما : والثافى‎ )5 


۸ 


٤٤ 


£ 


ص - وأجیب بأنه لا يلزم من حصول أمرٍ تصوره أو تقدمُ 
تصوره . 

ش - تقريره أن العلم الخاص يستلزم حصول العلم المطلق › 
ولا يزم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره . 

وإنما أكد بقوله : « أو تقدم تصوره » دفعا لوهم : وهو أن يقال : 
إن حصول العلم يستلزم تصوره حال حصوله أو قبله . 

وقال بعض الشارحين (2 فى تقرير الوجه الثانى : إن مطلق العلم 
لو لم يكن بدييًا - لما كان تصديق بدیہی . واللازم باطل فالملزوم مثله . 

بيان الملازمة أن مطلق العلم لو توقف على الكسب - والتصديق 
أحد قسمى العلم المتوقف على مطلق العلم - لتوقف التصديق على 
الكسب ؛ لأن المتوقف على المتوقف على الشىء متوقف على ذلك 
ال 

وقرر جوابه على هذا الوجه . وهو أن المصنف اعترض على الملازمة 
وعلى أن الدليل المذكور ينتج الملازمة بأنه لا يلزم من حصول أمرٍ تصوره » 
ولا تقدم تصوره » أى لا يلزم من حصول العلم ببداهة التصديق تصور 
العلم ولا تقدم تصوره ؛ إذ المراد ببداهة التصديق أن العلم بانتساب 
طرفيه حصل بغير برهان . وحصول العلم بالانتساب وبطرفيه لا يستدعى 
تصضورة : 


6 وهو الختجى . انظر النقود والردود eR‏ 


5:5 


ولعل هذا الشارح إذا لاحظ قوله : « إذ المراد ببداهة التصديق أن 
العلم بانتساب طرفيه حصل بغير برهان » وتفكر فى تفسيه البداهة » 
م يجد هذا الجواب جا ينبغى ؛ لأن العلم ببداهة التصديق على الوجه 
الذى قرره علم بعلم خاص » والعلم بالعلم الخاص مستازم للعلم بالعلم 
المطلق . فحصول العلم ببداهة التصديق يستدعى تصور العلم . 

بل الجواب أن يقال : لا نسلم أن تصور مطلق العلم لو كان 

قوله : لأن التصديق يتوقف على مطلق العلم » ومطلق العلم 
قلنا : لا نسلم أن مطلق العلم يتوقف على الكسب » بل تصور 
مطلق العلم يتوقف على الكسب . والتصديق البديبى يتوقف على 
حصول العلم » ولا يلزم من حصول العلم تصوره أو تقدم تصوره . 

ص - ثم نقول : لو كان ضروريا - لكان بسيطا ؛ إذ هو 
معناه . 

ويلزم [ منه ] 2١(‏ أن يكون كل معنى علما . 

ش - لا أبطل الدليلين استدل على امتناع كونه ضروريا » وبنى 
على تعريفه التصور الضرورى بأنه لا يتقدمه تصور يتوقف عليه لانتفاء 
التركيب فى متعلقه . فقال : « لو كان العلم ضروريا » لكان بسيطا » والتالى 
باطل فالمقدم مثله . 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 


كع 


أما الملازمة فلأنه لا معنى للضرورى إلا كونه بسيطا ؛ لأن 
الضرورى ما لا يتوقف تصوره على تصور غيو » فيكون بسيطا › 
وإلا لكان تصوره موقوفا على تصور جزئه الذى هو غي . 

وأما بطلان التالى فلأنه لو كان بسيطا » لكان كل معنى علما . 

والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن العلم يصدق عليه المعنى . فلو لو يكن كل معنى 
علما » لكان المعنى أعم من العلم » فيلزم تركب العلم من المعنى المشترك 
ومن أمر يختص به » وقد فرض کونه بسيطا هذا خلف . 

وفيه نظر ؛ إذ لا نسلم أنه لو كان العلم أخص من المعنى يازم 
تركبه ؛ لجواز أن يكون المعنى عرضا عاما للعلم . 

وأيضا - غايته أنه يلزم أن لا يكون العلم ضروريا بالتفسير الذى 
ذكره ولا يازم أن لا يكون ضروريا بالتفسير الذى اعتبره الجمهور » 
وهو : ما لا يتوقف حصوله على طلب وفكر . 

فان الضرورى بهذا المعنى لا يجوز أن يكون مركبا ؛ لجواز أن 
يكون أجزاؤه ضرورية » فلا يحتاج إلى طلب وفكر » وإن كان تصوره 
موقوفا على تصور أجزائه الذى هو غيو . 

ص - وأصح الحدود : صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض . 

ش - لا أمكن عند المصنف تحديد العلم ذكر له حدا ء 
فقال : « وأصح الحدود » أى الحد الصحيح « صفة ) وهى ما تقوم 
بغي » فيتناول العلم وغيره . 


۷ 


قوله : « يوجب تميبزا » أى تمييز النفس الأشياء . 

يخر ج الصفات النفسانية التى لا توجب تمييز النفس الأشياء )١(‏ 
مثل السخاوة والشجاعة والحزن والفرح وغير ذلك ؛ فإنها وإن كانت 
توجب تمييز موصوفها من غيو » لا توجب تمييز النفس الاشياء . 

قوله : « لا يحتمل النقيض » أى بوجه . يخرج عنه الظن 
والاعتقاد والوهم ؛ فإنها وإن كانت توجب تمييز النفس الأشياء لكنه 
يحتمل النقيض » إما فى العقل أو فى الخارج . ٠‏ 

ومعنى قوله : ١‏ تمييزا لا يحتمل النقيض » أن العلم يوجب تمييز 
النفس فى متعلقه على وجه لا يمكن وقوع نقيض المتعلق لا فى العقل 
لاق ارج 

ص - فيدخل إدراك الحواس » كالأشعرى . 

یر ف فل درل الف اقات اة دراش 
الظاهرة والباطنة فى حد العلم » کا هو مذهب الشيخ أبى الحسن 
الأشعر 7 : 


E A ES (0)‏ 
(؟) هو على بن إسماعيل بن أنى بشر إسحاق » المكنى بأى الحسن ولقب 
بالاشعرى . ولد سنة 57١‏ ها ء وقيل ۲۷۰ ه وتتلمذ ف العقائد لأبى على الجا » 
وبرع فى علمى الكلام والجدل على طريقة أهل الاعتزال حتى صار رأسا من رؤوسهم . ثم 
ترجحت عنده مذاهب أهل السنة فأعلن خروجه على المعتزلة وأفرغ جهده فى الذب عن 
مذهب السلف والرد على المعتزلة وجميع طوائف المبتدعة . بلغت مؤلفاته نحوا من خمسين 
أو مائة أو مائتين » على ما قيل » وأشهرها فى الأصول : إثبات القياس » وكتاب اختلاف 
ال نلاعا الأ كا تقاض ولغم .توق يرتعي الله بقع ج ب 3 


۸ 


ولقائل اق يقرق:2 ا ا أن يکر لهل اي الا 
المنقسم إلى التصور والتصديق » أو للعلم بالمعنى الأحص الذى هو قسم 


فإن كان الأول فقيد « لا يحتمل النقيض » غير صحيح ؛ لأن 
المظنون والاعتقادات علم بهذا المعنى » وهما يحتملان النقيض . 


وأيضا التصورات الساذجة - وهو حصول صورة الشىء من غير 
كونه مطابقا أو غير مطابق - علم بهذا المعنى » ولم يعتبر عدم احتال 
النقيض فيه (' . 

وإن كان الثانى فلا نسلم اندراج الحواس تحت الحد . 

ص »تو إلا يذه “دق ار ار 


ش - أى وإن لم يسم إدراك الحواس علما » زيد ( على ) (") 
الحد المذكور لفظة « فى الأمور المعنوية » ليخرج عنه ) إدراك الحواس ؛ 
فإن المعنى قد يطلق على مقابل المحسوس . 


= انظر : الوفيات ۱ : 4١١‏ » والمنتظم 5 : 567 » وشذرات الذهب ۲ ۳٠۳:‏ » 
وطبقات المفسرين للداؤدى 2 ۰ ب والديباج ۲ : ٤‏ » والفتح المبين | CIV:‏ 
والاعلام UT ٤‏ »> ومعجم المولفين /ا To;‏ . 

١ )۱(‏ فيه ) و( عنه ) ساقط من ب . 


م 
(۲) ب : ١‏ فى » بدل « على » . 


١ )۳(‏ فيه ) و( عنه ) ساقط من ب . 


م 


۹ 


ص - واعترض [ بالعلوم العادية ] © فإنها تستلزم جواز 
النقيض عقلا . 
ش - تقرير الاعتراض أن الحد غير منعكس ؛ ضرورة خروج 


وذلك لأن العلم لابد أن (") يكون لموجب » وموجبه إما الجس 
أو غريزة العقل أو البرهان . والحد لا يتناول العلوم العادية » أى التى 
موجبها العادة ؛ لأن العلوم العادية تستلزم جواز النقيض عقلا » أى العقل 
يحكم بأن العلوم العادية يجوز أن يقع نقيض متعلقها فى الواقع ؛ فإن 
الجبل إذا علم بالعادة كونه حجرا » جاز أن ينقلب ذهبا عقلا ؛ لان 
ذلك ممكن لذاته » والممكن جاز أن يقع بقدرة الفاعل الختار » فيخرج 
اك + 


ع 


ص - وأجيب بأن الجبل إذا علم الغا ج اال 
أن يكون حينئذ ذهبا ضرورة » وهو المراد : 

ومعنى التجويز العقلى : [ أنه ] ( لو قدر لم يلزم منه محال 
لنفسه » CD‏ 

ش - تقرير الجواب أن الجبل إذا علم بالعادة كونه حجرا » 
استحال حالة تعلق العلم به أن لا يكون حجرا فى [ الخارج ] (*) ولا فى 


ر0 ف الأصل : بأن العلوم العادية : والمفبت من أ ب ٠‏ ج طا ٠‏ ع : 
(۲) | : وان . 

(۳) زيادة من ط ء ع والبابرى . 

(4) ف الأصل : « الواقع » بدل « الخارج » والمثبت من أ » ب » ج . 


) ١ بيان الختصر ج‎ - 4١ 


العقل ؛ ضرورة استحالة جمع النقيضين . وهو المراد من عدم احتال 
النقيض . 

ومعنى التجويز العقلى أنه لو قدر مقدّر نقيض متعلق العلم › 
ل ل ار 

له : « لا أنه محتمل » أى ليس معنى التجويز العقلى أن نقيض 
I a‏ 
نفسه » ولا يحتمل وقوعه لغيو فلا يلزم من التجويز العقلى الاحتال » 
فيدخل العلوم العادية تحت الحد . 

وتفسير التجويز العقل بالإمكان الخارجى 2 والاحتال : بالإمكان 
الذهنى - كا فعله بعض الشارحين 29 - يوجب القدح فى الجواب ؛ 
لن إمكان انقلاب الحجر ذهبا فى الخارج يناف العلم . وذلك لأنه قد 
1 م . وإذا 

فإن قيل : تفسيه بالإمكان الال اهيا - ينافى العلم 
[ لأنه ] ) حيتهذ يحتمل النقيض بوجه ؛ ضرورة احتاله فى ذاته . 

أجيب بأن المراد بقولنا : أنه لا يحتمل النقيض بوجه » أنه 
لا يحتمله » لا فى الخارج ولا فى العقل مطلقا » ولا بتشكيك مشكك . 


. ب : تقدره‎ )١١ 
. أ/١5 (؟) وهو القطبى ( قطب الدين الشيرازى ) . انظر النقود والردود‎ 
زفة فق الأصباة اة‎ 


١ه‏ 
فجاز أن يكون النقيض ممكنا لذاته » ويكون ممتنعا فى الخارج لغيره . 
فحينغذ لا يحتمل بوجه من الوجوه الثلاثة . 
فإن قلت : العادة تمنع احتّال النقيض فى الذهن . أما فى الخارج 
فلا ؛ لأن غاية حكم العادة الجزم » ولا يلزم أن يكون مطلقا . 
أجيب بأن النفس اكتسبت بالعادة أن النقيض وإن كان ممكنا 
لذاته » ممتنع فى الخارج لغيره . 
ص - واعلم أن ما عنه الذكر الحكمى (2 إما أن يحتمل 
الغانى 0 لعل 
والأول إما أن يحتمل النقيض " [ عند الذاكر لو قدره أو لا . 
والأول إما أن يحتمل النقيض ] © وهو راجح أولا . ۹ 
فالراجح (؟2 : الظن . 
والمرجوح : الوهم . 
والمساوى : الشك . 


. » الذكر النفسى » بدل « الذكر الحكمى‎ ١ : ” ف المنتبى ص‎ )١( 
. فيما عدا ط ع : والثانى‎ )۲( 
. فيما عدا ط ع : والراجح‎ )٤( 


o۲ 


ش - لا فرغ من حد العلم - أراد أن يعرّف الظن فذكر 
تقسيما يُعرّف منه الظن وغيره ليكون أتم فائدة . 

واعلم أن الذكر الحكمى - وهو الكلام الخبرى الدال على معنى 
الخبر - أعم من أن يكون كلاما تخيليا أو لفظيا . 

وما عنه الذكر الحكمى : هو مفهوم الكلام الخبرى . 


إغا لم يجعل الحكم مورد القسمة » لتلا يلزم خروج الوهم 
والشك عن مورد القسمة » عند من ينع مقارتهما للحكم . 

ومتعلقه - أى متعلق ما عنه الذكر 2١(‏ - : النسبة الواقعة بين 
طرفى الخبر فى الذهن . فإن الحكم تعلق بها . 

وما قيل ‏ : إن الذكر الحكمي : هو الكلام الموجود فى اللفظ 
المشتمل على الحكم الخبرى » وما عنه الذكر الحكمى : الكلام النفسى 
الذى وضع الكلام اللفظى له » ومتعلقه : الموجود فى الخارج » فغير 
صحيح ؛ لان الموجود فى الخارج لا يحتمل النقيض ف الخارج » فكيف 
يصح جعله موردا للقسمة إلى ما لا يحتمل نقيضه فى الخارج » وإلى 
ما يحتمله . 

وإذا تحقق هذا فنقول : ما عنه الذكر الحكمى » إما أن يحتمل 
متعلقه النقيض بوجه من الوجوه » سواء كان فى الخارج أو عند الذاكر » 
إما بتقديره فى نفسه » أو بتشكيك مشكك إياه » أو لا يحتمل أصلا . 


. ج : الذكر الحكمى‎ )١( 
. ب/١9 القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )۲( 


oY 
. والثانى : العلم‎ 
. والأؤل » إما أن يحتمل عند الذاكر بتقديره فى نفسه » أو لا‎ 
. والثانى : الاعتقاد‎ 


والأْل وهو أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره . فإما أن 
يكون احتال المتعلق راجحا عند الذاكر على احتال النقيض . 


حا اما أن يكرن مر جرا أو الاب 


والأول : الوهم . 
الفاق *: الشاك : 


وما قيل (“ : إن قول المصنف فى تقسم الاعتقاد : « فإن طابق 
فصحيح » فيه تناقض ؛ فإنه يناقض احتال النقيض ومطلق الاعتقاد 
والذى هو المقسم يحتمله - فغير صحيح ؛ لان قوله : « فإن طابق ) 
لا يقتضى إلا عدم احتال النقيض فى نفس الامر » وعند الذاكر بتقديره 
فى نفسه . فحيكئذ لا يكون مناقضا لاحتال النقيض ؛ لجواز أن يحتمله 


ص - وقد علم بذلك حدودها . 


ر( القائل هو الحلى - انظر : النقود والردود ١٠/أ‏ . 


o4 


ش - وقد علم بالتقسم حدود الأقسام . وذلك لأنه ذكر فى 
كل قسم المورد الذى هو الأمر المشترك » والفصل الذى به تميز عن 
الأقسام الأخر . فقد علم فى كل قسم ما به الاشتراك وما به الامتياز . 

فالعلم : ما عنه ذكر حكمى لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه » 
لا فى الواقع ولا عند الذاكر بتقديره ولا بالتشكيك . 


والاعتقاد الصحيح : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض 
عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه فقط . 


والفاسد : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند 
الذاكر (' [ بتشكيك مشكك إياه » ولا يحتمله بتقديره » ويكون غير 

والظن : ما عنه ] 2١‏ ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند 
الذاكر بتقديره مع كونه راجحا . 

والوهم : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر 
بتقديره مع كونه مرجوحا . 

الشك : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض مع تساوی 
طرفيه عند الذاكر . 


. بياض فى ب‎ )١( 


oo 


ولا كان الأصول علما استدلاليا » والعلوم الاستدلالية تحتاج إلى 
المنطق » ذكر المصنف القواعد المهمة فى المنطق » اقتداء بالغزالى () » 
رهه الله 5 

صن :-, والعلم r‏ 

علم بمفرد » ويسمى : تصورا ومعرفة . 

وعلم بنسبة » ويسمى : تصديقا وعلما . 


ش - اعلم أن المراد بالنسبة : إسناد شىء إلى شىء بالتفى 
أو الاثبات وبالمفرد : ما يقابله . 


فكأنه فرض النسبة - لاستلزامها التركيب - مركبا . 

وا 2 لن اة = الكوله قاد لات مرا 

لأن المفرد مقابل المركب . 

والعلم قسمان : 

علم بمفرد » مثل علمك بمعنى الإنسان والكاتب . 

وعلم بنسبة » لا بمعنى حصول صوبتها فى العقل ؛ فإنه من قبيل 


الأول » بل بمعنى إيقاعها أو انتزاعها » أعنى الحكم » مثل حكمك بأن 
الإنسان كاتب أو لیس بكاتب . 9 )ب 


. فى المستصفى‎ )١( 


(۲) « ما » ساقطة من ب . 


°٦ 


ويسمى المنطقيون الأول : تصورا . 

والثانى : تصديقا . 

وبعض العلماء مى الأول : معرفة » والثانى : علما » تأسّيا بقول 
النحاة : إن المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد » والعلم إلى مفعولين . 

وقال بعض الشارحين (22 : النسبة : الحكم » والمفرد : ما ليس 
بحكم . والعلم بما ليس بحكم » يندرج تحته العلم بنفس النسبة وحقيقتها » 
وهو ظاهر . 

وعلم تعلق بالحكم » لا بحقيقته » بل بحصوله هو : التصديق . 
والتصديق ليس بحكم » وإن قال به بعض المتأخرين ؛ إذ التصديق قسم 
من العلم » والحكم ليس بقسم منه » وتوقفه عليه لا يقتضى أن يكون 
قسما منه ؛ لجواز أن يكون توقف المشروط على الشرط . 

وهذا الكلام لا يخلو عن خبط ؛ لأنه جعل العلم بحصول 
الحكم : تصديقا » لا الحكم نفسه » والنسبة : حكما . 

ولقائل أن يقول : إن العلم بحصول الحكم إن كان تصور حصول 
الحكم » يلزم أن يكون التصديق تصورا » وإن كان غيو فَلَيييّنْ ليتتصور 
معناه أولا » ثم يتكلم عليه ثانيا . 


وأيضا يازم أن يكون الحكم خارجا عن التصديق ؛ لأن المعلوم 


. وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ۲۲/أ‎ )١( 


o¥ 


خارج عن العلم ولم يقل أحد أن الحكم خارج عن التصديق » بل 
اختلفوا فى أنه نفس التصديق أو داخل فيه . 

وأيضا التصديق والتكذيب اللغويان يعرضان لحصول الحكم » 
لا للعلم به . فتسمية الحكم بالتصديق أولى منه . 

فإن قيل : العلم من مقولة أن ينفعل » والحكم أعنى الإيقاع 
والانتزاع من مقولة أن يفعل » فكيف يصح تقسيمه إلى التصديق الذى 
هو الحكم » وإلى التصور . 

قلت + الا عيض عه :هذا إلا بحل لاهن + 


أحدهما : أن لا يقسم العلم إلى التصور و إلى التصديق » بل إلى 
التصور الساذج » وإلى التصور مع التصديق » کا فعله الشيخ ('2 فى 
الإشارات 259 » حيث قال : فكما أن الشىء قد يعلم تصورا ساذجا » 


والثانى : أن تفسير العلم بما هو أعم من الإدراك » إن قسم إلى 
التصور والتصديق بان يقال : 


).هو انين بن غد الله بن سينا أبو عل »شرف اللاك الفيلسيوقء الركيين > 
صاحب التصانيف فى الطب والمنطق » والطبيعيات » والإلهيات . أشهر كتبه : القانون » كبير 
فى الطب » والشفاء فى الحكمة » وأسرار الحكمة المشرقية » . مات سنة 478 ه . 
انظر : الوفيات ۲ : ۲۵۷ » لسان الميزان ۲ : ۲۹۱ الأعلام ۲ : ۲٤۲‏ » ومعجم 
E‏ لو 
(۲) انظر : الإشارات والتنبييات » القسم الأول ص ١١7‏ وما بعدها . 


0۸ 

المعانى الذهنية إما الإدراك أو غين . 

والثافى : إما الحيعة اللاحقة به » أو لا . 

والأول : - أعنى الهيئة اللاحقة به - إما أن يقارنها احتهال الصدق 
والكذب » أو لا . 

والثانى : مثل الهيئات اللاحقة فى أقسام التنبيه » كالفنى والترجى 
والنداء وغيرها . 

والأمر المشترك بين الإدراك واهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق 
والكذب - وهو المعنى الذهنى المقيد بعدم القسمين الآخرين - هو 
العلم . 

ولا شك أنه إذا فسّر العلم به » ينقسم إلى الإدراك الذى هو 
التصور » وإلى الهيئة المذكورة التى هى التصديق . 

ص - وكلاهما ضرورى ومطلوب . 

ش - أى كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى ضرورى 
ومطلوب . 

ويعرف الحصر من تعريفهما . 

ص - فالتصور الضرورى : ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه ؛ 
لانتفاء التركيب فى متعلقه » كالوجود والشىء . 

ش - إعلم أن التصور إما أن يتقدمه تصور أو لا . 


الال إما أن. يكوت موقوفا عليه أو لا . 
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وما يتقدمه تصور . ولكن لا يتوقف عليه . 

وقوله : « لانتفاء التركيب فى متعلقه » تعليل لعدم توقف التصور 
على تصور يتقدمه . وذلك أنه إذا كان متعلقه بسيطا » لم يتوقف تصوره 

وقوله : ( کالوجود والشىء ) مثالان لا يكون تصوره ضروريا . 

ويلزم على هذا التفسير أن يكون كل مركب مطلوبا » وهو حلاف 
ما ذهب إليه الجمهور کا ذكر . 

وأيضا يلزم أن لا يكون البسائط تصورها موقوفا على تصور متقدم 
عليه . 

وفيه نظر ؛ لجواز أن يكون تصور البسيط موقوفا على تصور لازم 

ص - والمطلوب بخلافه » أى تُطلب مفرداته 0 

شت أ العضور المطلوت لاف التطتور الضترورق ٤هو‏ 

قوله : « أى يطلب مفرداته ) يعنى مفردات التصور لكونه 
مركبا . فإذا أريد تصوره بالحد لابد أن يطلب أجزاقه أولا + ليد 
TE‏ 


. ط : فيحد‎ )١( 


1. 


والباء فى قوله : « بالحد » للسببية » أى يطلب مفرداته بسبب 
لكيه 

وفى بعض النسخ : « فتحد ) © . 

ص - والتصديق الضرورى : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف 

ك ار الو الد ر اتر ا دا 
ذهب إليه الجمهور وحينعذ جاز أن يكون طرفاه كسبيين . فما 
ا يقنم تصديق. + أو اده تصديى ولكن لا وق عليه > بوإن 
کان تصور طرف أو اخدها ٠‏ بالكتيبيع یکول ضروريا . 

ص - و«المطلوب بخلافه » أى يطلب بالدليل . 

ش - أى التصديق المطلوب بخلاف التصديق الضرورى › 
أعنى يتقدمه تصديق يتوقف عليه فحيئذ يطلب ذلك التصديق 
بالدليل ؛ لأن الموصل إلى التصديق امجهول هو الدليل . 

مثال التصديق الضرورى : النفى والاثبات لا يجتمعان . ومثال 
التصديق المطلوب : العام حادث . 

ص - وأورد على التصور : إن كان حاصلا - فلا طلب › 
وإلا فلا شعور به فلا طلب . 


. ب : فيحد‎ )١١ 


)( زيادة من ب » ج » لكن فى ج : فى التصديق الضرورى . 
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ش - تقريره أن التصور يتنع أن يكون مطلوبا ؛ لأنه إما أن 
يكون حاصلا » أو لا » وعلى التقديرين يمتنع طلبه . 

أما إذا كان حاصلا » فلامتناع طلب الحاصل . 

وأما إذا م يكن حاصلا » فلامتناع توجه الطلب نجوه ؛ لأن ما 
لا يكون مشعورا به » يمتنع أن تكون النفس طالبة له . 

ص - واجيب بانه يشعر بها وبغيرها والمطلوب مخصيص 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن التصور إذا كان 
حاصلا » يتنع طلبه ؛ لأن التصور قابل للشدة والضعف » فيجوز أن 
تكون الماهية التى يطلب تصورها مشعورا بها من جهة عارض من 
عوارضها » بحيث م تتميز فى الذهن عن غيها الذى هو مشعور به 
ايضا من جهة عارض من عوارضه والمطلوب تصورها على وجه يتعين 
مفهومها بحيث يمتاز عن غيرها . 

والحاصل أن تصور الشىء قد يكون ضعيفا » بحيث لا تتعين 
حقيقته بذلك التصور فى الذهن » ولا يتميز عن غين فيه . وقد يكون 
بحيث يتعين به حقيقته ويتميز عن غير فيه . والحصول بالاعتبار الأول 
لا يمنع طلبه [ باعتبار الثانى ع () . 


ص 5 وأورد ذلك على التصديق 5 


: 0و اسم من أ د‎ TNE 
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ش - تقريره 5 فى التصور . 
ص - وات باه ور الندية يفن ا إثياك: 6 بطات 
تعيين أحدهما . ولا يلزم من تصور النسبة حصوها » وإلا لزم النقيضان . 


ش. = تقرير الراب أن يقال : لا تسلم. أن التصديق إذا لم 
يكن حاصلا » يمتنع طلبه . 

قزلة و لان ل" يکن مشعوزا 4:47 : 

قلنا : لا نسلم أنه إذا لم يكن حاصلا لا يكون مشعورا به ؛ لجواز 
أن تكون النسبة الإيجابية أو السلبية متصورة » ولا تكون حاصلة . فمن 
حيث التصور يتوجه الذهن نحوه » ثم يطلب حصول أحدهما » أعنى 
الحكم الإيجبى أو السلبى على التعيين . 

قوله : « ولا يلزم » إلى آخره » إشارة إلى جواب دخل مقدر 
توجيبه أن يقال : إن النسبة الإيجابية أو السلبية إذا كانت متصورة » 
كانت حاصلة » فيمتنع طلب حصوفا . 


وتقرير الجواب أن يقال : لا يلزم من تصور شىء حصوله . 
فلا يلزم من تصور الحكم الإيجابى أو السلبى حصوله » وإلا يلزم اجتاع 
النقيضين » أعنى الحكم الإيجابى والسلبى عند تعقل السلب ؛ لان تعقل 
[ السلب ‏ (2 لا يمكن إلا بعد تعقل الإيجاب » وإضافة السلب إليه ؛ 
إذ السلب المطلق لا تميز له ولا اختصاص » وهو محال . 


وق الأصل + السلى # وات من 61 نا وج : 


1۳ 


ص - ومادة المركب : مفرداته () . ٠/ب‏ 

وصورته : هيئته الخاصة () . 

ش - اعلم أن جزء المركب إما أن يكون المركب معه بالقوة » 
وهو المادة 0 

او بالفعل » وهو الصورة . 
كانت مفرداته : المادة . 

وهيئته الخاصة : الصورة . 

والهيئة الخاصة : تأليف الأجزاء على وجه يطلق عليها الواحد . 

ص - والحد حقيقى ورمى ولفظى . 

ش - لا ذكر أن [ التصور ] 29 المطلوب يطلب بالحد » أراد 
[ أن 2 يشير إلى معناه وأقسامه وأحكامه وشرائطه : 

والحد فى اللغة : المنع . والمراد ههنا : الجامع المانع . 

وهو ثلاثة أقسام : لأنه إما أن يكون بحسب اللفظ » أو بحسب 


المعنى »> ويسمى الأول : اللفظى : 


. 59:2١ كالخشب للسرير . انظر شرح العضد‎ )١( 
. ٦۷ : ١ كافيئة السريرية . انظر شرح العضد‎ )۲( 
. ف الأصل : التصوير » وهو خطأ‎ )5( 

(5) زيادة من أ » ب » ج . 


7 
والثانى : إما أن يكون مشتملا على جميع الذاتيات » أو لا . 
والأول : الحد الحقيقى . والثانى + الرسفى . 
ويدخل فيه الحدود الناقصة LE E‏ 
من المحدود ؛ لأن الناقص لا يفيد كنه حقيقة الثىء . 
O‏ 
ش - أى الحد الحقيقى معرّف دل على جميع الذاتيات 
أ [ الكلية المجتمعة . 
فقوله : ( ما أنباً » كالجنس . 
وقوله : ( عن ذاتياته » يخرج التعريف بالعرضيات وببعض 
الذامارت 0 
وقوله : « الكلية » يخر ج عنه المشخصات » فإنها ذاتية للشخص 
ون تخية هو ي > الك ا ا الد لكات 
لا للمشخسات . 
تحصل هما صورة وحدانية مطابقة للمحدود »› فإنها لا تسمى حدا 
ص - والرسمی : ما أنبا عن الشىء بلازم له 
مثل : الخمر : مائع يقذف بالزبد . 


. العبارة ما بين القوسين ساقطة من ب‎ )١( 


0 

ش - أى الحد الرمى معرّف أنباً عن الشیء بلازم » أى مختص 
به دون غيو ؛ لأ اللام للاختصاص . 

واحترز به عن العرضى المفارق » كالضاحك بالفعل للإنسان , 
فإنه لا يفيد التعريف . 

وف المثال المذكور نظر ؛ لأنه غير لازم ختص » بل عرضى مفارق 
لكن لا مناقشة :الال 20 : 

ص - واللفظى : ما أنباً [ عنه ] 29 بلفظ أظهر مرادف 
مثل : العقار : خمر . 

ش - أى الحد اللفظى معرّف أنبأ عن الشىء بلفظ أظهر 


فبقوله : « بلفظ » يخرج الحد الحقيقى والرحمى . 

وبقوله : « أظهر » يخرج عنه اللفظ الأخفى والمساوى . 

وبقوله : « مرادف » يخرج عنه اللفظ الأظهر المباين . 

وق رقا الف ماده ا لاك ا ا آنا عن العقار 
بلفظ أظهر مرادف » بل أنباً عنه بنفسه . 

ويمكن أن يدفع بالعناية . 

وهو أن يقال : ا محدود بالحد اللفظى : معنى العقار من حيث هو 
موضوع له العقار . والحد : معنى الخمر من حيث هو موضوع له 


. ۷١ : ١ انظر : حاشية السيد‎ )١( 
. زيادة من ط » ع‎ )۲( 


( ه - بیان الختصر ج ١‏ ) 


١ 


A 


الخمر . ولا شك أن معنى الخمر من حيث هو موضوع له الخمرء أنباً 
عن معنى العقار من حيت هو موضوع له العقار » بلفظ الخمر » وهو 

ص - وشرط الجميع : الاطراد والانعكاس » أى إذا وجد - 
وجد » وإذا انتفى - انتفى . 

الاطراد » وهو : الاستلزام من جانب الوجود » أى إذا وجد 
الحد » وجد الحدود . 

والانعكاس أى : الاستلزام من جانب العدم » أى إذا عدم الحد 

أما الأعم ؛ فلأنه لا دلالة له على الأحص أصلا » ولأنه لا يفيد 
القييز » وأقل مراتب التعريف : القييز . 

ولا ذكر الذاق فى تعريف الحد الحقيقى » أراد أن يشير إلى 
معنأه . 

ص - والذاتى : ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه » كاللونية 
للسواد » والجسمية للإنسان . 


1۷ 


س « الذاق ما لا يتصور » أى ينع فهم الذات قبل فهمه › 
الأول مثال لذاق العرض » والقانى لذاق الجوهر . 
والذاق بهذا التفسير متناول لنفس الماهية ولأجزائها ؛ فإنها لا يمكن 
فهم الذات قبل فهمها . 
وقيل ( : إن التعريف غير مانع ؛ ضرورة صدقه على اللازم البين 
وهو وهم ؛ لأن اللازم البين للجنس لا يلزم أن يكون فهمه قبل 
ص - ومن ثم () لم يكن لشىء حدان ذاتيان . 
الذاتق » لم يكن لشىء واحد حدان ذاتيان ؛ لأن الحد الذاق للشىء 
يستلزم تصوره تصورٌ حقيقة الشىء فإذا [ تصور ] () حقيقة المحدود 
بالحد الأول » فالحد الثانى إن كان عين الأول » لم يكن لشبىء واحد حدان 
ذاتيان » وقد فرض بخلافه . هذا خلف . 


. ]/؟١ القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود‎ )١( 
. (؟) كذا فى جميع النسخ الخطية وكذا ف المنتبى وفى طاء ع : نة‎ 
. يضور و الت عن نب 6 جه‎ ١ ق الأصل: و‎ 26 


1۸ 


وإن كان غير الأول 4 وقل تصور الماهية بدونه ؛ ضرورة تصورها 
بالحد الأول » يلزم أن لا يكون الحد الثانى ذاتيا له ؛ ضرورة فهم الذات 
بدونه . 

ا غل : 
الذاق لا يتصور فهم الذات قبل فهمه » لم يكن لشىء واحد حدان 
ذاتيان ؛ لأن الحد الذاق ما يفيد فهم الذات › وفهم الذات لا يتصور 
الذاتيات . 

ص - وقد يعرّف بأنه غير معلل » وبالترتيب العقلى . 

ش - وقد يعرف الذاق با لا يعلل بعلة . ومعناه أن الذات 
لا تحتاج فى اتصافها بالذاق إلى علة مغايرة لعلة الذات . فإن السواد لون 
لذاتهب لا الشىء حر عله لوا : 

وقد يعرف الذاتى - أيضا - بالترتيب العقلى . ومعناه أنه يتقدم 
على الذات ف الوجودين . أعنى : الخارجى والذهنى . وكذا فى العدمين › 
أى متى وجد الذات 1 الوجودين يبحكم العقل بان الذاتى وجد 
قبلها » ومتى عدمت بأحد العدمين يحكم بأن الذاق عدم قبلها . لكن 
التقديم فى جانب الوجود بالنسبة إلى جميع الأجزاء ؛ لأن الكل إنما يوجد 
إذا وجد جميع أجزائه . 


58 


وف جانب العدم بالنسبة إلى جزء واحد ؛ لأن الكل ينتفى بانتفاء 
جر واد 

ولوق ج بترتب تعقل الذاق على تعقل الشىء بحيث 
اوعدي رق ااي ار 

TS E‏ 2 يقتضى التأخر . وهو باطل لضفل 

ارك ا 

والمجموع منهما : النوع . 

ش - لا فسر الذاتى أراد أن يبن انحصاره فى الجنس والفصل 
والنوع . 


الع أل لكل لافنا قر با لبقو بوتي ا ا 
عداها » لازما كان أو مفارقا . 


ويسمى تلك الحقيقة : الماهية . 


وسؤال السائل ( بما هو ) ؟ - بحسب ما تقتضيه كل لغة - هو : 
طلب حقيقة الشىء . فوجب أن يجاب بتام الماهية » ليكون الجواب 
مطابقا للسؤال . 


019 أ : الترتيب . 


فام ماهية الشىء هو المقول فى جواب « ما هو ) . كال حيوان 
الناطق المقول فى جواب السؤال بما هو » عن الإنسان . 
الإنسان ( فإنه مام المشترك بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات . 

ا ومام الجرء المميز لما - كالناطق بالنسبة إلى الانسان - هو : 

الفصل . 

ووجه الحصر أن الذاتى إما تمام الماهية أو داخل فيها . 

[ والأول ] ٠‏ هو المقول فى جواب ما هو . 

والثانى إما أن يكون تمام الذاتى المشترك بين الماهية وغيرها » 


والأول هو : الجنس . 

والثانى هو : الفصل » سواء اختص با أو لم يختص . 

أما إذا اختص با فظاهر . 

وأما إذا لم يختص بها فلأنه حينئذ لا يكون جزءًا لجميع الماهيات › 
وإلا لانتفى البسائط » فيكون جزءا لبعضها دون بعض » فيميزها عما 
لا يكون جزءًا له فيكون فصلا . 

فإن قيل على الوجه الذى ذكر المصنف لم ينحصر [ الجزء ] ) 


(۱) فى الأصل 0 والكلام ) بدل م والأول ) وهو خطأ . 
(۲) فى الأصل : « الخبر » بدل « الجزء » وهو تصحيف . 


۷۱ 
فى الجنس والفصل ؛ لجواز أن تكون ماهية مركبة من أمرين أو أمور 
متساوية » فلم يكن شىء منها جنسا ولا فصلا ؛ ضرورة عدم اشتراكه 
وعدم كونه تمام الجزء المميز 5 

أعبي أن هذا الخال غير ماي رجو ¢ :رغال لصون 
القدماء . 

ولنا برهان دال على امتناعه لا يليق ذكره بهذا الكتاب : 

وا مركب من الجنس والفصل : [ النوع ] (“ أعنى الإضاف . 

وقيل ‏ : يريد به النوع المطلق . 

وهو وهم ؛ لأن النوع يطلق على الإضافى والحقيقى بالاشتراك 
اللفظى » لا المعنوى » حتى يقال للقدر المشترك بينهما النوع المطلق . 

اللهم إلا أن يراد بالمطلق غير ما فهمنا منه . فحينئذ يكون 
اصطلاحا جديدا . 

ص - والجنس 7 : ما اشتمل عل تلف بالحقيقة . 

وكل من المختلف : النوع . 

. ف الأصل : أنوع » وهو خطاً‎ )١( 


(۲) القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود ۲۷/ب . 
(۳) فيما عدا ط ع : فالجنس . 


V۲ 


ويطلق النوع على ذى أحاد متفقة الحقيقة . فالجنس 
[ الوسط ] ( نوع بالأول لا الثانى . والبسائط بالعكس 29 . 


SS - ش‎ 


فقول ا ) ای فقول بق جواك ماهو + امعمل غل 


فبقوله : فى جواب ما هو . خرج الفصل والخاصة والعرض 
اام سا ا غير نشول ف جرت ما کو 

وبقوله : « بالحقيقة » خرج النوع ؛ لأنه مقول فى جواب 

»> مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة . 

وكل من الختلف الذى يقال عليه وعلى غين الجنس فى جواب 
ما هو : النوع » يعنى الإضافى . 

واللام فى « المختلف ) ("© للعهد . والمعهود قوله « مختلف 
بالحقيقة » . فيخرج عنه الفصل والخاصة والعرض العام ؛ لأن لجنس 
لا يقال على شىء منها فى جواب ما هو إلا أنه يشكل بالصنف 
والشخص ؛ فإن الجنس مقول فى جواب ما هو على أصناف الأنواع 


0ق ن :الوط .. 
(۲) وف المنتبى ص ه ١‏ وبعض البسائط بالعكس » . 
(۳) ب : للمختلف . ش 


A 


وقيل )١(‏ : اللام فى « اختلف » للعهد » أى الختلف لذاته 
بالحقيقة . فلا يرد النقض بالشخص والصنف ؛ لأن اختلاف الشخص 
والصنف بالحقيقة » لا لذاته » بل بواسطة النوع . 

وهو ضعي ؟ لأن المعهود تلن باللقيقة + لا علق بالحقيقة 
لذاته . 

ويمكن أن يجاب [ عن ] () الاشكال بأنه أراد بالحقيقة فى قوله : 
« مختلف بالحقيقة » : الماهية من حيث هى هى » من غير اعتبار 
العوارض اللاحقة بها المصنفة أو المشخصة . 

واللام فى قوله : ب « الحقيقة » يفيد هذا المعنى . وحينئذ يخرج 
عله الصنق: :والشخصن. 4 لان اعتلافهما بالغوارض.. 

والنوع يطلق على معنى اخر » ويسمى نوعا حقيقيا » وهو ذو 
احاد » أى مقول فى جواب ما هو : ذو احاد متفقة بالحقيقة . 

فبقوله : « فى جواب ما هو » خرج الفصل والخاصة » والعرض 
العام . 

وبقوله : « متفقة بالحقيقة ) خرج الجنس . 

والفرق بينهما أن الجنس الوسط » كالجسم النامى » نوع بالمعنى 
الأول ؛ لأن فوقه جنس يقال عليه وعلى غير فى جواب ما هو . ولا يكون 


. ) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ( ق 2/58 ب‎ )١( 
. زيادة من أ باء ج‎ (۲) 


ا 


7: 


نوعاً بالمعنى الثانى ؛ ضرورة كونه مقولا فى جواب ما هو على مختلفة )١(‏ 
بالحقيقة » وهى الأنواع المندرجة تحته . 

والبسائط » أعنى الماهيات التى لا جزء لها » كالوحدة والنقطة » 
بالعكس [ أى ] ("2 تكون نوعا بالمعنى الثانى ؛ ضرورة كونها مقولة فى 
جواب ما هو » على المتفقة [ بالحقيقة  ]‏ التى هى أفرادها . ولا تكون 
نوعا بالمعنى الأول ؛ ضرورة عدم اندراجها تحت جنس 47 . وإلا لم يكن 
ا 

ص - والعرضى بخلافه . 

وهو لازم وعارض . 

فاللازم : ما لا يتصور مفارقته . وهو لازم للماهية بعد فهمها ©) 
كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة . 

ولازم [ فى الوجود ] »١(‏ خاصة » كالحدوث للجسم والظل له . 

والعارض بخلافه وقد لا يزول » كسواد الغراب والزئجى . وقد 
يزول » كصفرة الذهب . 


. ب : مختلفين‎ )١١ 

(۲) زيادة من أ. ب » ج . 

© ف الأصل + الحفيقة.. 

. ) راجع ما كتبه العضد ( ۱ : ۷۸ ) تحت عنوان ( مقدمه‎ )٤( 

(5) انظر : شرح العضد على الختصر 6٠١ : ١‏ وحاشية السعد والسيد . 

3 ط ع : للوجود » وشرح العضد يؤيده . وفيما عداهما : « فى الوجود ) وهو 
ما أثبتناه ويؤيده ما فى شرح الأصفهانى وما فى منتبى الوصول . 


Vo 


ش - العرضى بخلاف الذاتى » وهو : ما يمكن فهم الذات قبل 

وهو ينقسم إلى لازم وعارض ؛ لأنه [ إن ] 227 لم يمكن مفارقته 
عن الشىء » فهو : اللازم » وإلا فهو : العارض . 

قوله : « فاللازم ما لا يتصور مفارقته » أى لا يمكن انفكاكه . 

واللازم قسمان : 

لازم للماهية بعد فهمها » أى يلزم فهمه بعد فهم الماهية من 
حيث هى هى » كالفردية للثلاثة » والزوجية للأربعة ؛ فإنه يلزم فهم 
الفردية بعد فهم ماهية الثلاثة وكذا الزوجية للأربعة . 

وإنما قال : ( بعد فهمها » » ليخرج عنه الذاق » وإن كان 
لا حاجة إليه ؛ لأنه خرج بقيد العرضى » إلا أنه ذكره 50 

ويمكن أن يقال : خرج بقوله : « بعد فهمها » لازم الماهية فى 
الوجود ؛ فإنه لا يلزم فهمه بعد فهمها . 

ولازم فى الوجود » أى يلزم الماهية فى الوجود » ولا يلزمها فى الفهم 
والتصور . وهذا قال : ( خاصة » كالحدوث للجسم ») ؛ فإنه يلزمه فى 
الوجود » ولا يلزم فهمه بعد فهم [ الجسم ] 22 . ولذلك اختلف فى 
حدوث الجسم بعد تصوره . 


)0( اد 1 م له 
8ق الأضل + اسن ع ره خط . 


۷٦ 


وكالظل للجسم ؛ فإنه لازم لماهية الجسم فى الوجود » لا فى 
الفهم . 
شرط . والثانی لازم له فى الوجود بشرط أن يكون كثيفا مقابلا للمضى؟ ؛ 
لأنه لو لم يقيد بذلك لكان عرضيا مفارقا . 

ولا يمنع أن يكون العرضبى 2١(‏ باعتبار لازما وبدونه مفارقا » بخلااف 
اللازم وهو ما يمكن مفارقته عن الشىء » وإن لم يفارق أبدا ؛ لأن دوام 
الثبوت لا ينافى إمكان السلب . 


والعرضى المفارق قد لا يزول “<| سواء عرض بعك وجرد 92 


المعروض ( كسواد الغراب أو مح چۈد ( اكسواد الزنجى : وقل يزول 4 
كصفرة الذهب . 

فل كا روي لذ ننس ی 

ش - لا كان الحد الحقيقى مركبا من الذاتيات » وقد علم أن 
كل مركب له مادة وصورة » أراد ا يشير إلى مادة الحد الحقيقى 
وور 

ولا كان ذكر الصورة مستلزما لذكر المادة من غير عكس » خص 
الصورة بالقصد » فقال : « وصورة الحد » أى الحقيقى ؛ لأن اللام فيه 
العهد الهو > الخد التق ' + لشن الأفريك م لقصل : 


. ج : العرض‎ )١( 
. بياض فی ب‎ )۲( 


۱44 


ومعناه أن الهيئة الحاصلة بسبب وضع الجنس الأقرب ألا ثم 
الفصل ثانيا » هى صورة الحد الحقيقى ؛ لأنه لو لم يوضع كذلك » لم 
يحصل للحد صورة وحدانية مطابقة للمحدود کا هو عليه . 

وتبيّن من ذلك أن مادة الحد الحقيقى : الجنس الأقرب والفصل . 

وإلغا اختار لفظ E‏ 
ال ايف ا ا 

ولا ذكر صورة الحد الحقيقى ومادته أراد أن يشير إلى خلل كل 
واحد منهما » فبدأ بخلل الصورة ؛ لأن الصورة أقرب إلى المحدود من 
المادة . 

ص - وخلل ذلك : نقص . 

- أى وخلل الجزء الصورى من الحد الحقيقى بأن يوضع ؟١/ب‏ 

ليل جايس الله د در وعد 
مطابقة للمحدود کا هو عليه :الك لآ يكون طا ۾ لان الود اة 


صحيحة لقييزه للمحدود عن غيو تمييزا ذاتيا . 


- وخلل المادة )١(‏ : خط 00 ونقص . 


. ب : « ذلك » بدل « المادة » وهو خطأ‎ )١( 


(۲) البابرق : « أو ) بدل ( و ). 


۷A۸ 


ش - أى خلل مادة الحد الحقيقى قسمان : لأنه إما من جهة 

ص - فالخطأ : كجعل الموجود والواحد » جنسا . 

وكترك 2١(‏ بعض الفصول فلا يطرد . 

ش - اعلم أن الخطأ على أنواع : 

منها : أن يجعل العرض العام جنسا » كجعل الموجود والواحد » 
جنسا للإنسان . فيقال : الإنسان موجود ناطق أو واحد ناطق . 

ومنها : أن تجعل الخاصة المفارقة مكان الفصل › کا يقال فى 
تعريف الإنسان : إنه الحيوان الكاتب ؛ فإن الكاتب عرضى خاص بنوع 
الإنسان » وقد جعل فصلا له » فلا ينعكس الحد ؛ لوجود المحدود 
بدونه ؛ ضرورة وجود الشىء بدون خاصته المفارقة . 

ومنها : أن يترك بعض الفصول كترك المايت فى حدّ الإنسان »› 
عند من يجعل الناطق مشتركا بين الإنسان والملائكة » فلا يطرد الحد ؛ 
ضرورة وجود الحد بدون المحدود فى الملائكة . 

وخلل الأمثلة الثلاثة من جهة المادة ؛ إذ وضع العام ثم قيد بالخاص 
فوقع الصورة غير مختلة » فلا يكون الخلل إلا ) من جهة المادة . 


. كذا فى ط ء ع . وفيما عداهما : وترك‎ )١( 
. إلا ) ساقط من ب‎ « )۲( 


۷۹ 


ص - وكتعريفه بنفسه » مثل : الركة ‏ : عرض نقلة » 
والإإنسان ‏ : حيوان بشر . 

ش - من أنواع اطا + د القىة تفده م أ ها اعم 
على نفس المحدود » کا فى المثالين المذكورين ؛ فإن تعريف الإإنسان والحركة 
مشتمل على البشر والنقلة » وهما نفس الإنسان والحركة . 

والفرق بين اللمثالين أن المحدود فى الأول عرض وف الثانى جوهر . 

وإنما اخقص الخلل فيهما بالمادة ؛ لأنه أخذ فيهما نفس الثىء 
مكان الفصل . 

ش - ومن أنواع الخطأ أخذ نوع الشىء " [ أو جزئه الغير 
المحمول ] © . مكان جنسه . 

مثال الأول : قولنا : الشر ظلم الناس ؛ فإن الظلم نوع من الشر 
اكد ان حسف 

ومثال الثانى : قولنا : العشرة خمسة وخمسة ؛ فإن ال لخمسة غير 
محمولة على العشرة » وقد أخذت مكان جنسها . 


. ع : والحركة وزيادة الواو فيه خطاأً‎ )١( 
. الإنسان » بدون الواو » والصحيح ما أثبتناه‎ ١ : ع‎ )۲( 
. العبارة ما بين القوسين ساقطة من ب‎ )۳( 


والخلل فى المثالين إنما اختتص بالمادة ؛ لأنه أخذ فيهما غير الجنس 
مكانه . 

قيل (2 : الخطأ فى الأقسام الستة ا يقع فى الحد الحقيقى » فقد 
يقع فى الحد الرسمى المركب من العرضيات الصرفة . 

وفيه نظر ؛ لأن الحد الرسمى المركب من العرضيات الصرفة لم يوجد 
فيه جنس ولا فصل . فكيف يمكن أن يوجد غيرهما مكانهما ؟ 

والألى أن يقال : لما كان الحد الرسمى على الوجه [ الذى ع ) 
اعتبه المصنف متناولا للحدود الناقصة م مر . والحدود الناقصة جاز أن 
تشتمل على الجنس والفصل . فمن (© هذه الجهة يمكن أن يقع الخطاً 
المذكور فى الحد الرسمى . 

والمذكور عقيب الرسمى يختص به ؛ إذ لا مدخل للخفا والتوقف 
فى الذاق . 

ص - ويختص الرسعى باللازم الظاهر » لا مخفى مثله › 
ولا أخفى » ولا بما تتوقف عقليته عليه . مثل : الزوج : عدد يزيد على 
الفرد بواحد . 

وبالعكس › فإنهما [ متساويان ] 259 . 


. ]/"١ القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود‎ )١( 

(۲) زيادة من أ باء ج . 

5 ب : من . 

(4:) فى الأصل : مستويان » والمثبت من أ» ب , ج ء ط ء ع والبابرتى » وكذا 


فى المنتبى ص © . 


4 


وغل : النار + جسم كالنفس » فإن النفس أخفى . 

ش چ اللام فى ١‏ اللازم ) للعهد . وا معهود . اللازم اختص 3 
أى ويختص الحد ارسي باللازم ا ختص الظاهر ؛ لأنه لو م يكن لازما 
لجاز صدق الحدود بدونه » فيلزم عدم الانعكاس ولو م يكن مختصا )2 
لجاز صدقه بدوث المحدود 3 فيلزم الاطراد 1 

ولو لم يكن ظاهرا لم يفد ؛ لأن المساوى فى الظهور والخفا » عند 

وكذا ما يتوقف تعقله على تعقل المحدود ؛ لامتناع توقف الشىء 
عل ما يتوقف عليه . 

٠‏ مثال تعريف الشىء بما يساويه فى الظهور والخفا قولنا : الزوج 
عدد يزيد على الفرد بواحد . فقد عرف الزوج بالفرد » ومما متساويان 
عند العقل ف الظهور والخفاء 1 

قوله : « وبالعكس ) أى مثل : الفرد عدد يزيد على الزوج 

ومثال تعريف الشىء بالأحفى قولنا : النار جسم كالنفس ؛ فإن 
النفس أخفى من النار عند العقل 20 . 


. ) فى كل من النسخ : « وقد عرف الهار بها » بعد قوله : « عند العقل‎ )١( 
. وظاهر أنه من خطأ الناسخين‎ 


٦ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


r 


A۲ 


ومثال تعريف الشىء بما يتوقف عقليته على الثىء قولنا : الشمس ٠‏ 
كوكب نہاری . فإنه عرف الشمس بالنهار » والنهار يتوقف تعقله على 
تعقل الشمس ؛ لان النهار عبارة عن وقت ظهور الشمس فوق الافق . 

وكل واحد من هذه الثلاثة أردأ ما قبله » فلهذا أخره عنه . 

ص - والنقص » كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة وانجازية . 

ش - اعلم أن النتقص - وهو الخلل فى المادة من جهة 
اللفظ - [ إنما يكون ] (2 باستعمال ألفاظ غريبة بالنسبة إلى السامع 
كتعريف الخلق بالديدن مثلا » أو ألفاظ مشتركة » نحو : الشمس عين » 
أو مجازية » نحو : الطواف صلاة . 

وإنما أخر النقص اللفظى عن الخطأ » وإن كان أقرب إلى النقص 
[ الصورى ] ؛ ‏ لأنه تعلق بقسمى الحقيقى والرمى » ومن جهة اللفظ 

ص - ولا يحصل الحد بالبرهان ر لأنه وسط يستلزم 
حكما (*) على المحكوم عليه . فلو قدر فى الحد لكان مستلزما عين () 
الحكوم عليه . 


(۱) زيادة من أ باء ج . 

(۲) فى الأصل : الضرورى » والمبت من أء ب » ج . 

(۳) كذا فى طاء عء وف سائر النسخ والمنتبى : ببرهان . 

. ) ط : الحكم بدل « حكما‎ )٤( 

: كذا فى ط وف سائر النسخ وكذا فى المنتبى وف البابرق : « غير » وفى ع‎ )٥( 
. ) لعين‎ « 


A۲ 


ش - أى لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت الحد للمحدود ؛ 
لأ البرهان وسط يستلزم ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه . فلو قدر 
البيهان فى الحد لزم أن يكون مستلزما لثبوت عين المحكوم عليه لنفسه › 
أى مستلزما 2١(‏ لثبوت عين الحدود لنفسه ؛ لأن البرهان إذا كان مستلزما 
لثبوت الحد الذى هو جميع أجزاء المحدود للمحكوم عليه الذى هو 
امحدود » لكان مستلزما لثبوت عين المحكوم عليه لنفسه . لأن ثبوت 
الشىء للشىء إنما يكون بواسطة أجزائه له . فما يكون علة لثبوت أجزاء 
شىء لشىء يكون علة لثبوته له » ومحال أن يتوقف ثبوت الشىء لنفسه 
وثبوت أجزائه له على غيو ؛ لأن الحكم بثبوت الشىء لنفسه وثبوت 
أجزائه له لا يتوقف إلا على تصوره وتصور أجزائه . 

وإنما مى البرهان وسطا ؛ لأنه هو الواسطة للحكم بثبوت 
المحكوم به للمحكوم عليه فى النتيجة . 

وعلى الوجه الذى قررنا يندفع ما قيل : إن الحد ليس نفس 
المحدود » فلا يستلزم ثبوت عين المحكوم عليه لنفسه . 

ص - وان الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه . فلو دل 
عليه - لزم الدور . 

ش - هذا دليل اخر على أن الحد لا يحصل بالدليل . 


وتقريره أن الدليل على الشىء يستلزم تعقل ما يستدل عليه 
والمستدل عليه هو الحكم بثبوت الحد للمحدود . فيكون الدليل عليه 


9ق الأضل + سعلقم 6 و الت مع ١‏ نيه ج 
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موقوفا على تعقل الحدود والحد » والحكم بثبوت أحدهما للآخر . فلو دل 
على ثبوت الحد للمحدود لكان ثبوت الحد للمحدود موقوفا على الدليل » 
وتعقل المحدود موقوف على ثبوت الحد للمحدود ؛ ضرورة استفادة تعقل 
امحدود من ثبوت الحد . فيكون تعقل المحدود موقوفا على الدليل عليه › 
والدليل عليه موقوف على تعقله ؛ فيلزم الدور » وهو محال (© . 

فإن قبل : لا نسلم لزوم الدور ؛ لأن الدليل على ثبوت الحد 
للمحدود موقوف على تعقل المحدود باعتبار ما » لا على تعقل حقيقته » 

. /ب وتعقل حقيقته امحدود موقوف على الدليل » فلا يكون دورا‎ ١١ 

او عا “وف انلق او من مرك 
هو حد له فيجب تصوره من هذه الحيثية » وتصوره من هذه الحيثية 
يوجب تصور امحدود بحقيقته . فيكون الدليل عليه موقوفا على تعقل 
المحدود بحقيقته ؛ فيلزم الدور . 

ص - فإن قيل : فمثله فى التصديق . 

ش - هذا نقض إجمالى للدليل الثانى . 

وتوجيبه أن يقال : الدليل الذى ذكرتم على امتناع اكتساب الحد 
بالدليل » مثله فى التصديق جار فى بيان اكتسابه بالدليل ؛ لان الدليل 
على التصديق يتوقف على تعقل التصديق . فلو كان التصديق يفاد 


)١(‏ قال السعد فى حاشية شرح العضد ( ١ : ) 85 » 84 : ١‏ واعلم أن تفصيل 
القول فى أن الحد لا يكتسب بالبرهان وتحقيق الحق مما لا يليق بهذا الكتاب . ومن أراده 
فعليه بكتاب البرهان من منطق الشفاء ») . 


Ao 


التصديق بالدليل . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله . 

ص - قلنا : دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها 
لا على تعقلها . 

ش - أجاب عنه المصنف بأنا لا نسلم أن مثل الدليل المذكور 
جار فى التصديق . 

قوله : لأن الدليل على التصديق يوقف على تعقل التصديق » فلو 
كان التصديق مستفادا منه لزم الدور . 

قلنا : لا نسلم لو كان التصديق 2١(‏ مستفادا من الدليل لزم 
الدور وذلك لأن دليل التصديق على ثبوت النسبة أو نفيها » أعنى الحكم 
الإيجالى أو السلبى » لا على تعقل النسبة الإيجابية أو السلبية . فيكون 
ثبوت النسبة أو نفيها موقوفا على الدليل » لا على تعقلها . والدليل على 
ثبوت النسبة أو نفيها موقوف على تعقلها لا على ثبوتها فلا يلزم الدور . 

بخلاف ما نحن بصدده ؛ فإن الدليل موقوف على تعقل امحدود 
وتعقل المحدود موقوف على الدليل فيكون دورا . 

ص - ومن ثم (') لم يمنع الحد . 

ش - أى ومن أجل أن الحد لا يحصل بالدليل » لا يجوز أن 


E‏ شن أنه اللصدين و8 
0) ع : ثمة. 
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يمنع الحد بأن يقال : لم قلتم بأن الإنسان هو الحيوان الناطق مثلا » 
ل الس على الحادٌ إقامة الدليل عليه ؛ لأ المنع يُشعر بطلب 

اعلم أن « ثم » وضع فى اللغة للمكان المشار إليه » ولا كان 
امتناع الدليل على الحد أصلا لامتناع منع الحد » والأصل كالحل بالنسبة 
إلى الفرع » عبر عنه ب « ثم ) مجازا . 

ص - ولكن يعارض ويبطل بخلله 29 . 

ش - لا ذكر أن الحد لا يمنع » أراد أن يذكر طريق المنازعة 
[ فيه ] " » وهو المعارضة أو إبطاله بإثبات خلله . 

والمعارضة هى : المقابلة على سبيل الممانعة . 

وف الحد إنما يمكن بإيراد حد آخر راجح عليه بوجه من الوجوه » 
أو وسار كلو 

والخلل إما فى طرده أو عسكه أو غيهما من الشرائط المعتبرة فى 
الحد » فإثباته يبطل الحد . 

طن ك أما إذا قيل :اسان يوان ناطق > قا :مد اوله الغة 
أو شرعا - فدليله النقل بخلاف تعريف الماهية . 


. البابرق : بخلل‎ )١( 
e من أن‎ ERECT NES 
ET ERNE 
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ش - اعلم أن ما ذكره من امتناع تحصيل الحد بالدليل 
مخصوص با إذا قصد بذكر الحد تعريف الحقيقة . أما إذا قصد به مدلوله 


لغة أو شرعا » کا إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق » وقصد بذكر الحيوان 
الناطق أنه مدلول الإنسان لغة أو شعا » فلا يمتنع إثباته بالدليل ولهذا 
استدرك بقوله وأما ) . 

وإنما لا متنع إثباته بالدليل ؛ لأن الحادّ حينعذ يدعى بأن مدلول 
لفظ الإنسان هو الحيوان الناطق شيعا أو لغة فيمكن إثبات أن أهل اللغة 
أو الشرع أرادوا بهذا اللفظ هذا المعنى . 

والدليل على ذلك النقل من أهل اللغة أو الشرع . 

بخلاف [ تعريف ع (2) الماهية ؛ لأن معناه أن ماهية الإنسان 
متصورة من ال حيوان الناطق » ولا يمكن الدليل عليه لما ذكرنا . 
شرع ف التصديق وما يتعلق به من العكس والدليل والنقيض «البرهان . 

ص - ويسمى كل تصديق : قضية » وتسمى فى البرهان : 
مقدمات . 


ش - التصديق المركب الذى يحتمل الصدق والكذب ١6‏ 


يسمى : قضية . ويرادفها : القول الجازم » والخبر . 


(0 ف الأصل + « توقف » بدل 8 تعريف © وهو خطأ : 
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وتسمى القضايا التى هى أجزاء البرهان » أى القياس : 
مقدمات ؛ لان المقدمة قضية جعلت جزء قياس . 

ص - [ ولمحكوم عليه فيها ] (' إما جزثى معين أو لا . 

والثانی إما مبين جزئيته أو كليته 29 أو لا . 


صارت أربعة : شخصية » وجزئية محصورة » وكلية » ومهملة . 
كل منها موجبة وسالبة . 

والمتحقق فى المهملة الجزئية فأهملت . 

ش - هذه قسمة للقضية الحملية إلى الكلية والجزئية والمهملة 
والشخصية . 


وبيانه أن الجزء الأول فيبا » أى المحكوم عليه فى القضية الحملية › 
ما أن. يكون جزئيا معينا » أى مشخصاً - واحترز به عن الإضاف - 
أو كليا . 


ا لوا ل ”ا 


والثافى إما أن يكون الحكم فيا على ما صدق عليه الكلى من 


الأفراد أو على نفس الكل . 
والأول إما أن يبين فيا أن الحكم على كل الأفراد أو بعضهاء أو لم 
یبین . 


)20 كذا فى ط » ع والبابرق وكذا ف المنتبى ( ص ٦‏ ) وفيما سواها من النسخ : 
0 والجرء الأول فما » . ولا فرق من حيث المعنى . 
(۲) جاء ع : جزئية أو كلية . 


۸۹ 


فإن بين تسمى : ١‏ جزئية محصورة ) إن كان الحكم على 
البعض . 

وسورها - وهو : اللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم عليه - 
« بعض ) و ( واحد ) إن كانت موجبة كقولنا : [ بعض العبادة 
وضوء ] 2١(‏ . و « ليس بعض » و « بعض ليس » و « ليس كل ») إن 
كانت سالبة » كقولنا : بعض العبادة ليس بوضوء . 

وإن كان الحكم على كل الأفراد » تسمى : « قضية كلية » . 

وسورها « كل ) إن كانت موجبة » كقولنا : كل وضوء عبادة . 
و( لا شىء )»و ١‏ لا واحد » و « ليس كل ) إن كانت سالبة ع 
كقولنا : لا شىء من الوضوء بعبادة . 

وإن لم يبين فيا الحكم على ما صدق عليه الكلى من الأفراد 
أو على بعضه » تسمى : « مهملة » . كقولنا : الانسان فى خسر . 

والثانى : هو أن يكون الحكم على نفس مفهوم الكلى , لا على 
ما صدق عليها من الأفراد - تسمى : « طبيعية » إن كان الحكم على 
نفس مفهوم الكلى » من غير قيد العموم . كقولنا : الإنسان جوهر . 

وتسمى : « عامة ) إن كان الحكم فيا على نفس المفهوم بقيد 
العموم » كقولنا : الإنسان نوع . فإن النوع إا يصدق على الإنسان 
ا 


)01 لقا من أ نه خا وق الال بض الط ع عبادة ؛ 


ولا لم يكن البحث فيهما » أعنى فى القضية [ الطبيعية ] () 
والعامة » مفيدا - وهذا لم يتعرض هما فى أحكام القضايا من العكوس 
والتناقض وغيرهما - أعرض المصنف عن ذكرهما فى هذا التقسم . فيبقى 
أربع قضايا : شخصية » وجزئية محصورة » وكلية ومهملة . 

وكل واحدة منها إما موجبة » إن حكم فيها بثبوت أحد الطرفين 
للاخر . وإما سالبة » إن حكم فيا برفع هذا الثبوت . فيصير مان 
قضايا . 

والمتحقق فى المهملة › الجزئية » أى يلزم من صدق المهملة » 
اليه الیک 

أما الأول ؛ فلأنه مهما صدق الحكم على ما صدق عليه الإنسان 
من الأفراد يصدق على بعض أفراد الإنسان ؛ لأن ما صدق عليه الإنسان 
من الأفراد » إما كلها أو بعضها . 

[ وعلى التقديرين ] (") يصدق الحكم على البعض » فيلزم صدق 
الجزئية . 

وأما الثانى ؛ فلأنه مهما صدق الحكم على بعض الإنسان » 
صدق على ما صدق عليه الإنسان من الأفراد بالضرورة » فيلزم صدق 
المهملة ؛ فيكون ذكر الجزئية فى أحكام القضايا مغنيا عن ذكر المهملة › 
فلذلك أهملت فى أحكام القضايا ولم يتعرض للا . 


. فى الأصل : طبيعية بدون الألف واللام » والمثبت من النسخ الأخرى‎ )١( 
. ف الأصل : التقدير » وهو خطاً‎ )١( 


۹۱ 


وما قيل “ : المهملة يحتمل صدقها كلية ويحتمل صدقها 

فلذلك لم يبين فيا الحكم عموما ولا خصوصا » بل أهملت » 
سهوٌ . وذلك لأ تحقق الجزئية فى المهملة واحتال الكلية فيها بسبب أن 
الحكم فيا لم يبين عموما ولا خصوصا » بل أهملت » فكيف يصح 
تعليل الإهمال بتحقق الجزئية واحتال الكلية منها . 

قوق :ب ومقدمات البرهان قطعية [ لتنتج قطعيا ] ٠"‏ ؛ لأن لازم 
الى جو0 

وتنتبى إلى ضرورية » وإلا لزم التسلسل . 

ش - اعلم أن البرهان هو القياس اليقينى المنتج لنتيجة قطعية 
[ أى يقينية ] ٩‏ فلابد وأن يكون جميع مقدماته قطعية ؛ لان مقدماته ٤ب‏ 
لازمة له » ولازم الحق حقٌّ . 

ولا يلزم أن يكون مقدمات البرهان ضرورية أى بينة بنفسها ؛ 
لجواز أن يكون جميعها أو بعضها مطلوبة قطعية » بل لابد وأن ينتبى إلى 
الضروريات . 


. ب/٣٤ القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )١( 
. زيادة من ج » ط » ع والبابرق‎ )۲( 

(5) ع : ١‏ وحق » وزيادة الواو خطأ . 

. زيادة من أ » ب » ج‎ )٤( 


۹۲ 


« وإلا » أى وإن لم ينته إلى الضروريات » لزم التسلسل لاله 
حينئذ تكون تلك المقدمات مكتسبة من مقدمات أحر » وتلك أيضا 
مكتسبة » وهلم جرا » ويلزم التسلسل . 

ولا كان الدور أيضا تسلسلا » إلا أنه فى الأمور المتناهية › 
استغنى بذكر التسلسل عن ذكره . 

ص - رأما الأمارات - فظنية أو اعتقادية » إن لم يمنع مانع ؛ إذ 
ليس بين الظن والاعتقاد وبين أمر » ربط عقلى ؛ لزوالهما مع قيام 
موجبهما . 

ش - أى وأما الأمارات فنتائجها ظنية أو اعتقادية لا مطلقا › 
بل بشرط أن لا يكون مانع يمنع عن حصول الظن أو الاعتقاد . وذلك 
لأ الأمارات مركبة من الظنيات الصرفة » أو من الاعتقاديات أو مختلطة › 
أو من واحدة منهما ومن القطعيات . 

وعلى التقارير لا تكون الأمارات قطعية بل ظنية أو اعتقادية . 

والظنية والاعتقادية لا تفيد إلا ظنية أو اعتقادية » لكن بشرط أن 
لا يمنع مانع . 

إذ ليس بين الظن والاعتقاد الذى هو نتيجة الأمارات وبين أمرٍ 
ماء أى الأمارات المنتجة لما » ربط عقلى » أى علامة طبيعية تقتضى 
استلزام الأمارات لنتائجها ؛ إذ لو كان بينهما ربط عقلى لا زال ظن 
النتيجة أو اعتقادها مع قيام موجيهما » أعنى الأمارات » والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 


0 

أما الملازمة فظاهرة . وأما بطلان التالى ؛ فلأنا إذا شاهدنا مثلا 
فيها . فمشاهدة مركوب القاضى وخدمه على باب الدار أمارة للظن 
قيام موجبه » وهو الأمارة . 

والمانع إما دليل عقلى أو حسى يعارض الأمارة . 

أما العقلى فكالدليل القطعى الدال على أن بعض الموجود ليس 
بمحسوس . فإنه مانع للازم الأمارة الدالة على أن كل موجود محسوسٌ . 

وأما الحسبى فكما فى المثال الذى ذكرنا .. 

ص - و ( وجه الدلالة فى المقدمتين أن الصغرى خصوص 
والكبرى عموم » فيجب الاندراج فيلتقى موضوع الصغرى ومحمول 
الكبرى : 

وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها . 

ش2 الدلالة فى المقدمتين هى : كونهما بحيث يلزم من العلم 
بهما » العلم بالمطلوب . 

ووجه الدلالة » أى ليها - وهى السبب الذى لأجله لزم من العلم 
بالمقدمتين العلم بالنتيجة - هو أن الصغرى خصوص والكبرى عموم . 


. و » ساقطة من ط » ع‎ « )١( 


۹٤ 


وذلك لأن الحكم فى الكبرى على جميع ما صدق عليه الأوسط 

والحكم فى الصغرى مخصوص بالاصغر فقط . ولا نعنى بكون 
الصغرى خصوصا والكبرى عموما إلا هذا . 

وإذا كان كذلك أى الصغرى خصوصا والكبرى عموما على 
اله لترو وجنت" اترك اا ف ارط تاشكم با كز 
على جميع ما صدق عليه الأوسط ؛ لان الأصغر من جملتها فيلتقى 
بالضرورة موضوع الصغرى أعنى الأصغر » ومحمول الكبرى » أعنى 
الأكير ا إغابا + إن كانت الكوق موجية + أو سلا إن كانت 
الكبرى سالبة . 

مثال الأول قولنا : الوضوء عبادة وكل عبادة تصح بنية » فإنه يلزم 
منه أن الوضوء يصح بنية . 

و [ مثال الثانى ] (“ قولنا : النبيذ مسكر » ولا شىء من المسكر 
بحلال » فإنه يلزم مته أن النبيذ ليس بحلال . 

وإنما اختص البيان بالشكل الأول لرجوع الباق إليه . 

1 او الکن 


مثال ما إذا كانت الصغرى حذوفة قولنا :. الوضوء يحتاج إلى 


ر( زيادة من أ »> باء ج . 


۹° 


النية ؛ لأن كل عبادة تحتاج إليها فإن الصغرى » وهى قولنا : الوضوء 
عبادة » قد حذفت . 

مثال ما إذا كانت الكبرى محذوفة قولنا : الوضوء لا يصح 
[ بدون ع (2 النية لأ الوضوء عبادة . فإن الكبرى » وهو قولنا : وكل 
عبادة لا تصح بدون النية » قد حذفت . 

ص - والضروريات 4 منہا : المشاهدات الباطنة > وهی 
ما لا يفتقر إلى عقل » كالجوع ولام . 

نتيا :3 الارلبالتك. تاتس :اناا عضا تجرد العف ع كلمل 

ومنها : المحسوسات » وهى ما يحصل (© بالحس . 

ومنها [ التجربيات  ]‏ وهى ما يحصل (25 بالعادة » كإسهال 

وا المتواترات و ا ا ار وياب غد 
ومكة . 


ش - لا ذكر أن مقدمات البرهان لابد وأن تنتبى إلى 


. فى الأصل : « بذلك » بدل « بدون ) وهو خطأ‎ )١ 
. ط : تحصل‎ )۲( 

كدق لأس خرياك يدوق لاد ادويق 

(؟ »> ه ) ط : تحصل . 
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الضروريات أراد أن يشير إليها » فذكر ما هو الأشهر منبها ء لا الجميع ؛ لأن 
القضايا الحدسية والقضايا التى قياساتها معها . من الضروريات › 
وم يذكرهما . 

فلذلك قال : « ما ) ؛ لأن « من » تفيد التبعيض » فلنقتصر 
أيضا على ما ذكره المصنف . وهى خمس . 

أل : المشاهدات: الباطئة » وهى القضايا الت يستفيد الإنسان 
التصديقٌ بها من القوى الباطنة » وهى ما لاتفتقر إلى عقل » أى ما 
لا تفتقر فى حصول طرفيها عند المشاهد إلى عقل . كالجوع والألم ؛ فإن 
حصوما عند من يشاهدهما لا يفتقر إلى العقل » ولذلك يحصل للام 
وامجانين . 

وأما الحكم فيها فيفتقر إلى العقل › إن كان كليا [ م ] 27 فى 
سائر القضايا » وإن كان جزئيا فيفتقر إلى العقل أيضا على رأى من يقول : 
إن الحا مطلقا هو العقل » سواء كان الحكم كليا أو جزئيا ؛ إذ الحس 
ظاهرا أو باطنا » لا حكم له . 

الثانية : الأوليات » وهى القضايا التى تحصل بمجرد العقل » أى 
لا يتوقف حكم العقل بها إلا على تصور طرفيها فقط » سواء كان تصور 
طرفيها جزئيا » كعلمك أى كتصديقك بوجودك . أو کلیا › 
فسن تكن ان القسين ق ا 


)2003 زيادة من أ » ب . 


۹۷ 


الثالث : المحسوسات » وهى القضايا التى يستفيد الإنسان 
التصديق بها من الحواس الظاهرة . كقولنا : الشمس مضيئة » والنار 
حارة . 

الرابعة : التجربيات » وهى قضايا تحصل بالعادة » أى بتكرار 
المشاهدة على وجه يتأكد منها عقد قوى لا شك فيه » وهى لا تخلو عن 
قياس خفى مع تكرار المشاهدة » وهو أن تعلم أن الوقوع المتكرر على 
نهج واحد لا يكون اتفاقيا . كحكمنا بإسهال المسهل الذى هو 
السقمونيا مثلا ؛ فإن بعد تكرر وقوع الإسهال عقيب ملاقاة المسهل 
البدن » يحصل ذلك الحكم » وكحكمنا بإسكار المسكر . 

الخامسة : المتواترات » وهى قضايا تحصل للنفس بالأخبار تواترا 
أى كثة متوالية موجبة لسكون النفس سكونا تاما يزول معه الشك 
بسبب كثة الشهادات بحيث يحيل العقل تواطىء الشهداء على 
الک کا و اد و 


ص - [ و ] ٠‏ صورة الرهان اقترانى [ و ] () استثنااق . 

فالاقترانی : ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل . 
والاستتتاق” + تقيضية . 

ش - لا ذكر مادة البرهان » شرع فى صورته » وهى القول 
الل مع قضايا هى لمت لز غه اذاه قول اخ 


)۱( زيادة من ط ع والبابرنى : 
إفة كذا فى ط » ع والبابرق وفى سائر النسخ « أو » بدل (« و » . 


( ۷ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


۹۸ 


ويسميه المنطقيون : « قياسا ) . 

وقد مر فائدة القيود المذكورة . 

والقياس ينقسم إلى اقترانى واستثتالى . 

فالاقترانى : القياس الذى لا يذكر اللازم » أى النتيجة › 
ولا نقيضه فيه بالفعل . كقولنا : النبيذ مسكر » وكل مسكر حرام » 

والاستثناق نقيضه أى ما يكون اللازم أو نقيضه فيه مذكورا 
بالفعل . كقولنا : لو كان [ الوضوء عبادة لم ] ('» يصح بدون [ النية › 
لكن الوضوء  ]‏ عبادة » يلزم منه أنه لا يصح بدون النية » [ وهو 
مذكور فيه بالفعل ] (0© . 

وكقولنا : لو كان الوضوء صحيحا بدون النية لما كان عبادة » 
لكنه عبادة » ينتج أنه لا يكون صحيحا بدون النية . فإن نقيضه مذكور 
[ فيه ] ٩“‏ بالفعل . 

ص - والاول ) بغير شرط » ولا تقسم . 

ويسم الميتدا :فيه + ا 'موضوغا © وار معدلا عن وه 
اداد ك الط 20 الد المتكرن .. وموضوطة .1 الاصعز > 


. »ع ” 2 "/ بياض فى ب‎ ١١ 
. زيادة من ب ج‎ )٤( 

(5) فيما عدا ط » ع : فالأول . 
(5) فيما عدا ط : فالوسط . 


۹۹ 


وحموله : ( الأكبر ) وذات ا : « الصغرى ) وذات الأكبر : 
« الكبرى ) . 

ش - الأول القياس الاقترانی بغير شرط » أى لا يكون فيه 
مقدمة مشتملة على [ الشرط » وهى المتصلة ‏ ولا تقسم » أى لا يكون 
فيه مقدمة مشتملة على ] ( التقسم » وهى [ المنفصلة ] (© . 

والحاصل أن القياس الاقترانى لا يكون فيه متصلة ولا منفصلة 
وقيل [ عليه ] “ بأنه يشكل هذا بالقياسات الاقترانية الشرطية . 

وأجيب عنه بأنه يمكن أن يقال : مراده بغير شرط ولا تقسم : 
إغبما غير ملازمين فى الاقترانى : فإن الاقترانى لا يلزم أن يكون فيه متصلة 
أو منفصلة . بخلاف الاستثناق فإنه يلزم أن تكون إحدى مقدمتيه 
مله أ( م 

ويمكن أن يقال أيضاً : لما كانت الاقترانات الشرطية غير مذكورة 
فى كتب المتقدمين » لكونها غير يقينية الانتاج » ولقلة الاحتياج إليها » لم 
يعتبرها المصنف » ولم يعدها من القياسات الاقترانية » فلهذا خص 
الاقترانى بالحمل . 

ويسمى المبتدأ » أعنى المحكوم عليه فى القول الذى جعل جزء 
القياس الاقترانى : « را 7 


. ما بين القوسين بياض فى ب‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : المحصلة » وهو خطأ‎ 
. زيادة من أ ب‎ )۳( 


en 


ويسمى الخبر أى المحكوم به فيه : ( حمواً » ٩(‏ . 

والموضوع وا محمول فى مقدمتى القياس تسمى : « حدودا » . 

ر ت ال ل ا 

« والوسط » هو : الحد المتكرر . 

وموضوعه » أى موضوع اللازم » أعنى النتيجة تسمى : 
« الاصغر ) . 

ومحموله يسمى : ‹ الأكبر ) : 

وات الاأضعر + أعن المقدنة ال فا الأضغن تشم :: 
« الصغرى ) . 

وات کر ای اقب الى ا ا کر مس و کی : 

ص - ونا كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض » والمطلوب 
نقيضه » وقد يقوم على الشىء » والمطلوب عكسه - احتيج إلى 
غنيب 

ش - مثال الأول : قياس الخلف » فإن الدليل يقوم على إبطال 
نقيض النتيجة » والمطلوب : النتيجة . 

مثال الثانى ما يقع فى الأشكال الثلاثة المغايرة للأول ؛ فإنها عند 
ردها إلى الاول قد يقوم الدليل على إثبات شىء » والمطلوب عكسه » کا 


)١(‏ ف المنتبى ص ۸ : ١‏ والمفردان من مقدمتيه يسمى المنطقيون الأول موضوعا 
والثانى محمولا » والمتكلمون موصوفا وصفة › والفقهاء محكوما عليه وحكما » 


٠١ 


سيجىء فى موضعه مفصلا . فلذلك احتيج إلى تعريف التناقض 

ص - فالنقيضان : كل [ قضيتين ] (21 إذا صدقت إحداهما 

ش - لا كان بيان العكس متوقفا على التناقض من غير 
عكس » بدأ بالتناقض » فقال : النقيضان : كل قضيتين إذا صدقت 
إحداهما كذبت الأخرى » وبالعكس › أى إذا كذبت إحداهما صدقت 
الأحرى ١‏ 

واحترز بالقيد الأخير عن سائر المتقابلين ؛ فإنه إذا صدق كذب 
عنهما . 

ويازم على هذا التعريف [ كون ] () القضية مع لازم نقيضها 
المساوى متناقضين ؛ لأنه إذ صدقت إحداهما كذبت الاخرى 
وبالعكس . 

كقولنا : هذا إنسان » هذا ليس بناطق . 

والأبلى أن يقال : النقيضان : كل قضيتين يستلزم صدق إحداهما 
لذاتة: كتيب ای الیکش 


. فى الأصل نقيضتين » وهو خطأ‎ )١( 
. فى الأصل و أ : « أن » بدل « كون ) والمثبت من ب‎ )0( 


A 


۰۲ 


فحينعذ تخر ج القضية مع لازم نقيضها المساوى ؛ لأنه وإن استلزم 
صدق إحداهما كذب الأحرى » لكن لا لذاتها » بل بواسطة لازمها 
المساوى 5 

ص - فإن كانت شخصية - فشرطها أن لا يكون بينهما 
اختلاف فى المعنى إلا النفى والإثبات . فيتحد الجزءان بالذات 
والإضافة » والجزء ('2 والكل » والقوة ("2 والفعل » والزمان والمكان » 
والشرط . 

ش - الا ذكر تعريف النقيضين شرع فى بيان شرائطهما . فبداً 
بشرائط القضية الشخصية لكونها عامة . 

فإن كانت القضية شخصية فشرطها » فى أن يكون نقيضا 
لشخصية أخرى : أن لا يكون بين الشخصيتين اختلاف ف المعنى 
إلا الاختلاف بالنفى والإثبات . 

وإنما قيد الاختلاف بقوله : « فى المعنى » ليدخل فيه نحو : هذا 
إنسان » هذا ليس ببشر ؛ فإنهما متناقضان مع اختلافهما بغير النفى 
والإثبات » وهو الاختلاف باللفظ . 


وإذا اشترط اتحاد الشخصيتين فى غير النفى والإثبات » يجب أن 
يتحد الجزءان » أى الموضوع وا محمول بالذات أى بالمعنى . كقولنا : زيد 
كاتب » زيد ليس بكاتب . وبالإضافة » كقولنا : زيد أب لعمرو » وزيد 


ول 8 ل : أويدل 3+ : 


1۳ 


لیس باب لعمرو . وبالجزء والكل » كقولنا : الزنجى أسود كله » الزنجى 
ليس بأسود “كلها وكذا لكر :. 
ل ا 
بالقوة وكا الفا 
E OG‏ فى A EOE‏ 


فى هذا الزمان . 
وبالمكان » كقولنا : زيد جالس فى الدار » زيد ليس بجالس فى 
الدار . ش 


وبالشرط » كقولنا : الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض › 
الجسم ليس بمفرق للبصر بشرط كونه أبيض . 

وإما اشترط فى تناقض الشخصيتين اتحادهما فى هذه الأمور ؛ لأنه 
لو اختلفتا فى واحد منهما » لم يتحقق التناقض بينهما . 

ص - وإلا لزم اختلاف الموضوع ف الكم ؛ لأنه إن اتحدا - 
جاز أن يكذبا فى الكلية » مثل : كل إنسان كاتب ؛ لأن الحكم بعرضى 
خاص بنوع . 

وأن 2١(‏ يصدقا فى الجزئية ؛ لأنه غير متعين » فنقيض الكلية المثبتة 
جزئية سالبة » ونقيض الجزئية المثبتة سالبة كلية . 


ش - أى وإن لم تكن القضية شخصية » بل محصورة » يلزم 


3 « أن ( ساقط من البابرق 3 


4 


مع الشرائط المذكورة فى الشخصية » اختلاف الموضوع فى القضيتين 
بالكم أى بالكلية والجزئية . 

والحاصل أنه يجب أن يكون الموضوع ف إحداهما كليا » وى 
الأحرى جزئيا ؛ لأنه إن اتحد الموضوع فى القضيتين بالكم » جاز أن 
يكذبا فى الكلية . مثل قولنا : كل إنسان كاتب » لا شىء من الإنسان 
بكاتب ؛ لأن الحكم بالكاتب على الإنسان حكم بعرضى خاص به 
غير شامل لجميع أفراده » فلا يصدق السلب عن كل أفراده » ولا الثبوت 
لكلها ؛ ضرورة ثبوته لبعض الأفراد » وسلبه عن بعضها . 

وأن يصدقا » أى إن اتحد الموضوع فى القضيتين بالكم » جاز أن 
يصدقا فى الجزئية » كقولنا : بعض الإنسان كاتب » بعض الانسان ليس 
بكاتب ؛ لأ الموضوع ف القضية الجزئية غير متعين » فيجوز أن يكون 
البعض انحكوم عليه بالسلب غير البعض المحكوم عليه بالإتجاب » فيجوز 
صدقهما معا . 

وإذا بين أن اختلاف الموضوع بالكم شرط فى تناقض 
المحصورتين » فنقيض الكلية المثبتة » أى الموجبة » جزئية سالبة . كقولنا : 
كل إنسان حيوان ؛ فإن نقيضه : بعض الإنسان ليس بحيوان . ونقيض 
القضية الجزئية الموجبة » سالبة كلية » كقولنا : بعض احيوان إنسان » 
فإن نقيضه : لا شىء من الحيوان بإنسان . 

وإذا كانت السالبة الجزئية نقيضا للموجبة الكلية » والسالبة 
الكلية نقيضا للموجبة الجزئية » تكون الموجبة الكلية نقيضا للسالبة 
الجزئية » والموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية ؛ لأن التناقض إنما يتحقق 
من الجانبين . 


١ . ه‎ 

ص - وعكس كل قضية : تحويل مفرديها على وجه يصدق . 

ش - لا ذكر التناقض » شرع فى بیان العكس » وبداً بالعكس 
المستوى » وهو عبارة عن تحويل مفرداتها » أى تبديل كل واحد من طرف 
القضية » أعنى امحكوم عليه وبه » بالأخر.:فقناولعكن. الخيليات 
والشرطيات ؛ لأن امحكوم عليه يتناول الموضوع ,المقدم ‏ وامحكوم به 

قوله : على وجه يصدق () . 

فيه نظر ؛ لأنه يلزم منه أن يكون قولنا : بعض الإنسان حيوان » 
عكسا لقولنا : بعض ا حيوان ليس بإنسان ؛ لأنه يصدق عليه هذا 
ار .لان يدل كز ا ع رين لابين 
کا اق لاك عن العا لا بن رة الکن : 

اللهم إلا أن يقال : مراد المصنف من قوله : « على وجه يصدق » 
أنه على وجه متى صدق الأصل صدق العكس ؛ لأ بقاء الصدق ببذا 
المعنى شرط فى العكس ؛ لأ العكس لازم الأصل » وصدق اللازم شرط 
فى صدق الملزوم . 


ويجب أن يعتبر بقاء الكيف أيضا ؛ لأن الجمهور اصطلحوا على 


هذا . 


. وحاشية السعد والسيد‎ ) 45/١ ( راجع شرح العضد‎ )١( 


۹ 


١٠١5 


ص - فعكس الكلية الموجبة )١(‏ جزئية موجبة » وعكس 
الكلية السالبة مثلها ٩‏ » وعكس الجزئية الموجبة 0© مثلها . 

ولا عكس للجزئية السالبة . 

ف عكين. الموجبة 'الكلية جرئية: موجبة © لأنه'إذا دق 
قولنا : كل ج ب » وجب أن يصدق بعض ب ج » وإلا لصدق 

فيجعل كبري الأصل هكذا : كل ج ب ولا شىء من ب ج › 

ولا ينعكس الموجبة الكلية إلى الموجبة الكلية ؛ لجواز كون ا محمول 
أعم من الموضوع » فحيتئذ لا يصدق العكس كليا . 

كقولنا : كل إنسان حيوان » فإنه لا يصدق كل حيوان إنسان فى 
عكسه . 

يفكن: الكلة اا رليات ای اا اک چ 


صدق لا شىء من ج ب » وجب أن يصدق لا شىء من ب ج 


(1) كذا فى أء جاء طء ع والبابرتى وكذا ف المنتهى » وفيما سواها من النسخ : 
الموجبة الكلية . 

(۲) سالبة : مثلها . 
الموجبة الجزئية . 


1۰¥ 


وإلا لصدق نقيضه » وهو قولنا : بعض ب ج . فتجعله صغرى الأصل 
هكذا : بعض ب ج » ولا شىء من ج ب » ينتج : ليس بعض ب ب » 
هذا حلف . 


وعكس الموجبة الجزئية مثلها » أى الموجبة الجزئية . بيانه کا فى 
الموجبة الكلية . 

ولا عكس للجرئية السالبة ؛ لأنه يصدق قولنا : ليس بعض 
الحيوان إنسانا » ولا يصدق فى عكسه : ليس بعض الإنسان حيوانا . 

هذا إذا كانت السالبة الجرئية غير الخاصتين . 

أما الشرطيات فالمنفصلة متها لا تنعكن ؛ لان مقدمها لا يمير 
عن تاليها بالطبع . 

إما المتصلة فعكسها على قياس عكس الحمليات » وبيانا 
كبيانها . 

ص - وإذا عكست [ الكلية الموجبة ] 2١(‏ بنقيض مفرديها - 
صدقت . ومن ثم ('2 انعكست السالبة سالبة [ جزئية ع © . 


ف حك بلا .دك الک ای ارد أن يقير إل حكن 
)١(‏ كذا فى ج وكذا فى المنتبى » وفيما سواهما : الموجبة الكلية . 


6 كذا فى النسخ الخطية وكذا فى المنتبى . وفى ط ء ع : ثمة . 
(۳) زيادة من ط ع والبابرتق . وف أ : ومن ثم لم ينعكس السالبة إلا سالبة . 


nv 


۰۸ 


النقيض » وهو عبارة عن تبديل كل من طرف القضية بنقيض الآخر مع 
بقاء الكيف والصدق . 

وإذا عكست الموجبة الكلية » لا الجزئية » فإنها لا تنعكس › 
عكس النقيض بنقيض مفرديها » أى بدل كل من طرف الموجبة الكلية 
بنقيض الاخر صدقت . 

مثلا - إذا صدق : كل ج ب » وجب أن يصدق : كل ما ليس 
ب ليس ج » وإلا لصدق نقيضه » وهو قولنا : ليس كل ما لیس ب 
ليس ج » ویستازم : بعض ما ليس ب ج » وهو ينعكس بالعكس 
المستوى إلى قولنا : بعض ج ليس ب » وكان الاصل : كل ج ب . هذا 

وزها "قلا ا اة لكين يكس اقيض لان 
يصدق : بعض الحيوان هو لا إنسان » ولا يصدق فى عكس نقيضه : 

ومن ثم » أى ومن أجل أن الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض 
إلى الموجبة الكلية » انعكست السالبة كلية أو جزئية بعكس النقيض إلى 
السالبة الجزئية ؛ لأنه حينئذ يتم بيانه بواسطة عكس النقيض للموجبة 
الكلية . مثلا إذا صدق : بعض ج ليس ب » وجب أن يصدق : ليس 
بعض ما ليس ب ليس ج » وإلا لصدق نقيضه › وهو قولنا : كل 
ما ليس ب ليس ج » وهو ينعكس عكس النقيض إلى قولنا : كل ج 
ب » وقد كان الأصل : بعض ج ليس ب . هذا خلف . 


۱۰۹ 

وإذا انعكست السالبة الجزئية إلى السالبة الجزئية انعكست 
السالبة الكلية إلى السالبة الجزئية ؛ لأن السالبة الجزئية أعم من السالبة 
الكلية ¢ ولازم العام لازم الخاص . 

ولا فك 2 5 بالامالية : الك ق 
قولنا : لا شىء من الإنسان بلا حيوان » ولا يصدق فى عكس نقيضه : 
لا شىء من الحيوان بلا إنسان ؟ ضرورة صدق قولنا بعض الحيوان 
لوه اسان 

وكذا حكم نقيض المتصلة . 

ص - وللمقدمتين باعتبار الوسط ا أشكال : 

فالاول : حمول لموضوع النتيجة »> موضوع لحموها 

ش - اعلم أن الشكل هو الميعة الحاصلة بسبب وضع 
الاوسط عند الحدين » أعنى الأصغر والأكبر . 

وللمقدمتين باعتبار وضع الوسط أربعة أشكال : 

لان الرس ا أن بكرن ع ن المهرف. + ماف 
الكرف او عطولا ع ۾ او وها فا أو موا قن 
الصغرى » محمولا فى الكبى . 


١٠ 


فالأزل أى الشكل الأول : هو أن يكون الوسط عمولا لموضوع 
النتيجة » موضوعا لمحموها » أى الوسط يكون محمولا فى الصغرى › 
موضوعا فى الكبرى . 

والثانى : هو أن يكون الوسط محمولا هما » أى لموضوع النتيجة 
ومحمولها » أى يكون الوسط محمولا فى الصغرى والكبرى . 

والثالث : هو أن يكون الوسط موضوعا هما » أى لموضوع 
النتيجة ومحموها » أعنى أن يكون الوسط موضوعا فى الصغرى 
والكبرى . 

والرابع : عكس الأول » أى يكون الوسط موضوعا لموضوع 
النتيجة » محمولا لحموها » أى يكون موضوعا فى الصغرى » محمولا فى 
الكبرى 5 

ص - فإذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزئية والموجبة 
والسالبة - كانت مقدراته »١(‏ ستة عشر ضببا . 


ش - الضرب هو : اقتران الصغرى بالكبرى » ويسمى أيضا 


والضروب الممكنة الانعقاد فى كل شكل بحسب الحصر 
[ العقلى ] ("2 باعتبار الكلية والجزئية والموجبة والسالبة - لا الجهات - 


)ع( ع : مقداراته » وهو خطأ . 
وم مكلا ق أ ٠‏ ا ودا مراف ذا ف شرت العضد:ؤ ياه :وى الأصل : 
الكل » وفى ج : اللفظى . 


١١١ 


ستة عشر . لأن الصغرى يمكن أن يكون إحدى المحصورات الأبع › 
أعنى الموجبة 'الكلية والسالبة الكلية » والموجبة الحرقية والسالية الدوثية . 
وكذا الكبرى . 

والحاصل من ضرب ا ف الاربعة : ستة عشر . 

ص - [ الشكل ] (“ الأول أبينبا » ولذلك يتوقف غيو على 
رجوعه إليه ٩‏ وينتجح المطالب الأربعة : 

فی کال ا لآن قاع بن 

ص و ءِ تكى 
بخلاف الاشكال الباقية فإنها غير بديبى (© الإنتاج ولذلك يتوقف 
غيو » أى الأشكال الباقية على رجوعه إلى الشكل الأول ؛ لأ بيان 
إنتاجها إما بالخلف » أو بالعكس » أو بالافتراض . وعلى جميع التقادير 
يتوقف على رجوعه إلى الاول » کا سنبين مفصلا . 

ويكون الأول أشرف الأشكال لما ذكرنا ولأنه ينتج المطالب الأربعة 
أعنى المحصورات الأربع . 

ص س وشرط. إنتاجه ‏ :لإاب الضغر + أو اق 9 بحكمه 


. ۸ زيادة من ج » ط » ع وكذا ف المنتبى ص‎ )١( 

(۲) وف مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ( ۲۲/۱ ) ( وما فى امختصر أن 
لا إنتاج إلا بالأول ) لأن الصور الباقية ترتد إليه بالعكس » فهى دائرة مع الأول وجودا 
وعدما ( فادعاء ) من غير دليل . 

(۳) لعل الصواب : بديهية . 

(5) « فى ) ساقط من ط . 


11۲ 


ليتوافق الوسط » وكلية الكبرى ٠‏ ليندرج فينتج فتبقى ٠‏ أربعة : موجبة 
كلية أو تجرئية » وكلية موجية أو :سالبة . 

الأول : کل وضوء عبادة » وكل عبادة بنية . 

الثافى : كل وضوء عبادة » وكل عبادة لا تصح بدون النية . 

الثالث : بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية . 

0ب الرابع : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة لا تصح بدون النية . 

ش - أراد أن يبين شرائط إنتاج الضروب فى كل شكل وعدد 
ضروبه المنتجة . فبدأ بالاول لتوقف (" [ الباق ] 20 عليه . فيقول شرط 
إنتاج الشكل الأول بحسب الكيف إيجاب الصغرى أو فى حكم 
الإيجاب » بأن يكون سالبة مركبة . 

وإنما اشترط إيجاب الصغرى ليتوافق الوسط مع الأصغر › 
فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر الذى يوافقه ؛ لأن الصغرى 
لو كانت سالبة لم يتوافق الأوسط مع الأصغر » بل يباينه » فلا يتعدى 
الحكم على الأوسط إلى الأصغر ؛ ل الحكم على الشىء لا يستدعى 
الحكم على ما يباينه . 


والاحتلااف الموهجب للعلم - وهو صدق القياس - تارة مع توافق 


(۲) ج : ليتوقف . 
(۳) ف الأصل : الثانى » والمثبت من أء ب » ج . 


1۱1۳ 


الطرفين وتارة مع تباينهما » يحقق ما ذكرنا . کا نقول : لا شىء من 
الإنسان بحجر » وكل حجر جماد . والحق لا شىء من الإنسان بجماد ) 
وهو تباین . 

ولو بدل الكبرى بقولنا : وکل حجر جسم » كان الحق فى قولنا : 
كل إنسان جسم » وهو التوافق . 

وكذا الصغرى السالبة مع الكبرى السالبة . 

وكلية الكبرى » أى شط الشكل الأول بحسب الكمية : كلية 
الكبرى » ليندرج الأصغر تحت الأوسط فيتعدى الحكم على الأوسط 
إلى الأصغر المندرج تحته » فينتج القياس ؛ لأنه لو كانت الكبرى جزئية 
م يندرج الأصغر تحت الأوسط ؛ لجواز أن يكون البعض امحكوم عليه فى 
الكبرى غير المحكوم به فى الصغرى » فلم يتعد الحكم من الأوسط إلى 
الاصغر . 

والاختلاف يحققه [ كقولنا : ] ('2 كل إنسان حيوان » وبعض 
اران اطق وى 2 الات .وهو قا يعض الانسان ناطق . 

ولو بدل الكبرى بقولنا : بعض الحيوان فرس » كان الحق : 
السلب » وهو قولنا : بعض الإنسان ليس بفرس . 

وعند اعتبار هذين الشرطين يسقط كل واحد من السالبتين مع 
الأربع » وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين » وهى اثنى عشر ضربا 
يبقى أربعة : موجبة كلية وجزئية » كل واحد مع كلية موجبة وسالبة . 


3 
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(0 ف الأصل : قولنا » والمثبت من أ » ب » ج . 


( ۸ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


١١ 
وإنما قدم الموجبة على الكلية والجزئية فى الأول » وقدم الكلية على‎ 
الموجة والشسالبة قم لقان ل الأول إشارة إل الضيغرى: > بالات إل‎ 

الكبرى . 
وذكر الموجبة فى الصغرى أهم لكونها شرطا فيا . 
بخلاف الكلية والجزئية فإنهما ليستا بشرطين فيها . 
وذكر الكلية فى الكبرى أهم ؛ لأن الكلية فى الكبرى شرط . 

بخلاف الموجبة والسالبة . 
كل وضوء عبادة » وكل عبادة تصح بنية » فكل وضوء يصح بنية . 
الثانى : من كليتين والكبرى سالبة . ينتج سالبة كلية . كقولنا : 
كل وضوء عبادة » وكل عبادة لا تصح بدون النية » فكل وضوء لا يصح 

بدون النية . 
الثالث : من موجبتين والصغرى جزئية » ينتج موجبة جزئية . 
كقولنا : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة تصح بنية » فبعض الوضوء 
الرابع : من صغرى موجبة جزئية وكبرى كلية سالبة » [ ينتج ] )١(‏ 
سالبة [ جزئية [ 9 كقولنا : بعص الوضوء عبادة » وكل عبادة 
لا تصح بدون النية » فبعض الوضوء لا يصح بدون النية . 


. بياض فى ب‎ )١( 
. زيادة من أ با ء ج‎ (۳) 


1٥ 
طن - الشكل الثانى 0 شرطه اختلااف مقدمتيه ف الايجاب‎ 
. والسلب (2 وكلية كبراه تبقى (" أربعة . ولا ينتج إلا سالبة‎ 

آنا الل 4 #ارسون عكين 20 ادها وجا الك : 
فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان . 

وأما كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت التى تنعكس فواضح › وإن 
عكست 249 الصغرى - فلابد و 7 أن تكون سالبة لتتلاقيا . 

وجب عكس النتيجة ولا تنعكس )1١(‏ ؛ لأنها تكون جزئية سالبة . 

ش - الشكل الثانى - وهو الذى يكون الأوسط محمولا لطرق 
النتيجة » شرطه بحسب الكيف والكم اختلاف مقدمتيه بالسلب 
والإيجاب وكلية كراه . يسقط بمقتضبى الشرطين اثنا عشر ضربا : 1۸ 

كل واحدة من الجزئيتين كبى مع الأربع بحسب الشرط الثانى . 

والكلية الموجبة كبرى مع الموجبتين . 

والكلية السالبة كبرى مع الان مدي الكرط الارن : 


يبقى الضروب المنتجة أربعة : 


. البابرق : فى السلب والإيجاب‎ )١( 

(۲) ع : يبقى . 

(۳) « عكس » ساقط من ع › والصواب ثبوته . 

. عكست » وف البابرق : إن انعكست‎ ١ كانت » بدل‎ ١ : ب‎ )٤( 
و » ساقطة من ط » ع.‎ ١ )5( 


(5) ع : وهی لا تنعكس . 
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الكلية الموجبة مع السالبتين » والكلية السالبة مع الموجبتين . 

أما بيان اشتراط الأمر الأول فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه 
بالرد إلى الشكل الأول 5 بعكس إحدى مقدمتيه : 

ما" کی ف الت الأول لالت عك الاقام وف 
الضرب الرابع بعكس النقيض . 

وإما الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة » کا فى الضرب 
الثانى . 

فلو كانت المقدمتان متفقتين فى الايجاب والسلب ؛ فإن كانتا 
موجبتين ؛ فإن عكست الکبری حتى ارتد إلى الشكل الأول > من غير 
عمل ا يارت الكف ق الل ا المريدنة لا تكش 
إلا جزئية . وإن عكست الصغرى وجعلتها كبرى » لترتد إلى الأول » 
يلزم امحذور المذكور فيلزم بطلان القياس . 

وإليه أشار بقوله : « فموجبتان باطل » . 

وإن كانتا سالبتين ؛ فإن عكست الكبرى أو الصغرى وجعلتها 
كبرى تصير الصغرى فى الشكل الأول سالبة » فلا يتلاق الأصغر 
والأكبر فى النتيجة 2١(‏ » لا بالإيجاب ولا بالسلب . 


)١(‏ قال الكرمانى ف النقود والردود ( ؟5/أ ) ١‏ الأستاذ ( أى الإبجى ) وإن لم 
يصرح بشرح ما قال فى المتن فلابد أن تكون سالبة كلية لتتلاقيا على مجاراة لفظه » لكن 
علم معناه من سياق كلامه . واعتبر التسترى التلاق بين الطرفين » والسيد بين عكس 
الصغرى والكبرى » والخطيبى بين الأوسط والأصغر » والأصفهانى بين الصغرى والكبرى 
ولكل وجهة هو موليها ٠‏ نعم فى كلام الأصفهاى نوع بحكم إذ قال فى « السالبتان 
لا تتلاقیان » أى الأصغر والأكبر بخلاف الآخرين فإمهم طردوا الكلام فى الموضعين على 
طريقة واحدة . 


وإليه أشار بقوله : « والسالبتان لا يتلاقيان ) . 


وأما بيان اشتراط الأْمْر الثانى » وهو كلية الكبرى ؛ فاكُن الكبرى 
إن كانت هى التى تنعكس فواضح ؛ لأنها لو كانت جزئية لم يكن 
عكسها كليا » فلا تصلح أن تكون كبرى فى الأول . 

وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية » لتنعكس 
سالبة كلية ١(‏ [ وتجعل الكبرى فيتلاق الصغرى والكبرى ف الأول ؛ ] ٠١‏ 
لأا لو كانت موجبة لم تنعكس كليا » وإن كانت [ سالبة ] (") جزئية 

وإذا كانت الصغرى سالبة فلابد وأن تكون الكبرى كلية 29 , 
وإلا لكانت النتيجة سالبة جزئية . ويجب عكس النتيجة عند عكس 
الضغرى. .. والسالبة الخرثية لا تتعكس : 

واعلم أن البيان الذى ذكره المصنف إنما يتم لو لم يكن لبيان هذه 
الضروب وجه اخر غير العكس . 

وهو ممنوع » لجواز أن يبين بالخلف . کا فى الجميع › 
أو بالافتراض » كا فى الضروب الجزئية . 


1) ب : وتجعل كبرى الصغرى فيتلاق والكبرى فى الأول . 
)( زيادة من أ ب » ج . 
وماق الأصئل فيا بن السطور + حرثية... 


1۸ 


والأولى أن يبين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم کا بينه 
اللطفيون . 

ص - الأول 00 : كليتان › والكبرى 00 سالبة . الغائب مجهول 
الصفة » وما ( يصح بيعه ليس بمجهول الصفة 7 ويتبين بعكس 
اک 


الثافى : كليتان والكبرى 2*0 موجبة .الغائب ليس بمعلوم (© 
الصفة وما يصح 22 بيعه معلوم [ الصفة ] 7 ولازمه كالأول . ويتبين 
م ا 

الثالث : جزئية موجبة وكلية سالبة . بعض الغائب مجهول › 
وما )۱۰( يصح بيعه ليس بمجهول . فلازمه ٩"‏ : بعض الغائب 
لا يصح بيعه . ويتبين بعكس الكبرى . 


)١(‏ ف كل من نسخ شرح الأصفهان » فى مثل هذه المواضع : ( 2١‏ 767 ... ) وفى 
ط ء ع والبابرتى : ( الأول والثانى ء والثالك .... ) . 

(۲) فيما عدا ط . ع والبابرق : « الكبرى » . وكذا فى المنتبى ص ٩‏ . 

(۳) ع : وكل ما الح . وف المنتبى بدون لفظ « كل ) . 

. الصفة ) ساقطة من ط‎ ١ )٤( 

() فيما عدا ط » ع والبابرق « الكبرى » » وف المنتهى أيضا بدون « و » . 

(1) ط : معلوم بدل ( بمعلوم ) . 

)۷( البابرتى : وكل ما إِلح . وف المنتهى بدون لفظ « كل » . 

(۸) زيادة من ط و البابرق » وف المنتبى كذلك . 

(9) البابرقی : « كبرى » بدون لام التعريف . 

. » ع : وكل ما الح . وف المنتهبى بدون لفظ « كل‎ )٠١ 


. البابرق : ولازمه‎ )١١١ 
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الرابع : جزئية سالبة وكلية موجبة . بعض الغائب ليس بمعلوم 
وما (') يصح بيعه معلوم ويتبين بعكس الکبری بنقيض مفرديها . 

ش - لا ذكر الشرائط شرع فى بيان الضروب المنتجة . 

الضرب الأول : من كليتين » والكبرى سالبة كلية . 

مثاله : كل غائب مجهول الصفة » وكل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة ينتج : كل غائب لا يصح بيعه . 

بيانه بعكس الكبرى ليد إلى الأول » وا يمكن بيانه بعكس 
الصغرى » وإلا لصار الكبرى جزئية والصغرى سالبة فى الأول . 

الب الان و می كلهي کن رة م .ينع أرقا ا 

مكالة + كل ا ن بمعلوم اا ا بح ی فهو 
معلوم الصفة . ينتج : كل غائب لا يصح بيعه . 

اه يكين ( ميف TE EN‏ 
بيانه بعكس الكبرى ؛ لأن الكبرى موجبة » والموجبة لا تنعكس إلا إلى 
جزئية » وهى لا تصلح لان تكون كبرى ف الأول . 

الضرب الثالث : من موجبة جزئية صغرى » وكلية سالبة كبرى . 


يض ادلي سراي 


. » ع : وكل ها إل . وف المنتبى بدون لفظ « كل‎ )١( 


١ 


مثاله : بعض الغائب مجهول الصفة » وكل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة . فبعض الغائب لا يصح بيعه . 

بيانه بعكس الكبرى . ولا يكن بعكس الصغرى » وإلا لصارت 
الكبرى جزئية والصغرى سالبة فى الأول . 

الضرب الرابع : من سالبة جزئية صغرى » وكلية موجبة كبرى » 
ينتج سالبة جزئية . 

مثاله : بعض الغائب ليس بمعلوم الصفة » وكل ما يصح بيعه 
معلوم الصفة » فبعض الغائب لا يصح بيعه . 

ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى » وإلا لصارت الكبرى جزئية فى 
الو 

ولا بعكس الصغرئ ؛ لأن السالبة الجرئية لا تتعكس > وغل 
تقدير انعكاسها تصير الكبرى جزئية فى الأول . 

وقد بين المصنف بعكس نقيض الكبرى . 

وقيل © : إن هذا البيان إنما يستقم أن لو كانت السالبة 
مستلزمة للموجبة المعدولة » حتى يجعل صغرى ف الاول . وهو ممنوع ؛ 
لأ السالبة أعم من الموجبة المعدولة ؛ ضرورة صدق السالبة عند عدم 
الو لاقي رة ال 


. القائل هو السيد . انظر النقود والردود ؟4/ب‎ )١( 


١١١ 


ويمكن أن يجاب عنه أن الصغرى سالبة وإن لم تكن مستلزمة 
اللموخية المتدولة لكا سار اة الال انول © ن اة 

وحينئذ ينتج هذه الموجبة مع عكس نقيض الكبرى . 

ص - ويتبين أيضا فيه وفى جميع ضروبه بالخلف فتأخذ نقيض 
النتيجة » وهو : كل غائب يصح بيعه » وتجعله (') الصغرى فينتج 
صدق () . 


ش - ويتبين أيضا . بيان الإنتاج فى هذا الضرب وفى جميع 
ضروب الشكل الثانى بالخلف . 

وطريق الخلف فى هذا الشكل هو أن تجعل نقيض النتيجة 
- لإيجابه - 29 صغرى وكبرى القياس - لكليتها - كبرى » لينتج من 
الشكل الأول ما يناقض الصغرى : 
لا يصح بيعه » لصدق نقيضه » وهو قولنا : كل غائب يصح بيعه » وکل 
ما يصح بيعه معلوم الصفة صادق بالفرض ؛ لأنها كبرى القياس » فينتج 


)0 البابرق :0 وتجعل : 
(۲) ع : صادق . وف المنتهى « صدق ) . 
(۳) ب : الإيجابية . 


۲۲ 


من الأول : كل غائب معلوم الصفة و [ هو ] ( نقيض الصغرى 
الصادقة » فيلزم كذبه . 


ولابد فى قياس الخلف المستلزم له من خلل » ولا خطل فى صورته ؛ 
لأنه على الشكل الأول الحق المبين . ولا خلل أيضا فى كبى القياس 
الصادقة . فيلزم الخلل من نقيض المطلوب » فيازم صدق المطلوب . 

ص - الشكل الثالث » شرطه إيجاب الصغرى أو فى حكمه › 
وكلية إحداهما » تبقى (©2 ستة . 


ولا ينتج إلا جزئية . 

أما الأول ؛ فلأنه لابد من عكس إحداهما وجعلها الصغرى < 
فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها - لم تتلاقيا ) وإن كان العكس فى 
الكبرى » وهى سالبة - لم تتلاقيا ) مطلقا . وإن كانت موجبة - 
فلابد من عكس النتيجة ولا ٩”‏ تنعكس . 

وأما كلية إحداهما » فلتكون هى الكبرى آخرا بنفسها 
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)١(‏ فى الأصل : « كل » بدل ١‏ هو). 
(۲) ع : يبقى . 

(۳) ع : (١‏ صغرى ) بدون لام التعريف . 
(5) ع : م يتلاقيا . 

(5) ع : لم يتلاقيا . 

(5) ط : فلا . 
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وإما إنتاجه جزئية ؛ فلأن الصغرى عكس موتجبة. أبدا أو فى 
90 

شت الشكل: النالث: شط اإتقاجه سيت كمية المقدمتين 
وكيفيتهما أمران : 

أحدهما : أن تكون الصغرى موجبة أو فى حكم الموجبة » أعنى 
اا 

الثانى : كون إحداهما كلية . 

يبقى الضروب النتجة بمقتضى الشرطين ستة : 

الصغرى الموجبة الكلية مع المحصورات الأربع . والموجبة الجزئية مع 

ولا ينتج هذا الشكل إلا جزئية . 

أما بيان الشرط الأول » وهو إيجاب الصغرى ؛ فلأن هذا الشكل ٠۹‏ 
إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل الأول » إما بعكس الكبرى وجعلها 

أو بعكس الصغرى وجعلها صغرى . فلو كانت الصغرى سالبة 
وعككستها لم يتلاقيا فى الشكل الأول ؛ ضرورة امتناع كون الصغرى سالبة 
فى الاول . 

وإنها لم يقيّد قوله : لم يتلاقيا مطلقا ؛ لأنه يمكن أن يتلاقيا فى 
الشرط الرابع . 


۲٤ 


وإن عكست الكبرى وهى سالبة لم يتلاقيا مطلقا ؛ إذ لا قياس 
عن سالبتين » لا فى الأول ولا فى الرابع . ولذلك قيده بقوله : 
« مطلقا ) . 

وإن كانت الكبرى موجبة » وهى لا تنعكس إلا جزئية » فإذا 
جعلتها الصغرى » والصغرى السالبة » الكبرى » ينتج سالبة جزئية . 
ويجب عكس النتيجة » والسالبة الجزئية لا تنعكس . 

وأما الشرط الثانى » وهو كلية إحداهما فلتكون إحدى المقدمتين 
هى الكبرى اخرا » أى بعد الرد . وتلك المقدمة التى هى الكبرى بعد 
الرد » إما الكبرى بنفسها » وذلك إذا عكست الصغرى . وإما 
الصغرى » وذلك إذا عكست الكبرى وجعلتها صغرى . 

وأما بيان أنه لا ينتج إلا جزئية ؛ فان الصغرى ف الأول عند الرد 
يكون عكس موجبة أبدا [ أو فى حكمها » أى السالبة ] ('2 مركبة 
ضرورة ؛ لأن الصغرى إن كانت تنعكس فظاهر . 

وإن كانت الكبرى تنعكس فلابد وأن تكون موجبة لتجعل 
ا 5" 

كب الموجبة جزئية فالنتيجة لا تكون إلا جزئية . 


وهذه البيانات إنما تتم أن لو لم يكن لبيان إنتاج ضروب هذا 


الشكل طريق سوى العكس . 


. ها بين القوسين بياض فى ب‎ )١( 
. فى ) ساقطة من ج‎ « () 


Yo 


وليس كذلك ؛ لإمكان بيانه بالخلف ف الجميع » والافتراض فى 
البعض . 

والأولى أن يبين الاشتراط بالاحتلاف الموجب للعقم . 

وإن بين إنتاجه جزئية بأن يقال : الضرب الأول والرابع أخصّ 
ضروب هذا الشكل » وما لا ينتجان إلا الجرئية ؛ لجواز كون الأصغر 

أما اق الضرت الأول :فككقولنا + كل إنسان حيرات وكل. سان 
ناطق » فإن الحيوان الذى هو الأصغر أعم من الناطق الذى هو الأكبر . 

وأما فى الضرب الرابع فكقولنا : كل إنسان حيوان » ولا شىء من 

وإذا كان الأصغر أعم من الأكبر فلا يصدق عليه الأكبر كليا » 
إلا الجزئية . ) 

طن نت الول 7 + تاها كلية رة كل بر مات + 
وکل بر ربوى » فينتج : بعض المقتات ربوی ‏ ويتبين بعكس الصغرى . 


. فى النسخ الخطية الترقم بالحروف الأبجدية‎ )١( 
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الثانى : جزئية موجبة وكلية موجبة . بعض البر مقتات » وكل بر 
ربوى » فينتج [ مثله ] ('2 ويتبين كالاول . 

الثالث : كلية موجبة وجزئية موجبة . كل بر مقتات » وبعض البر 
ربوى » فينتج مثله » ويتبين بعكس الكبرى وجعلها الصغرى وعكس 


كل بر مقتات » و بر لا يباع بجنسه متفاضلا » فينتج : بعض 
المقتات لا يباع 0 ويتبين بعكس الصغرى . 

الخامس : جزئية موجبة وكلية سالبة . بعض البر مقتات وكل بر 
لا يباع بجنسه متفاضلا ( » فينتج ويتبين مثله . 

السادس : كلية موجبة وجزئية سالبة . كل بر مقتات » وبعض البر 
لا يباع [ بجنسه ] ٩‏ فينتج مثله . ويتبين بعكس الكبرى على حكم 
الموجبة وجعلها الصغرى » وعكس النتيجة . ويتبين مع جميعه بالخلف 
أيضا فتأخذ نقيض النتيجة كا تقدم » إلا أنك تجعلها الكبرى . 

شش 2 الضرب الأول من الشكل الثالث من موجبتين كليتين 


. زيادة من ط » ع‎ )١( 

(۲) أ : لا يباع بجنسه . 

(۳) أ : وكل بر لا يباع بجنسه . فبعض المقتات لا يباع بجنسه . 
)٤(‏ زيادة من م » طاء ع . 


۲۷ 


ينتج موجبة جزئية . كل بر مقتات » وكل بر ربوى »© فينتج : بعض 
المقتات ربوى . 

بيانه بعكس الصغرى ليرد إلى الأول . ويمكن بیانه أيضا بعكس ١١ب‏ 
الكبرى وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة . 

الضرب الثانى من موجبتين والكبرى كلية » ينتج أيضا موجبة 
جزئية بعض البر مقتات » وکل بر ربوى » فبعض المقتات ربوى . 

ويتبين أيضا بعكس الصغرى . ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى › 
وإلا لصار القياس عن جزئيتين فى الشكل الأول . 

الضرب الثالث من موجبتين والصغرى كلية فينتج أيضا موجبة 
جزئية . كل بر مقتات » وبعض البر ربوى » فينتج بعض المقتات ربوى . 

بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة . ولا يمككن 
بيانه بعكس الصغرى » وإلا لصار القياس عن جزئيتين فى الأول . 

الضرب الرابع من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جزئية . 
كل بر مقتات » وکل بر لا يباع بجنسه متفاضلا » فينتج : بعض المقتات 
لا يباع بجنسه متفاضلا . 


بيانه بعكس الصغرى . ولا يمكن بعكس الكبرى » وإلا لصارت 


الصغرى سالية ق الأول : 

الضرب الخامس من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية › 
فينتج أيضا سالبة جزئية . بعض البر مقتات » وكل بر لا يباع بجنسه 
متفاضلا » فبعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا . 


۲۸ 


بيانه بعكس الصغرى ولا يمكن بعكس الكبرى » وإلا لصار 


ع 


الصغرى سالبة فى الاول . 

الضرب السادس من موجبة كلية: صغرى وسالبة جزئية كبرى » 
فينتج أيضا سالبة جزئية . كل بر مقتات » وبعض البر لا يباع بجنسه 
متفاضلا » فينتج : بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا . 

لا يمكن بيانه بعكس الصغرى » وإلا لصار القياس عن الجزئيتين 
فى الأول . ولا بعكس الكبرى ؛ لأنها لا تنعكس . وعلى تقدير انعكاسها 
لا تصلح لأن تكون صغرى ف الأول ؛ لكونها سالبة . 

اللهم إلا أن تكون الكبى السالبة فى حكم الموجبة » أعنى تكون 
مركبة . أو تكون مستلزمة للمعدولة » فإنه حينقذ يمكن بيانه بعكس 
الكبرى وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة . 

ويتبين هذا الضرب مع جميع باق الضروب بالخلف . 

وطريقه فى هذا الشكل أن يجعل نقيض النتيجة - لكليته كبرى 
وصغرى القياس لإيجابها - صغرى » لينتج من الأول ما يناقض الكبرى . 
مثلا نقول فى الضرب السادس : لو لم يصدق قولنا : بعض المقتات لا 
يباع بجنسه متفاضلا » لصدق قولنا : كل مقتات يباع بجنسه متفاضلا › 
فتجعله كبرى » والصغرى - وهی قولنا : كل بر مقتات - صغرى › 
لینتج قولنا : كل بر يباع بجنسه متفاضلا » وقد كانت الكبرى : بعض 
البر لا يباع بجنسه متفاضلا . هذا خلف . 


۲۹ 


ص - الشكل الرابع وليس تقديا و [ لاع ٠‏ تأخيرا للأول ؛ 
لان هذا نتيجته عكسه ٩7‏ . 


والدرئية السالبة: ساقطة + لأا لا تتعكس . 

وإن بقيتا وقلبتا » فإن كانت الثانية - لم تتلاقيا ‏ » وإن كانت 
الاولى - لم تصلح للكبرى 

وإذا 2*9 كانت الصغرى موجبة كلية - فالكبرى على الثلاث . 

وان كانت ال كو ت نکی مر كلية الها إن 
كانت جزئية وبقيت - وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة . وإن 
عكست وبقيت - لم تصلح للكبرى . 

وإن كانت سالبة كلية - لم تتلاقيا () بوجه . 


وإن 29 كانت موجبة جزئية - فالكبرى سالبة كلية ؛ لأنها إن 
كانت موجبة كلية وفعلت الأول - لم تصلح للكبرى (© » وإن فعلت 
الثافى - صارت الكبرى جزئية . 


)0( زيادة من ط » ع . 

(؟) ع : لأن هذه نتيجة عكسه . 
(۳) ع : م يتلاقيا . 

)°( البابرتى : فإذا . 

(5) « كلية » ساقط من البابرقى . 
(56) ع :لم يتلاقيا . 

(۷) البابرتى : فإن . 


(۸) ط :لم تصلح الصغرى للكبرى . 


٩ (‏ - بیان الختصر ج ۱ ) 


00 


۳۰ 

وإ کا مک ا اہ 

ش - قد توهم بعض الناس أنه لا فرق بين الشكل الأول 
والرابع إلا بالتقديم والتاخير ؛ فإن ما قدم فى الاول جعل موّخرا فى الرابع 
وبالعكس . 

وقد أزال المصنف هذا الوهم بأن قال : إن نتيجة الشكل الرابع 
ليست نفسها )١(‏ نتيجة الشكل الأول » بل عكسها . 

اعلم أن السالبة الجزئية فى هذا الشكل ساقطة ؛ لأن بيان هذا 
الشكل إما بعكس كل واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الأصل 
ليد إلى الشكل الأول » أو بعكس الكبى فقط ليرد إلى الثالث 
أو بعكس الصغرى فقط ليد إلى الثانى . 

وإما بالقلب بأن تجعل الصغرى كبرى » والكبرى صغرى » ليرد 
إلى الأول » ثم تعكس النتيجة . فلو كانت إحدى المقدمتين سالبة جزئية 
م يمكن بيانه بالعكس أصلا ؛ لأا لا تنعكس . ولا بالقلب أيضاً ؛ لأن 
السالبة الجزئية قبل القلب إما صغرى أو كبرى » فإن كانت كبرى 
[ لم ] 0 يتلاق المقدمتان بعد القلب ؛ ضرورة صيرورة الصغرى سالبة 


() « نفسها ) ساقط من ب » وفى أو ج : بعينها . 
)( زيادة من أ » ب »› ج . 


۱۳۱ 

كبرى فى الاول ؛ ضرورة كونها جزئية . فسقط بمقتضى هذا الشرط سبعة 

فإذا كانت الصغرى موجبة كلية ينتج مع الكبريات الثلاث . 

وإن كانت سالبة كلية لا ينتج إلا مع الكبرى الموجبة الكلية ؛ 
لأن الكبرى إذا كانت جزئية وبقيت » أى [ ل ] ( تعكس » وجب 
جعلها صغرى » ثم عكس النتيجة » والنتيجة سالبة جزئية ؛ ضرورة 
تركب القياس من الموجبة الجزئية والسالبة الكلية . 

والسالبة الجزئية لا تنعكس . 

وإن عكست الكبرى الجحزئية وجعلته كبرى › فإن لم تعكس 
الصغرى 3 ارتد القياس إل الثالك » فلم تصلح السالبة للصغرى : 

وإن عكست الصغرى أيضا ارتد إلى الأول » فلم يصلح عكس 
الصغرى لان يكون صغرى فى الاول » ولا الكبرى لان تكون كبرى فيه ؛ 
ضرورة صيرورة الصغرى سالبة » والكبرى جزئية فى الأول . 

هذا إذا كانت الكبرى موجبة جزئية على تقدير كون الصغرى 
سالبة كلية . 

وأما إذا كانت الكبرى سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان 
ولا عكسهما أصلا . فسقط الصغرى السالبة الكلية مع الكبريات 
الثلاث الغير الموجبة الكلية . 


)1( زيادة من أ » باء ج . 


۳ 

إن كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع الكبرى 
السالبة الكلية ؛ لأ الكبون إن كانت موجية: كلية ع وفعلت الأول أئ 
القلب » بأن جعلت الكبرى صغرى » والصغرى كبرى » لم تصلح 
الجزئية للكبرى فى الأول . 

وإن فعلت الثانى » أى العكس » صارت الكبرى جزئية فى 
الل إن عكسة"المعدمتين + لأ الى ب ,ولكق رة 
كلية » وهى لا تنعكس إلا جزئية . 

وإن عكست الكبرى فقط . صار القياس عن جزئيتين فى 
الغالث ؛ لأنه بعكس الكبرى وحدها يرتد إلى الثالث . 

وإن عكست الصغرى فقط » ارتد إلى الثانى » فيصير القياس عن 
موجبتين فى الثانى . 

ولعل المصنف لم يعتبر الرد إلى الثانى والثالث » فلهذا اقتصر على 
قوله : « صارت الكبرى جزئية ) . 

هذا إذا كانت الکى رة كلية: فأما إا كانت هة هة 
1 فأبعد منه ؛ إذ لا قياس عن جزئيتين فى [ الأشكال ] ٠(‏ الثلائة أصلا . 
فالصغرى الموجبة الجزئية تسقط مع الكبريات الثلاث . 
فالضروب المنتجة خمسة : 


. » فى الأصل ) الأركان » بدل « الأشكال‎ )١١ 


۲۳ 


الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الثلاث الغير السالبة 


والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية . 

والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية . 

وفى هذه البيانات أيضا نظر م ذكرنا فى الثانى والثالث . والأولى 
أن يبين بالاحتلاف . 

ص - الأول : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة › 
فينتج بعض المفتقر وضوء . ويتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة . 

الثانى : مثله » والثانية جزئية . 

الثالث : كل عبادة لا تستغنى » وكل وضوء عبادة » فينتج كل 
مستغن ليس بوضوء . ويتبين بالقلب وعكس النتيجة . 

الرابع : كل مباح مستغن » وكل وضوء ليس بباح » فينتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوء . ويتبين بعكسهما 29 . 

الخامس : بعض المباح مستغن » وكل وضوء ليس بمباح » وهو 


ش - الضرب الاول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية . 


» ع : بعكسها ء وكذا ف المنتبى . وهو خخطأ ؛ لأن المراد : بعكس المقدمتين‎ )١( 
REA aaa 


۰ب 


١ 


مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة » ينتج : 
بعض المفتقر إلى النية وضوء . 

بيانه بقلب المقدمتين بأن تجعل الصغرى كبرى » والكبرى 
صغرى » ليرد إلى الأول وينتج موجبة كلية » ثم تعكس النتيجة إلى 
الموجبة الجزئية التى هى المطلوب . 

ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين » وإلا لصار القياس الأول عن 
الجزئيتين ولا بعكس [ الصغرى » وإلا لصار القياس ] 2١(‏ عن موجبتين 
فى الثانى . 

ويمكن بيانه بعكس الكبرى ليرد إلى الثالث وينتج المطلوب . 

ولا ينتج هذا الضرب كلية ؛ لأن بيانه [ إما ع ٠"‏ بالقلب » ليد 

إل الول م عكس. النتيخة + والموجبة الكلبة لا شعكس: كيا 
أو بعكس الكبرى ليد إلى الثالث » والثالث لا ينتج إلا جزئية . 

وذ البيان عل طريقة المت .حوفي نمافيه: , 

والأولى أن يقال : إنما لا ينتج هذا الضرب إلا الجزئية ؛ لجواز أن 
يكون الأصغر فيه أعم من الأكبر » فلم يصدق الأكبر على الأصغر . 
كقولنا : كل إنسان حيوان » وکل ناطق إنسان » فلا يصدق إلا قولنا : 


. ما بين القوسين بياض فى ب‎ )١( 
الأصل :لما يدل م :وهو طا‎ 95 


° 


وهذا الضرب أخص من الضروب المنتجة للموجبة » فلا يكون 
واحد منها منتجا للكلية . 

الضرب الثانى من موجبتين والكبرى جزئية » ينتج أيضا موجبة 
جزئية . مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وبعض الوضوء عبادة » 
فبعض المفتقر إلى النية وضوء . 

بيانه بالقلب ‏ فى الأول . ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين 
وإلا لصار القياس فى الأول عن جزئيتين . ولا بعكس الصغرى › 
وإلا لصار القياس عن موجبتين جزئيتين فى الثانى . 

ويمكن بيانه بعكس الكبرى ليرد إلى الثالث وينتج المطلوب . 

الضرب الثالث من كليتين ٠‏ والكيرى موجبة » ينتج سالبة 
كلية . مثاله : كل عبادة لا تستغنى عن النية » وكل وضوء عبادة » 
فينتج : كل مستغن عن النية ليس بوضوء . 

بيانه بالقلب » ثم عكس النتيجة . 

وإنما كانت النتيجة كلية ؛ لأن السالبة الكلية تنعكس كنفسها . 

ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين أو الكبرى . ويمكن بيانه بعكس 
الصغرى ليرد إلى الثانى وينتج المطلوب . 

الضرب الرابع من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جرئية . 
مثاله : كل مباح مستغن عن النية » وكل وضوء ليس بمباح » فينتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوء . 


(0) كذا فى ب . وف الأصل فى أ » ج : الكليتين . 


١ 


۳٦ 


بيانه شك المقةففين رة إلى الأول م ولا مك بان بلقل 
وإلا لصارت الصغرى سالبة فى الأول . 

ويمكن بيانه بعكس الصغرى ليد إلى الثانى . وبعكس الكبرى 
لتك إلى 'الغاليت. . 

ولا ينتج هذا الضرب كلية . 

أما على طريقة المصنف ؛ فلأن بيانه بالعكس » وعند العكس 
صار إحدى المقدمتين جزئية أو القياس على هيئة الثالث . 

وعلى التقديرين لا ينتج إلا جزئية . وفيه ما فيه . 

والحق أن يقال : لما كان الاصعر جار أن يكوث أعم ال كيز 
فلم يكن الا كبر مسلوبا عن الأصغر كليا: + كقولنا :كل إنسنان حتيوان + 
ولا شىء من الفرس بإنسان . 

الضرب الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرق › 
ينتج أيضا سالبة جزئية . مثاله : بعض المباح مستغن عن النية » وكل 
وضوء ليس بباح ينتج : بعض المستغنى عن النية ليس بوضوء . 

بیانه بعكس المقدمتين أو بعكس إحداهما . ولا يمكن بيانه 
بالقلب » وإلا لصارا الصغرى ف الأول سالبة » والكبرى جزئية . ويمكن 


أما الضروب المنتجة للموجبة فكالثالث . 


۲۷ 
وأما الضروب المنتجة للسلب فكالثانى . 


ص - ولاستشنای ضربان : ضرب بالشرط ويسمى 
« المتصل ) . والشرط : ( مقدما ) . والجزاء : « تاليا » . والمقدمة 
الثانية : استثنائية . وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين (2 المقدم , 
فلازمه عين التالى . 

أو بنقيض (" التالى » فلازمه نقيض المقدم . وهذا حكم كل لازم 
مع ملزومه » وإلا لم يكن لازما . مثل : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان . 
وأكثر الأول ب « إن » والثانى ب « لو) . 

ش - لا فرغ من القياس الاقترانى » شرع فى القياس 
الاستثنالى » وهو ما يكون النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل . 

وهو قسمان : متصل ومنفصل . وذلك لا إحدى مقدمتيه 
شرطية . فإن كانت متصلة - وهى ما فيه حرف الشرط والجزاء - ”مى 
القياس متصلا . وإليه ا بقوله (J:‏ ضرب بالشرط > ويسمى 
المتصل » . 

وإن كانت الشرطية منفصلة - وهى ما فيه حرف الانفصال - 
سمى القياس : منفصلا . 

وابتدأ المصنف بالمتصل . 


. ع : لعين . وفى المنتهى : بعين‎ )١( 
. ع : النقيض‎ )۲( 


۳۸ 


والشرط ف المتصل » أى ال جزء الأول من المتصلة المقترن به حرف 
الشرط يسمى : مقدما ؛ لتقدمه . 

والجزء الثانى » أى الجزء الثانى المقترن به حرف الجزاء » يسمى 
[ بالتالى ] ٩(‏ لأنه يتلوه . 

والمقدمة الثانية منه يسمى استثنائية ؛ لاشتاها على حرف 
الاستثناء . 


وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين المقدم أو نقيض التالى ؛ 
لأنه لو استثنى نقيض المقدم أو عين التالى » لم ينتج ؛ لجواز أن يكون 
التالى أعم من المقدم . فلا يلزم 29 [ من ] تحققه تحقق المقدم › 
ولا انتفائه » ولا من انتفاء المقدم تحقق التالى أو انتفائه ؛ لجواز صدق 
العام بدون الخاص . 


أما إذا استثنى عين المقدم » ينتج عين التالى ؛ لأن تحقق الملزوم 
يقنضى تحقق اللازم . وإذا استثنى نقيض التالى ينتج نقيض المقدم ؛ لأن 

وهذا حكم كل لازم مع ملزومه ؛ لانه يلزم من عين الملزوم عين 
اللازم » ومن نقيض اللازم نقيض اللزوم » ولا يلزم من تحقق اللازم حقق 
الملزوم ولا عدم تحققه › ولا من انتفاء الملزوم تحقق 1 اللازم 1 0 
ولا انتفائه . 


(1) ف الأصل : بالتا . 
(<Y)‏ زيادة من أ, ب » ج . 


١8 


مثال ذلك : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان فإنه يلزم من تحقق 
الانسان تحقق الحيوان » ومن انتفاء الحيوان انتفاء الانسان . 

ولا يلزم من انتفاء الإإنسان انتفاء الحيوان ولا تحققه » ولا من تحقق 
الحيوان تحقق الإنسان ولا انتفائه . 

وأكثر الأول ب « إن » » أى القياس الاستثنانٌ المعصل الذى 
يستثنى فيه عين المقدم أكثر استعماله ب « إن ) . 

والذى يستثنى فيه نقيض التالى » أكثر استعماله ب لو » ؛ لأن 
« لو » لامتناع الثىء لامتناع غين . 

ص ك وي ها7 ب والو فاس الف : :وهو قات 
المطلوب بإبطال نقيضه . 

ش - اعلم أن قياس الخلف عند الجمهور مركب من قياسين : 

أحدهما اقتراى [ مركب ] (2 من متصلة » يكون المقدم فيا 
فرض المطلوب غير حق وتاليها وضع نقيض المطلوب على أنه حق . 

ومن حملية غير متنازع فيها . ويكون تلك الحملية مشاركة لتالى 
المتصلة على هيئة منتجة . فينتجان متصلة » مقدمها المقدم من المتصلة 
التى هى جزء القياس وتاليها نتيجة التأليف بين تالى المتصلة المذكورة 
والحملية . وتكون نتيجة التأليف كاذبة لكونها نقيضا لمقدمة صادقة . 


)00 زيادة من ط » ع . 
(۲) بياض فى ب . 


ب١‎ 


١ 


والقياس الثانى استفنانى ملف من المتصلة التى هى نتيجة القياس 
الاول . ومن استثناء نقيض تاليها » فينتج نقيض المقدم الذى هو فرض 
المطلوب غير حق فينتج كون المطلوب حقا . 

مثلا إذا كان المطلوب : لا شىء من ج | » والمقدمة الصادقة : 
لا شىء من |١‏ ب » ونقيض نتيجة التاليف الصادق : كل ج ب . 
فنقول : لو لم يصدق : لا شىء من ج 1»ء لَصّدق : بعض ج | . 
ولا شىء من | ب » فينتج : لو لم يصدق : لا شىء من ج ١‏ » لصدق : 
بعض چ ليس ب . لکن كذب : بعض ج ليس ب » فيلزم صدق : 
لا شىء من ج | . وهو المطلوب . 

وعلى التفسير الذى ذكره المصنف » قياس الخلف : قياس بسيط 
استثنانی مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب » وتاليها أمر حال . 
ومن استثناء نقيض التالى . 

مثلا إذا كان المطلوب قولنا : الركاة غير واجبة على المديون » 
فنقول : لو كانت الزكاة واجبة على المديون » لكانت واجبة على الفقير » 
لكن لم تجب على الفقير » فينتج : الزكاة غير واجبة على المديون . وهو 
المطلوب . فقد أثبتنا المطلوب الذى هو قولنا : الزكاة غير واجبة على 
المديون بإبطال نقيضه الذى هو قولنا : الركاة واجبة على المديون . 


فاصطلاحه مخالف لما ذهب إليه الجمهور (') . 


. ٠١۹ : ۱ انظر حاشية السعد والسيد‎ )١( 


١+١ 


ص - وضرب بغير [ الشرط ] ('2 ويسمى : ١‏ المنفصل ) . 

فإن تنافيا إثباتا ونفيا - لزم من إثبات [ كل نقيضه › ] ٩‏ ومن 
نقيضه عيئه » فيجىء () أربعة . مثاله : العدد إما زوج أو فرد » لكنه 
- إلى اخرها . 

وإن تنافيا إثباتا لا نفيا - لزم الأولان . مثاله : الجسم إما جماد 
أو حيوان . وإن تنافيا [ نفياً لا إثباتاً » ع (4» - لزم [ الأُحيران ع () 
مثاله : الخنثى إما لا رجل أو 7 لا امرأة . 


ش - هذا هو القسم الثانى من القياس الاستشناقٌ » وهو الذى 


)١(‏ كذا فى ط ء ع والبابرق » وفيما سواها « شرط » بدون التعريف . وى 
المنتبى ( ص ١١‏ ) بلام التعريف . 
(۲) هكذا فى ج ء ط ء ع وف الأصل : كتب فى الصلب « كل نقيضه ) . ثم 
كتب فى الحاشية « نقيض الآخر » من غير أن توضع علامة التصحيح فى الصلب . 
| : « كتب فى الصلب ) ١‏ كل نقيض » ثم وضعت علامة التصحيح بعد 
« نقيض » وكتب فى الحاشية « الآخر ) . 
ب.: كتب فى الصلب « كل نقيضه » ثم وضعت علامة التصحيح فوق 
« نقيضه ) وكتب فى الحاشية « كل نقيض الآخر ) . 
البابرق : « كل نقيض الآخر ) . 
(۳) البابرى : « فينتج ) بدل ( فيجيىء ) . 
ف الأصل وى رجن لا ينام تدعو خنطا م وزو انعا مسافط مر البار ون 
(©) فيما عدا ط » ع : الآخران . وف المنتبى أيضا « الآخران » . 
(7) فيما سوى ط ء ع «١‏ وإما » بدل « أو ) . 


١ 


شرط ( . 


ويسمى هذا القسم : المنفصل » لا القضية التى يستثنى جزرئها 
أو نقيضها » على ما توهم بعض )1(١‏ ؛ لأن القضية لا تسمى المنفصل » 
بل المنفصلة . 

قوله : « ويلزمه تعدد اللازم » أى أجزاء المنفصلة المستعملة فيه مع 
التنافى بين تلك الأجزاء . 

ولا كانت أجزاء المنفصلة قد تكون نتائج القياس ٠‏ والنتيجة 
لازمة » سماها باللازم مجازا . 

ويمكن أن يكون المراد أن القياس المنفصل يلزمه تعدد النتيجة مع 
لتنا بينها ؛ لأ نتائجها لا يجتمع بعضها مع البعض ؛ لأن جزلى 
المنفصلة إن تنافيا إثباتا ونفيا يلزم أربع نتائج ؛ لأنه يلزم من إثبات كل 
جز نين لالخ )نا ترمنا ومو عبسل Ee‏ 
لامتناع ارتفاعهما . 

مثاله : العدد إما زوج وإما فرد فإنه يلزم من استثناء عين الزوج 
نقيض الفرد » ومن استثناء عين الفرد نقيض الزوج » ومن نقيض الزوج 
عين الفرد ومن نقيض الفرد عين الزوج . 


. وهو السيد . انظر : النقود والردود ]ب‎ )١١ 
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وإن تنافيا إثباتا لا نفيا » يلزم الأولان » أى يلزم من عين كل جزء 
نقيض الآخر ؛ لامتناع اجتاعهما » ولا يلزم من انتفاء أحدهما عين 
الاخر ؛ لجواز انتفائهما ؛ إذ لا منافاة بين الجزئين فى النفى . 

مثاله الجسم إما حيوان أو جماد ؛ فإنه يلزم من الحيوان نقيض 
الجماد » ومن الجماد نقيض الآخر . ولا يلزم من نقيض شىء منهما عين 
الآخر ؛ لجواز انتفائهما معا . 

وإن تنافيا نفيا لا إثباتا » لزم الآخران » أى يلزم من نقيض كل 
منهما عين الآخر ؛ ضرورة امتناع انتفائهما . ولا يلزم من عين أحدهما 
نقيض الآخر ؛ لجواز ثبوتهما معا . 

مثاله : الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة » فإنه يلزم من انتفاء 
اللا رجل ثبوتٌ اللا امرأة » ومن انتفاء اللا امرأة » ثبوت اللا رجل » 
ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الاآخر ؛ لجواز أن لا يكون رجلا ولا امرأة . 

ص - ويرد الاستثنانى إلى الاقترانى بأن يجعل الملزوم وسطا . 

والاقترانى إلى المنفصل بذكر منافيه معه . 

ش - القياس الاستثنانى يمكن رذه إلى القياس الاقترانى إذا كان 
المقدم والتالى فى الشرطية المستعملة فيه متشاركين فى الموضوع بأن 
[ تجعل ] (2 المقدمة الاستثنائية صغرى والحملية اللازمة للشرطية 
کروی . 


)2 زيادة من أ » باء ج . 


A 


١ 


مثال المتصل الذى يستثنى فيه عين المقدم قولنا : إن كان هذا 
إنسانا فهو حيوان » لكنه إنسان فهو حيوان » فيقال هذا إنسان » وكل 
إنسان حيوان » فينتج : هذا حيوان . 

مثال المتصل الذى يستثنى فيه نقيض التاللى : إن كان هذا فرسا 
فهو ليس بجماد لكنه جماد فهو ليس بفرس » فيقال هذا جماد » وکل 
جماد ليس بفرس » فهذا ليس بفرس . 

مثال المنفصل : هذا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا » لكنه 
زوج فهو ليس بفرد » فيقال هذا العدد زوج » وكل زوج ليس بفرد › 
فهذا العدد ليس بفرد . 

ولا كان الوسط فى المثالين اللذين أوردهما المصنف ملزوما ؛ أما فى 
المتصل فلمحمول التالى » وأما فى المنفصل فلنقيضه قال : ويرد الاستشناى 
إلى الاقترانى بأن يجعل الملزوم وسطا » أى فى المخالين . 

ويرد القياس الاقترانى إلى الاستثنانى المنفصل بأن يذكر مناف 
الوسط معه . مثلا إذا كان الاقترانى قولنا : الوضوء عبادة » وكل عبادة 
لا تصح بدون النية » فيقال 1 الوضوء إما عبادة أو صحيح بدون النية » 
لكنه عبادة فلا يصح بدون النية . 

ص - والخطأ فى البرهان لمادته وصورته . 

فالأؤل يكون فى اللفظ للاشتراك » أو فى حروف العطف » مثل 
الخمسة أو فى حرف العطف » مثل : الخمسة زوج وفرد . 


ولاستعمال المتباينة كالمترادفة » كالسيف والصارم : 


ويكون فى المعنى لالتباسها بالصادقة » كالحكم على الجنس بحكم 
النوع . وجميع ما ذكر فى النقيضين . 

وكجعل غير القطعى كالقطعى » وكجعل العرضى کالذاتى › 
وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير ما » ويسمى المصادرة . 

ومنه المتضايفة وكل قياس دورىٌ . 

والثانى أن يخرج عن الأشكال . 

ش - لا فرغ عن ذكر البرهان وأقسامه أراد أن يذكر الخطاً 
الواقع فيه ليحترز عنه . 

والقطا ف الرهاك إن لجل ماده أو لصون :الال قد 
يكون فى اللفظ » وقد يكون فى المعنى . والذى يكون فى اللفظ إنما هو 
نيت اا ا تق حل بعر القول سيب حوره 
كالعين أو بحسب تصاريفه » كالختار » فإنه مشترك بين الفاعل والمفعول 
بحسب الصيغة . أو فى حرف العطف » مثل : الخمسة زوج وفرد » فإن 
الواو للجمع » فيصدق قولنا : زوج وفرد حالة الجمع » فيتوهم صدقه 
حالة الإفراد » فيقال الخمسة زوج . 

وقولنا للمرٌ : إنه حلو حامض » نحوه » فى أنه يصدق حالة 
الجمع » فيتوهم صدقه حالة الإفراد » فيقال : امز حلو » أو حامض . 


) ١ بیان الختصر ج‎ - ٠١١ 


ب 
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و ( عكسه ) أى يصدق اللفظ حالة الافراد »> فيتوهم صدقه 
حالة الجمع » کا إذا كان زيد ماهرا فى الخياطة » غير ماهر فى الطب » 
فيصدق حالة الإفراد : زيد طبيب » زيد ماهر » فيتوهم صدقه حالة 
الجمع » فيقال : زيد طبيب ماهر . وإلى هذا إشارة بقوله : « وعكسه 
طبيب ماهر ) . 

وإما [ لاستعمال ] )١(‏ الألفاظ المتباينة مثل استعمال المترادفة » 
كاستعمال السيف مقام الصارم وبالعكس > فإن السيف اسم الذات 
سواء كان قاطعا أو لا » والصارم اسم له باعتبار القطع » فيتوهم أنهما 
مترادفان » لإطلاقهما على شىء واحد » فيستعمل أحدهما مقام الآخر . 

والخفطا الى يكوك ف الا من هة ال :م لاا المادة 
الكاذبة بالصادقة » كالحكم على الجنس بما حكم به نوعه . كقولنا : 
الفرس حيوان » والحيوان ناطق » فإنه قد حكم على الحيوان الذى هو 
الجنس بالناطق الذى يحكم به على الإنسان الذى هو نوعه . 

وهذا من النوع الذى يسمى فى باب المغالطة بسوء اعتبار 
الحمل » وهو أن يؤْخذ مع الشىء ما ليس منه » أو لا يؤحذ معه ما هو 
منه . 

ومن هذا النوع : الغلط فى جميع ما ذكر فى شرائط التناقض ؛ 
من أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل » وأخذ المطلق مكان المقيد » وأخذ 
الكل مكان الجرء . 


> ف الأصل استعمال‎ )١( 


۷ 


قوله : و ( كجعل ) عطف على قوله : « كالحكم » أى وكعجل 
المقدمة الغير القطعية - مثل المقدمة الظنية أو التقليدية أو الوهمية - 
فكان- فظن اة «العرسن: كات الذاق...6ر اعد الماقى 
[ جدساً ] 2١(‏ للإنسان مكان الحيوان . 

وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير فى اللفظ » ويسمى هذا الصنف : 

المصادرة على المطلوب ؛ مثل قولنا : كل حركة نقلة » وكل نقلة فى 
مكان » فكل حركة فى مكان فإن الكبرى عين النتيجة » إلا أنه بدل 
لفظ الحركة بالنقلة . 


ومن هذا [ القبيل ] ٠"‏ أى ومن جعل النتيجة مقدمة بتغيير ما : 
المتضايفة . مثل : هذا ذو أب » وكل ذى أب ابن » [ فهذا ابن ] 29 , 
فإن الصغرى عين النتيجة . 

ومن هذا القبيل : كل قياس دورىٌ » وهو أن تثبت إحدى 
لديف هاي عا لكان ةد القيائن "الول وك الد 
الأخرى . کا يقال : كل وضوء رفع الحدث » وكل ما هو رفع الحدث 
يصح بالنية » فكل وضوء يصح بالنية . ثم يستدل على قولنا : كل ما هو 
رفع الحدث يصح بالنية » بقولنا : كل ما هو رفع الحدث وضوء » وكل 
وضوء يصح بالنية » فكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية . 


. زيادة من أب ج‎ )۲ » ١١ 
. بياض فى ب‎ )۳( 


A 


والثافى - وهو أن يكون الخطأ بسبب الصورة - أن لا يكون على 


XK XK كما‎ 


ص - مبادئ؟ اللغة 

ومن لطف الله - تعالى - إحداث الموضوعات اللغوية . 

ش  -‏ [ مبادى؟ اللغة » إضافة المبادى؟ إلى اللغة » إضافة 
الشىء إلى جنسه فيكون بمعنى ( من ) وتقذديره مبادى؟ من اللغة ] ا 
اشا بقوله : مبادى اللغة . ولنقدم 00 قبل الشروع فا مقدمة . 

فنقول : لما خلق الله تعالى الإنسان الواحد بحيث لا يستقل 
بمصالح معاشه » بل يحتاج إلى إعانة غيو إياه » وهى إنما تتيسر إذا عرف 
اة ها ف مه مق الاج بطريق + كإشارات أو أميلة أو الفاق 
توضع بإزاء المقاصد » وكان اللفظ أفيد ؛ لأنه وجد عند الحاجة وعدم 
عند عدمها . 

ولأنه أعم ؛ إذ يمكن أن يوضع للموجود والمعدوم والشاهد 
والغائب والمعقول والمحسوس » بخلاف الإشارة والمثال ؛ إذ لا يمكن الإشارة 
إلى المعقول والغائب والمعدوم » ولا يكون لكل شىء مثال . 

وأيسر ؛ لأن الألفاظ كيفيات تعرض للأصوات الحادثة من كيفية 


. لا يقرأ فى ب إلا بعض الكلمات‎ )١١ 
. ) فى الأصل : « وقدم‎ (١ 
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إخراج النفس الضرورى الممتد من قبل الطبيعة دون تكلف اختيارى » 
أنعم سبحانه وتعالى على عباده ولطف بهم بإحداث الموضوعات اللغوية 
بان وضعها للمعانى ووقفهم عليه ليتوصلوا بها فى مطالبهم إلى الاستعانة 
بالغير . 

وقول المصنف : « ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات 
اللغوية » إشارة إلى هذا ومشعر بأن مذهبه التوقيف ((2 . 

ص - فلنتكلم على حدها ٠"‏ أو أقسامها أو ابتداء وضعها › 
وطريق معرقتها . 

ش - ريب الكلام فى مبادى اللغة على [ أربعة ] ٠"‏ أبحاث . 


ص - الحد ١‏ : كل لفظ وضع لعنى . 
ش جه لبخت الول اق .شد :ا عات اللغزية 7 
والمراد من ال « كل » » الكل المجموعى . لا كل واحد 


[ واحد ؛ لأن الموضوعات اللغوية . هى مجموع الألفاظ لا كل 
واحد ] “2 . 


)١(‏ مبدأ اللغات توقيفى أم لا ؟ يقول الغزالى فى المستصفى ( ۳۲۰/۱ ) هذا 
١‏ رجم الظن فى أمر لا يرتبط به تعبد عملى » ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة . فالخوض فيه 
إذأ فضول لا أصل له » . 

. ع : وحدها . وزيادة الواو فيه خطأ‎ )١( 

(5) فى الأصل : ثلاثة » وهو خطأ . 

. ل يت انيد إل‎ EER 

. ما بين القوسين ساقط من أ‎ )٥( 


۱٥۱ 

فإن قلت : فعلى هذا يجب أن يقال : كل ألفاظ وضعت 
للمعانى ؛ إذ لا يصح أن يقال : الموضوعات اللغوية مجموع لفظ وضع ۲۲ا 

جیب بأن' + واحد .من الفط والعتى مدن فق اهل 
والمصدر يطلق على الواحد والكثير » فيكون قوله : « لفظ » بمعنى 
الألفاظ » وقوله : « معنى » بمعنى المعانى » واللفظ بمعنى الملفوظ . 

والوضع : اختصاص شىء بشىء بحيث إذا أطلق الشىء الأول › 
فهم منه الثانى : 

وقوله : « كل لفظ » كالجنس » يتناول الموضوع والمهمل . 

وقوله : « وضع لمعنى » يخرج المهمل ؛ لانه لم يوضع لمعنى . 

وإنما لم يقيد المعنى بالمفرد ليتناول المركب ؛ ضرورة تناول 
الموضوعات اللغوية هما . 

ص - أقسامها )1( : مفرد ومركب 

ش - البحث الثانى فى أقسام الموضوعات » وهى تنقسم 
باعتبارات : 

الأول إلى المفرد والمركب باعتبار البساطة وغيرها . 

ويعرف الحصر من تعريفهما . 

ص - فالمفرد ("2 : اللفظ بكلمة واحدة . 


. البابرق : الثانى أقسامها الح‎ )١( 
. ع : فالمفرد‎ )۲( 


١١ ؟*‎ 

وقيل : ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه . 

والمركب بخلافه فما . 

جتو يغااف مركتي هل «الأون لا التاق کک الکن 

( [ ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر 2 
يكنا الك 

ش - المفرد باصطلاح أهل العربية : اللفظ الموضوع معنى 
بشرط أن يكون كلمة واحدة . 

ونعنى بالكلمة الواحدة ما لا يشتمل على لفظين موضوعين . 

وى عبارته تساهل . 
ولا جزء له » أى لذلك اللفظ » يدل فيه » أى ف المعنى الموضوع على 
شىء . 


فالمفرد بهذا الاصطلاح يتناول ما لا جزء له مثل - زازا » جعل 
علما لشخص . وماله جزء ولكن لا دلالة له أصلا » مثل - زيد . وماله 
جزء دال » ولكن لا على جزء معناه » مثل ( عبد الله » إذا جعل علما 
والمركب بمخلاف المفرد فى التعريفين . 


. ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١( 


١6 


أما على التفسير الأول فهو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون 
أكثر من كلمة . 

وأما على التفسير الثانى فما وضع لمعنى وله جزء يدل فى ذلك 
المعنى على شىء . 

فنحو بعلبك مركب على التفسير الأول ؛ لأنه كلمتان › ولا يكون 
مركا کسر :الفا + لاك را لا ذال فى غل لتو د وکا 
« عبد الله » إذا كان علما لشخص . 

فإن قيل : لا نسلم أن بعلبك مركب بالتفسير الأول » وذلك لأنه 
لا يتضمن كلمتين ؛ إذ لا دلالة لجرئه حالة [ العلمية ع ٠‏ . 

اجيب بان الكلنة “لا “يشرط فبا أن تكرن دالت عند 
العلمية 29 » بل يكفى فيا دلالتها فى أصل الوضع . وعدم دلالتها 
بالنقل 29 لا يسقط اسم الكلمة عنها . 

و فو يفيت کی أ رکب اير ان + 
ST‏ 


ولا يكون مركبا بالتفسير الأول ؛ لأنه كلمة واحدة . 


اق الأضل + العلم + 
NESE‏ م يدل العلمية 1 
(۳) ب : ( عند العلمية » بدل « بالنقل » . 


١: 


قوله : « ويلزمهم » أى يلزم القائلين بالتفسير الثانى أن نحو 
« ضارب ) و « مخرج ) أى أسماء الفاعلين والمفعولين مركب ؛ لكونه 
مركبا من المصدر مع صيغة خاصة يدل كل منهما على معنى . 

وهم أن يدفعوا ذلك عن أنفسهم بأن الراد بالتركيب : ترتب 
أجزاء مسموعة » إما ألفاظ أو حروف 3 والمصدر مع الصيغة لمت 
كذلك . 

ص - وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف . 

شت لأن افر إها أن يدل غل معتى فى انفسة أو الا 
الثانى : الحرف . 

والأْل إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » أعنى الماضى والحال 
والمستقبل أو لا » والثانى : الاسم . والاول : الفعل . 

ويعلم من التقسيم حد كل واحد منهما . 

ايت ودلالته اللفظية فى كال معناها : دلالة مطابقة » وفى 
جرئه : دلالة تضمن . 

وقيل : إذا كان ذهنيا . 

ش - اعلم أن دلالة اللفظ عبارة عن كونه بحيث إذا سمع 
أو تخيل » لاحظت النفس معناه . 


١ هه‎ 


وهى إما وضعية » أى يكون للوضع مدخل فبا » إما بلا واسطة 
کا فى المطابقة » أو بواسطة » كا فى التضمن والالتزام . 

وإما غير وضعية › ولا مدخل ها فى العلوم . ب 

والوضعية تنقسم إلى لفظية وإلى غيرها . وذلك لأن المعنى المفهوم 
من اللفظ إما حارج عن مسماه أو لا » والأول غير لفظية » والثانى لفظية . 

واللفظية إما فى كال معناه » وتسمى : دلالة مطابقة » مثل دلالة 
البيت على مجموع السقف والجدار والاسس . وإما فى جزء معناه , 
وتسمى : دلالة تضمن » مثل دلالة البيت على الجدار . 

وغير اللفظية : تسمى دلالة الالتزام . 

ولم يشترط الأصوليون اللزوم الذهنى فى دلالة الالتزام » بل يطلقون 
اللفظ على لازم المسمى » سواء كان اللازم خارجيا أو ذهنيا . 

والمنطقيون يشترطون اللزوم الذهنى › أى كون المعنى الخارجى 
بحالة يلزم من تصور المسمى تصوره » وإلا لم يحصل الفهم ؛ لأن الفهم 
إنما يحصل إذا كان اللفظ موضوعا لذلك المعنى » أو يلزم من تصور 
المسمى تصوره » وما منتفيان حينئذ ولا يشترطون اللزوم الخارجى لحصول 
الفهم دونه » کا فى العدم والملكة » مثل - دلالة العمى على البصر . 

ص - والمركب جملة وغير جملة . 

فالجملة : ما وضع لإفادة نسبة . 


ولا يتان إلا فى اسمين » أو فى فعل واسم . 


١1 


لواف سيران فاقلوق EES LEST‏ 
لم توضع لإفادة نسبة . 

وغير الحملة بخلافه » ويسمى مفردا أيضا . 

ش - قسّم المركب إلى جملة وغير جملة . 

فالجملة : ما وضع » أى لفظ وضع لإفادة نسبة » أى إسناد 
إحدى الكلمتين إلى الأحرى لإفادة الخاطب معنى يصح السكوت 
زيد ؛ لأنه لم يفد الخاطب معنى يصح السكوت عليه . 
تتضمن الاسناد 4 والاسناد يقتضى مسندا ومسندا إليه 4 والاسم يصلح 
هما » والفعل يصلح أن يكون مسندا » ولا يصلح لان يكون مسندا 
إليه » والحرف لا يصلح لشىء منهما . 
واسم مع فعل » واسم مع حرف » وفعل مع فعل » وفعل مع حرف › 
وحرف مع حرف . 

والأبعة الأحية لا يتأق منها الجملة » إما لعدم المسند أو المسند 
إليه أو لعدمهما جميعا . 

ال ارافان :يعاق شما اة الوعود المسفنا والمستقك إليه ؛. 

قزله ا د وات عن مزال قد ريز أن لين 
المذكور للجملة غير مطرد ؛ ضرورة صدقه على التقييدى » وعلى نحو 
« كاتب ) فى مثل قولنا : زيد كاتب . 


oV 


والمراد بالمركب التقييدى : المركب من اسمين » أو اسم وفعل يكون 
الثانى قيدا فى الأول » ويقوم مقامهما لفظ مفرد . مثل : ١‏ حيوان ناطق ) 
و « الذى يكتب » فإنه يقوم مقام الأول : الانسان» ومقام الثانى : الكاتب . 

وإها قلنا : إن الخد يضدق ليما ؛ لان الأول وضع لإفادة نسبة 
تقييدية » والثافى وضع » لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذى هو 
فاعله . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن الحد يصدق عليهما ؛ لأن 
المراد بإفادة النسبة : إفادة نسبة يحسن السكوت عليها » وهما لم يوضعا 
لافادة نسبة کا ذكرنا . 

« وغير الحملة بخللاف ذلك » أى المركب الذى ١‏ يوضع لإفادة 
نسبة 4 ويسمى مفردا 5 

وإما قال : « أيضا » » لأن المفرد يطلق على مقابل الجملة » وعلى 

ص - و [ للمفرد ] (2 باعتبار وحدته ووحدة مدلوله 
وتعددهما 3 أريغة أقسام : 

ش - هذا تقسم اخر للفظ المفرد باعتبار وحدته ووحدة 


n~ 


E ENO E 


وعلى 


التقديرين فمعناه إما واحد أو متعدد . 


. كذا فى أء طء ع وفيما سواهما : والمفرد‎ )١( 


١ مه‎ 


. إن اشترك فى مفهومه كثيرون فهو : الكلى‎ 2١( ص - فلأل‎ irs 
فإن تفاوت ¢ كالوجود للخالق واخلوق ( فمشكك‎ 
. وإلا فمتواطى؟‎ 


وإن لم يشترك فجزى . ويقال للنوع أيضا : جز . 

والكلى ذاتی [ و ] 29 عرضى » کا تقدم . 

ش - أقول : القسم الأول » وهو أن يتحد اللفظ والمعنى إن 
اشترك فى مفهومه كثيرون » أى يصدق مفهومه على الافراد المتوهمة » 
مثل : الإنسان » فإنه يصدق على كل واحد من أشخاصه » وهو 
ا 

فإن تفاوتت الأفراد فى مفهومه بالأولوية وعدمها » أو الشدة 
والضّعف » أو التقدم والتأخر » كالوجود بالنسبة إلى الخالق والخلوق » 
فإنه يتفاوت فما بالاعتبارات الثلاث » سمى مشككا ؛ لأن الناظر فى 
مفهومه يشك أنه من قبيل المتواطىء أو من قبيل المشترك ؛ لاستواء 
الأفراد فى حصول معناه لها » وتفاوتها فى مفهومه بالاولوية وغيرها . 

وإلا » أى وإن لم تتفاوت الأفراد فى مفهومه بل حصوها فبا 
بالسويّة » مى : متواطكا ؛ لتوافقها [ فيه  ]‏ مثل الإنسان بالنسبة إلى 
أفراده . 


. الترقم فى النسخ الخطية بالحروف الأبجدية‎ )١( 
aE ESS 
. فى الأصل : فى . وفى ج : فيه فى‎ () 


١ 

وإن ١‏ يسرك فى مفهومه كثيرون فهو الجزرن 2 مثل زيد وهذا 
انان . 

والجزنى يقال على المندرج تحت الكلى » ويسمى جزئيا إضافيا . 

والنوع الإضافى » مثل « الإنسان » جزلى با معنى الثانى ؛ لأنه 

والكلى إما ذاتى » إن لم يخرج عن حقيقة الشىء » مثل الحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان » وإما عرضى » إن خرج عن حقيقته » مثل 
الضائحك بالتسبة إلى الانسان : 

وقد تقدم فى المنطق بحث الذاتى والعرضى . 

ص - الثانى من الاربعة : متقابلة متباينة . 


ش - الثانى من الأقسام الأربعة » وهو أن يتعدد اللفظ والمعنى 


ويسمى تلك الألفاظ متقابلة متباينة ؛ لكون كل واحد منها مباينا 
اا 

ص - اثالث : إن كان حقيقة للمتعدد - فمشترك 
وإلا فحقيقة ومجاز . 

ش - القسم الثالث من الأربعة » وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد 
المعنى » إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد » أى يكون موضوعا بإزاء كل منها 
وضعا أولاً فمشترك مثل : « العين » بالنسبة إلى معانيه » فإنه موضوع 
بإزاء كل واحد منها وضعا أولا . 


/ب 


1۰ 


وإلا » أى وإن لم يكن اللفظ حقيقة للمتعدد » أى لا يكون 
موضوعا بإزاء كل واحد منها وضعا ألا ٩‏ » بل يكون موضوعا 
لأحدها » ثم نقل إلى الباق لمناسبة » فحقيقة بالنسبة إلى المعنى الموضوع 
له ويجاز بالنسية إل امقول إليه ‏ كالأسك ٠‏ فإنه: بالنسبة إلى 'اللديوان 
المفترس حقيقة » وبالنسبة إلى الشجاع مجاز . 

ص - الرابع ('2 مترادفة . 

وكلها مشتق وغير مشتق » صفة وغير صفة . 

ش - القسم الرابع من الأربعة » وهو أن يتعدد اللفظ ويتحد 
لمعنى » ويسمى : مترادفة . كالليث والأسد والغضنفر » فإن كل واحد 
منها وضع للحيوان المفترس . 

وكل واحد من الأقسام الأربعة مشتق » إن دل على ذى صفة 
معينة » وإلاا فغير مشتق . 

مثال المشتق : ضارب وعالم . وغير المشتق : الإنسان والعلم . 

وأيضا كل واحد منها صفة إن دل على معنى قائم بالذات › 
كالضحك والعلم والكتابة » وإلا فغير صفة » كالجسم » والإنسان . 


وإليك طلب أمثلتها من الأقسام الاربعة . 


. ب : أول‎ )١١ 
. البابرق : الواقع وهو خطأ‎ )۲( 


١ 
ولا فرغ عن ذكر الأقسام الأربعة للمفرد » شرع ف المسائل‎ 
. المتقدمة بها » وهى ستة عشر . اثنتان منها متعلقتان بالمشترك‎ 
إحداهما : أنه هل يكون واقعا فى اللغة أم ('©2 لا ؟‎ 
والثانية : أنه هل يكون واقعا فى القران على تقدير وقوعه فى اللغة‎ 


أم لا و 


#د #ر عو 


)1( كذا فى جميع النسخ وه أم » لا تأ بعد « هل » . 


1١ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


1۳ 


المشترك 

ص - ( مسألة ) : المشترك واقع على الأصح . 

لنا أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح . 
ش - المشترك هو اللفظ الواحد ا موضوع لعدة معان وضعا 


فقوله : اللفظ » كالجنس للمشترك وغيو . 

وقوله : الواحد الموضوع لعدة معان » يخرج عنه الألفاظ المتباينة 
والمتواطئة والمشككة ؛ لأنها لم توضع لعدة معان » بل لمعنى واحد » وإن 
كان ذلك المعنى مشتركا بين الأفراد . 

وقوله : وضعا أولا 2١(‏ » يخر ج عنه الألفاظ المنقولة والمجازية ؛ فإنها 
وإن كانت موضوعة لعدة معاق ولک الا وضع از O‏ 

واعلم أن المشترك إما أن يكون واجبا أو ممكنا أو ممتنعا . 

والممكن إما أن يكون واقعا أولا . 

فهذه أربعة احتالات : وقال بكل واحد منها قائل , إلا أنه لا فرق 
بين كونه ممكنا واقعا وبين كونه واجبا عند التحقيق . 


06601١‏ ب:أول. 


١ 1: 


وذلك لأن الوجوب ههنا هو الوجوب بالغير » إذ لا معنى 
للوجوب بالذات أصلا » والممكن الواقع هو الواجب بالغير ؛ لأن 
الممكن » ما لم يجب صدوره عن الغير » لا يقع )١(‏ فحينئذ لا فرق 


وكذا بين الممكن الغير الواقع والممتنع » كمثل ما ذكرنا . 


فتكون الاحتالات الأربعة راجعة إلى الوقوع وإلى عدمه . فلذلك لم 
يتعرض المصنف إلا هما وذكر دليل القائلين بالوجوب على الوقوع . 


وقد علم باستقراء كلامه فى هذا المختصر أنه بشير بلفظ ١‏ لنا ) 
إلى الدليل الصحيح على مطلوبه 4 وبلفظ ) استدل ( ل الدليل الفاسد 
على مطلوبه ؛ وبلفظ « قالوا » إلى دليل المذهب الباطل 29 . 


)١(‏ أ ب :يقع. 

(۲) قال الأصفهانى 5 « مسألة : الشرعية واقعة ) فى شرح قول الماتن « وأما 
الثانية فلأنه يلزم أن لا يكون القران عربيا » : فى جميع مواضع هذا الختصر يشير به 
( ب « أما » ) إلى المقدمة الاستشنائية . ش 

وقال العضد فى شرحه ١ ١١8 : ١‏ قد اطرد اصطلاح المصنف فى أنه يعبر 
بقوله « لنا ) عن دليل المذهب الختار الذى يرتضيه . وبقوله « استدل » عن دليل الختار 
الذى يزيفه وبقوله « قالوا » عن دليل الحالف » وإن كان المذكور واحدا نظر إليه وإلى 
أتباعه هذا إذا كان المذهب الخالف متعينا » وإلا عبر عنه بذكر ذى المذهب باسمه 
أو بالنسبة إلى المذهب » أو بذكر المذهب » فيقول مثلا ‏ القاضى » « الامام » أو « المبيح ) 
« الحرم » أو « الإباحة » « التحريم » . وعن الأجوبة ب « أجيب » أو « الجواب » أو «رد) 
ونحوه . وعن السؤال ب « قيل » أو 9 اعترض ) أو ( أورد ( وأمثاله . 
وقال الزركشى ف المعتبر ۲/۱۲۷ » ١/١7‏ : حيث وقع ( الإمام » فى المختصر = 


١" 


والأصح عنده أن المشترك واقع )١(‏ » فلهذا قال « لنا ) . 

وتقرير دليله أن القرء وضع للطهر والحيض معا على البدل بمعنى 
أنه وضع لكل واحد منهما من غير ترجيح أحدهما على الآخر » لاتفاق 
أهل اللغة على أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح . 

ولأنا إذا معنا القرء » لم نفهم أحدهما على التعيين » وبقى الذهن 
مترددا . ولو كان اللفظ متواطيا أو حقيقة فى أحدهما أو مجازا فى الآخر 
لا كان كذلك . فحينئذ يكون مشتركا بينهما . 

وما قيل من أنه يجوز أن يكون موضوعا لأحدهما » ثم نقل إلى 
الثانى بطريق امجاز وحفى ذلك » احتال بعيد ؛ لان الخفاء على وجه لا يعلم 


= فالمراد به إمام الحرمين . وأما فخر الدين الرازى فلم يسمه بل يعبر عنه بقيل » تبعا 
للآمدى . وحيث أطلق ف الختصر ١‏ البصرى » فالمراد به أبو عبد الله » لا أبو الحسين . 
وحيث أطلق « القاضى » فى كتب الأصول لأصحابنا فالمراد به القاضى أبو بكر بن 
الطيب » وحيث أطلق فى كتب المعتزلة أو فى كتب أصحابنا حكاية عن المعتزلة فالمراد به 
عد شان اسان اک 

أقول : وحيث أطلق فى كتب الحنابلة فالمراد به القاضى أبو يعلى . 

وقال السيد فى حاشيته على شرح العضد ( ١‏ : ۱۲۸ ) تحت قول الشارح 
( وبقوله « استدل » عن دليل الختار الذى يزيفه ) : قد خالف هذا الاصطلاح فى مباحث 
النسخ حيث قال : واستدل بأن إبراهم أمر بالذبح » فإنه قد أورد عليه الاعتراض وأجاب 
عنه » فبقى أصل الدليل سالا . 

63 قال البعلى - رجه الله - فى الختصر ( ص ٤١‏ ) : المشترك واقع عند اصحابنا 
( أى الحنابلة ) والحنفية والشافعية » ومنع منه الباقلانى وثعلب والابهرى والبلخى . ومنع 
منه بعضهم فى القران وبعضهم فى الحديث أيضا . 

وانظر أيضا : مسلم الثبوت ( مع الشرح ) ١98 : ١‏ » وجمع الجوامع ( مع 
الشرح ) ۱ : ۳۸۲ » وشرح الكوكب الخير ۱۳١۹ : ١‏ . 
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أحد من أهل اللغة مع مبالغتهم فى الاستقصاء والدلائل اللغوية لا يجب 
أن ينتبى إلى القطع المانع من الاحتالات البعيدة » بل يكفى فيا 
[ الأول ] ( والأقرب . 

ص - واستدل : لو لم يكن - لخلت أكثر المسميات ؛ لأنها 
غير متناهية . 

ش - هذا هو الدليل الفاسد على مطلوبه . 

وتقريره أن يقال : لو لم يكن المشترك واقعا لخلت أكثر المسميات 
عن الألفاظ . 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المعانى غير متناهية ؛ لأ من جملتها الأعداد 
والروائح » وهى غير متناهية . والالفاظ » لكونها مركبة من الحروف 
المتناهية »> متناهية » فإذا وزعت على المعانى بحيث وضع كل واحد بإزاء 
واحد » لزم خلو أكثر المسميات عن الألفاظ . 

وأما انتفاء اللازم فلأن الحاجة ماسة إلى التعبير عنما بالألفاظ فلابد 
من وضعها لما . 

ص - وأجيب بنع ذلك فى الختلفة والمتضادة . ولا يفيد فى 
غيرها . 


ولو سلم فالمتعقل متناو . 


. فى الأصل : الأول‎ )١( 


1۷ 


وإن سلم فلا نسلم أن [ المتركب ] 2١(‏ من المتناهى » متناه . 

وإن سلم منعت الثانية ويكون كأنواع الروائح . 

ش - لا كان الدليل المذكور فاسدا » ذكر بيان فساده . 

وتقريره أن يقال : لا نسلم صدق الملازمة . 

قوله : لأن المعانى غير متناهية . 

قلنا : إن أردتم بكون المعانى غير متناهية : [ أن ] ٠‏ المعانى 
المتضادة » وهى الأمور الوجودية التى يمتنع اجتاعها على محل واحد فى 
اواج الو واا وام وا وهي الامو التق 
حقيقتها مختلفة ولا يمتنع اجتاعها فى محل كالحركة والبياض والضحك 
والكتابة » غير متناهية » فلا نسلم أنها غير متناهية . 

وإن أردتم أن غير المتضادة والختلفة » أعنى المتاثلة - وهى الأمور 
المتفقة الحقائق » كأفراد الأنواع الحقيقية - غير متناهية » فنسلم أنها غير 
متناهية » ولكن لا يفيد عدم تناهيها فى بيان الملازمة ؛ إذ يكفى أن 
يوضع اللفظ بإزاء الحقيقة المشتركة بالتواطؤ » فلا يلزم خلوها عن 
الأسماء ؛ ضرورة تناول اللفظ الموضوع للحقيقة المشتركة بينها إياها . 


ولئن سلمنا أن الختلفة والمتضادة غير متناهية » وأن المتاثلة 


. ع : المركب . وف المنتهى : المتركب‎ )١( 
. زيادة من أ باء ج‎ () 


o 


١1 


لا يكفى وضع اللفظ بإزاء الحقيقة المشتركة بينها » فلا نسلم أن ما يجب 
أن يوضع اللفظ له » غير متناه . وذلك لأن ما يجب أن يوضع له اللفظ 
لابد وأن يكون متعقلا ؛ إذ غير المتعقل لا يمكن أن يوضع اللفظ له » 
والمتعقل منها متناه ؛ لامتناع إحاطة الذهن بالأمور الغير المتناهية . 

ولئن سلمنا أن المعانى المعقولة غير متناهية » لكن لا نسلم أن 
إا ا 

قولة 3 الأبا م ا ا 

قلنا : لا نسلم أن المركب من المتناهى » متناه . وسنده أن أسماء 
العدد متناهية » والمركب منها غير متناه . 

ولئن سلمنا أن المركب من المتناهى » متناه حتى يلزم صدق 
الملازمة لكن لا نسلم انتفاء التالى . [ وإليه أشار ع ٠‏ بقوله : وإن 
سلمت منعت التانية » يعنى المقدمة الاستثنائية . وهى استثناء 
[ نقيض ] ٠‏ التالى ؛ فإنه من الجائز خلو أكثر المسميات عن 
الألفاظ » كأنواع الروائح ؛ فإن أكثرها خلا عن الألفاظ . 

ص - واستدل : لو لم يكن - لكان الموجود فى القديم 
والحادث متواطئا ؛ لانه حقيقة فيبما . 

وأما الثانية فلأن الموجود إن كان الذات - فلا اشتراك » وإن كان 
الصفة ‏ فهى واجبة فى القديم - فلا اشتراك . 


. فى الأصل وأشار إليه‎ )١( 
, + الأصل ۹ يتقيض‎ 59 
. كذلك‎ ) ١7 فيما عدا ط » ع : صفة وف المنتبى ( ص‎ )۳( 
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ش - هذا دليل اخر فاسد على مطلوبه . 


وتقريره أن يقال : لو لم يكن المشترك واقعا لكان صدق 
« الموجود » على القديم أى البارى تعالى » وعلى الحادث . أى الخلوقات 
بطريق التواطىء » والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن « الموجود ) حقيقة فيهما ؛ إذ لو كان مجازا فى 
أحدهما » جاز سلبه عنه ؛ إذ من علامات المجاز صحة السلب لكن لم 
يجز سلبه عن واحد منهما بالاتفاق . 

وإذا كان الموجود حقيقة فيهما ولا يكون مشتركا بينهما اشتراكا 
لفظيا على التقدير المذكور يكون متواطيا ؛ ضرورة انحصار إطلاق اللفظ 
على المعنيين بطريق الحقيقة فى الاشتراك اللفظى والمعنوى . فإذا انتفى 
أحدهنا تحقق الآخر: : 

وأما بيان انتفاء التالى » وإليه أشار بقوله : « وأما الثانية » فلأن 
الموجود « إن كان الذات » أى عين ماهية القديم والحادث » لم يكن 
مشت يتما من حيبت المعتى + لأن :ذات كل واحد مهما غالفة 
بالحقيقة لذات الآخر » فلا يكون متواطكا . 

وإن كان صفة » أى للقديم والحادث » فهى واجبة فى القديم , 
نة فق 'الحادث ع فلا يكرق المزجود قينا عن واد 6 لأنه لو كان 
فيهما بمعنى واحد » لم يكن واجبا فى أحدهم » وتمكنا فى الآخر . فلا 
يكون متواطعا . 


۷۰ 


ص - بأجيب بأن الوجوب ولإمكان لا ينع التواطو 
كالعالم (“ والمتكلم . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 

قوله > إذا كان صفة واجبة ى.القدم ومكنة فى الخاد لم يكن 

قلنا : لا نسلم أن الوجوب والإمكان ينع اشتراك الموجود من 
حيث المعنى . 

۵ب وذلك لأن الموجود إذا كان صفة لذات القديم والحادث » كان 

معنى كونه واجبا أن ذات القديم من حيث هى تقتضى تلك الصفة . 


ومعنى كونه ممكنا أن ذات الممكن من حيث هى لا تقتضى 
تلك . فيجوز أن تكون صفة واحدة مشتركة بين الماهيتن امختلفتين فى 
الحقيقة » أعنى القديم والحادث » وتقتضى إحداهما لذاتها تلك الصفة › 
فتكون واجبة فيها » والأخرى لا تقتضى لذاتها تلك الصفة فتكون ممكنة 
فيها » مع أن تلك الصفة مشتركة بينهما من حيث المعنى » كالعالم 
والمتكلم . فإن كل واحد منهما مشترك بين القديم والحادث من حيث 
المعنى ويكون الواجب مقتضيا لوجوبه » والممكن لا يقتضى وجوبه » بل 
يقتضى إمكانه . فظهر أن وجوب الوجود فى القديم وإمكانه فى الممكن 
لا يقتضى عدم اشتراك الموجود فيهما من حيث لمعنى » فلا يمنعاد 


1۷۱ 


هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع . 

ص - قالوا : لو وضعت - لاختل المقصود من الوضع . 

ش - لا فرغ عن ذكر ما هو الأصح عنده » شرع فى ذكر 
المذهب الباطل )١(‏ > وهو عدم وقوع المشترك . 

وتوجيه دليلهم أن يقال : لو وضعت الألفاظ المشتركة لاختل 
المقصود من الوضع . واللازم باطل فالملزوم مثله . 

أما بطلان اللازم فلأنه لو اختل المقصود لكان مؤديا إلى 
المفاسد » وما يكون مؤّديا إلى المفاسد » وجب أن لا يكون . 

وأما بيان الملازمة فلأن المقصود من الوضع هو التفاهم التفصيل 
حالة التخاطب . وإذا كان اللفظ مشتركا لم يحصل التفاهم ؛ لجواز أن 
لا يفهم انخاطب حالة إطلاق اللفظ المشترك مراد المتكلم أو يفهم غير 
مراده . 

ص - قلنا : يعرف بالقرائن . 

وإن سلم فالتعريف الإجمالى مقصود كالأجناس . 

ش - منع المصنف الملازمة بأن قال : لا نسلم أن اللفظ إذا 
كان مشتركا لم يفهم الخاطب المعنى المراد ؛ لجواز أن يعرف مراد المتكلم 
بالقرائن . 

وإن سلم أنه لا يفهم الراد » ولكن لا نسلم أن المقصود من 


. ب : المذاهب الباطلة‎ )١١ 
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الوضع فى جميع المواضع هو الفهم التفصيلى ؛ لجواز أن يكون التعريف 
الإ حمالى مقصودا فى بعض الصور » کا فى أسماء الاجناس ؛ فإنها تدل 
غل ما وضعت :له إجخالا ولا تدل.غل: تفاضيل ما با . 

ص - ( مسألة ) : ووقع فى القران على الأصح ؛ كقوله )١(‏ 
تعالى : ل ثلاثة قروء ‏ و ط عَسْعَسَ 4 لأقبل وأدبر . 

ش - المسألة الثانية أن المشترك » على تقدير وقوعه فى اللغة › 
هل هو واقع فى القران أم لا . 

والأصح أنه واقع ؛ لقوله تعالى : لإ ثلاثة قروء #4 (© . 

ودن ف الال الأول "أن و القن مشيرك: ٠:‏ 

وقوله تعالى : ل« وليل إِذَا عَسْعَسَ 4 () فإنه بمعنى أقبل وأدبر 
على سبيل الاشتراك » ذكره الجوهرى 247 فى الصحاح 2*7 وغيو من أهل 
ال 


() فيما سوى من ط ء ع : لقوله . وف المنتبى : كقوله  .‏ وَالمُطلَقَتُ 
ربصن اهن فلل قروْءٍ © . 

(۲) ۲۲۸ : البقرة ۲ . 

(۳) ۱۷ : التکویر ¬ ۸۱ . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن حماد الجوهرى أبو نصر » لغوى » من الأئمة » وأشهر كتبه 
« الصحاح ) مات ۳۹۳ ها. 

انظر : معجم الأدباء 5 : ٠١١‏ » والنجوم الزاهرة 4 : ۲٠۷‏ » ويتيمة الدهر 

. 5617 : ۲ ومعجم المؤلفين‎ 2 ۳۰۹ : ١ والاعلام‎ » ۷۳ : >٤ 

E ۳ الصحاح‎ )٥( 


۷۳ 

ص - قالوا : إن وقع مبيّنا لطال لغير () فائدة . وغير 
[ مبین ] 200 غير مفيد . 

ش - هذا دليل القائلين بعدم وقوعه . 

وتقريره أنه لو وقع المشترك ف القرآن » لوقع إما مبينا » بأن يذكر 
معه قرينة تفيد المعنى المراد من المعانى الموضوع حصوطا » 2 [ کا 
يقال : ثلاثة قروء » وهى الأطهار » ] © فيلزم التطويل بغير فائدة ؛ إذ 

وإما غير مبين فيكون غير مفيد ؛ لأنه حينعذ لم يحصل المقصود › 
وهو الفهم التفصيلى . وغير المفيد لا يقع به الخطاب » وإلا لكان عبثا › 
والله تعالى منزه عنه . 

ص - وأجيب [ بأن ] ١‏ فائدته مثلها فى الأجناس . 

وف الأحكام : الاستعداد للامتثال إذا بين . 


ش - تقرير الجواب على الوجه الذى ذكره المصنف أن يقال : 


لا نسلم أنه إذا وقع غير مبين لم يكن مفيدا . وإنما يلزم ذلك أن ١۲ا‏ 


لو كانت الفائدة منحصة فى الفهم التفصيل » وهو ممنوع ؛ لأ غير 


. ) البابرنى : « بلا » بدل « بغير‎ )١( 
. ب : مبنى » وهو خطأ‎ )۲( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ب . 
)٤(‏ « بأن » ساقط من ط . 


V€ 


المبين فى القران إن كان فى غير الأحكام ففائدته مثل الفائدة فى أسماء 
الأجناس » وهو الفهم الإجمالى . وإن وقع فى الأحكام ففائدته الاستعداد 
للامتغال. إذا بين . 

ولا فرغ من المسألتين المتعلقتين بالمشترك » شرع ف المسائل 
المتعلقة بالترادف > وھی ثلاثة . 


# جر عار 


المترادف 

ص - ( مسألة ) : المترادف (2 واقع على الأصح » كأسد 
وسبع » وجلوس وقعود . 

ش - المسألة الأول فى أن الترادف واقع أو لا ؟ 

الأصح أنه واقع "> . 

والترادف هو : توارد الألفاظ الدالة على شىء واحد باعتبار 
واحد . 

ووحدة الاعتبار يخر ج المتباينين كالسيف والصارم » فإنهما دلا على 
شىء واحد باعتبارين : أحدهما على الذات والآخر على الصفة . 

(" [ ويمكن أن يقال : قيد الاعتبار يخرج أيضا توارد اللفظين 
المفردين الدالين على شىء واحد » لكن أحدهما بالحقيقة والآخر بامجاز » 
كالأسد والشجاع » فإنهما دالان على الرجل الشجاع » لكن أحدهما 
باعتبار الحقيقة والآخر باعتبار الجاز ] © . 


. البابرق : الترادف‎ )١( 
. مطلقا » وللإمام ( أى الرازى ) فى الأسماء الشرعية‎ 
. ١4١ : ١ وشرح الكوكب المنير‎ ۷» 48 

(؟) ما بين القوسين فى الأصل وب فقط » غير أن لفظ « توارد » فى ١‏ يخرج أيضا 
توارد اللفظين المفردين فى ب فقط ) . 


۱۷٦ 


ل خابخة إل تقد الألفاظ. بالمفردة + اترا عن تواك الك 
والرسم أو الاسم ؛ فإن اعتبار دلالتها مختلف . 

ولا نعنى بالمترادف (0) إلا هذا . 

ص - قالوا : لو وقع - لعرى عن الفائدة . 

ش - هذا دليل القائلين بعدم الوقوع . 

وتقريره أن المترادف لو وقع لعرى عن الفائدة » والتالى باطل 
فالمقدم مثله 

بيان الملازمة أن الغرض من الوضع إنما هو تحصيل الفائدة بالمراد 
عند السماع . وهذه الفائدة تحصل بوضع أحد اللفظين [ له ] 20 » 
فيكون وضع اللفظ الآخر عاريا عن الفائدة . 

وأما انتفاء الثانى ؛ فلأنه لا يليق بالواضع أن يضع لفظا عاريا عن 
الفائدة . 

قلنا : لي سناد 


(۱) ب » ج : الترادف . 

(۲) زيادة من أ ب » ج . 

(*) فيما عدا ط » ع : والزنة . وف المنتبى كذلك . 
(5) ع : أو بدل « و » . 
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ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم الملازمة . 

قوله : لأن الغرض من الوضع تحصيل الفائدة بالمراد عند سماع 
اللفظ . 

قلنا : لا نسلم أن الفائدة منحصرة فيما ذكرتم ؛ فإن لوضع 
اللفظ فوائد : 

منها : التوسعة » وهى تكثير الطرق الموصلة إلى الغرض ليتمكن 
من اة المقصود بإحدى العبارتين عند نسيان الاخرى . 

ومنها : تيسير النظم لانه قد يمتنع وزن البيت وقافيته مع بعض 
أسماء الشىء » ويصح مع اسم اخر بسبب موافقته للروىٌ والزنة . 

وكذا تيسير النثر . 

والروى : حرف القافية الذى يبتنى عليه القصيدة » كاللام ف 
قول امرى؟ القيس : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل )١(‏ 


: من البيت الأول لامرئ القيس فى معلقته » وتمامه‎ )١( 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل‎ 

انظر : المعلقات السبع ( مع الشرح ) . 

وامرؤ القيس هو ابن حجر بن عمرو الكندى , الشاعر الجاهلى المشهور ) 
الملقب بذى القروح . قال ابن خالويه : إن قيصر أرسل إليه حلة مسمومة » فلما لبسها 
أسرع السم إليه » فتثقب لحمه » فسمى ذا القروح . 

وقد روى أنه عو قال فيه : « هو قائد الشعراء إلى النار » . 

انظر : الشعر والشعراء ١‏ : «ه - 58 » وخزانة البغدادى ۱ : ۳۲۹ - 
٥‏ 2 وتهبذيب الأسماء واللغات ٠٠١ : ١‏ . 


( ۱۲ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


۷۸ 


والقافية هى : اخر كلمة ف البيت » نحو « منزل » فى الخال 
المدكون. : 

وما * تيسير التجتيس اوو شان لسرن el‏ 
وه الچ 0 يان عض الج 
بأحد اللفظين دون الآخر . 


وتيسير ا الحم ين احصادين + ا تعالى : 
١‏ فلیضحکوا قلیلا وَليَْكُوَا كَثيراً 4 ©١‏ وقوله عز وعلا : « توتى 
لْمُلكَ مَنْ تشاءُ وتتْرعٌ الْمُلْكَ من تشاءُ ونيز مَنْ شاءُ وَيُذْلُ مَنْ 
نَشَاء # () . 


ولا مدخل فى تيسير المطابقة بهذا المعنى للترادف إلا أن يفسر 
بقة بالجمع بين الضدين بحيث يكون أحدهما موازنا للاخر كقول 
بعضهم : 
فلا الجود يفنى المال والجد مقبل ولا البخل يبقى المال والجد مدبر 


فحينئذ يكون له مدخل فى تيسيها . 


9 قال الزعهرى ف اسان 'البلقغة 9+ 91 وقعد قلان ى رة وازن 
رة داره 34 والفتح أفصح > وهى ساحتها )ا ء 

20( فى المعجم الوسيط (47:١‏ البردة : كساء مخطط يلتحف به والجمع برذ 
وَبِرَدْ » . ومعنى القول : جبة البرد وقاية من الشتاء . 

. ٩ - التوبة‎ : ۸۲ )۳( 

. ۳ - آل عمران‎ : ۲۹ )٤( 


1۷۹ 


ص - قالوا : تعريف [ المعرّف ] () . 

ش - هذا دليل اخر على عدم وقوعه . 

تقريره أنه لو وقع المتراذف لزم تعريف المعرّف ؛ لأن التعريف 
يحصل باللفظ الواحد . فلو وضع لفظ ثان لكان ذلك اللفظ معرّفا لما 
غا ودين التق غير جاتر ]3 ا فا افيه 

ص - قلنا : [ علامة ثانية ] ) . 

ش - وتقرير الجواب أن يقال : إن اللفظ علامة للمعنى » 
لا مغرف له ووز أن« يتصبة لتىء وان علامات. . 

ص - ( مسألة ) : الحد والمحدود » ونحو عطشان نطشان غير 
مترادفين على الأصح ؛ لأن |الحد يدل على المفردات » ونطشان لا يفرد . 

ش - المسألة الثانية فى أن الحد والمحدود » والمتبو ع والتابع » هل 
هما مترادفان أم لا ؟ 

الأصح أنبما غير مترادفين . 

فق الأضل: والبابيق + لدف 


(۲) ع : علامته ثابتة . وقال المحشى : الصواب : وعلامة ثانية . انظر : شرح 
العضد ١١5 : ١‏ . وفى المنتبى ( ص ١5‏ ) ( ثانية ) . 


۸۰ 


وهما لفظان يكون الأول منبما موضوعا لمعنى » والثانى يتبعه ولا يفرد 
ويكون على زنة الأولى » نحو عطشان نطشان وخراب [ يباب ] 20 . 

وقيل : كل واحد منهما موضوع لذلك المعنى إلا أن الثانى 
له شد 

والدليل: غل انما غير مراديند 

آم الحد والمحدود ؛ فلأن مفهوم المحدود مغاير لفهوم الحد ؛ لأ 
مفهوم احدود : الماهية من حيث هى . ومفهوم الحد : أجزاقها » 
فلا يكونان مترادفين ؛ لأن مفهوم المترادفين متحد . 

أما التابع والمتبو ع » فلأن التابع نحو عطشان لا ينفرد بالذكر . وكل 

ص - ( مسألة ) : يقع كل من المترادفين مكان الآخر ؛ لأنه 
بمعناه » ولا حجر فى التركيب . 

ش - المسألة الثالثة فى أنه هل يقع كل من المترادفين مكان 

الأصح عند المصنف أنه يقع كل من المترادفين مقام الآخر فى 
كنب لان مکی كل تمن ردن :عينم مي الا عر الو 
والمعنى لما صح أن يضم إلى معنى حين ما يكون مدلولا لأحد اللفظين › 


)2001 هذا ل اق ل يدون ا ,وق انيه ا وق سج نات 
القع من ا وز مواق 1ه فى لمان 


۸۱ 


لا بد وأن تبقى تلك الصحة حال كونه مدلولا للفظ الثانى » ولا حجر › 
أى ولا مانع فى التركيب ؛ لأن صحة الضم من عوارض المعنى › 
لا اللفظ . 

ص - قالوا : لو صح - لصح « خداى أكبر » . 

ش - هذا دليل القائلين بعدم صحة وقوع أحد المترادفين 
مكان الآخر . توجيبه أنه لو صح أن يقع كل من المترادفين مكان 
و خدانى أكبر » ٩‏ . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

والملازمة وانتفاء التالى كلاهما ظاهران . 

ص - وأجيب بالتزامه » وبالفرق باختلاط اللغتين . 

ش - أجاب المصنف أولا بمنع انتفاء التالى والتزامه صحة 
ادا كبو + 

وثانيا بمنع الملازمة بالفرق بين المترادفين من لغة وبين المترادفين من 
لغتين . فإنه يجوز أن يقع كل من المترادفين مكان الآخر إذا كانا من 
لغة ؛ لعدم المانع » وهو اختلاط اللغتين المستلزم لضم مهمل إلى 
اا ج 


. ) أى مكان « الله اک‎ )١١ 


1۸۲ 

ولا يجوز أن يقع كل منهما مكان الآخر إذا كانا من لغتين › 
لوجود المانع وهو اختلاط اللغتين . 

والجواب جنع انتفاء التالى يقتضى صدق عموم الدعوى » وهو 
وقوع أحدهما مقام الآخر » سواء كانا من لغتين أو من لغة واحدة . 

والجواب بنع الملازمة لا يقتضى صدق عموم الدعوى » بل 
يقتضى خصوصها » وهو وقوع أحدهما مقام الآخر إذا كانا من لغة 
واحدة . 

ولا فرغ عن المسائل المتعلقة بالمترادف شرع ف المسائل المتعلقة 
بالحقيقة وامجاز » وهى ست . 


خ#د عند علو 


A۳ 


الحقيقة وامجاز 


ص - ( مسألة ) : الحقيقة : اللفظ المستعمل فى وضع أول . 
ش - المسألة الأول فى حدى الحقيقة والمجاز وأقسامهما 


وف المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا ؟ 

وابتدأ بحد الحقيقة . 

اعلم أن الحقيقة فعيلة من الحق » إما بمعنى الفاعل » كالعلم › 
فلا يستوى فما المذكر والمؤنث 3 فيكون تاء التأنيث فيه جارية على 
القياس » ويكون معناها : الثابتة . 

وإما بمعنى المفعول » كال جرج فيستوى فما المذكر والمؤنث > 
فيكون التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ؛ لأنه لا حاجة إلى 
علامة التأنيث حينعذ » ويكون معناها : الثبتة . 

ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق للواقع ؛ لكونه مثبتا أو ثابتا فى نفس 
الأمر . 

تم نقلت من الاعتقاد إلى القول المطابق ؛ لكون مدلوله مثبتا 
أو ثابتا أيضا . 

ثم نقل من القول إلى ما ذكره المصنف » وهى : اللفظ المستعمل 


۷ 


١84 


فهى منقولة فى المرتبة الثالثة . 
وقوله : « اللفظ » كالجنس » يتناول الحقيقة وغيرها . 


وقوله : « المستعمل ) يخرج عنه : اللفظ فى ابتداء الوضع ؛ فإن 
اللفظ فى ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازا . 


وقوله : « فى وضع ) أى فيما وضع له . 

وفيه تساهل » يتناول ما وضع له لغة » وعرفا » وشرعا » والمفهوم 
لمجازى لأنه يصدق على كل منها أنه موضوع له . 

ويخرج عنه : الألفاظ المهملة . 


وقوله : « أولا » يخرج المجاز ؛ فإنه لفظ مستعمل فى غير ما وضع 
له أولا . 


فإن قيل : هذا الحد غير جامع ؛ ضرورة خرو ج الحقيقة الشرعية 
والعرفية ؛ لأنها لم تستعمل فيما وضع له أولا ؛ ضرورة كونها منقولة › 
والنقال. يستازم وضعا انيا : 

أجيب بأن اراد بالوضع الأول » ما يكون أولا بالنسبة إلى 
الاصطلاح الذى وقع به التخاطب » لا ما يكون ألا باعتبار اللغة ؛ فإن 
الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة . فحيتكذ تكون الألفاظ 
المنقولة الشرعية أو العرفية بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف » وإن 
كان بالوضع الثانى باعتبار اللغة . مثلا : الصلاة إذا استعملت فى ذات 
الأركان » كان استعماها فيبا باصطلاح أهل الشرع استعمالا فى وضع 
أول » وباصطلاح أهل اللغة استعمالا فى وضع ثانٍ . 


وإذا استعملت فى الدعاء فبالعكس . 

وما قيل ٠‏ : إن فى الحد نظرا ؛ لأن الأول من الأمور الإضافية 
التى لا يعقل إلا بالنسبة إلى شيئين » وحينعذ يكون حد الحقيقة مستلزما 
للمجاز » ليس بشىء . لأن الأول على تقدير أن يكون إضافيا لا يستلزم 
إلا الوضع الثانى » وهو جزء من مفهوم المجاز إن اعتبر الوضع الثانى فى 
ا لجاز » ولا امتناع فى ذلك ؛ لجواز أن يعتبر فى حد الشىء جزء مقابله . 

ص - وهى لغوية وعرفية وشرعية . كالأسد والدابة والصلاة . 

ش - الحقيقة باعتبار المواضع تنقسم إلا ثلاثة أقسام : 

فإن كان الواضع أهل اللغة » ميت حقيقة لغوية » كالأسد 
بالنسبة إلى الحيوان المفترس . 

وإن كان أهل العرف » سواء كان عرفا عاما أو خاصاء ميت 
حقيقة عرفية » كالدابة بالنسبة إلى ذات [ الحافر ع 29 . فإن الدابة 
وضعت ف أصل اللغة لكل ما يدب على الأض » وحصص أهل العرف 
بذات [ الحافر ] © . وكاصطلاح النحاة والنظار » مثل : الفاعل 
والنقض متلا . 

وإن كان أهل الشرع » ميت حقيقة شرعية » كالصلاة بالنسبة 


. القائل هو الحلى . انظر النقود والردودٍ 0ه/أ‎ )١( 
. فى الأصل : الحوافر » والمثبت من أء ب » ج‎ (<Y) 


۸٦ 


إلى ذات الأركان ؛ فإنها وضعت فى أصل اللغة للدعاء » ثم نقلت إلى ذات 
الأكان . 

ص - ولمحاز : المستعمل فى غير وضع أول على وجه يصح . 

ش - المجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور . والمفعل للمصدر 
أو للمكان . ثم نقل إلى اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له أولا على 
وجه يصح » فهو مجاز فى الدرجة الأول من جهتين : 

أحدهما : أن العبور إنما يحصل بانتقال الجسم من حيز إلى آخر » 
فإذا اعتبر فى اللفظ كان على سبيل التشبيه » فيكون مجازا من هذه 
الجهة . 

ب ٠‏ الثانية : أنه صيغة للمصدر أو للمكان » وقد أطلق ههنا بمعنى 

الفاعل ؛ لأن اللفظ منتقل فيكون مجازا بهذا الاعتبار أيضا . 

وقوله : « اللفظ المستعمل ) بحاله . 

وقوله : « فى غير وضع أول » أى غير ما وضع له أولا يخرج عنه 
اة ويشاول للل © لاله معدا ف غر وضع اول : 

وقوله : « على وجه يصح ) أى يكون بين الوضع الأول والثانى 
لا يكون استعماله على وجه يصح . 


۸۷ 

وقد تكون بالشكل » كالإنسان للصورة ٠‏ . أو فى صفة 
ظاهرة » كالأسد على الشجاع لا على الأبخر , لخفائها . 

أل أنه اق علا کی أو ایل کر اللاو مكل 
جرى الميزاب . 

ش - اعلم أنه لابد من أن يكون بين المفهوم الحقيقى وامجازى 
علاقة اعتبرت ف اصطلاح التخاطب بحسب النوع 7 وإلا لجاز 

ولأنه لو لم تكن العلاقة بينهما لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى 
الكاق: أؤلا یکن عة فا 

وقد اشترط قوم : اللزوم الذهنى بين المعنيين . وهو باطل ؛ فإن 
أكثر المجازات المعتبة عارية عن اللزوم الذهنى . 

والعلاقة المعتبرة من المعنى الحقيقى وامحازى كثيرة . 

وقيل : إنها خمسة وعشرود نوعا بالاستقراء وقيل : إثنا عشر . 

والمصنف ما ذكر منها إلا أربعة أنواع : 

أحدها : المشابهة . وهى إما بالشكل » كالانسان للصورة 
المنقوشة .+ المشابيتها ف الشكل ٠‏ :وإما ى الضفة بط أن تكون 
ظاهرة » كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع لمشابهته فى صفة 
الشجاعة » وهى مشهورة » غير خفية . فلا يجوز إطلاق الأسد على 


. البابرتى : للصلاة . وهو خطأ‎ )1١ 


A۸ 


الج اع :ون كان اا للخيواة الرس اق عة ار لاا 
ى الاك ,فة غير مشهورة : 

وس أهذا اوغ اى فا ای با ما 
اشا 

والثانى اتصاف امحل بالمعنى الحقيقى باعتبار ما كان » كتسمية 
المعتق عبد » ياغعبان أنه كن كذلك ...وليه أشار قله أو لأنه كان 
علا » كالعبد € 

الغالث اتصاف امحل بالمعنى الحقيقى بحسب ما سيؤول إليه » 
كتسمية العنب بالخمر باعتبار صيرورته خمرا . وإليه أشار بقوله : 
اوا 

الرابع 8 ا حاورة ( كإطلاق الميزاب على الماء » يجاورتهما 4 
کقوهم : جرى الميزاب . 

ص - ولا يشترط النقل فى الآحاد على الأصح . 

لنا ('© : لو كان نقليا - لتوقف أهل العربية عليه ولا يتوقفون . 

ش - اختلف فى أن إطلاق اللفظ على المعنى المجازى هل 
يفتقر فى كل صورة إلى النقل آم لا ؟ 

ولنحرر المطلوب أولا » فنقول : إنه لا يشترط فى استعمال اللفظ 


.. ط : لنا أنه‎ )١9( 


۱۸۹ 


فى كل واحدة من الصور التى يوجد فيا أحد أنواع العلاقة المعتية » 
النقل عن أهل اللغة باستعمالهم فا » حتى إذا لم يسمع [ أَنَهُمِ ] )١(‏ 
استعملوا اللفظ فى تلك الصورة ء لم يجز لنا استعماله فيا » بل يكفى فى 
استعمال اللفظ فى كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة . 

وإنما قال : « فى الأحاد » أى فى كل واحد من الصور الجرئية ؛ 
لذن النقل من أهل اللغة فى أصل المجاز شط . مثلا إذا لم ينقل أن أهل 
اللغة قد اعتبروا إطلاق اسم اللازم على الملزوم » لم يجز لنا أن نطلق اسم 
اللازم على الملزوم مجازا ؛ لان أصل امجاز حينئذ غير منقول عنهم » وهو 
شرط فى الاستعمال . 

أما إذا نقل إلينا أمهم اعتبروا إطلاق اللازم على الملزوم » يجوز لنا فى 
كل صورة من الصور ال جزئية إطلاق اسم اللازم على الملزوم مجازا » وإن لم 
فل اااي اعتبروا إطلاقه فى كل واحدة من الصور ؛ لان النقل فى 
أصل امجاز هو إطلاق اسم اللازم على الملزوم كاف فى جواز استعمال 
اللفظ فى الأحاد . ش 

والدليل على عدم الاشتراط على الوجه المذكور أن النقل فى الآحاد 
لو كان شرطا » لتوقف أهل العربية فى تجوزاتهم على النقل من الواضع . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن النقل لو كان شرطا فى الاستعمال لتوقف المشروط 
- وهو الاستعمال - على الشرط » وهو النقل . 


ENE 


۸ 


1۹۰ 


أما بيان بطلان التالى ؛ فلأمهم يطلقون فى كثير من الصور التى 
ظهر [ فيها ] ('2 العلاقة مع عدم النقل . 

ص - واستدل لو كان نقليا - لما افتقر إلى النظر فى العلاقة . 

ش - هذا استدلال على عدم الاشتراط . 

وتقريره أنه لو كان النقل فى الاحاد على الوجه المذكور شرطا » لما 
افتقر المستعمل إلى النظر فى العلاقة المعتبرة بين المعنى الحقيقى والمعنى 
الحازى عند إطلاق اللفظ على المفهوم المجازى . والتالى ظاهر البطلان 
فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المقصود من النظر فى العلاقة > جواز 
الاستعمال » وإذا كان النقل شرطا يكفى فى جواز استعمال اللفظ فى 
المعنى كونه (" [ منقولا عنهم من غير أن يعلم العلاقة ] "2 کا فى جميع 
المستعملات الحقيقية . 

ص - وأجيب بأن النظر للواضع . 

وإن سلم فللاطلاع على اة : 

ش - أجاب المصنف عن الاستدلال ألا بمنع انتفاء التالى . 

وتقريره أن يقال : لا نسلم افتقار المستعمل إلى النظر فى العلاقة 
عند إطلاق اللفظ ف المفهوم المجازى ؛ لأن النقل عن الواضع فى الاحاد 


)01( زيادة من أ باء ج . 
(0) فى الأصل : منقولا من غير أن يعلم العلاقة عنهم . 


١4١ 


كاف فى إطلاقنا . والافتقار إلى النظر إنما يكون بالقياس إلى ا 
وذلك لأن الواضع عند وضعه اللفظ للمفهوم المجازى يفتقر إلى أن 
صدق الملازمة . 

قله + لان المقضيوة من انظ فبا هجون الخال : 

قلنا : لا نسلم أن المقصود من النظر فيها منحصر فى جواز 
الاستعمال . 

وذلك لأنه يجوز أن يكون المقصود من النظر فيها استخراج 
حكمة الوضع للمفهوم الجازى . فلذلك ينظر فيا » لا لأجل افتقارنا فى 
جواز الاستعمال إلى النظر فيها . 

ص - قالوا : لو لم يكن لجاز « نخلة » لطويل غير إنسان » 
و« شبكة » للصيد و ١‏ ابن » للأب » وبالعكس . 

ش - هذا دليل للقائلين باشتراط النقل فى كل واحدة من 
الو 

وتقريره أنه لو لم يشترط النقل عن أهل اللغة فى جواز استعمال 
اللفظ فى كل واحدة من الصور » لجاز إطلاق « النخلة » على كل طويل 
غير إنسان . وإطلاق « الشبكة » على الصيد » وإطلاق ١‏ الابن » على 
الأب ع وبالعكس » أى إطلاق « الاب ) على الابن . 

والتالى بأقسامه باطلة فالمقدم مثله 


1۹۲ 


أما الملازمة فلظهور العلاقة المعتبرة فى هذه الصور . 

أما فى الأول فلظهور المشاببة فى الصورة . وأما فى الثانى 
فللمجاورة . وأما فى الثالث فلأن الأب إنما كان على صفة البنوة . وأما فى 
الرابع فلأن الابن سيؤول إلى الأب . 

ولا كانت العلاقة التى ذكرها المصنف أربعة أنواع » ذكر الصور 
الأربع المشتمل كل واحد منها على نوع من الأنواع الأربعة المذكورة . 

وإذا ظهر العلاقة المعتبرة من المفهوم الحقيقى وغيره › ولم يشترط 
النقل عن أهل العربية على استعمالهم » جاز إطلاق اسم المفهوم الحقيقى 
على ذلك الغير [ لتحقق ] (') المقتضى وانتفاء المانع » وهو اشتراط 
النقل . 

وأما انتفاء التالى فبالاتفاق . 

ص - وأجيب بالمانع . 

ش - أجاب المصنف عنه بنع الملازمة . 

وتقريره أن يقال : لا نسلم أنه إذا لم يشترط النقل » لجاز 
الاستعمال ف الصور المذكورة . وذلك لان عدم جواز الاستعمال قد 
يكون لوجود المانع » لا لاشتراط النقل » فإنه يجوز أن يكون خصوصية 
هذه الحال مانعة عن جواز استعمال اللفظ فيا . أو أن يكون أهل اللغة 
قد نصوا على أنه لا يجوز استعمال هذه الألفاظ فى هذه الصور » فيكون 


. فى الأصل : بتحقق‎ )١( 


۹۳ 

مانعا عن الجواز . أو لم يكتف الواضع فى هذه الصور بمثل هذه 
العلاقة » واعتبار العلاقة عند الواضع شرط جواز الاستعمال . 
ص - قالوا : لو جاز - لكان قياسا أو اختراعا . 


ش - هذا دليل آخر على اشتراط النقل . 

وتقريره أنه لو جاز إطلاق اللفظ فى الاحاد جرد العلاقة بدون 
النقل » لجاز إما بالقياس أو الاحتراع . والتالى [ بقسميه ] “ باطل ) 
فالمقدم كذلك . 

بيان الملازمة أن تسمية المعنى الجازى باسم المفهوم الحقيقى إن 
كان بسبب وجود وصف مشترك بينه وبين مفهوم مجازی اخر » يكون 
ذلك الوصف سببا لتسمية المعنى الجازى الآخر بذلك اللفظ . کا أن 
تسمية المنارة بالنئخلة بسبب وجود وصف الطول المشترك بينبا وبين 
الإنسان بالنخلة » كان ذلك قياسا ف اللغة . وإن لم يكن بسبب ذلك » 
كان اختراعا . 

وأما بطلان التالى ؛ فلأن القياس فى اللغة غير جائر کا سيأق » 
والاحتراع (" [ غير جائز أيضا ؛ لانه حينكذ يكون ] "2 خارجا عن وضع 
اللغة . 


. فى الأصل « تقسيمه » وهو خطأ‎ )١( 
. فى الأصل : غير جائز اختلافه حيكذ يكون‎ )۲( 


( ۱۳ - بیان الختصر ج 1١‏ ) 


1۹٤ 


ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أنه إذا لم يكن قياسا» 
كان اختراعا . 

وإنما يلزم ذلك أن لو كان لم يكن الاستقراء دالا على أن العلاقة 
المعتبرة كافية فى صحة الاستعمال . أما إذا كان الاستقراء دالا فلا . كا 
ف رفع فاعل لم يسمع رفعه من العرب . فإنا لما استقرأنا كلامهم فى رفع 
الفاعل حكمنا بكون الفاعل مرفوعا فى جميع الصور › وم يكن ذلك 
قياسا فى اللغة ولا اختراعا . كذلك ههنا . استقرأنا الألفاظ الجازية 
فوجدناها مشتملة على العلاقة » فحكمنا حكما مطلقا على أن العلاقة 

فإن قيل : إن تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال إن لم يكن 
مدا إلى التقل +1 يكن سلما . 

وإن كان مستندا إلى النقل » يلزم مطلوب الخصم »› وهو أن 
يكون جواز الاستعمال لأجل العلاقة مع وجود النقل . 

انان النقل فى أصل امجاز كاف فى تصحيح العلاقة لجواز 
الاستعمال فى كل واحد من الصور » ولا يحتاج إلى النقل فى الاحاد 
الذى هو مذهب الخصم ؛ لان النزاع وقع فيه . 

ص - وقالوا ('2 : يعرف امجاز بوجوه : 


01 - بصحة النفى » كقولك للبليد : ليس بحمار » عكس 
الحقيقة ؛ لامتناع « ليس بإنسان ) . وهو دور . 


() ع : قالوا » بدون الواو . 


140° 


ش - قال بعض الأصوليين : إذا لم يوجد النقل من أهل اللغة 
ا ل 

الأول : يعرف المجاز بصحة النفى » يعنى أن اللفظ إذا جاز نفيه 
عما أطلق عليه » كان مجازا . كقولك للبليد أنه ليس بحمار . فإن الحمار 
لما كان بالنسبة إلى البليد مجازاً » صح سلبه عنه » عكس الحقيقة . يعنى 
أن اللفظ إذا لم يجر سلبه عما أطلق عليه كان حقيقة . 

كالإنسان بالنسبة إلى البليد » فإنه لما كان حقيقة » امتنع سلبه 


وهذا التعريف غير صحيح ؛ لأنه يستلزم الدور . وذلك لأ 
صحة النفى وامتناعه تتوقف على معرفة الحقيقة واجاز » فلو عرفناهما 
بصحة النفى وامتناعه » لزم الدور 

ص - ب - وبأن يتبادر غيو » لولا القرينة » عكس الحقيقة . 

ش - الوجه الثانى : يعرف المجاز بأن يتبادر غيو » يعنى أن 
المدلول إذا تبادر غيه إلى الذهن عند إطلاق اللفظ عليه بدون القرينة 
(' [ كان اللفظ مجازا بالنسبة إليه ] '© كإطلاق الأسد على الرجل 
الشجاع ؛ فإنه يتبادر غيو - وهو الحيوان المفترس - إلى الذهن عند 
عدم القرينة . 

عكس الحقيقة » أى أن المدلول إذا تبادر إلى الذهن عند إطلاق 
اللفظ عليه عاريا عن القرينة » ولم يتبادر غيو » كان اللفظ حقيقة 


. ب : كان اللفظ بالنسبة إليه مجازا‎ )١( 


١05 


9 بالنسبة إليه . كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس بدون القرينة ؛ فإنه 
يتبادر إلى الذهن دون غيو . 

ص - وأورد المشترك . 

ش - تقرير إيراده أن التعريف المذكور للحقيقة غير منعكس ؛ 
وذلك لأن اللفظ المشترك بالنسبة إلى كل واحد من مفهوميه حقيقة » مع 
أنه إذا أطلق على أحدهما بدون القرينة لم يتبادر إلى الذهن . 

ص - فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين - لزم أن يكون 
المعين 2١(‏ مجازا . 

ش - فإن أجيب عن الإيراد المذكور بأن يقال : إن اللفظ 
المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد مفهوميه » لا على التعيين » وقد يتبادر 
أحدهما لا على التعيين عند إطلاق اللفظ بدون القرينة فلم يلزم عدم 
انعكاس تعريف الحقيقة » لزم حينئذ أن يكون اللفظ بالنسبة إلى كل 
واحد من مفهوميه على التعيين مجازا ؛ لأن غيو تبادر إلى الذهن عند 
إطلاق اللفظ بدون القرينة . 

وأيضا يلزم أن يكون إطلاق اللفظ المشترك فى كل واحد مفهوميه 
بالتواطىء » ضرورة كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك بينهما » وهو 
أحدهما لا على التعيين . 

وفى قوله : « لزم أن يكون المعين مجازا » تساهل فى اللفظ ؛ لأن 
المجاز هو اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعين » لا المعين . 


. ط : للمعين » وهو تصحيف‎ )١١( 


1۹۷ 


ولقائل أن يجيب عن أصل الإيراد بأن ما ذكرنا علامة الحقيقة › 
لا تعريفها الحقيقى . والعلامة جاز أن يكون خاصة مفارقة » فلا يجب 
العكس فيا (') . 

ضَ > ج - بعدم اطراده ولا عكس . 

ش - الوجه الثالث : يعرف الجاز بعدم اطراده على معنى أن 
اللفظ إذا أطلق على معنى » ولم يكن جاريا فى نظائر ذلك المعنى كان 
مجازا . كإطلاق النخلة على الإنسان الطويل ؛ فإنه لا يكون جاريا فى 
نظائر الإنسان فى [ الطول ] 0 إذ لا يقال لكل طويل « نخلة » . 

ولا عكس » أى لا يكون اطراد اللفظ فى نظائره علامة الحقيقة ؛ 
فإن امجاز قد يكون مطردا » كإطلاق اسم الكل على الجزء ؛ فإنه مجاز 

ويمكن أن يراد من قوله : « ولا عكس » أنه لا عكس لهذه العلامة 
على معنى أنه لا يلزم من وجود الحاز عدم الاطراد فيكون هذه العلامة غير 


ص - وأورد : «١‏ السخى » و « الفاضل » لغير الله » 
و١‏ القارورة » للزجاجة . 


ش - تقرير الإيراد أن هذا التعريف غير مطرد ؛ لأن 


. ) ب : زيادة : « وفيه نظر‎ )١( 


0 فى الأصل : الطويل . 


١5378 


« السخى » و ١‏ الفاضل » للكريم » والعالم بالحقيقة » مع أنه لا يكون 
جاريا فى نظائره ؛ إذ لا يطلق على البارى » مع أنه كريم وعالم . 

وكذلك ١‏ القارورة » حقيقة فى الزجاجة الخصوصة ؛ لكونها مقرا 
للمائعات » مع أنها لا تستعمل إلا فى الزجاجة الحصوصة » فلا يكون 
مطردا . 

ص - فإن أجيب [ بالمانع ] 2 فدور . 

ش - فإن أجيب عن هذا الإيراد بأن عدم الاطراد بشرط انتفاء 
المنع من الشرع أو اللغة عن الإطلاق » علامة المجاز > لا عدم الاطراد 
فحسب . وف الصورة المذكورة قد وجد المنع » أما فى « السخى » 
و١‏ الفاضل » فمن الشرع ؛ إذ أسماء الله تعالى توقيفية . وأما فى 
« القارورة » فالمنع من اللغة . فيلزم الدور ؛ لان عدم الاطراد حينئذ إنما 
يكون علامة للمجاز إذا علم كون عدم الاطراد لا لمانع » وكون عدم 
الاطراد لا لمانع لا يعلم إلا بعد العلم بانجاز » فيتوقف العلم بالمجاز على العلم 
بعدم الاطراد » لا لمانع » ويتوقف العلم بعدم الاطراد لا لمانع » على العلم 
با مجاز » فيلزم الدور . 

ويمكن أن نبين لزوم الدور على هذا الوجه : وهو أن يقال : إن 
عدم الطرد له موجب » وليس موجبه منع الشرع أو اللغة ؛ إذ التقدير 
بخلافه » ولا العقل قطعا . فتعين أن يكون موجب عدم الطرد كون اللفظ 
مجازا » فيلزم الدور . 


. كذاف أ» جء ط »ع . وف المنتهى أيضا كذلك وف الأصل و ب : المنع‎ )١( 


۱۹۹ 


ص - د - ويجمعه على حلاف جمع الحقيقة » ك « أمور ) 
جمع « أمر » [ للفعل ] ٠‏ وامتناع « أوامر » ولا عكس . 

ش - الوجه الرابع : يعرف امجاز بجمعه على خلاف جمع ۲۹/إب 
الحقيقة » يعنى أن اللفظ إذاكان له جمع باعتبار المفهوم الحقيقى › وقد 
جمع باعتبار مدلول اخر جمعا على خلاف جمع الحقيقة [ كان ذلك 
اللفظ ع ٠‏ مجازا بالنسبة إلى المدلول الآخر . ك « الأمر » فإن جمعه 
باعتبار مفهومه الحقيقى - وهو : القول الدال على طلب الفعل - على 
« أوامر » . وقد جمع باعتبار مفهومه المجازى - وهو : الفعل - على 
أمور » . وامتنع جمعه باعتبار [ مفهومه المجازى ] ٠"‏ على « أوامر ) (9) . 

« ولا عكس » أى لا عكس هذا التعريف ؛ فإنه عدم اختلاف 
الجمع باعتبار مفهومه ال حقيقى والمجازى » ولم ينتف امجاز ؛ فإنه يقال 
1 
« اسد » للشجعان » کا يقال للضراغم . 

ص - ه - وبالتزام تقيبده » نحو ٩‏ « جناح الذل » و « نار 
الحرب ) . 

ش - الوجه الخامس : يعرف الحاز بالتزام تقييده » أى اللفظ 


)0 زيادة من أ » ب » ج ء ع » ط . وف البابرق : الفعل . 

(۲) فى الاصل : ذلك كان اللفظ . 

(۳) ف الأصل : مفهومه المعنى الجازى » وفى ب : المفهوم الجازى . 

)٤(‏ راجع : تاج العروس ۳ : 17 » والمعجم الوسيط ۲١ : ١‏ » ومناهج العقول 
ا 

(5) البابرق : « مثل » بدل « نحو ) . 


Yoo 


إذا التزم تقييده عند إطلاقه على مدلوله » كان يحازا » مثل « جناح 
الذل » و « نار الحرب » . 

وإنما كان التزام التقييد دالا على المحاز ؛ إذ علم بالاستقراء أن أهل 
اللغة قد استعملوا اللفظ فى مسماه مطلقا » غير مقيد » وفى غير 
مسماه » بخلافه » يعنى مقيدا » غير مطلق . 

وإغا قال : « بالتزام تقييده » وم يقل : « بتقيبده » ؛ لأ المشترك 
قد يقيد فى بعض الصور › لكنه لم يلتزم التقييد فيه . 


ص - و - وبتوقفه على المسمى الآخر 2١(‏ » مثل « ومكروا 
9 ۸^ 
ومحر الله 4 . 

ش - الوجه السادس : يعرف امجاز بتوقفه على المسمى 
الآخر » يعنى أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفا على 
استعماله فى المدلول الآخر » كان بالنسبة إلى مدلوله الذى [ توقف ع (") 

85 9 رر صو ۸ 
إطلاقه على المدلول الآخر [ مجازا ] 0 مثل : « وَمكروا وَمكرٌ الله » ) ؛ 
فإن إطلاق لفظ « المكر » على المعنى المتصور من الحق » متوقف على 
استعماله فى المعنى المتصور من الخلق » فيكون بالنسبة إلى الحق مجازا » 
وبالنسبة إلى الخلق حقيقة . 


. ع : « المسجى الآخر » وهو خطأ‎ )١( 
. ف الأصل : يتوقف‎ )۲( 

(۳) ف الأصل و ج : مجارٌ . 
Eê ESTO‏ 


ص - واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز . 

ش - اعلم أن اللفظ إذا وضع لعنى ولم يتفق استعماله › 
لا فيما وضع له ألا > ولا فى غيو » لم يكن حقيقة ولا مجازا ؛ لأن 
الاستعمال جزء من مفهوم كل واحد منهما » وانتفاء الجزء يوجب انتفاء 
الكل . 

ص - وفى استلزام المحاز الحقيقة خلاف . 

بخلاف العكس . 

ش - اختلف فى أن المجاز هل يكون مستلزما للحقيقة أم لا 
على معنى أن اللفظ إذا استعمل فى غير ما وضع له أولاً » هل يكون 
مشروطا باستعماله فيما وضع له أولاً أم لا ؟ 

« بخلاف العكس » أى لم يختلف فى أن الحقيقة مستلزمة للمجاز 
بل اتفق الجمهور على أن الحقيقة غير مستلزمة له . 

ص - الملزم : لو لم يستلزم - لعرى الوضع عن الفائدة . 

ش - أى قال الملزم - وهو الذى يدعى لزوم الحقيقة 
للمعنى عن الفائدة . واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

بيان الملازمة أن فائدة وضع اللفظ للمعنى : استعماله فيه » فلو 
١‏ يكن امحاز مستلزما للحقيقة ( لحاز ا ستعمال اللفظ ٤‏ غير ما وضع له 
ألا » مع عدم استعماله فيما وضع له أولاً . فيكون الوضع الأول جردا 
عن الفائدة . 


r. 


۲.۲ 


وأما بطلان التالى فلأنه يلزم أن يكون الوضع عبثا . 

ولا كان منع هذا الدليل ظاهرا لم يتعرض المصنف له . 

وبيان المنع [ أن ] 2١7‏ يقال : لا نسلم أنه إذا لم يستعمل فيما 
وضع له ألا » لعرى عن الفائدة ؛ لأن من فوائد الوضع الأول » 
استعماله فى المعنى المجازى . 

وأيضا يجوز أن يستعمل فيما وضع له ألا بعد استعماله فى 
المفهوم المحازى . 

ص - [ النافى ع 29 : لو استلزم - لكان [ لنحو ] 7 
« قامت الحرب على ساق ) و « شابت لمة الليل ) حقيقة . 

وهو مشترك الإلزام » للزوم الوضع . 

ش - أى قال النافى لاستلزام المجاز الحقيقة : لو استلزم المجاز 

الحقيقة » لكان نحو « قامت الحرب على ساق » و « شابت لة الليل » 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلن هذه الأمثلة يحازات بالنسبة إلى المدلولات 
المستعملة فما . 


. فى الأصل : أنه‎ 0١ 
. ف الأصل : الثانى » وهو خطأ‎ )0( 
لبحو ع مطموس فى الأصل:,‎ 7-6 


۳ 

وأما بطلان التالى ؛ فلأنها لم تستعمل فى غير مدلولاتها الجازية . 

وكونها حقيقة مشروط بالاستعمال فى المعانى الموضوعة لها وضعا 
ا 

وهذا الدليل ضعيف . وذلك لأن نحو « قامت الحرب على ساق » 
و « شابت لة الليل » مشترك الإلزام » أى کا يمكن إلزام القائلين 
بالاستلزام به على الوجه الذى ذكره النافى » يمكن إلزام الناى به » بأن 
يقال : لو كان المجاز مستلزما للموضوع له فى الأصل . لكان لنحو 
« قامت الحرب على ساق » و « شابت لة الليل » موضوع له فى 
الأصل . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن نحوهما مجاز » وامجاز لابد وأن يكون له مفهوم 

وأما انتفاء التالى فظاهر . 

ولا كان اشتراك الالزام نقضا إجماليا لدليل النافى » وأراد المصنف 
أن ينقض دليله على اله لتفصيا » ونقضه التة لتفصيل موقوف 1 عل تحقيق 
المجاز ] (2 الواقع فى نحو المخالين » شرع فى بيان ما هو الحق من المجاز 
الواقع فى نحوهما . 


. ب : عل ما هو تحقيق امحاز‎ )١( 


- والحق أن المحاز فى المفرد » ولا مجاز فى [ التركيب ع () . 
ص و 5 وا نجاز ف [ 5 


وقول عبد القاهر الجرجانى (© فى نحو « أحيانى اكتحالى 
بطلعتك » : إن المحاز فى الإسناد » بعيد : لاتحاد جهته . 


ش - بيان ذلك أن المجاز يقع فى مفردات المركب » لا فى 
التركيب ؛ 
مستلزما للحقيقة » لكان لنحو : ( قامت الحرب على ساق ) و « شابت 
لة الليل » حقيقة : أنه لابد لمفرداتها من حقيقة أو [ للتركيب ] () . 

فإن كان الأول فمسلم » ولكن لا يلزم انتفاء التالى ؛ لأن لمفرداتها 
حقائق ؛ إذ « القيام ) وضع أولاً للهيئة الخصوصة الصادرة عن الفاعل 
قناز + و و +اللمة رشت القن اهارو هة الان > 
ال الشيني ق اک ا “فين ا يما ی مارلا 
فتكون حقائق . 

وإن كان الثانى فلا نسلم الملازمة . وإنما يلزم لو كان اانجاز واقعا 
فى التركيب » وهو ممنوع . 


. ) ع : المركب . وفى المنتهى : « التركيب‎ )١( 
. الجر جانی ( ساقط من ط » ع والبابرقق‎ ) (") 
. فى الأصل : الت ركيب » وفى ب : للمركب‎ )5( 


5. 


وقول عبد القاهر الجرجانى (2 : أن المجاز فى نحو « أحياق 
اكتحالى بطلعتك » واقع فى الإسناد » بعيد عن الصواب ؛ لأن المجاز فى 
الإسناد إنما يتصور إذا كان للإسناد جهتان » إحداهما جهة الحقيقة › 
ولاخ ج ار حو دو ن 4 افا هة 
الحقيقة » وهى عند استعماله ف الحيوان المفترس › والأخرى جهة المجاز › 
وهى عند استعماله فى الرجل الشجاع . والإسناد فى نحو هذا التركيب 
لم يتصور له جهتان » إحداهما جهة الحقيقة » والأحرى جهة المجاز . 
وذلك لأنه لم يوضع نحو هذا التركيب ألا لمعنى » ثم نقل إلى الثانى 
نامي 

ص - ولو قيل : لو استلزم - لكان للفظ « الرحمن » حقيقة 
ولنحو [ عسبى ] () - كان قويا . 

ش - هذا دليل ذكره المصنف نصة للناى . 


وتقريره أن لفظ « الرحمن » فيما استعمل فيه » مجاز . وذلك لأنه 
مشتق من « الرحمة » . وهى رقة القلب حقيقة . و « الرحمن » لا يطلق 
الغ تفال ورفة لق عل اف ال > كن استعماله طق 
لجاز . 


» هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى » الأشعرى » الشافعى‎ )١( 
هاء وله‎ ٤۷١ أبو بكر . نحوى » بيانى » متكلم » فقيه » مفسر . توف بجرجان فى سنة‎ 
: ” تصانيف كثيرة . انظر : طبقات الشافعية للسبكى ۳ : 747 » وشذرات الذهب‎ 
. 505 : ١ وهدية العارفين‎ » ۲۹۷ : ١ وفوات الوفيات‎ » 7١١ وبغية الوعاة‎ » ٠ 

(۲) فى الأصل و ج : عيسى » وهو خطأ . 


١ 


وأيضا « رحمن » فعلان » وهو للمذكر حقيقة » فإذا أطلق على الله 
كان مجازا . 

وكذا نحو « عسى » ؛ فإنه فعل بإجماع النحاة » والفعل للحدث 
المقترن بأحد الأزمنة حقيقة . فإذا أطلق على الحدث مجردا عن الزمان 
كان مجازا . فحينئذ يقول : لو كان الجاز مستلزما للحقيقة لكان نحو 
« الرحمن ) ونحو ١‏ عسبى ) حقيقة . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

۰ب أما [ بيان ع ٠‏ الملازمة فلأنهما مجازان لما ذكرنا » والمجاز مستلزم 

وأما بيان انتفاء التالى [ فلأنهما ] 9 لم يستعملا قط للموضوع 
هما الأول والاستعمال فى الموضوع لها الأول شط اللقيقة ؛ 

وجزاء قوله : [ لو قيل ] ٩‏ قوله : « كان قويا » . 

وجزاء قوله : « لو استلزم » » قوله : « لكان للفظ الرحمن » . 

وبيان [ قوله ] ٠‏ أنه لا يلزم اشتراك الإلزام [ ضرورة ] () تحقق 
الوضع الأول فيهما . 


5ا مر ل الأصل وا فن بت 
NE hr ee‏ 
(4) فى الأصل : « قوته » وفى ب : « قوته » بدل « قوله ) . 


۰¥ 

ولا يمكن منع استعماهما فى مفهوميهما بطريق المجاز . بخلاف 

الأمغلة السابقة . 
2 اة ) : إذا دار اللفظ بين المحاز والاشتراك - 

شش ص اة الثانية ف تعارض الأشداك واخجاز 4 وما من 
الخال الخلة بالفهم التام . 

والتعارض بينهما إنما يتصور بأن يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى 
أ مدلوليه » ثم يتردد الذهن فى كونه حقيقة بالنسبة إلى المفهوم الثانى 
حتى يلزم الاشتراك » أو غير حقيقة » حتى يلزم المجاز . وإذا كان 
كذلك فحمله على المجاز أقرب وأولى من حمله على الاشتراك . 

يدل على ذلك وجوه : بعضها باعتبار مفاسد الاشتراك وبعضها 
باعتبار خواص امجاز . 

فبدأ المصنف بالوجوه المتعلقة بمفاسد الاشتراك » وهى ثلاثة . 

ص - لأن الاشتراك يخل بالتفاهم . 

ش - الوجه الأول : تقريره أن الاشتراك يخل بالتفاهم عند عدم 
القرينة . 

وذلك لأنه إذا تجرد عن القرينة » لم يفهم واحد من معنييه على 
على المفهوم امجازى » وعند عدمها يحمل على المفهوم الحقيقى › ؛ فلم يختل 
الفهم › > لا عند وجود القرينة ولا عند عدمها ام 
فهو 5 : 


۰۸ 


ص - ويؤدى إلى مستبعد من ضد أو نقيض . 

ش - هذا هو الوجه الثانى . 

وتقريره أن الاشتراك إذا فهم منه غير المراد يكون مؤّديا إلى 
جعي اح ااا ا ين 
E e‏ مش وين اليدوم + 

وقد E‏ ل e‏ 
المشترك بينهما . بخلاف المجاز فإنه إذا حمل على غير المراد » لم يكن 
مستبعدا ؟ ضرورة اعتبار المناسبة بين مفهوميه . 

فإن قيل : إن الجاز أيضا قد يكون موؤّديا إلى مستبعد » من ضد 
أو نقيض ؛ فإن لفظ أحد الضدين قد يستعمل للضد الآخر مجازا › 
فحمله على غير المراد مؤد إلى مستبعد كا فى الاشتراك . 

أجيب بأن الجاز لما اعتبر فيه المناسبة بينه وبين الحقيقة كان هله 
على غير المراد - وإن كان ضدا للمراد - لم يكن مستبعدا ؛ لأنه حمل 
على ما هو المناسب له . بخلاف المشترك ؛ فإنه لم يعتبر المناسبة بين 
مفهوميه » فحمله على غير المراد » حمل على ما هو غير مناسب فيكون 

ص - ويحتاج إلى قرينتين . 

ش - الوجه الثالث : أن المشترك يتاج إلى قرينتين 


۲۰۹ 


[ بحسب ع )١(‏ معنييه ) على معنى أن استعماله فى كل واحد من 
مفهوميه يحتاج إلى قرينة معينة مخصصة له [ إذ لا  ]‏ ترجيح لواحد 
من مفهوميه على الآخر » كالعين » فإنها تحتاج عند استعمالها فى 
[ الباصة ع (© إلى قرينة [ تخصّصها ] ٠“‏ وكذلك عند استعماها فى 
الجارية . بخلاف امحاز فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة عند استعماله فى 
مفهومه الجازى » ولا يحتاج إلى القرينة بالنظر إلى المفهوم الحقيقى . 
كالأسد » فإنه يحتاج إلى القرينة عند استعماله فى الرجل الشجاع 

وكلما كان الافتقار إلى القرينة أكثر » كان المحذور أشد . 

ص - ولأن المجاز أغلب © » ويكون أبلغ » وأوجز ء وأوفق » 
ويتوصل به إلى السجع والمقابلة » والمطابقة 2١(‏ , والمجانسة والروى . 

اش = هذه هى الوجوه المتعلقة بخواص المجاز : 

منها : أن المجاز أكثر وقوعا فى اللغة من الاشتراك + والأكثر 
ارجح ( وما كان ارجح فهو اول , 

ومنها إن ا لجاز أبلغ 3 أى يكون أن عل تمام المقصود : لأن 


)١١‏ ( بحسب ) وق لامكل 

)٤ » ۲(‏ مطموس ف الأصل . 

(۳) ف الأصل : البصارة . 

(5) البابرق : «( الأقرب ) بدل 0 الأغلب . 
١ )5(‏ المطابقة » ساقط من البابرق . 


۱٤ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


rı 


1۰ 
قولنا : « زيد أسد » أتم دلالة على شجاعته من قولنا : « زيد شجاع ) 
أو « زید کالاسد فى الشجاعة » . يدرك ذلك صاحب الذوق السلم . 
وما كان أبلغ فهو أولى . 
١‏ ولأ المجاز أغلب فيكون أبلغ » . وقال : « الفاء » للسببية » 
وجعل قوله : « فيكون أبلغ ) إلى قوله « والروى » أسبابا لغلبة المجاز . 
هذا وإن کان له وجه » لكن الأول أو 0 لأنه على التقدير الأول 
يكون كل واحد من المذكورات وجها مستقلا لأولوية المجاز . وعلى الوجه 
الذى أخذه هذا الشارح » يكون جميع المذكورات متمما لوجه واحد . 
ومنها : أن المجاز قد يكون أوجز فى اللفظ ؛ إذ يقوم لفظ امجاز 
مقام الموصوف والصفة : كقولنا : راي أسدا فإن الأسد يقوم مقام 
لنا : « رجل شجاع » . 
ومنها : أن امجاز أوفق للطباع ؛ لأنه قد يكون أحسن ف العادة . 
كالتعبير عن إيلاج الذكر فى الفرج بالجماع . وكقوله تعالى : 
هن لباس لحم واش م لباس لَه چ 20 . 
ومنها : أن لجاز يتوصل به إل السجع »> وهو رعاية الوزن 
الجر 


. ۲ - البقرة‎ : ۱۸۷ )١١ 


وإلى المطابقة » وقد مر تفسيهما فى الترادف . 

وإلى المقابلة » وهى أن تجمع بين شيئين أو أكثر وبين ضديهما ثم 
إذا شرطت هنا شرطا » شرطت هناك ضده . 

كقرله تعالى : « فَأمًا مَنْ أغطى وانْقَى وصق 0 
سس یری . وما من بل واستغتی وَكذّبَ بالحسلتى فس 
ا 4 () , 

وإلى امجانسة والروى » وقد مر تفسيرتما أيضا فى الترادف . 

ص - وعورض بترجيح الاشتراك باطراده » فلا يضطرب . 
وبالاشتقاق فيتسع . 

وبصحة المحاز فيمما » فتكثر الفائدة . 

[ وباستغنائه ] ("2 عن العلاقة ‏ » وعن الحقيقة » وعن مخالفة 
ظاهر » وعن الغلط عند عدم القرينة . 

ش - لا ذكر الوجوه الدالة على ترجيح المجاز على الاشتراك 
شرع فى الوجوه الدالة على ترجيح الاشتراك على المجاز فقال : 

وطورضن ٠‏ أي ررض المدوه الدالة غل أولوية اجار برجو دال 
على ترجيح الاشتراك على امجاز . 


وم ۷ الليل - ٩۲‏ . 
(۲) ب : بإستعنا . 


99 البابرتى : العلامة بدل العلاقة . وهو تصحيف . 


1۲ 


منها : أن المشترك مطرد ؛ لأن المشترك حقيقة . وقد قلنا : إن من 
علامات الحقيقة » الاطراد » وما يكون مطردا لا يضطرب ؛ ضرورة جواز 
استعماله فى جميع نظائره : 

ومنها : أن المشترك حقيقة » والاشتقاق من خواص الحقيقة » 
كالأمر بالنسبة إلى المفهوم الحقيقى > فإنه يشتق منه ( الامر ( 
و J)‏ المأمور ( وغيرهما من المشتقات . 

بخلاف المجاز » فإنه لا يشتق منه » كالأمر بالنسبة إلى الفعل » 
فإنه لا يشتق منه شىء › فيكون المشترك متسعا ؛ ضرورة تكثر 
المشتقات . والاتساع أمر مطلوب » وما يفيد الأمر المطلوب فهو أولى . 

ومنها أن المشترك يصح التجوز فيه باعتبار كل واحد من مفهوميه 
فتكثر الفائدة ؛ ضرورة تكثر المجازات . 

بخلاف المجاز فإنه [ لا ] ٠‏ يصح التجوز إلا باعتبار مفهومه 

١ب‏ الحقيقى . فلا تكثر الفائدة . وما كان أكثر فائدة فهو أولى . 

ومنها : أن المشترك يستغنى عن اعتبار العلاقة بين مفهوميه ؛ لأ 
وضعه لكل واحد منهما على السوية . 

بخلاف المجاز فإنه يحتاج إلى اعتبار العلاقة . 

ومنها : أن المشترك لا يفتقر إلى الحقيقة » بخلاف المجاز فإنه يفتقر 
إلى الحقيقة على رأى . 


ومنها : أن الاشتراك يستغنى عن مخالفة ظاهر . 

وذلك لأ استعماله فى كل مفهوميه استعمال اللفظ فيما وضع 
[ له ع 20 فلم يرتكب فيه حلاف الظاهر . بخلاف امجاز فإن استعماله 
اللفظ فى غير ما وضع له خلاف الظاهر . 

ومنها : أن المشترك إذا تجرد عن القرينة » لم يحمل على واحد من 
مفهومه الحقيقى » ويحتمل الغلط ؛ لجواز أن لا يكون مراد المتكلم هو 
المفهوم الحقيقى . 

ض ك ونا :ذكر (1) من أنه أبلغ 6 فمشترك فبيما ° : 

زافق أنه الا يقابل الأغلبي شىء ما ذكرنا 07 : 

ش - لا ذكر الوجوه الدالة على ترجيح كل منهما » أراد بيان 
ما هو الحق . فذكر أولا : أن ما ذكر من أن الجاز أبلغ » فمشترك » أى 
البلاغة وما يتبعها من السجع » والمقابلة » والمطابقة » وا مجانسة » والروى ؛ 
فإنها من توابع البلاغة » مشترك بين المجاز والاشتراك فإن البلاغة کا يمكن 


(۱) زيادة من أء ب » ج . 

(۲) البابرق : وما ذكروا . 

(۳) ع : وفيهما . وزيادة الواو فيه خطاً . 

› فى جميع النسخ سوى ع : « ما ذكر » والمثبت من ط » ع » وهو الصحيح‎ (٤( 
. ويؤيده ما فى الشرح . و« مما ذكرنا ) ساقط من البابرق‎ 


51 


فى المجاز » كذلك يمكن وقوعها فى الاشتراك ؛ لأن المشترك يفيد المقصود 
على سبيل الإجمال فيقع فى معناه إلهام وبيان » فتتشوق النفس إلى 
تحصيلها . فإذا حصل كان أوقع فى الذهن ؛ فإن الحاصل بعد الطلب 
أعز من المنساق بلا تعب » فيكون أبلغ . 

وفى بعض نسخ المتن وجد لفظه ١‏ إلى أخره ) بعد قوله : ( إنه 
أبلغ ) وهو تصرح بأن الاشتراك وامجاز مشتركان فى جمیع ما ذكر بعد 
قوله « أبلغ ) . 

ثم قال : والحق أنه لا يقابل ما ذكرنا » من كون الجاز أغلب شىء 
مما ذكر من الوجوه الدالة على كون المشترك راجحا ؛ لأ كثة المجاز تدل 
على أنه أوفق للطبع » [ وألذّ ] 2١(‏ ولذلك قيل : من أحب شيئا أكثر 
ذكره . وما كان أوفق للطبع فهو أقرب وأولى . 

ص - ( مسألة ) : الشرعية واقعة . 

خلافا للقاضى . 

وأثبتت المعتزلة الدينية أيضا . 

ش - ولنذكر قبل الخوض فى المقصود مقدمة . 

اعلم أن اللفظ إذا وضع لمعنى » ثم نقل فى الشرع إلى معنى 


E وده‎ SHES 


1° 


اق اة ما ف وقلي اعمان الم الان ۾ سے : 
« منقولا شرعيا ) . 

والمنقول الشرعى لما غلب استعماله فى المعنى الثانى بحيث لم يحتج 
عند إطلاقه على المنقول إليه » إلى ملاحظة العلاقة بينه وبين المنقول عنه » 
صار كأنه موضوع للمنقول إليه وضعا أولاً ؛ ضرورة عدم الافتقار إلى 
ملاحظة وضع سابق » فيكون حقيقة . 

بخلاف امجاز ؛ فإنه لما لم يغلب استعماله فى المعنى الثانى افتقر 
عند إطلاقه على الثانى إلى اعتبار العلاقة » فلم يكن موضوعا وضعا 
أول ؛ ضرورة افتقاره إلى ملاحظة وضع سابق . 

والحقيقة الشرعية : هى اللفظ المستعمل فيما وضع له ألا فى 
الشرع 1 

وهى تتناول المنقول الشرعى » لما ذكرنا » والموضوعات المبتدأة » 
وهى ألفاظ وضعها الشارع بإزاء المعانى امخترعة ابتداء » من غير أن ينقل 
من اللغة © . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف فى وقوع الحقيقة الشرعية . 

فقال القاضى (© : إنها غير واقعة »> على معنى أن 


. ) ب : زيادة : « لمعان ) بعد قوله ( من اللغة‎ )١( 

2( هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصرى » ثم البغدادى 
المعروف بالباقلانى » أبو بكر » أصولى ومتكلم على مذهب الأشعرى . رد على المعتزلة 
والشيعة والخوارج والجهمية وغيرهم . له من التصانيف : التقريب »› والإرشاد › والمقنع 
فى أصول الفقه . ولد سنة ۳۳۸ ه وتوف سنة ٤٠۳‏ ها . 3 


م 


۲۱1٦ 


' [ تلك الألفاظ مستعملة ف المعانى اللغوية ‏ والزيادات التى هى فى 
المعانى الشرعية شروط . 

أو ] © 7 [ على معنى أن ما استعمله الشارع مجازات لغوية 
م تبلغ رتبة الحتقائق 

وامختار عند المصنف أنها واقعة على معنى أنها كانت ع "2 مجازات 
فى ابتداء النقل بسبب عدم اشتهارها » ثم صارت حقائق شعية لغلبة 
الاستعمال . 


اتيت العا © الأساء ال عة اة أا أ: 
و و معنى 


> انظر : الوفيات ٠ ۸۱ : ١‏ . وتار بغداد ه : ۳۷۹ », والبداية والنباية ١١‏ : 
۱ .» والديباج ۲ : ۲۲۸ وشذرات الذهب ۳ : ١58‏ » والاعلام ۷ : ۳١‏ » ومعجم 
المؤلفين ۱۰ : ٠١۹‏ > والفتح المبين 1:1 . 

. ما بين القوسين زيادة من ب‎ )١( 

(۲) العبارة ما بين القوسين أضيفت من أ » ب » ج . وف الأصل : فقال 
القاضى : إنها غير واقعة على معنى أن ما استعمله الشارع مجازات فى ابتداء النقل إن . 

۳( المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء » ويسمون أصحاب العدل والتوحيد » 
ويلقبون بالقدرية ويقولون بخلق القران » أى أنه محدث » ويفرقون بين الذات والصفات › 
فيقولون : إن الذات قديمة » أما الصفات فليست كذلك » وإن الله لا يخلق الشر والظلم » 
وإن مرتكب الكبيرة يخلد فى النار » والعاصى بين المنزلتين » لا هو مؤمن ولا كافر» 
ويکر عاب القن والشفاعة والحوض » ويزعمون أن أعمال العباد ليست فى اللوح 
امحفوظ » ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من وراء من كان على 
أهوائهم . وهم فرق . 

انظر : الملل والنحل ١١7 : ١‏ » والفصل ف الملل ١57 : ٤‏ » ومقالات الإسلاميين 
۲۴١ : ١‏ » وطبقات الحنابلة ١‏ : ۳۲ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 5” وما بعدها . 


1¥ 


والفرق بين الأسماء الشرعية الدينية وغير الدينية عندهم : أن 
الأسماء الشرعية إن أجريت على الأفعال الشرعية » كالصلاة » والصيام › 
والركاة » والحج » تسمى : غير دينية . وإن أجريت على المشتقات من 
الفاعلين » كالمؤمن , والفاسق › والكافر تسمى : دينية . 

ولا فرق بين المذهب امختار وبين المعتزلة من حيث إن الحقائق 
الشرعية واقعة . إنما الفرق من حيث إنهم قالوا : إنها موضوعة مبتدأة » 
غير منقولة من الحقائق اللغوية . 

ص - لنا القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات » والركاة 
والصوم "“ والحج كذلك » وهى فى اللغة : للدعاء 29 » والنماء » 
والإمساك مطلقا » والقصد مطلقا . 


ش - هذا دليل على المذهب الختار . 

تقريره أن القطع حصل بالاستقراء أن الصلاة فى الشرع موضوعة 
للركعات » والركاة » والصيام » والحج كذلك » أى موضوعة للمعافى 
الشرعية . 

أما الركاة » فللمقدار الخرج من النصاب . وأما الصيام › 
فللامساك الشرعى من أول اليوم إلى اخره مقرونا بالنية . وأما الحج , 


. فيما عدا ط » ع : الصيام‎ )١( 
. ط : الدعاء‎ )۲( 


1۸ 


فللقصد إلى الأفعال الشرعية الخصوصة على الوجه المشروع . واستعمالها 
فيها بطريق الحقيقة ؛ ضرورة سبق فهم هذه المعانى عند إطلاق اللفظ 
عليبا بدون القرينة . 

وهذه الألفاظ موضوعة لغير هذه المعانى ؛ لأن الصلاة فى اللغة 
للدعاء » والركاة للنمو » والصيام للإمساك مطلقا > والحج للقصد 
مطلقا . فتكون حقائق شرعية منقولة من الموضوعات اللغوية . 

وإنما لم يقتصر على تقييد القصد بالمطلق » بل قيد الإمساك أيضا 
به » للا يتوهم رجوع مطلقا إلى كل واحد ما قبله أو إلى الآخر فقط » 
وما غير مرادين . 

ص - قوم : باقية والزيادات شروط 27 . 

رد بأنه فى الصلاة » وهو غير داع ولا متّبع . 

ش - هذا إيراد للمانعين من وقوع الحقائق الشرعية » أو رده 
مناقضة للدليل المذكور مع الجواب عنه . 

وقوله : ( قوهم ) مبتداً » وقوله : ( رد ) خبره . 

وتقرير الإيراد أن يقال : لا نسلم أن هذه الألفاظ وضعت فى 
الشرع هذه المعانى » بل هذه الألفاظ باقية على الحقائق اللغوية عند 
استعمالها فى المعافى الشرعية . 


والزيادات الحاصلة فى المعانى الشرعية شروط زيدت على المفهومات 


(۱) ع : شروط أخر . 


۲۱۹ 


اللغوية » لا باعتبار أن يكون الألفاظ موضوعة لما » دالة عليها » بل لأ 
وقوع المفهومات اللغوية على الوجه المطلوب شرعا » لا يحصل بدون هذه 
الزيادات . فإن الصلاة مثلا وضعت فى اللغة للدعاء » واستعملت فى 
الشرع للدعاء أيضا . إلا أن وقوع الدعاء على الوجه المطلوب شرعا إنما 
يحصل إذا زيد عليه هذه الشروط » فلا يكون حقائق شرعية . 

وتقرير الجواب أن يقال : لو كانت هذه الألفاظ فى الشرع 
مستعملة فى مفهوماتها اللغوية » لما استعملت فى صورة لم تتحقق 
المفهومات اللغوية فيها . والتالى باطل . فالمقدم مثله . ا 

أما الملازمة فظاهرة . 

وأما انتفاء التالى » فإن الصلاة فى اللغة » إما الدعاء أو الاتباع 
وقد استعمل فى الشرع فيما لا يوجد فيه شىء منهما . وذلك لأنها 
استعملت فى صلاة الاخرس المنفرد » وهو غير داع ولا متبع . 

قري ترف ار 

ااك 0 استعمال الشارع لما - فهو المدعى . وإن أريد (5) 


أهل اللغة - فخلاف الظاهر ؛ لأنهم [ لم يعرفوها ] © . 


ولانها تفهم بغير قرينة . 


. البابرق : إن أريد به‎ )١( 
: زهة ط : أريد به‎ 


(۳) فى الأصل : لم يفهموها . 


۲۰ 


ش - هذه مناقضة أخرى للدليل المذكور مع جوابها . 

وتقرير المناقضة أن يقال : لا نسلم أن استعمال هذه الألفاظ فى 
معانيها شرعا بطريق الحقيقة » بل استعماها فيها بطريق امجاز » لتحقق 
العلاقة بين المفهومات اللغوية وبين هذه المعانى . فإن الصلاة للدعاء فى 
أصل اللغة » وهو جزء هذه الركعات . والركاة فى اللغة للهاء » وهو سبب 
[ للمعنى ] 2١(‏ الشرعى » وتسمية الكل باسم الجزء » والمسبب باسم 
السبب » مجاز . 

والجواب عن المناقضة من وجهين : 

الأول : أنه إن أريد بكون هذه الألفاظ مجازات » أن الشارع 
الها ى .هده المعاق بطري أا ."فيو الد + لاما لا تع 
بكونها حقائق شرعية إلا أن الشارع استعملها فى غير موضوعاتمها 
اللغوية » وغلب استعمالها فيها . 

وإن أريد بكونها مجازات أن أهل اللغة قد استعملوها ذه المعانى 
فهو ممنوع ؛ لأنه حلاف الظاهر ؛ لأ أهل اللغة لم يعرفوا هذه المعاى 
قبل الشرع فكيف يستعملون ها هذه الألفاظ ؛ لأ استعمال اللفظ 
مسبوق بفهم المعنى . 

الغاى : أن استعمال هذه الألفاظ هذه المعاق لا يجوز أن يكون 
بطريق الجاز ؛ لأنه يفهم هذه المعانى عند إطلاق هذه الألفاظ عليها » 
بدون قرينة . فلو كانت مجازات » لم يفهم المعنى بدون قرينة . 


. ف الأصل : الغنى‎ )١( 


۲۲١ 


ص - القاضى : لو كانت كذلك » لفهمها المكلف . ولو 
فهمها - لنقل » لأنا مكلفون مثلهم . 

والاحادٌ لا تفيد › ولا تواتر . 

ش - أى قال القاضى : إن هذه الألفاظ لا تكون حقائق 
شرعية ؛ لأنها لو كانت كذلك » أى حقائق شرعية » لزم أن يُفَهُمَها 
الشارع المكلفين ألا » وإلا لزم التكليف با لا يطاق ؛ لأنهم مكلفون 
بفهم مراده منها » والفهم لا يكون بدون تفهم الشارع إياهم . ولو 
فهمها الشارع المكلفين » لنقل ذلك التفهم إلينا نقلا يفهم مراد 
الشارع منه لعدم الفرق بيننا وبينهم ؛ لأنا مكلفون مثلهم » والتكليف 
هو الموجب للتفهم . 

ونقل التفهم إلينا » إما بالآحاد » ولا سند ؛ لأنها ليست بحجة 
قطعية . وإما بالتواتر » ولا يكون حاصلا » وإلا لم يقع النزاع . 

ص - والجواب أنها فهمت بالتفهم بالقرائن » كالأطفال . 

ش - أجاب المصنف عن هذه المناقضة بأن قال : لا نسلم 
أنها لو فهّمها الشارع المكلفين لنقل إلينا . وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن 
تفهم الشارع إياهم بالقرائن » كالوالدين مع الأطفال . أما إذا كان 
بالقرائن فلا يلزم النقل إلينا ؛ إذ يجوز حينعذ أن يفهم أيضا بالقرائن من 
غير نقل . 

ص - قالوا : لو كانت - لكانت غير عربية [ لأنهم لم 
يضعوها ] (') . 


(۱) زيادة من ط تع والبابرق : 


۲۲ 

وأما الثانية فلأنه يلزم أن [ لا ع 2١(‏ يكون القران عربيا . 

ش - هذا دليل اخر للمانعين من وقوع الحقائق الشرعية . 

بيانه : لو كانت الأسماء المذكورة حقائق شرعية » لكانت غير 
عربية . 

أما الملازمة ؛ فلأن هذه الأسماء على تقدير كونها حقائق شرعية › 
لم. تكن موضوعات العرب ؛ لأنهم لم يضعوها لهذه المعانى » على ذلك 
التقدير . وإذا لم تكن موضوعات العرب » لم تكن عربية ؛ إذ معنى كون 
اللفظ عربيا إفادته لما وضع واضع لغة العرب ذلك اللفظ بإزائه . 

وأما بيان بطلان اللازم - وإليه أشار بقوله : ١‏ وأما الثانية » . وكذا 
فى جميع مواضع هذا الختصر » يشير به إلى المقدمة الاستثنائية - فلأنه 
لو لم تكن هذه الأسماء عربية » لما كان القران عربيا . والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلآن هذه الألفاظ موجودة فى القران » والتقدير أنها 
غير عربية » فلا يكون القران عربيا ؛ ضرورة اشتاله على ما هو غير 
عربى . 


)03 زيادة من أب ج ط ء ع والبابرق . 


Y۳ 


وأما انتفاء التالى ؛ فلقوله تعالى  :‏ وَكَذَّلِكَ الرلتاه فراناً 
عَرَييًا چ () . 

ص - وأجيب بأنها عربية بوضع الشارع لا مجازا . 

وع0) ) الاه ) ضمير السورة » ويصح إطلاق اسم القران 
عليبا » كلماء والعسل بخلاف نحو المائة والرغيف . 

ولو سلم - فيصح إطلاق اسم ( العربى على ما غالبه عربى › 
كشعر فيه فارسية وعربية . 

ش - أجاب المصنف عنه أولا بمنع الملازمة » وثانيا بمنع انتفاء 
اللازم 

أما الأول فتقريره أن يقال : لا نسلم أنها لو كانت حقائق شرعية › 

قوله : لأن العرب لم يضعوها هذه المعافى . 

قلنا : لا نسلم أن العرب إذا لم يضعوها هذه المعانى لم تكن 
عربية » وذلك لأ معنى كون اللفظ عربيا » إفادته لمعناه على طريق 
العرب » إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل امجاز . 


(۲) فى سائر النسخ سوى ع : « أو ) بدل «و). 
(۳) كلمة « اسم » ساقطة من ط . 


Y€ 


وهذه الألفاظ > وإن كانت حقائق شرعية » لکنا إفادتها لمعانيها 
الشرعية على طريقة العرب ؛ لأن الشارع وضعها نحل المجاز اللغوى . 
فتكون مجازات لغوية » صارت حقائق شرعية بحسب الشهرة » فلم تخرج 
عن العربية . غاية ما فى الباب أنها لم تكن حقائق لغوية . 

وأما منع انتفاء التالى فبأن يقال : سلمنا الملازمة » ولكن لا نسلم 
كون هذه الألفاظ عربية . 

قولهم : وإلا يلزم أن لا يكون القران عربيا . وهو باطل . 


قلنا : إن أردتم به أنه يلزم أن لا يكون شىء من القران عربيا » 
فممنوع ؛ لأنه لا يلزم من كون القران مشتملا على ألفاظ غير عربية 


وإن أردتم به أنه يلم أن لا يكون القران كله عريا » فمسلم > 
ولكن لا نسلم بطلان التالى . 


والآية المذكورة لا تدل على بطلانه ؛ لأن ضمير « أنزلناه » راجع 
إلى السورة بتقدير بعض القران . 

فان قيل : السورة الواحدة بعض القران 4 والقران اسم 
للمجموع » فكيف يصح إطلاق اسم القران عليه ؛ لان بعض الشىء 

أجيب بأن القران اسم جنس ؛ لأنه اسم لكلام الله تعالى المنزل 
على محمد عي للإعجاز » فيصح إطلاقه على البعض وامجموع › 
« كالماء » و « العسل » فإن كل واحد منهما يطلق على القليل والكثير . 


Yo 
بخلاف نحو ( المائة » و « الرغيف » فإن كل واحد منهما اسم‎ 
. للمجموع » فلا يصح إطلاقه على الجزء‎ 

ولئن سلم أن القرآن اسم للمجموع » لكن وجود هذه الألفاظ 
فيه » لكونها قلائل » لا يخرجه عن كونه عربيا » فيصح إطلاق العربى 
على ما غالبه عربى . كشعر عرب فيه ألفاظ فارسية » فإنه يصح إطلاق 
العربى عليه . وكذا شعر فارسى فيه ألفاظ عربية » يصح إطلاق اسم 
الفارسي علية: 

ص - المعتزلة : الإيمان : التصديق . وى الشرع : العبادات ؛ 
لأمها الدين المعتبر ٠‏ . 

والدين : الاسلا 3 والاسلام 1 الايمان > بدليل 0 ومن 
يسن 4 0 فثبت أن الإيمان : العبادات . 

5 ا ل ا 5 عو وه 

وقال : ل فَاحْرَجنَا مَنْ كان فِيْهَا مِنَ المُومِينَ » 20 . 

ش - هذا دليل المعتزلة على أن الأسماء الدينية موضوعات 
مبتدأة » لا تعلق لا بالمفهومات اللغوية . 

وتقريره أن الإيمان فى اللغة : التصديق » وف الشرع : العبادات › 
أى فعل الواجبات . 


. المعتبر ) ساقط من ع‎ ١ )١( 
. » ط » ع : زيادة « غير الإسلام دينا‎ )۲( 
. )» ط » ع : زيادة « إلى آخرها‎ (™ 


٠١ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 
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أما الأول فبالنقل عن أهل اللغة . 

وأما الثانى فلأن العبادات هى الدين المعتبر ؛ لقوله تعالى : 
نوكا مرو نال يترا أن مُخْلِصِيْنَ له الذَيْنَ حتَفاءَ » وب بقيموا الصلوة 
ويوئوا الركوة وَدَلِكَ دين آلقيْمَة ۾ > . 

أ دين الللة المتنتقيمة: . وهو الدين + أ الممكتر : 

وهو إشارة إلى ما تقدم من إقام الصلاة وإيتاء الركاة » فيجب أن 
يكون إقام الصلاة وإيتاء الركاة » دينا معتبرا . 

والدين المعتبر : الإسلام ؛ لقوله تعالى : ج إِنَّ الديْنَ عِنْدَ الله 
الإمْلامُ م (2 أى الدين المعتبر . إذ غير المعتبر لا يكون إسلاما . 

والإسلام : الايمان ¢ أن الإيمان يقبل من مبتغيه . فلو كان غير 
الإسلام لم يقبل من مبتغيه » لقوله تعالى  :‏ ومن يبغ غَيْرَ الإسلام دين 
فلَنْ يقب مِنْهُ 4 © فيغبت أن الايمان : العبادات » وهو المطلوب . 

وقوله : ( وقال : ( ا ) إشارة إلى دليل د عل أن 
الإسلام هو الإيمان . 

وتقريره أن الإسلام لو کان غير الان لا صح استثناء المسلم من 
المؤمن . والتالى باطل فالمقدم مثله 


. البينة -8م؟‎ : ٩ )١١ 
, آل عمران سدم‎ 9 
. ۳ - ال عمران‎ : ٥ (۳ 


¥ 


بيان الملازمة أن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل . وهو إنما 
يصح إذا كان المستثنى داخلا فى المستثنى منه ؛ فلو كان الإسلام غير 
الإيمان لم يصدق المؤمن على المسلم » فلا يصح استثناء المسلم منه . 

ع ا ا أو ال 77 رو 

وأما بيان انتفاء التالى فلقوله تعالى  :‏ فالحرجتا مَنْ كان فيا 
من المُومِنِيْنَ » فما وَجَدْنا ها عَيرَ َيْتِ من آلمُسْلِمِيْن م )١(‏ فإنه قد +اب 
استثنى المسلم من المؤمن فى الآية . 

والمناسب أن يذكر هذا الدليل بعد قوله : « ومن يبت » . ولعله 
إنما أخر إلى ههنا حتى يختص المعارضة المذكورة به . 

oo 5 1 و‎ 3 o 7 5: 

ص - وعورض بقوله : ۾ قل لم ومنوا ولكن قولوا 
00 
اسلمنا 4 . 

وتقريرها أن يقال : ما ذكرتم من. الآيتين وإن دل على أن 
لإسلام : الإيمان ولكن عندنا ما ينفيه . 

وذلك لأن الإسلام لو كان هو الإيمان لما ثبت الإسلام عند سلب 
الإيمان » والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فظاهرة . 

1 و فم 9 5 َه م ره 8 0 o‏ 

وأما انتفاء التالى ؛ فلقوله تعالى : « قل لم ثومنوا ولكن قولوا 
ا 


. ۳١ - الذاريات‎ : ٠١ )۱( 
. 44 - الحجرات‎ : ١5 )۲( 


۲۲۸ 

فإنه سلب عنهم الإيمان مع إثبات الإسلام لهم . 

واعلم أن مقدمات دليل المعتزلة أكثها مزيفة . 

أما قولهم : العبادات : الدين المعتبر . 

قلنا : لا نسلم . 

وأما قوله تعالى : $ وَذَلِكَ دِينُ آلقَيّمَة 4 فلا يكن عوده إلى 
ما تقدم ؛ لأن ذلك واحد مذكر » وما تقدم كثير مؤنث . 

وائن سلمنا ذلك » لكن لا نسلم أن الإسلام هو الإيمان . 

وأما قوله تعالى : $ ومن يبغ غَيْرَ آلإسْلام دِيْناً ۾ إلى آخره » فلا 
يدل على ذلك ؛ لان معناه : من ابتغى غير الإسلام فهو غير مقبول . 
وهذا يدل على أن الدين الذى هو غير الإسلام غير مقبول » لا على أن 
كل شىء غير الإسلام فهو غير مقبول . فيجوز أن يكون الإيمان غير 
دين » فلا يلزم أن يكون مقبولا . 

وأما الآية الثانية » فهى أيضا لا تدل على أن الإسلام هو الإيمان . 
غاية ما فى الباب أنها تدل على أن المؤمن يصدق على المسلم . ولا يلزم 
أن يكون الإسلام هو الإيمان . 

ص - وقالوا ٩"‏ : لو لم يكن - لكان قاطع الطريق مؤمنا › 
وليس بمؤمن ؛ لأنه مُخْرّى » بدليل : « مَنْ ذل الَارَ همذ رة ۾ . 

والمؤمن لا يُخزى بدليل : و يَوْمَ لا رى اله الى ودين ما 


0 ع : قالوا . 


۲۹ 


ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الإيمان فى الشرع فعل 
الواجبات . 

وتقريره أنه لو لم يكن الإيمان فى الشرع فعل الواجبات » لكان 
قاطع الطريق مؤمنا . والتالى باطل فالمقدم مثله 

بيان ا أن الإيمان ا ES‏ 2 
ايو a‏ 
كان قاطع الطريق مؤْمنا » ضرورة كونه مصدقا . 

وأما بيان انتفاء التالى فلأن قاطع الطريق مخرّى » والمؤمن 
لا يخزى » فقاطع الطريق ليس بمؤمن . 

وأما بيان الصغرى فلأن قاطع الطريق يدخل النارّ ؛ لقوله تعالى : 
( وَلَهُمْ فى آلآخرَةٍ عَذَابٌ عَم 4 © . 

وكل من أدخل فى النار فهو مخزى ؛ لقوله تعالى : $ را تك مَنْ 
دحل ار فد ا 

فقاطع الطريق مخزى . 


٠. 0‏ 320 رود LF‏ 9 2 هس ەر 
وأما بيان الكبرى فلقوله تعالى : «١‏ يَوْمَ لا يخزى الله النبى والذين 
امنوا مَعَهُ ۾ () . 


. المائدة - ه‎ : ۳۳ )١( 
. ۳ - ال عمران‎ : ۱۹۲ )0 
. ٦٦ - التحريم‎ : ۸ )۳( 


۳۰ 


£ 


ص - وأجيب بأنه للصحابة » أو مستأنف . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 

والقياس الذى ذكرتم فى بيانه غير مستقم ؛ لأن كبراه - وهى 
قوله : والمؤمن لا يخزى - لا تصدق كلية ؛ لأن قوله تعالى : « وَالْذِيْنَ 
اموا مَعَهُ 4 مخصوص بالصحابة » رضى الله عنهم ؛ لأنه تعالى خصهم 
بالمعية » وهم الصحابة رضى الله عنهم . ولا يلزم من كون المؤمنين غير 
مخزين أن يكون غيرهم كذلك . 

هذا ]ذا عطقك بور والدئة اماي عل ما قله .آنا إذا فل 
الواو للاستئناف لم يثبت صدق الكبرى › لا كلية ولا جزئية . 

ص - ( مسألة ) : المجاز واقع » خلافا للأستاذ . بدليل الأسد 
للشجاع ‏ والحمار للبليد » وشابت لة الليل . 

ش - المسألة الرابعة . اختلف الأصوليون فى أنه هل يقع المجاز 
فى اللغة أم لا ؟ 


فقال الأستاذ أبو إسحاق () : لا . 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهم بن مهران ؛ الفقيه الشافعى الأصولى . كان 
علما من أعلام الأصوليين والمتكلمين والحدثين » وعد من امجتهدين فى المذهب . توف - 
رهه الله - سنة ٤)1۸‏ ها . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكى > : ٠٠١‏ » وطبقات الشافعية للحسينى 
ص 5ه » وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٠١۸ : ١‏ » وطبقات الفقهاء للشيرازى 
ص ١5١5‏ » والبداية والنہاية ۱۳ : ۲٤‏ » وشذرات الذهب ۳ : ٠١9‏ » والفتح المبين ١‏ : 
۸ - ۲۲۹ » والأعلام 5١ : ١‏ » ومعجم المؤلفين ١‏ : “م . 


5١ 


وقال الباقون : نعم . 

والدليل عليه أن الأسد يستعمل للشجاع » والحمار للبليد » ۲٤١‏ 
وشابت لمة الليل لظهور الصبح . فاستعمال هذه الألفاظ فى هذه المعافى 
إما بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز ؛ إذ لا قائل بالفصل . 

والأول منتف لوجهين : 

أحدها : أن هذه الألفاظ مستعملة فى معاق أحر بطريق 
الحقيقة . فلو كان استعماها فى هذه المعانى بطريق الحقيقة أيضا › يلزم 
الاشتراك »> وهو حلاف الأصل . 

فإن قيل : الجاز أيضا حلاف الأصل . 

والثانى : أنه لو كانت حقيقة فى هذه المعانى » لكانت سابقة إلى 
الفهم عند عدم القرينة » إن كانت بالنسبة إلى الغير مجازا . أو لم يسبق 
الغير إلى الفهم , إن كانت حقيقة فيه . والتالى باطل ؛ لأن عند عدم 
القرينة يتبادر الذهن إلى الفهم . 

ص - الخالف : مخل (© بالتفاهم . 


. فيما عدا طاء ع : يخل‎ )١( 


۲ 
ش - قال احالف » أى الأستاذ : لو كان المجاز واقعا لاختل 
التفاهم والتالى باطل فالمقدم مثله 
بيان الملازمة أن اللفظ إذا أطلق وأريد [ به ] )١(‏ مفهمومه 
المجازى » فلا يخلو إما أن يكون معه قرينة " [ تشعر بأنه هو المراد » 
أولا ] "2 . فإن كان الأول فيجوز أن يذهل الحاطب عن القرينة فلا يفهم 
المراد . وإن كان الثانى يلزم الاختلال ؛ لأنه إذا تجرد عن القرينة » يتبادر 
المفهوم الحقيقى إلى الذهن > وهو غير المراد . 
أجاب المصنف عنه بأن هذا الدليل يدل على استبعاد وقوع 
لجاز ¢ لأنه يلزم إما الاحتلال أو جواز عدم هو فهم المراد 4 ولا يدل على 
امتناعه . 
- ( مسألة ) : وهو فى القران . 
خلافا للظاهرية . 
بدلیل ‏ لَيْسَ كمئله شىء » » <٠‏ واسال قري ية 4 » ل« جدارا 


o £0 


بريد أن يض » › ٠‏ < فاضت عله » لاسي ا 


وهو كثير . 


. به ) ساقط من أ ب‎ « )١١( 
. فى الأصل : « تشعر الجاز أولا » وليس بصحيح‎ (2 


۳ 

ش - المسألة الخامسة فى أن المجاز - على تقدير وقوعه فى اللغة - 
هل هو واقع فى القران ؟ 

فقال الظاهريون » أعنى الذين يحملون القران على ظاهره » 
ولا يؤولونه أصلا : لا . 

وقال المحققون : نعم . 

والواو فى قوله ( وهو فى القران ) للحال . 

'والجملة المذكورة بعدها حال عن الضمير فى اسم الفاعل » وهو 
قوله : « واقع ) فى قوله : « المجاز واقع » والعامل اسم الفاعل . 

وامختار عند المصنف مذهب الحققين . 

والدليل على وقوعه فى القران قوله تعالى : « لَيْسَ كله 
شَئٌءٌ ۾ (1) مجاز ؛ لأنه موضوع ألا لنفى مثل مثله » وهو ظاهر . 

وأريد ههنا نفى المثل » وإلا لم يحصل المقصود » وهو بيان تفرده 
فى ذاته » ونفى المثل عنه . لأن نفى مثل المثل لا يوجب نفى المثل . بل 
لو كان المراد منه نفى مثل المثل يلزم الحال ؛ لأنه يلزم نفيه . تعالى عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا ؛ لأنه تعالى مثل لمثله . 


لا يقال : لا نسلم أنه تعالى مثل لمثله ؛ لأن الحكم بكونه مثلا 


لفله 6 نا ضور .يعن رت مله م ورت له حال لان تقول :+ توت 


. ٤١ - الشورى‎ : ۱١ 019 


Y٤ 


مثل المثل لا يتوقف على ثبوت المثل فى الخارج » بل يتوقف على ثبوت 
مثله فى الذهن . 

والحق أن هذا الكلام محمول على المعنى الحقيقى » ويلزم منه نفى 
المثل مطلقا ؛ لأنه إذا انتفى مثل المثل يلزم منه انتفاء المثل مطلقا ؛ لأنه 
لو تحقق المثل فى الجملة يلزم أن يكون الله - سبحانه وتعالى - مثل 
مثله » والتقدير أن مثل مثله منتف . 

وكذللك: قولة ال :جز واسال القئية جا 6 غار ب ل الاد من 
القرية أهلها ؛ لامتناع السؤال من القرية . 

كذلك قرول ھان وا بد أن د م کار 
لأ الإرادة صفة لذى. شعور , وقد أريد بها ههنا الميل القائم بالجدار . 

وكذلك قوله تعالى : و فاعْتَنُوا عليه بول ما اغقكى 
يكم ۾ 00 ؛ فإنه أطلق الاعتداء على القصاص › والاعتداء ضد 
القصاص . 

وقيل : إنه سبب القصاص . 


فعلى الأول تكون تسمية للشىء باسم ضده » وعلى الثاني باسم 


(۱) ۸۲ :يوسف = ۱۲ . 
(۲) ۷۷ : الكهف - ۱۸ . 
۱۹٤ )۳(‏ : البقرة - ۲ . 


Yo 


وكذللك, و ا و ا أطلق ا 


السيئة على جزاء السيئة . وجزاء السيئة حسنة . 

فنبت أن المجاز واقع فى القران . 

5 قود أن يقال .+ إن أطلق الاعتداء على القصاص نه 

مشابه SS‏ 
التى تدل عليه قوله تعالى : « بمثل ما اعتدى » . فإن المثل إنما يتحقق 
باعتبار المشاببة ( فى الصورة ) (© ] ") . 

ص - قالوا : المجاز كذب ؛ لأنه ينتفى © فيصدق . 

قلغا اا ركذتي :ذا كنا مقا اة 

ش - الظاهريون قالوا : المجاز غير واقع فى القرآن ؛ لأن المجاز 
كذب » والكذب غير واقع فى كلام الله تعالى بالاجماع . 

بيان الأول أن المجاز يصح نفيه فيصدق المنفى » كقولنا : البليد 
ليس بحمار . وإذا صدق المنفى كذب المثبت » وهو المجاز . كقولنا : 
البليد حمار ؛ ضرورة صدق نقيضه . 

أجاب المصنف عنه بأن المجاز إنما يكذب على تقدير صدق 
المنفى أن لو كان المراد من المنفى والمثبت معاً هو المفهوم الحقيقى . 


٤۲ - الشوری‎ : 4٠ )١١( 

. ما بين القوسين ساقط من أو ج‎ ١ 

(۳) « ف الصورة » مطموس ف الاصل . 
(5) ع والبابرنى : ينفى » وف المنتهى : ينتفى . 


۲۳٦ 

أما إذا كان المراد من المنفى » المفهوم الحقيقى » ومن المثبت › 
البليد ليس بحمار يصدق مع قولنا : البليد حمار » إذا كان المراد من 
الحمار فى الأول » المفهوم الحقيقى . وف الثانى » المفهوم المجازى ؛ 
لاحتلاف المحمول فى المثبت والمنفى . 

ص - قالوا : يلزم أن يكون البارى - تعالى - متجوزا ٩‏ . 

قلنا : مثله يتوقف على الإذن . 

ش - الظاهريون قالوا أيضا : لو وقع المجاز فى القران » يلزم أن 
يكون البارى تعالى متجوزا . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن ثبوت المشتق منه لشىء يصحح إطلاقه اسم 
المشتق عليه . 

وأجاب المصنف عنه بأن أسماء الله تعالى توقيفية » فيتوقف إطلاق 
الأسماء عليه - مشتقات كانت أو غيرها - على صدور الإذن منه . 
فلهذا لا يصح إطلاق « المتجوز » عليه » لا لامتناع صدور امجاز منه . 

ص - ( مسألة ) : فى القران [ معرب » ] 22 وهو عن ابن 

ونفاه الأكثرون . 


. ط : مجورا‎ )١١ 
. ) كذا فى جاء طء ع وفيما سواهما : « المعرب‎ )۲( 
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ەس 2 o0‏ او و 
لنا : « المشكاة ) هندية » و « استبرق » و « سيجيّل » فارسية 


و« قسطاس ) رومية . 


ش - المسألة السادسة فى أن القرآن هل يشتمل على المعرب 
أم لا ؟ 


ووجه تعلق هذه المسألة بالحقيقة والمجاز » اشتراك المعرب والجاز فى 
ضما ليسا من الموضوعات: اللقيقية للغة المرب 

روى عن ابن عباس '“ وعكرمة ‏ أنه واقع فى القران . 

ونفاه اكرون . 


واختار المصنف وقوعه فيه ودليله أن « المشكاة ) () هندية 


(۱) هو عبد الله بن عباس » حبر الأمة » الصحابى الجليل » ابن عم النبى عله » 
دعا له النبى عي فقال : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » ولد - رضى الله عنه - 
سنة ۳ هاء وتوى سنة 58 ه بالطائف . 
انظر : أسد الغابة ۳ : ١97‏ » والاستيعاب ۲ : ٠٠١‏ , والاصابة ۲ : 
۰ »؛ وطبقات المفسرين للداودى ١‏ : ۲۳۲ » وتهذيب التهذيب 5 : ۲۷١‏ » ونسب 
قريش 75 » ونكت هميان ١8٠١‏ » وحلية الأولياء 5١4/١‏ » وصفة الصفوة 745/١‏ - 
Vo‏ . 
(۲) هو عكرمة بن عبد الله البربرى المدفى » أبو عبد الله » مولى عبد الله بن 
عباس » تابعى » كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازى . ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوف سنة 
٠ه‏ . 
انظر : تهذيب النبذيب 7 : 73 » وذيل المذيل 4١‏ » وميزان الاعتدال ۲ : 
۸ . والوفيات ١‏ : ۳۱۹ » وحلية الأولياء * : 85" ء والمعارف 7١١‏ . 
(۳) من الآية ٠٠‏ من سورة النور ٠١‏ . 


YA 


و ١‏ استبرق ¢ 00 و١(‏ سجيل 002 فارسية » و ( قسطاس e‏ 
رومية » وهى واقعة فى القران . 

ص - قولهم : مما اتفق فيه اللغتان » « كالصابون » 
و١‏ التنور ) بعيد . 

وإجماع العربية على أن [ نحو ] ١‏ إبراهم منع من الصرف 

ش - هذا إيراد للمانعين عن وقوع المعرب فى القران على 
الذليل المدكور .. 

توجيبه أن يقال : لا نسلم أن هذه الألفاظ إذا كانت [ من ] (° 
غير لغة العرب يلزم أن يكون معربا . 

وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن [ من ] ٠‏ لغة العرب أيضا ء وهو 
ممنوع ؛ لجواز أن يكون وضع العرب وافق فيها وضع لغة أخرى » فيكون 
مما اتفق فيه اللغتان » كالصابون والتنور » فإنهما ما اتفق فيه اللغتان 
بلا حلاف . 

أجاب المصنف بأن هذا الاحتال أعنى كونهما ما اتفق فيه 
اللغتان بعيد ؛ لأن التعريف فى نحو « الاستبرق » و « السجيل » ظاهر . 


. وف مواضع أخرى كذلك‎ » ١8 من سورة الكهف‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
. وفى مواضع أخرى كذلك‎ » ٠٠١ من الآية > من سورة الفيل‎ )۲( 
. وفى موضع اخر كذلك‎ » ١١ من سورة الإاسراء‎ ٠١ من الاية‎ )۳( 
زيادة من أء ب » جء طاء ع.‎ )٤( 

(ه » 5) فى الآأصل : « فى ) بدل « من ). 


۳۹ 
وما يوضح أن المعرب واقع ف القرآن إجماع أهل العربية على أن 
نحو « إبراهم » منع من الصرف لوجود العلتين » إحداهما : المعرفة » 
والأخرى : العجمة » فيكون معربا » وهو واقع فى القرآن . 
ص - الخالف : بما ذكر فى الشرعية . 
5 7 2 رر اسل 
وبقوله : « ااعجمى وعربى 4 . 
ش - استدل الخالف » أى القائل بعدم وقوعه بالدليلين : 
أحدهما ما ذكر فى الحقيقة الشرعية من أنها لو كانت واقعة » لما 
كان القران عربيا . 
وتوجيبه » والجواب عنه کا مضى » من غير تفاوت . 
والثافى أنه لو وقع المعرب لكان القران متنوعا » أى أعجميا 50+ 
وعربيا . والتالى باطل فالمقدم مثله 
أما الملازمة فظاهرة . 
وأما بطلان التالى » فلقوله تعالى : « أَعْبَوِىٌ وَعَربيَ بم ( فإنه 
نفى أن يكون القران كينا وعربيا . 3 لأنه ليس المراد هو 
ا 3 بل الإنكا ر عل أن يكون بعض بعض القران أعجميا وبعضه 
عربيا » فينتفى التنوع 


. 1١ - فصلت‎ : 45 )١( 


f 


£ 


ص - وأجيب بأن المعنى من السياق : أكلام أعجمى 
و ع ق ال" 

ولو سلم نفى [ التنويع  ]‏ فالمعنى : أعجمى لا يفهمه . 

ش - أجاب المصنف عن الدليل الثافى بأنا لا نسلم أن الله - 
سبحانه وتعالى - نفى التنويع » فإن المفهوم من السياق إنكار كون 
القران أعجميا مع كون المخاطب عربيا . فيكون الأعجمى صفة للقران › 
والعربى صفة للمخاطب . وتقدير الكلام حينعذ : أكلام أعجمى 
ومخاطب عربى لا يفهمه . فلا ينتفى التنوع 269 . 

وإن سلم أن كل واحد من الأعجمى والعرنى صفة الكلام » 
فالمعنى : أكلام بعضه أعجمى لا يفهم وبعضه عربى . فلا يلزم نفى 
التنويع مطلقا ؛ لجواز أن يكون بعضه أعجميا يفهم . 

ولا فرغ عن المسائل المتعلقة بالحقيقة والمجاز »> شرع فى المسائل 
المتعلقة بالاشتقاق . وهى خمس . 


ص - ( مسألة ) : المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول 
حضاف -: 


(۲) زيادة من ط » ع والبابرق وكتب فى أ : « وهم يفهمونا » ثم شطب . 
(م) فى الأصل : التنوع . 
)٤(‏ ج : فلا ينفى التنويع . 


٤١ 

وقد يزاد : بتغيير ‏ ما . وقد يطرد » كاسم الفاعل وغيره . وقد 
بختص » كالقارورة والدبران . 

ش - المسألة الأول فى بيان ماهية المشتق . 

المشتق ما وافق » أى كلمة وافقت أصلا » أى كلمة أخرى » 
أعم من أن يكون اسما أو فعلا - بحروفه » أى حروف ذلك الأصل » 
الأصول ومعناه » على معنى أن مثل الحروف الأضلة التى فى الأصل › 
ومثل معناه موجود فى المشتق . 

وإنما قال : « أصلا » لينطبق على مذهب البصريين والكوفيين فى 
كون المصدر مشتقا من الفعل » وعكسه . لانه لو قال اما » اختص 
بمذهب البصريين . ولو قال فعلا » اخقص بمذهب الكوفيين . 

وقوله : (« كلمة » بمثابة الجنس » تتناول المشتق وغيره . 

وقوله : ( وافق أصلا بحروفه الأصول ) يخرج الكلمات التى توافق 
أصلا بمعناه لا بحروفه الاصول » كالحبس والمنع . 

وقوله : « ومعناه » احترز عن مثل الذهب . فإنه يوافق أصلا 
وهو الذهاب - فى حروفه الأصول » ولكن غير موافق فى معناه . 

مثال المشتق : خفق من الخفقان › فإن تحفق يشارك الخفقان فى 
الخاء والفاء والقاف » التى هى الحروف الأصلية من الخفقان . 

قوله : « وقد يزاد » أى وقد يزاد على التعريف المذكور لفظة 
( بتغيير مأ ) . 


. ط : بتغير‎ )١١ 


۱٦ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


4۲ 

وذلك خمسة عشر نوعا . لأن التغيير إما أن يكون بالزيادة 
وتحدتها :"أو بالنقضان وحده أو سا نيعا : 

الل إما أن يكون بزيادة حرف »> مثل كاذب من الكذب 3 
زيدت الألف 1 

أو بزيادة الحركة » مثل نَصّر من النصر » زيدت حركة الصاد . 

أو بزيادة الحرف والحركة جميعا » نحو ضارب من الضرب » زيدت 
الألف وكسرة الراء : 

والثافى - وهو أن يكون التغيير بالنقصان - إما أن يكون بنقصان 
الحرف » مثل حف من الخوف » نقصت منه الواو . 

أو بنقصان الحركة » کا فى الضرب على مذهب الكوفيين فإنه 
مشتق من ضرب . 

أو بنقضانبما + مثل غلى من الكليان » نتقصت منه الألف والنون 

الثالث أن يكون التغيير بالزيادة والنقصان جميعا . 

فالزيادة والنقصان إما أن يكونا فى الحرف فقط » مثل مسلمات » 
زيدت فيه الألف والتاء » ونقصت عنها التاء التى فى الواحد . 

وإما أن يكونا فى الحركة فقط » مثل حذر من الحذّر » حذفت 
فتحة الذال » وزيدت كسما . 
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وإما أن يكون الزيادة فى الحرف والنقصان فى الحركة » مثل عاد » 
بالتشديد من العدّد » نقصت حركة الدال الأولى للادغام وزيدت 
للق 

وإما أن يكون الزيادة فى الحركة والنقصان فى الحرف » مثل نبت 
من النبات » زيدت فتحة التاء ونقصت الألف . 

وإما أن يكون الزيادة فى الحرف والحركة كلما » والنقصان فى 
ارف فط + نو حاف من انحرف + يدت الألك: وة الفا + 
ونقصت الواو : 

وإما أن يكون الزيادة فى الحرف والحركة كليهما » والنقصان فى 
الحركة فقط » مثل إضرب من الضرّب » زيدت الألف للوصل وحركة 
الراء »> ونقصت حركة الضاد . 

وإما أن يكون النقصان فيبما » والزيادة فى الحرف فقط › مثل 
كال - بالتشديد من الكلال » نقصت حركة اللام الأولى للإدغام › 
ونقصت الألف بين اللامين » وزيدت الألف قبلهما . 

وإما أن يكون النقصان فيبما » والزيادة فى الحركة فقط » مثل عد 
من الوعد » نقصت الواو وفتحتها » وزيدت كسرة العين . 

وإما أن يكون بزيادة الحرف والحركة » ونقصائهما » مثل إرم من 
الرمى » زيدت أل الوصل وحركة المم »> ونقصت الياء وحركة الراء 


٤ 


واعلم أن التعريفين » أعنى الأول والثانى يشكل بمثل ' الجلب 
والجلب . اللهم إلا أن يعتبر التغيير بحسب المعنى واللفظ جميعا » فحينئذ 
يسلم التعريف الثانى عن هذا الاشكال . 


لكنه يشكل (2) بمثل فلك جمعا ومفردا » فإنه ليس بينهما تغيير 
بحسب اللفظ » إلا أن يقال : المراد بالتغيير : اللفظى » أعم من أن 
يكون تحقيقا أو اعتبارا . 

والمشتق قد يطرد إطلاقه على جميع مدلولاته » كاسم الفاعل › 
والصفة » واسم المفعول . فإن الضارب يطلق على كل من يثبت له 
الضرب . وكذلك الحسّن والمضروب . 

وقد لا يطرد » كالقاروة والدبران » فإن القارورة لا يطلق على كل 
ما يكون مقرًا للمائعات مع دلالتها عليه » بل يختص بالزجاجة 
ا 

وكذلك الدبران » فإنه لا يطلق على كل ما هو موصوف 
بالڈبور » بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور . يقال : إنه 
سنامه » وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للثيا . 

ص - ( مسألة ) (© : اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق 


2000 من قوله « ال جب والجلّب » إلى قوله « لكنه يشكل » غير واضح فى أ . 
(۲) كلمة « مسألة » ساقطة من ط . 


to 

ثالثها : إن كان ممكنا » اشترط . 

ش - المسألة الثانية فى أن صدق المشتق حقيقة هل هو 
مشروط ببقاء معنى المشتق منه أم لا ؟ 

فيه ثلاثة مذاهب : 

الأول : اشتراطه مطلقا . 

والثافى : عدم اشتراطه . 

وثالفها » أى ثالث المذاهب : أن معنى المشتق منه » إن كان 
ممكنا بقاقه » كالضرب ونحوه » اشترط وإلا فلا . كالمصادر السيالة 
نحو ( التكلم والتحرك . 

ولا نبه المصنف على المذهب الثالث بالفرق » علم أن أحد 
الاولين : الاشتراط مطلقا » والاخر : عدمه مطلقا . 

ص - المشترط : لو كان حقيقة » وقد انقضى » لم يصح 


ش - أى قال المشترط : لو كان المشتق عند انقضاء معنى 
المشتق منه » لما صح نفى المشتق . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن الحقيقة لا يصح سلبها » لما مر . 

وأما انتفاء التالى » فلن عند انقضاء الضرب » مثلا » يصدق : 
ليس بضارب فى الحال بالضرورة . وإذا صح السلب فى الحال » صح 
السلب مطلقا ؛ لان المطلق جزء المقيد . 


(01) أ:دى») بدل « نحو ) . 


۳٦ 


۲٦ 


= أجيب بأن المنفى : الأحص . فلا يستلزم نفى الأعم . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 

وول الأ ب عند اق الت :أنه لبس يارت ىق 
E‏ يهنا تعد مطاف , 

فها ٠‏ لا طلم أنه تيضق + ليش «نضنارت مظلقا + بوذللك: لن 
الضارب فى الحال أخص من الضارب مطلقا » ونفى الأخص لا يستلزم 

فإن قيل : قولنا : ليس بضارب فى الحال » سلب أخص › 
لا سلب اللخض 6 "فيصلاق غل دير ضدقة + "ليك يضار مطلقا + 
لأن السلب المطلق لازم للسلب المقيد . 

اع اه لا مل س عدف فا الب کاب ف 
ا ا يكن ا لات ما ی سلاف قا 
الحال » وهو عين المتنازع فيه . 

ص - قالوا : لو صح بعده - لصح قبله . 

ش - هذا دليل اخر للمشترطين . 

وتوجيبه أن يقال : لو صح إطلاق الضارب حقيقة بعد انقضاء 
الضرب بسبب ضرب وجد قبل ذلك الزمان » لصح إطلاقه حقيقة قبل 
حصول الضرب بسبب ضرب يوجد بعد ذلك الزمان بجامع وجود الضرب 
فى أحد الزمانين مع خلو امحل عن الضرب ف الحال . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 


YEY 


افر ب e‏ 

ش - أجاب المصنف عنه بأن معنى الضارب من ثبت » أى 
شخص ثبت له ضرب . وإذا كان معناه هذا م يلزم من صدقه بعد 
انقضاء الضرب » صدقه قبل حصول الضرب » لقيام الفرق بينهما . 

وذلك لان الذى صدر عنه الضرب وانقضى » يصدق عليه أنه 
ثبت له ضرب . بخلاف من لم يصدر عنه ضرب أصلا . فيصدق 
الضارت: ق الأول دون الاق .. 

ويمكن أن يقال أيضا : ما ذكرتم قياس فى اللغة » وهو غير مفيد . 

ل > النافى : أجمع أهل العربية على صحة « ضارب أمس » 
وأنه اسم فاعل . 

ش - قال النافى للاشتراط : لا يشترط بقاء المشتق منه فى 
صدق المشتق حقيقة . وذلك لأن أهل العربية أجمعوا على صحة قولنا 
« ضارب أمس » وعلى أنه اسم فاعل . والأصل فى الاستعمال › 
الحقيقة . 


ص - أجيب : مجاز م فى المستقبل باتفاق . 


E 


۸ 
ش - أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أنه إذا صح إطلاقه فى 
الماضى يكون حقيقة . لم لا يجوز أن يكون مجازا کا فى المستقبل ؛ فإنه 
يصح إطلاقه فى المستقبل » کا يقال : « ضارب غدا » . مع أنه مجاز 

بالاتفاق . 

فإن قيل : المجاز خلاف الأصل . 

أجيب بأنه يكون خلاف الأصل إذا لم يلزم ما هو أشد ع 

منه . وههنا قد لزم ؛ لأنه إذا كان حقيقة فى الماضى - وف ER E‏ 

بالاتفاق - يلزم الاشتراك : 

فإن قيل : إنما يلزم الاشتراك إذا لم يكن موضوعا للقدر المشترك . 

أجيب بأنه إذا كان موضوعا للقدر المشترك يلزم أن يكون إطلاقه 
فى المستقبل أيضا بطريق الحقيقة ؛ لان الضرر المشترك - وهو وقوع 
الضرب ف أحد الأزمنة الثلاثة - متحقق فيه » وهو باطل بالاتفاق . 

ش - هذا دليل اخر لنا فى الاشتراط . 

تقريره أن يقال : بقاء المشتق منه ليس بشرط فى صدق المشتق 
حقيقة . وذلك لأنه صدق على النائم أنه مؤمن وعالم » مع خلوه فى تلك 
الحالة عن الإيمان والعلم . والأصل فى إطلاقه » الحقيقة . 

ص - أجيب : مجاز ؛ لامتناع « كافر » لكفر تقدم . 


شش - أجاب المصنف عنه بأن إطلاق « المؤمن » و « العالم ) 


۲۹ 

حالة النوم على النائم بطريق الجاز . والدليل عليه أنه لو كان حقيقة › 
لكان مطردا » وليس كذلك ؛ لامتناع إطلاق « الكافر » على المسلم 
لكفر تقدم . وعدم الاطراد علامة المجاز . 

ولقائل أن يقول : عدم الاطراد ههنا لأجل المنع من الشرع لتعظم 
الصحابة رضى الله عنهم . 

وقد سبق أن عدم الاطراد مع المنع لا يكون علامة امجاز . 

ص - قالوا : يتعذر فى مثل « متكلم ) و «١‏ مخبر ) . 

ش - هذا دليل اخر لنا فى الاشتراط . 

توجيبه أن يقال : لو كان بقاء معنى المشتق منه شرطا فى صدق 
المشتق حقيقة لما كان مثل « المتكلم ) أى المشتقات التى تكون مصادرها 
سيالة حقيقة أصلا . والتالى باطل بالاتفاق » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المصادر السيالة يمتنع وجود معانيها فى الواقع . 
وذلك لأن أجزاء معانيها لا تجتمع فى الوجود معا ؛ لأن الجزء اللاحق 
امتنع وجوده فيه . فلو كان بقاء المعنى شرطا فى صدق المشتق حقيقة » 
امتنع أن تكون المشتقات من أمثال هذه المصادر حقيقة ؛ لامتناع وجود 
[ معنى ] )١(‏ المشتق منه . 


. زيادة من أ » ب » ج‎ )١( 


0٠ 


ص - أجيب بأن اللغة لم تبن على المشاحة فى مثله » بدليل 
صحة الحال . 

وأيضا فإنه يجب أن لا يكون كذلك . 

ش - أجاب المصنف عنه بوجهين : 

أحدهما : أن بقاء معنى المشتق منه شرط إذا أمكن وجود المعنى 
بهامه فى الواقع . وبقاء الجزء الأخير منه شط إذا تعذر اجتاع أجزاء المعنى 
فى الواقع . واللغة لم تبن على المضايقة والمشاحة حتى لا يكتفم ببقاء 
ا حرء الاخير فى مثل ما نحن بصدده من المصادر السيالة » بدليل صحة 
إطلاق لفظ الحال حقيقة على زمان الفعل الحاضر مع أن أجزاء زمان 
الفعل الحاضر » لا تكون باقية عند إطلاق لفظ الحال ؛ لان الزمان غير 
قار الذات » أى لا تجتمع أجزاؤه معا فى الوجود . 

والثانى : أنه يجب أن لا يكون بقاء معنى المشتق منه كذلك » أى 
شرط بتامه حينئذ . ولا يلزم من ذلك أن لا يكون البقاء شرطا أصلا » بل 
يجوز أن يكون بقاء الجزء الأخير فى الجميع شرطا . 

ص - ( مسألة ) : لا يشتق اسم [ الفاعل ] )١(‏ لشىء والفعل 


قاثم بغيره 
خلافا للمعتزلة . 


. ) فاعل‎ «١ : ب‎ )١( 


o1 


ش - المسألة الثالثة فى أنه هل يشتق اسم الفاعل لشىء » أى 
يطلق عليه » والفعل » أى معنى المصدر قائم بغير ذلك الشىء . 

فقال الأصحاب : لا . 

وقالت المعتزلة : نعم ؛ لأ الله تعالى متكلم بكلام قائم بالجسم » 
لا بذاته تعالى » وإلا لكان قابلا وفاعلا » ولكان محلا للحوادث ؛ لأ 
الكلام عندهم حادث . 

وكلاهما محالان . 

واعلم أن فساد هذين الأصلين مبيّن فى أصول الدين . 

حجة أصحابنا : الاستقراء . وبيانه أنا استقرأنا مواقع استعمال 
المشتقات » فلم نعثر على موضع اشتق له اسم ولم يكن معنى المشتق منه 
قائما به . 

ص - قالوا : ثبت قاتل وضارب » والقتل للمفعول . 

ش - هذا دليل للمعتزلة . 

وتوجيبه أنه قد اشتق قاتل وضارب لذات القتل والضرب » - 
لكونهما أثرين - قائمين بغيرهما » وهو المقتول ؛ ضرورة حصول الأثر 


فيه . 


ص - قلنا : القتل : التأثير » وهو للفاعل . 
ش - أجاب عنه الأصحاب بأنا لا نسلم أن القتل هو : 
الأثر » بل القتل : التأثير » والتأثير للفاعل › ولا يكون قائما بالمقتول » 
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بل التأثر قام بالقتول » وهو ليس بقتل . والفرق بين التأثير والتأثر 
واضح » لا ينكره من كان له إنصاف . 

ص - قالوا : أطلق الخالق على الله تعالى 2١(‏ باعتبار امخلوق » 
وهو ( الأثر ٤‏ ل ( )( الخلق 3 الخلوق 2 وإلا لزم قدم العام 
ET‏ 

ش - هذا دليل اخر للمعتزلة . 

وتوجيبه أن يقال : يجوز أن يطلق اسم الفاعل على شىء ومعنى 
المشتق [ منه ع 29 غير قاتم به . وذلك لأنه أطلق الخالق على الله تعالى 
باعتبار الخلوق وهو الأثر المباين عن ذاته تعالى . 

وإنما قلنا : إن إطلاق الخالق على الله تعالى [ باعتبار الخلوق ؛ 
لان ] ١‏ الخالق مشتق من الخلق » والخلق (°) هو الخلوق ؛ لأنه لو كان 
مغايرا للمخلوق لكان إما قديما أو حادثا ؛ إذ كل مفهوم - وجوديا 
أو عدميا - لا يخلو عن أحدهما . لأنه إن كان مسبوقا بالعدم سبقا 
زمانيا فهو الحادث » وإلا فهو القديم . والتالى بقسميه باطل ؛ لأنه إن 
كان قديما لزم قدم العالم ؛ لأنه نسبة بين الخالق وبين العالم . 


. تعالى » ساقط من ط › ع‎ « )١( 

(۲) ط : « لا أثر ألان » بدل التى فى القوسين . وهو خطا . 
(۳) زيادة من أ » باء ج . 

. ما بين القوسين مطموس فى ب‎ )٤( 

(5) « والخلق » مطموس فى ب . 
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وإذا كان النسبة بين الشيئين قديمة يلزم قدم المنتسبين ؛ ضرورة 
تأخر النسبة عنما . وإن كان حادثا يفتقر إلى مؤثر » ولذلك المؤثر تأثير 
فيه ويتسلسل . 

ص - وأجيب ألا بأنه ليس بفعل قائم بغي . 

وثانيا بأنه “ [ للتعلق ] ٠"‏ الحاصل بين الخلوق والقدرة حال 
[ الايجاد ] 20 . 

فلما نسب إلى البارى تعالى (؟» - صح الاشتقاق جمعا بين 
الادلة . 

ش - أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين : 

أحدهما : أنه لو صح أن الخلق هو الخلوق لم يلزم منه مطلوبكم . 

وذلك لأن مطلوبكم هو أن اسم الفاعل يجوز أن يطلق على شىء 
والفعل قائم بغييه . وإذا كان الخلق عين الخلوق لم يكن فعلا قائما 
بالغير » بل هو ذات الغير . فلم يلزم من جواز اشتقاق اسم الخالق 
للبارى تعالى باعتبار الخلق » جواز إطلاق اسم الفاعل على شىء مع قيام 
الفعل بغيو . 


(۱) ط »ع : أنه . 

(۲) ع : التعلق . 

(5) ف الأصل والبابرق : الاتحاد » وهو خطاً . 
)٤(‏ « تعالى » ساقط من طاء ع . 


rv 
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الثافى أن ما ذكرتم من الدليل يقتضى جواز إطلاق الخالق على الله 
تعالى مع كون الفعل الذى هو الخلق غير قاتم به . 

وما ذكرنا من الدليل » أعنى الاستقرار يقتضى كون الخلق الذى 
اشتق منه الخالق لله تعالى أمرا قائما. به . فيجعل الخلق عبارة عن التعلق 
الحاصل بين الخلوق والقدرة حالة الإيجاد » توفيقا بين الدليلين بأن يعمل 
بكل من الدليلين من وجه دون وجه . 

فإنه باعتبار أن يكون التعلق نسبة بين القدرة والمخلوق لم يكن 
قائما بذات الله تعالى بالحقيقة . 

فلا يلزم إهمال دليلكم بالكلية ؛ لأنه قد عمل به من حيث أنه لم 
يحمل ( [ الخلق على معنى قاتم به بالحقيقة . 

وباعتبار أن يكون متعلقا بالقدرة القائمة به تعالى » لم يكن مباينا 
عنه بالكلية » بل يكون متعلقا به ؛ لأن المتعلق بالصفة القائمة به › 
متعلق به بالضرورة . 

فيجوز أن يشتق منه الخالق لله تعالى بهذا الاعتبار » فلا يلزم 
همال دليلنا بالكلية ؛ لأنه قد عمل به من حيث أنه لم يحمل ] > على 
الآثر المباين عن ذاته . 

أما إذا حمل الخلق على المخلوق - | ذكرتم - يلزم الترك بدليلنا 
بالكلية ؛ ضرورة كون المخلوق أمرا منفصلا عن ذاته . وإذا حمل على فعل 


. ما بين القوسين زيادة من أ » ب »2 ج‎ )١( 
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قاثم به بالحقيقة - 5 ذكرنا أولا - يلزم الترك بدليلكم بالكلية . والترك 
بأحد الدليلين على حلاف الأصل ؛ لل الأصل فى الدليل إعماله 
لا إهماله . 

ص - ( مسألة ) : الأسود ونحوه من المشتقات ٠‏ يدل على 
ذات متصفة بسواد » لا على خصوص من جسم وغيه ؛ بدليل صحة : 
) الامو بعت 6 

ش - المسألة الرابعة فى مفهوم المشتق . 

الأسود ونحوه من المشتقات . كالابييض والضارب والمضروب 4 
يدل كل منها على ذات ما متصفة بتلك الصفة . فإن الأسود مثلا يدل 
على ذات ما متصفة بالسواد » ولا يدل على خصوص تلك الذات من 
جسم وغيو . فإن علم منه شىء من ذلك فهو على طريق الالتزام › 
لا باعتبار كونه جزءا من مسماه 5 

والذى يدل على ذلك أن قولنا : الأسود جسم مستقم . ولو دل 
معناه : الجسم ذو السواد جسم . وهو غير مستقم ؛ للزوم التكرار 
بلا فائدة . 

ص - ( مسألة ) : لا تثبت اللغة قياسا . 


. ) ط : المشتق » بدل « المشتقات‎ )١( 


۲٦ 


وليس الخلاف فى نحو « رجل » ورفع الفاعل . أى لا يسمى 
مسكوت عنه إلحاقا بتسمية المعين لمعنى يستلزمه وجودا وعدما . 

كالخمر للنبيذ للتخمير » والسارق للنباش للأحذ خفية » والزانى 
للائط للوطء (2 الحرم » إلا بنقل أو استقراء التعمم (© . 

ش - المسألة الخامسة فى أن اللغة هل تثبت بالقياس أم لا . 

فقال معظم أصحابنا اة وتضاغة ن لادا لا 
0 

وليس الخلاف فى إطلاق اسم عَم تعميمه للأفراد بالنقل » على 
ما سكت عنه » أى لم يسمع إطلاقه عليه من أهل اللغة . مثل « رجل » 
فإنه وضع لواحد من ذكور بنى ادم وعلم تعميمه بالنقل . فإذا أطلق 


. » ط : للايلاج بدل « للوطئ‎ )١( 

() ع : بالتعمم . 

)٣(‏ هو أحمد بن عمر بن سريم » أبو العباس » ولد ببغداد سنة ۲٤۹‏ ه وكان 
يلقب بالباز الأشهب والأسد الضارى » وقد كان شيخ الشافعية فى عصره . تولى قضاء 
شيراز . بلغت مؤّلفاته أربعمائة » المشهور منها فى الأصول : الرد على ابن داود فى إبطال 
القياس . توفى - رحمه الله - سنة #05 ها. 

انظر : الوفيات ٦٦ : ١‏ » وتاريخ بغداد 4 : ۲۷۸ » وطبقات الشافعية الكبرى 
۲١ : ۳‏ » وتهذيب الأسماء واللغات ۲ : ١5١‏ » والمنتظم 5 : ١5‏ » وشذرات الذهب 
۲ : ۷ والأعلام ۱۸١ : ١‏ » ومعجم المؤّلفين ۲ : ١لاء‏ والفتح المبين ٠١١ : ١‏ . 


YoY 


لا يقال : إنه إثبات بالقياس ؛ إذ تناول اللفظ لذلك الواحد علم 
بالنقل . 

وليس أيضا الخلاف فى نحو رفع فاعل لم يسمع من العرب رفعه ؛ 
فإنه لا نزاع فى جواز رفعه . 

ولا يقال أيضا : إنه إثبات بالقياس ؛ إذ علم تعمم رفع الفاعل 
بالاستقراء . فإنا لما استقرأنا الكلام وجدنا كل ما أسند الفعل أو شه 
إليه مقدما عليه مرفوعا » حصل عندنا قاعدة » وهى أن : كل فاعل 
مرفوع » بحيث لم يبق شك . فإذا جعل فاعل لم يسمع رفعه من العرب ۳۷/ب 
مرفوعا » لم يكن ذلك قياسا ؛ إذ علم بالاستقراء أن الرفع وضع لكل 
فاعل . 

بل إنما الخلاف فى أنه هل يسمى مسكوت عنه » مثل النبيذ » 
مثلا إلحاقا بتسمية » أى باسم مثل اسم الخمر موضوع المعين » مثل 
الاسم وجودا وعدما » أى متى وجد المعنى المذكور وجد الاسم » ومتى 
عدم عدم » [ أم لا ع () ؛ لأنه هو القياس فى اللغة . 

والباق قوله « بتسمية » متعلقة بقوله ( يسمى ). 


والحاصل أن المراد من قولنا : إن اللغة لا تثبت قياسا أنه إذا سمى 


© «أم لا » ساقط من أ . 


( ۱۷ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


o۸ 


معين باسم » ويوجد فى ذلك المعين معنى يستلزم ذلك [ المعنى ] () 
ذلك الاسم وجودا وعدما » ثم وجد معين آخر سكوك عه ووجد 
المعنى المذكور فيه » فلا يجوز أن يسمى [ المعيّن ] ("2 المسكوت عنه 
بذلك الاسم لأجل المعنى المستلزم لذلك الاسم . ۴ [ إذا ع 29 سمى 
النبيذ بالخمر لاجل التخمير » وهو الشدة المطربة المخمرة على العقل . وا 
إذا سمى النباش بالسارق لأجل الأحذ خفية . وما إذا سمى اللائط بالزانى 
لأجل الوطء الحرم . 

قوله : إلا بنقل أو استقراء التعمم . استثناء من قوله : 
« لا يسمى » أى لا يسمى المسكوت عنه باسم المعين لأجل المعنى 
المذكور » لكن يسمى المسكوت عنه باسم المعين بسبب النقل 
والاستقراء الدالين على التعمم کا ذكرنا . 


ص - لا : إثبات اللغة با محتمل . 

ش - هذا دليل على عدم جواز إثبات اللغة بالقياس . 
تقريره : لو جاز إثبات اللغة بالقياس لجاز إثباتها بمجرد الاحهال . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 


أما الملازمة فلأنه من الجائز أن لا يكون [ ذلك المعنى ع © اللازم 


63 فق الأصل 4« الین ».يدل و المع 
(۲ » *) زيادة من أ. باء ج . 
)٤(‏ ف الأصل : فى ذلك المعنى . 


10۹ 


للمسمى حاملا للواضع على التسمية ؛ لجواز أن لا يلاحظ 
[ الواضع ] 2١(‏ مناسبة بين الاسم وا معنى عند التسمية . ويا احتمل أن 
يكون الحامل على الوضع هذا المعنى » احتمل أن يكون غيه حاملا 
عليه . فإثبات تسمية المسكوت عنه بسبب ذلك المعنى إثبات اللغة 
اتیل : 

وأما بطلان التالى فبالاتفاق . 

ص - قالوا 1 دار الاسم معه وجودا وعدما 8 

توجېه أن يقال : إن اسم الخمر دار مع التخمير وجودا وعدما : 
أما وجودا ففى ماء العنب الذى حصل فيه الشدة المطربة الخمرة على 
العقل » فإنه وجد التخمير فيه ووجد الاسم ؛ فإنه يسمى فى تلك الحالة 
خمرا . 

وأما عدما ففى ماء العنب الذى لم توجد فيه الشدة المطربة الخمرة 
للعقل . فإنه لم يوجد فيه التخمير » ولم يطلق عليه اسم الخمر . 

وكذلك اسم السارق والزانى دار مع الأحذ خفية ومع الوطء الحرم 
وجودا وعدما 7 

ودوران الشىء مع الشىء اية كون المدار علة للدائر » فيكون 
المعانى المذكورة علة للتسمية بالأسامى المذكورة . فإذا وجدت فى صور 
أخر » أطلق عليها الأسماء . وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة وهو محال . 


(۱) فى الأصل : اللفظ الواضع . 


۳۸ 


1۰ 


ص - قلنا : ودار مع كونه من العنب » وكونه مال الحى › 


۶ 


وقبلاً . 


ش - تقرير الجواب أن الأسماء المذكورة کا دارت مع ما ذكرتم 
من المعانى المذكورة » كذلك دارت مع ما يكون مختصا بالصور المذكورة 
وجودا وعدما . فإن لفظط الخمر دار مع تخمیر ماء العنب 3 ولفظ السارق 
مع أخذ مال الحى خفية » ولفظ الزانى مع كون الوطء الحرم قبلا . 

ودوران هذه الأسماء مع هذه المعاى ظاهر . 

وكا جار أن يكون المعانى الذى ذكرتم علة للتسمية » جاز أن 
يكون هذه المعانى أيضا علة . فإثبات التسمية بالمعانى التى ذكرتم إثبات 
باحتمل » وهو غير جائز . 

ص - قالوا : ثبت شيعا » والمعنى واحد . 

ش - هذا دليل اخر للمثبتين . 

توجيبه أن يقال : ثبت القياس الشرعى » ومعنى القياس فى 
الشرع واللغة واحد ؛ لأنه إثبات مثل حكم الأصل فى صورة أخرى لأمر 
من بینهما » کا فى الشرع . وإذا کان المعنى واحدا وثبت 
[ نمة ] ( » وجب أن يثبت ههنا ؛ إذ لا فرق بينهما . 


ص - قلنا : لولا الإجماع - لما ثبت . 


. فى الأصل : ثم » ولا فرق ف المعنى‎ )١( 


۲٦۱ 


ش - تقرير الجواب أن يقال : القياس شرعيا أو لغويا - إنما 
يثبت إذا كان له مصحح » وقد وجد فى الشرع ما هو مصحح له » وهو 
هنا . 

ص - وقطع النباش وحد النبيذ » إما لثبوت التعميم » وإما 
ا079 اق أن مر افا 

ش - هذا جواب سؤال مقدر » هو أن اللغة إذا لم تثبت 
بالقياس فكيف صح إثبات قطع النباش وحد شارب النبيذ ؟ لان النص 
لم يرد إلا فى السارق وشارب الخمر . وقد أوجب الشافعى - رضى الله 
عنه - قطع النباش وحد شارب النبيذ . 

وتقرير الجواب أن يقال : إيجاب قطع النباش وحد الشارب إما أن 
يكون لثبوت تعمم اسم الخمر والسارق للنبيذ والنباش بالنقل على الوجه 
الذئ ذكر : 

وإما أن يكون بالقياس الشرعى » بأن يقاس النبيذ على الخمر › 
والجامع بينهما شدة مطربة مخمرة على العقل . والنباش على السارق » 
وا لجامع بينهما المفسدة الحاصلة من أخذ مال الغير خفية » لا لأنه سارق 
أو خمر بالقياس اللغوى . 


ها كما كد 


)١(‏ دلا » ساقط من أ. 
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ص - الحروف 

معنى قولهم : الحرف لا يستقل بالمفهومية : أن نحو « من » 
و ١‏ إلى » مشروط فى دلالتها على معناها الإفرادى » ذكر متعلقها > . 

ونحو « الابتداء » و « الانتهاء » و «١‏ ابتداً ) و ١‏ انتبى ») غير 
مشروط فيها ذلك . 

ش - اعلم أن المراد من قول النحاة : إن الحرف لا يستقل 
بالمفهومية : أن نحو « من » و ١‏ إلى » شرط الواضع فى دلالتها على معناها 
الإفرادى ذكر متعلقها » على معنى أن الواضع نص على أن « من ) 
و ١‏ إلى ) إذا ذكر متعلقهما معاء كان معناهما : الابتداء والانتباء . وإذا 
لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن هما معنى أصلا › لا الابتداء 
والانتهاء ولا غيرهما . 


واحترز بقوله : « الإفرادى ) عن الاسم والفعل ؛ فإن [ كل 
واحد ] ('2 منهما فى دلالته على المعانى التركيبية » أعنى المعانى التى تكون 
له حالة التركيب » مشروطة بذكر متعلقه . فإن كون الاسم فاعلا » إنما 
هو باعتبار الفعل » وكون الفعل خب إنما هو باعتبار المبتدأ . 


. ط : فى دلالتهما على معناهما الافرادى ذكر متعلقهما‎ )١( 
فإن كلا‎ «١ : كذا فى أو ب وف الأصل : « فإن كل منهما » . وفى ج‎ (١ 
. ) منهما‎ 


۲٤ 


لكن لم يشترط ف دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقهما . 
وذلك لان نحو « الابتداء » و ١‏ الانتهاء ) وكذا « ابتداً ) و ١‏ انتبى ») 
لم يشترط فى دلالتها على معانيها الإفرادية ذكر متعلقها » وهذا يفهم معنى 
الابتداء والانتهاء . 

وكذا معنى « ابتدأ ) و ( انتبى ) بدون ذكر متعلقها . بخلاف 
« من » و ١‏ إلى » فإن معناهما لا يفهم من غير أن يذكر متعلقهما . 

فإن قيل : « من » و ١‏ إلى ») يفهم منهما الابتداء والانتهاء بدون 
ذكر متعلقهما . 

أحسويان الاتداء. والأذ ا انيما مما ا نان یا 
وإن لم يصرح به . 

وما مكّل من الأسماء ب ١‏ الابتداء » و ١‏ الانتهاء ) » ومن الأفعال 
ب « ابتدء ) و ( انتبى ) ؛ ليعلم أنه إذا عبر عن الابتداء والانتهاء بمجرد 
لفظ « من » و ١‏ إلى » ولم يذكر متعلقهما › لم يدلا عليهما . وإذا عبر 
عن الابتداء والانتهاء بالاسم أو الفعل » فهما بدون ذكر متعلقهما . 

ص - ١‏ [ وأما نحو « ذو ) و «١‏ فوق ) و ١‏ تحت ) وإن لم 
تذكر إلا بمتعلقها لامر فغير مشروط فيا ذلا ؛ لما علم من أن وضع 
« ذو » بمعنى ( صاحب » ليتوصل به إلى الوصف باسماء الاجناس 
اقتضى ذكر المضاف إليه . وأن وضع « فوق » بمعنى مكان » ليتوصل به 
إلى علو خاص اقتضى ذلك وكذلك 20 البواق ] © . 


() اع : « أو » بدل « و » وهو خطأ . وما بين القوسين ساقطة من متن الختصر 
عند البابرتى وموجودة فى شرحه . 
(۲) ع : ١‏ وكذا» بدل « كذلك » . 


1o 

تنتقض مېذه ااي : وذلك لأن « ذو ) و ( فوق )و « تحت ) وأمثالها 
أسماء بالاتفاق » مع أن الخاصة المذكورة ثابتة لها ؛ لأنها غير مستقلة 
بمعناها الإفرادى ؛ فإنها ما لم يذكر متعلقها معها لم يفد فائدة » ولذلك 
لم يستعمل بدون المضاف إليه . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أنها غير مستقلة بمعناها 
الإفرادى . وذلك لاك ( ذو ) و ١‏ فوق ) وأمثالهما لم يشترط الواضع فى 
دلالتها على معانيبا الإفرادية ذكر متعلقها » وإنما التزم أن لا تذكر إلا مع 
متعلقها لأمر . وهو أنه علم بالاستقراء أن وضع « ذو »© بإزاء 
«( صاحب ) ليتوصل به إلى وصف الأسماء بأسماء الاجناس . فلأجل 
حصول غرضه من الوضع اقتضى ذكر المضاف إليه » لا لأجل دلالته 
على ما وضع بإزائه . ولا يلزم من توقف حصول الغرض من وضعه على 
ذكر المضاف إليه توقف دلالته عليه . 

وكذلك علم أن « فوق » وضع بإزاء مكان عا ليتوصل به إلى 
علو خاص . فلذلك اقتضى ذكر متعلقه . 

فإن قولنا : زيد فوق الدار » إنما يتتخصّص [ کون ] (2 مكانه 
عاليا بالاقتران بالدار . 


وقس عليه الباق . 


. فى الأصل : كونه‎ )١( 


ش - هذا جواب عن وهم يتوهم أن الخاصة المذكورة للحرف اب 
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وقوله « لما علم » بدل من قوله : « لأمر » . 

ص - ( مسألة ) : الواو للجمع المطلق لا لترتيب » ولا معية 
عند المحققين . 

إنا + التق واعن الات 0 1 00 ذلك 

ش - اختلف الأصوليون فى أن الواو العاطف » هل هو لمطلق 
الجمع أم لا ؟ 

فذهب امحققون منهم إلى أنها للجمع المطلق › [ أى ] 29 للقدر 
المشترك بين الترتيب والمعية » من غير اختصاصها بواحد منهما 29 . 

ودليله : النقل عن أئمة اللغة أنها للجمع المطلق . ونقل أئمة اللغة 
خجة إن الاعات اللخوية + 

ص - واستدل لو كانت 229 للترتيب - لتناقض ١‏ وادحلوا 
لاب سجَدًا [ وَقولوا جطّة ] » ٠‏ مع الأخرى . 


)000 زيادة من أء ج ء ع » ط والبابرق . 

68 ع : أنه . 

(5) فى الآصل : « غير » بدل « أى » هكذا يقرأ وليس بواضح . 

)٤(‏ ( الواو العاطفة ) تكون ر لمطلق الجمع ) أى القدر المشترك بين الترتيب 
والمعية عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة . انظر : شرح الكوكب المير ١‏ : ۲۲۹ . 

(8 ط › ع : كان . 

»( زيادة من ط › ع . 


1Y 


ونم يصح ( تقاتل زيد وعمرو ) . 
ولكان جاء زيد وعمرو بعده » [ تكريرا » ] ( وقبله » تناقضا . 


ش - قد استدل من طرف المحققين على أنها ليست للترتيب 
بوجو 

أحدها : أن الواو العاطفة لو كانت مقتضية للترتيب لتناقض قوله 
تعالى فى البقرة  :‏ واذحأوا آلبَاتَ مسُجدا وفوازا حِطَة 4 7> مع قوله 
تعالى فى الأعراف : و فووا حط وَادْمُوا آلبَاتَ سيدا ۾ 49 والتالى 
باطل » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن القصة واحدة . فلو اقتضت الواو الترتيب » لكان 
الأمر بدعول الباب مقدما على الأمر بالقول لما دلت عليه الآية الأولى › 
ولم يكن مقدما لما دلت عليه الآية الثانية . فيلزم التناقض . 


وأما بطلان اللازم ؛ فلأن التناقض كذب » والكذب على الله 
تعالى محال . 


. ع والبابرق : تكرارا‎ )١( 

(۲) ع : سيذكر . والأحسن ما أثبتناه . ويؤيده ما فى شرح الأصفهانى وشرح 
الفطيد : 

(۳) ۸ : البقرة - ۲ . 

. ۷ - الأعراف‎ : ١١١ )٤( 


۳۹ 


۲1۸ 


الثانى : أنها لو كانت للترتيب لما صح قول القائل : « تقاتل زيد 
وعمرو » والتالى باطل ؛ لأن أهل اللغة أجمعوا على صحته » فيلزم بطلان 
المقدم . 

بیان الملازمة أن قولنا : « تقاتل ) يقتضى الأحذ فى الفعل معا ؛ 
لأنه من باب [ التفاعل ] ٠‏ وهو يقتضى حصول الفعل من ال جانبين 
معا » وهو يناف الترتيب الذى هو مقتضى الواو حينغذ . 

الثالث : انا لو كانت للترتيب لكان قولنا : جاء زيد وعمرو 
بعده » تكريرا ؛ لافادة الواو البعدية . ولكان : جاء زيد وعمرو قبله › 
تناقضا ؛ لأن الواو يفيد البعدية وهى تناقض القبلية . 

والتالى باطل بالإجماع » فالمقدم مثله . 

أجاب المصنف عن الوجوه الثلاثة بمنع الملازمة ؛ فإنه يجوز أن 
يكون استعماله فى الصور المذكورة بطريق المجاز وإن كانت حقيقة فى 
الترتيب » لما سنذكر من الدلالة على كونها حقيقة للترتيب . فلا يلزم 
شىء مما ذكرتم من انحالات . 

فإن قيل : الأصل فى الاستعمال » الحقيقة » فيكون استعماله فى 
هذه الصور أيضا بطريق الحقيقة . 

أجيب بأنه استعمل فى الترتيب أيضا کا سيذكر . والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة . فلو لم يكن استعماله فى هذه الصور مجازا » للزم 
الاشتراك . واللفظ إذا دار بين امجاز والاشتراك فامجاز أقرب . 


. فى الأصل : المفاعلة » وهو خطأ‎ )١( 


۲۹۹ 


ولقائل أن يقول : إذا كانت الواو مستعملة فى كل واحد من 
الترتيب والمعية » فليس جعله حقيقة فى الترتيب مجازا فى المعية » أولى من 
عكسه . فتعيّن المصير إلى أن تجعل حقيقة للقدر المشترك بينهما » وهو 
الجمع المطلق . وحينئذ يصح الاستدلال بالوجوه الثلاثة على أنها ليست 
للترتيب . 

ص - قالوا : ١‏ إركعُوا وَاسْجدُوا » . 

قلنا : الترتيب مستفاد من خبره . 

ش - القائلون بالترتيب تمسكوا بوجوه . 

الأول أن الواو تفيد الترتيب فى قوله تعالى : ج يا يها الذيْنَ آم 
ارَكعُوا وَاسْحْدَُا ۾ ٠‏ لل وجوب تقدم الركوع على السجود مستفاد 
من هذه الاية » وليس فى هذه الآية ما يدل على الترتيب سوى الواو » 
فيكون حقيقة فى الترتيب ٠‏ وإلا يلزم الجاز » وهو خلاف الأصل . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن الترتيب مستفاد من هذه 
الآية . بل من غيرها » وهو قوله عليه السلام : « صلوا ا رأيتموق 
أل :210 


(0) لال : الحج - ۲۲ . 
(۲) أخرجه البخارى فى ٠١‏ - كتاب الأذان ١8‏ - باب الأذان للمسافرين إذا 
كانوا جماعة والإقامة الح > حديث رقم ( ١١١/١ ) 1۳١‏ . 
وأيضا فى ۷۸ - كتاب الأدب ۲۷ - باب رحمة الناس والبهائم » حديث رقم 
488٠ ٤۳۷/۱۰ ) ۰۰۸ (‏ وأيضافى ه4 - كتاب الآحاد ١‏ - باب ما جاء فى إجازة 
خر الواحد الصدوق ف الأذان والصلاة إن . حديث رقم ( 17745 ) ۲۳٠/۱۳‏ - 
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ص - قالوا : ( إن الصّمًا وَالْمَرْوَهَ ) وقال : عليه السلام 


« ابدوًا بما بدأ الله به » . 
قلنا : لو كان له - لما احتيج إلى « أبدوًا ) . 


ش - الوجه الثانى أنه لما نزل قوله تعالى  :‏ إن الصا والمروة 
و عاتن ا قال لا اما ندا ذا سول :الله وال 
رسول الله ميم : « ابدوا بما بدأ الله به » 250 فلو لم يكن الترتيب » لم يقل 


فى جوابهم : « إبدوًا بما بدأ الله به » . 


وأجاب المصنف عنه بالقلب . وهو إثبات نقيض دعوى الخصم 
بدليله . 


وتقريره أنه لو كانت الواو للترتيب » لما احتيج إلى أن يقول هم 


وف تحفة الطالب « رواه مسلم » ولم أجده فيه بهذا اللفظ وف المعتبر ۲/۸ 
رواه مسلم ولم يقل فيه : صلوا ک) رأيتمونى أصلى . 
انظر صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الق بات عن اخ 

. 1۷٤ رقم‎ ) 155-- ٤٦٥/١ ( بالإمامة‎ 

. ۲ - البقرة‎ : ٠١۸ 01١ 

(۲) رواه أبو داود فى كتاب المناسك » 4 ا کا ای ا کا ركم 
۱۸٤/۲ ) ۱۹۰۰ (‏ ۰ والترمذى فى ۷ - کتاب الحج » ۳۸ - باب ما جاء أن يبدأ بالصفا 
قبل المروة » حديث رقم ( ۲٠۹/۳ ) ۸٩1۲‏ والنسانى فى كتاب المناسك » باب ذكر الصفا 
والمروة » ۲۳۸/١‏ وابن . ماجه فى ۲٠‏ - كتاب المناسك › ۸٤‏ - باب حجة رسول الله 
عله رقم ( 74 ۰ ) ۱۰۲۲/۲ كلهم رووا عن جابر بلفظ : نبداً بما بدأ الله به » وقال 
الزركشى فى المعتبر ( ) : وأما بصيغة الأمر > وهى « ابدأوا » فهى عند النساق 
والدارقطنى والبيبقى فى سننهم . 


۷1 


سول اله ع 2 ایدو ها بدا الله به لأن آلو لو كانت حفيقة ف 
الت :ا اه عل اه الان :. 

ص - قالوا : رد عليه السلام قائل : « ومن عصاهما فقد 
ا 

قلنا : لترك إفراد اسمه بالتعظم بدليل أن معصيتهما » لا ترتيب 
فيها . 

ش - الوجه الثالث أن واحداً (©2 قام فى حضة الرسول » 
َه وقال : من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى » ومن عصاهما فقد 
غوى . فقال عليه السلام : « بعس الخطيب أنت . قل : ومن عصى الله 
ورسوله فقد غوى ) (©) . | 

فلو كانت الواو للجمع المطلق لما ذمه رسول الله عي ؛ إذ 
ر حجنا مين ها( عع 402 سول الله وون ا فال الط : 


. فما عدا ط » ع » والبابرق : فقال‎ )١( 

2( الأصل » أ : أحدا . 

(9) رواه مسلم ۷ - فى كتاب الجمعة » ١١‏ - باب تخفيف الصلاة والخطبة » 
حديث رقم ( ٤۸‏ ) 544/1 عن عدى بن حاتم أن رجلا خطب عند النبى عي › 
فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله - 
َيه - : بعس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله » . 

قال الزركشى فى المعتبر ( 5 , 4) : واعلم أن ابن عطية ذكر فى تفسير قوله ۰ 
تعالى : ولله ورسوله أحق أن يرضوه » أنه عليه الصلاة والسلام - إنما ذم الخطيب لأنه وقف 
فى ١‏ يعصهما » فأدخل العاصى فى الرشد . وهذا حلاف ما أجاب به ابن الحاجب من أن الذم 
لترك [ إفراد امه تعالى بالتعظيم » مع مخالفته لظاهر الحديث لأنه ليس فيه أنه وقف . 

, فى الأصل : علم له‎ )٤( 


يل 


أخاف اا عه بان قال ا سل أن رسول الله عه إا 
EG De‏ 
رسول الله عه لأنه ترك إفراد اسم الله تعالى الذى هو أدخل ف 
التعظم . 

والذى يدل على أن الذم لترك الإفراد » لا لدلالة الواو على 
ا أت الا ا و و الزسول »4 لا ضيه 
الرسول هى معصية الله وبالعكس . 

- قالوا : إذا قال 2١(‏ لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق 

ل أنت طالق ثلاثا . 

وأجيب بالمنع وهو الصحيح . 

ش - الوجه الرابع هو المأخوذ من الحكم . 

تقريره أن الرجل إذا قال لزوجته الغير المدخول بها : أنت طالق 
وطالق وطالق » وقعت طلقة واحدة . ولو قال لها : أنت طالق ثلاثا » 
وقعت ثلاثا . فلو لم يكن الواو للترتيب » بل للجمع المطلق » لم يتحقق 
فرق بين الصورتين . 

أجاب المصنف بأنا لا نسلم تحقق الفرق بين الصورتين . فإن 
القول [ بأن ع (© فى الصورة الأولى : « تقع واحدة » ممنوع » بل تقع 


. ط : قيل‎ )١١ 


)۲( زيادة من ا » ب 2 ج . 


نيف 
أيضا ثلاثا » وبه قال بعض أصحاب مالك » وأحمد بن حنبل () ع 


وليث بن سعد (" » ونقل عن الشافعى () قول قديم بوقوعه ثلاثا » وهو 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل » الإمام » الفقيه » المحدث . ولد ببغداد سنة 
5 ه ونشأ فيها وكان أبوه والى سرخس . كان = رحمه الله - زعم المعارضين لأحمد 
ابن أبى داؤد فى مسألة خلق القرآن . قال ابن المدينى : إن الله أعز الاسلام برجلين : 
أبى بكر يوم الردة » وابن حنبل يوم المحنة . وقال الشافعى - رحمه الله - يمدح ابن حنبل : 
خرجت من بغداد وما حلفت فيها أفقه ولا أورع » ولا أزهد » ولا أعلم من ابن حنبل . 
اشتهر أحمد بن حنبل بأنه من أنصار الحديث والسنة » فكان لا يجنح إلى الرأى 
إلا عند الضرورة القصوى حين كان يبحث عن الاثر فلا يجده . 
ومن أشهر كتبه : كتاب المسند » وهو ثلاثون ألف حديث . 
توفى - رحمه الله - سنة 54١‏ ها. 
انظر : طبقات الحنابلة ٠١ - > : ١‏ »ء والمهج الأحمد ١‏ : ه » ومناقب 
الامام أحمد بن حنبل لابن الجوزى » وتاريخ بغداد 4 : 4١7‏ » وطبقات الشافعية الكبرى 
۲ : ۷ - ۳ » وحلية الأولياء 15١ : ٩‏ ء والأعلام ۲١۳ : ١‏ » ومعجم المؤلفين ۲ : 
5 » والفتح المبين ١549 : ١‏ . 
(۲) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى » أبو الحارث . الإمام البصرى . 
اشتغل بالفتوى وكان ثقة كثير الحديث » صحيحه . وقال الشافعى : الليث أفقه من 
مالك › إلا أن أصحابه لم يقوموا به . 
ولد سنة ٩٤‏ وتوف سنة ٠۷١‏ . 
انظر : تبذيب الہذیب ۸ : ٤٥۹‏ - 454 » وتاريخ بغداد ۱۳ : ” » 
وتذكرة الحفاظ 7١54 : ١‏ › وحلية الأولياء ۷ : ۳٠۸‏ . 

(9) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع . ولد سنة ٠١١‏ هاء 
وتفقه على مسلم بن خالد الزنجى وسفيان بن عيبنة بمكة وعلى مالك بالمدينة . كانت ارائه 
معتدلة متوسطة بين أهل الحديث وأهل الرأى . ألف الشافعى رسالة الأصول » وهو أول 
من صنف فى هذا العلم . توق - رحمه الله - سنة 4 ۰ ه. = 


( ۱۸ - بیان امختصر ج ١‏ ) 


VE 


وقد أجاب عنه من منع وقوع الثلاث فى الصورة الأول بمنع 
الملازمة بأنا لا نسلم إذا كانت للجمع المطلق » لم يكن فرق بين 
الصورتين . 

وذلك لأن « ثلاثا » فى الصورة الثانية تفسير لما قصده بقوله : 
أنت طالق . فيكون قوله « ثلاثا » من تتمة الكلام الأول » فيقع الثلاث ؛ 
لأن الكلام باخره . بخلاف الصورة الأولى » فإنه لم يقع قوله : وطالق 
وطالق » تفسيرا لقوله : طالق . 

والإنشاءات ٠‏ مترتبة ترتب الألفاظ » فوقع بقوله أنت طالق › 
واحدة » فبانت بها » ولم يقع الطلاق عليها بعد البينونة . 

ص - وقول مالك » رحمه الله : « والأظهر أنها مثل « ثُمّ » إنما 
قاله فى المدخول بها يعنى يقع الثلاث » ( [ ولا ينوى فى التأكيد ] "2 . 

فنع :هذا وات عه :ول ا : 

تقريره أن مذهب مالك < أن الواو مثل ثم . 


انظر : الوفيات ١‏ : ٦ه‏ » وطبقات الشافعية الكبرى ١9٠.0 : ١‏ - 
٤‏ »> وطبقات الشافعية للعبادى ص - ۷ » وطبقات المفسرين ” : ٩۸‏ » والديباج 
٠١١ : ۳‏ » وصفة الصفوة ۳ : 48“ » وتهذيب الاسماء واللغات ١‏ : 45 » وتاريخ 
بغداد ۳ : 7 » والفهرس لابن ندیم ص ۲۹٤‏ » ومناقب الشافعى للبمقى » ومناقب 
الشافعى للرازى » والشافعى لابى زهرة . 

(۱) « والانشاءات ( مطموس فى ب . 

(۲) ساقطة من البابرق . 

(؟) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر » إمام دار المجرة . ولد سنة ٩۳‏ ه , = 


ا" 


[ ولا نزاع فى أن فى صورة « ثم طالق » تقع طلقة واحدة » ] (0) 
فيجب أن تقع فى صورة الواو أيضا واحدة . فكيف يصح أن يقال أنه 
يقع الثلاث فى صورة الواو . 

أجاب المصنف عنه بأنه قال مالك : إنه يقع الثلاث يكم فى 
صورة المدخول بها » ولم تعتبر نيته فى التأكيد » أى لم تحمل على التأكيد › 
إذا قال الزوج : أردت به التأكيد . کا يقع الثلاث بالواو فى صورة 
المدخول بها . ولم تعتبر نيته [ فى التأكيد ] ("2 فتكون الواو بمنزلة ثم فى 
صورة المدخول بها وفى عدم اعتبار نية التأكيد بها » لا فى صورة غير 
المدخول بها . فلم يلزم عدم وقوع الثلاث بالواو فى غير المدخول بها على 
مذهب مالك . 


ص - الثالث 9) : ابتداء الوضع . 


= تمهر فى علوم شتى وخاصة : الحديث والفقه وكان شديد التحرى فى حديثه وفتياه » 
لا يحدث إلا عن ثقة » ولا يفتى إلا عن يقين . وكان شيوخ أهل المدينة يقولون : ما بقى 
على ظهر الأرض أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك . أشهر مؤلفاته « الموطأ » وله 
رسالة إلى الليث بن سعد فى إجماع أهل المدينة . توفى - رحمه الله - على الأشهر سنة 
٠‏ ه . انظر الوفيات ١‏ : هده »ء والمعارف لابن قتيبة ص 498 » والشجرة الزكية 
ص 5ه - هه » والديباج ٦۲ : ١‏ » وتذكرة الحفاظ 507:١‏ »2 وصفة الصفوة ۲ : 
VY‏ > وتبذيب الاسماء واللغات ۳ : ۷١‏ » وتاريخ التشريع للخضرى ص ٠١۳‏ > والفتح 
المبين ١‏ : ۱۱۲ » وشذرات الذهب ۱ : ۲۸۹ . 

. ف الأصل و أ : ولا نزاع فى أن ثم فى صورة « ثم طالق » إل‎ )١( 

(۲) زيادة من | » ب » ج . 

(5) أى الثالث من الأمور التى وعد المصنف بالتكلم عليها . انظر حاشية المحقق 
التفتازانى على شرح العضد ٠۹۲ : ١‏ . 


۲۷٦ 
ابسن دن ال وود ا ا‎ 


لنا : القطع بصحة وضع اللفظ للشىء ونقيضه وضده » وبوقوعه 
« كالقرء » و ( الجون ) . 


ش - البحث الثالث ف ابتداء الوضع . 


اعلم أن معرفة ابتداء الوضع فرع على معرفة الواضع ؛ لأنه ما ل 
يتحقق أن الواضع من هو » لم يتحقق ابتداء الوضع . 

فلذلك بحث المصنف عن الواضع . والبحث عن الواضع مبنى 
على أن دلالة الألفاظ على المعانى بالوضع لا بالذات . فلذلك قدم 
المصنف إبطال قول من قال : إن دلالة الألفاظ على المعانى بالذات 
والطبع » - وهو عباد بن سليمان الضمرى “ - فقال : ليس بين 
اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية تقتضى اختصاص اللفظ بالمعنى فى 
الدلالة . 

والدليل عليه القطع بصحة وضع اللفظ للشىء ونقيضه » وللشىء 
وضده . 

وأيضا القطع بوقوع اللفظ على الشىء ونقيضه » ك ١‏ القرء ) 
الواقع على الحيض وعدمه . وهو الطهر . 


)١(‏ عباد بن سليمان الضمرى المعتزلى كان من أصحاب هشام الغوطى وبلغ 
مبلغا عظيما . له كتب معروفة منها كتاب يسمى : الأبواب . 
انظر : طبقات المعتزلة ص ۲۸١‏ » وفرق وطبقات المعتزلة ص ۸۲ . 


YY 


وبوقوع اللفظ على الثبىء وضده . ك « الجون » الواقع على 
الابيض وضده » وهو الاسود . 

فلو كانت دلالة اللفظ على المعانى لمناسبة طبيعية بينهما » لزم أن 
يناسب اللفظ الواحد للنقيضين والضدين بالطبع » وهو محال . 

ولأن دلالة الألفاظ على المعانى لو كانت بالذات لما اختلفت 
باختلاف الأم » ولاهتدى كل أحد من الناس إلى كل لغة . والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 

ص - قالوا : لو تساوت - لم تختص . 

قلنا : تختص بإرادة الواضع الختار . 

ش - هذا دليل على مذهب عباد . 

توجيبه أن يقال : لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية 
لتساوت نسبة اللفظ إلى جميع المعانى . ولو كان كذلك لم يختص الاسم 
المعين بالمسمى المعين ؛ لانه حينئذ نسبة ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى » 
كنسبته إلى سائر المعاى . فاختصاصه به دون غيه تخصيص بلا 
مخصّص » وهو محال . 

أجاب المصنف عنه بأن الخصص هو إرادة الواضع الختار › 
ويكون تخصيصه بذلك المعنى كتخصيص إيجاد العام فى وقتٍ دون سائر 
الأرقات التى يمكن إيجاده فيبا » مع أن نسبة العام إلى الوقت الذى وجد 
فيه » كنسبته إلى سائر الأوؤقات ؛ فإن الخصص ثمة هو إرادة الفاعل 
الختار » فكذا ههنا . 


ءا 


TYA 


ض. = ( مسالة + قال الأشعرى. + علمها الله بالوحى » 

اللبشمية : وضعها البشر واحد أو جماعة » وحصل التعريف 
بالإشارة » والقرائن كالأطفال . 

الأستاذ : القدر امحتاج إليه فى التعريف [ بتوقيف ] 2)١(‏ وغيو 
محتمل . 

ش - لا فرغ عن إبطال مذهب عباد » شرع فى البحث عن 
الواضع . 

اختلف الأصوليون فى الواضع على خمسة مذاهب : 

الأول : التوقيفى مطلقا . وهو مذهب الشيخ أبى الحسن 
الأشعرى: + رمه الله : فان قال + إن الله ال إوطبعها + ووققن خاد 
علييا بأن علمها بالوحى + أى أفهمها بالخطاث أو يخلق الأصوات 
والحروف فى جسم من الأجسام » وإسماع ذلك الجسم واحدا » أو جماعة 
من الناس » أو بخلق علم ضرورى فى واحد » أو جماعة » بأن واضعا 
وضع تلك الألفاظ بإزاء المعافى . وسمى هذا المذهب توقيفا . 


. © ط » ع : بتوقيف . وف المنتهى « توقيف‎ )١( 
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الثانى : الاصطلاحى مطلقا . وهو مذهب اى هاشم () 
وأتباعه . فإنهم قالوا : إن الألفاظ وضعها البشر واحد أو جماعة » ثم 
حصل تعريف الباقين بالإشارات » والقرائن » والترديد - وهو التكرار مرة 
بعد أخرى - جا حصل تعريف الأطفال بالإشارات والقرائن والترديد . 

اثالث : توقيفى بعضه والباق محتمل لأن يكون توقيفيا 
أو اصطلاحيا . وهو مذهب الأستاذ أبى إسحاق الإسفرائينى ؛ فإنه 
قال : القدر الذى وقع به التنبيه على الاصطلاح توقيفى على الوجه الذى 
ذكرناه . والباق يحتمل أن يكون توقيفيا ويحتمل أن يكون اصطلاحيا . 

والرابع : عكس هذا . ولكن لم يكن لهذا المذهب تمسك معتد 
به » ولذلك لم يتعرض المصنف له . 

والخامس : التوقف . وهو مذهب القاضى وأتباعه . فإنهم قالوا : 
جميع ذلك ممكن لذاته والدلائل متعارضة » ولا ترجيح لأحدها على الباق 
ترجيحا يفيد القطع » فلم يحصل الجزم بواحد منها . وهو المراد من 
[ التوقف ] 20 . 


)١(‏ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وكنيته أبو هاشم » وكنية أبيه 
أبو على ولد سنة ۲٤۷‏ ه وتتلمذ لوالده وتلقى عنه العلم حتى فاقه واشتهر باعتزاله وصار 
رئيس طائفة تنسب إليه لقبت « البهشمية » . ألف كتبا كثيرة فى علوم مختلفة منها : كتاب 
الاجتباد . توق سنة ٠۲١‏ . 1 

انظر : الوفيات ۳٦۷ : ١‏ » والفهرست لابن ندم ص ۲٤۷‏ » وطبقات 
المفسرين ۱ : ۳۰۱ › و(المنتظم 5 : 55١‏ » وشذرات الذهب 5 : ۲۸۹ » وفرق 
وطبقات المعتزلة ص ١٠١‏ » والفتح المبين ۱۷١ : ١‏ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص ٠٠۹‏ 
وما بعدها . 
(۲) ب : التوقيف » وهو خطأ . 
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والدلائل على [ المذاهب ] (2 لم تفد القطع . 
لكن دليل مذهب الشيخ ألى الحسن الأشعرى - رحمه الله - 
يفيد غلبة الظن فهو راجح على المذاهب الأحر من حيث إفادته الظن . 
فلهذا قال المصنف : ثم الظاهر قول الأشعرى 
ص - قال  :‏ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأُمْمَاءَ كلها » 
[ قالوا ع ٩‏ : أهمه أو علمه ما سبق . 
قلنا : خلاف الظاهر . 
قالوا : الحقائق » بدليل : < ثم عَرَضَهُمْ » . 
فنا ران اا هر وبين 09 أن العم ها رار 
للمسميات . 
ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب بدأ بإقامة الدليل على ما هو 
الظاهر عنده » وهو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى » رحمه الله . 
وبيانه أن اللغات لو لم تكن توقيفية يه يكو لع امن عا الله :+ 
اعا باطل ‏ فالمقدم. مدل 
والملازمة ظاهرة . 


. فى الأصل : المذهب » والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
: وم فق الأصل + قلا وه حظأ‎ 
. ع : تبين لنا أن التعلم إل‎ )۳( 


۲۸۱ 


أما يان انتفاء التالى فلأن قوله تعالى : (١‏ وَعَلَمَ دم الأملماء 
كلها ( يدل على أن الأسماء معلّمة من عند الله . وإذا ثبت التعلم 
ف الأسماء »> ثبت فى الأفعال والخروف ؛ إذ لا قائل بالفصل : 

ولأ التكلم بالأسماء وحدها متعذر » فلابد مع تعلم الأسماء تعلم 
الأفعال والحروف . 

وأيضا الأفعال والحروف أسماء من حيث إنها ترفع المسمى إلى 
الأذهان » أو تتمه . والتخصيص بهذا النوع من تصرفات النحاة . 

وقد و على م الدليل يا بأنه 3 لا وز 1 يكون 0 
هذه الألفاظ > وأعطاه من العلوم ما لأجله قدر على الوضع . 57 
المراد من التعلم فعلا يصلح لأن يترتب عليه حصول العلم » لا إيجاد 
العلم . فلذلك يقال : علمته فلم يتعلم . ولو كان التعلم إيجاد العلم › 
لا صح ذلك الكلام , 

ولئن سلمنا أنه ليس المراد » الإنهام » ولكن لم لا يجوز أن يكون 
اصطلاحات قوم خلقهم الله تعالى قبل خلق ادم » فعلمه الله سبحانه 
وتعالى تلك الاصطلاحات السابقة . 

أجاب المصنف عن هذين المعنيين بأنه خلاف الظاهر ؛ لأن 
الأصل ف التعلم إيجاد العلم » لا الإلهام . وكذا الأصل عدم اصطلاح 
سابق . وإذا كان خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل . 


. ۲ - البقرة‎ : ۳١ )1١ 


]ب 


۸۲ 
واعترضوا أيضا على الدليل المذكور بأن قالوا : المراد من الأسماء فى 
الآية المذكورة » هى حقائق الأشياء وصفاتها . ويكون معنى الآية أن الله 
علم ادم حقيقة كل شىء وصفته . مثل أن الخيل حقيقته كذا وأنه 

يصلح للكر والفر » والجمل للحمل » والثور للزرع . 

الى يقال عل أنه أو قان له الألقاط + فال و 
عَرَضَهُمْ 4 لأنه لما كان الضمير راجعا إلى الحقائق » وفيها ذوو عقول » 
اختار ضمير العقلاء تغليبا لهم . فلو كان المراد من الأسماء الألفاظ » 
لقال : ثم عرضها . 

أجاب المصنف عنه بأن المراد بالأسماء » الألفاظ » لا الحقائق . 
بدليل قوله تعالى : ۾ أنْيمُوْنى بِأسْمَاءِ هَوْلَأَء 4 . فإنه أضاف الأسماء إلى 
هلا . فلو كان المراد من الأسماء » الحقائق » لزم إضافة الشىء إلى 

والضمير فى قوله تعالى : ط ثم عَرَضَّهُمْ 4 راجع إلى المسميات . 
ولا منافاة بين كونه راجعا إلى المسميات وبين كون الأسماء ألفاظا . 

ص - واستدل بقوله تعالى  :‏ واخيلاف السيتيكم ۾ (© . 

والمراد : اللغات باتفاق . 


قلنا : التوقيف والاقدار فى كونه اية سواء . 


. البابرق : زيادة : وألوانكم‎ )١( 


AF 
. ش - هذا استدلال على المذهب الظاهر عند المصنف‎ 
يدل على أن‎ ٠( 4 وبيانه أن قوله تعالى : $ وَاتِلاف الْمتَِكُمْ‎ 
اللغات توقيفية . وذلك لأنه لا يجوز أن يكون المراد بالألسنة » مفهومها‎ 
الحقيقى » لأن الاختلاف فى غير الألسن » أبلغ وأجمل ؛ إذ الاختلاف فى‎ 
أجرامها لا يبلغ إلى حد يستغرب . فإذن المراد اللغات » تسمية للشىء‎ 
. باسم سببه . وإذا كانت اللغات مخلوقة » كانت توقيفية‎ 
› وزيّفه المصنف بان قال : إن اللسان اسم للجارحة ا تخصوصة‎ 
وهو غير مراد بالاتفاق › لکن التوقيف والاقدار على وضع اللغات‎ 
. متساويان فى كون كل واحد منهما آية‎ 
واللسان کا يجوز أن يطلق على اللغات مجازا » حتى يلزم أن يكون‎ 
التوقيف اية » يجوز أن يطلق على القدرة كذلك » حتى يكون الإقدار‎ 
اية : فليس حمله على اللغات أولى من حمله على القدرة على وضع‎ 
. اللغات‎ 
4 بلسَانٍ ومەه‎ Re 0 0 00 
yS 
الور‎ 
ش - الببشمية » أى القائلون بأن اللغات كلها اصطلاحية أن‎ 


. ۳١ = الروم‎ : ۲۲ )١( 


E 


YA 


قوله تعالى : $ وما أَْسَلْنَا من يُسُوْلِ إلا سان قَوْمِهِ 4 ٠(‏ يدل على أن 
اللغات سابقة عل بعفة الرسول > فلا تكون اللغات توقيفية ؟ لأها 
لو كانت توقيفية يلزم الدور . وذلك لأن التوقيف إنما يكون بالوحى » 
فيتقدم البعثة على اللغات السابقة على البعئة » فيلزم الدور . 

أجاب المصنف عنه بأن قال : لا نسلم لزوم الدور على تقدير 
كون اللغات توقيفية » وإنما يلزم الدور أن لو كانت اللغات سابقة على 
بعثة جميع الرسل » وهو ممنوع . 

لأن الآية لا تدل (© إلا على تقدم اللغات على بعثة الرسل الذين 
لوا و 

فج أن يتقدم بعثة آدم عليه السلام على اللغات ؛ لأنه عليه 
السلام لم يكن له قوم » فيندفع الدور . 

هة زو أن عله :إل تاق العاف اح غل ادم 
غيرّه فتكون اللغات متأخرة عن بعثة ادم عليه السلام » وبعثة جميع 
الرسل الذين لهم قوم متأخرة عن اللغات » فلا يلزم الدور . 

ص - وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات » أو بعلم 
ضرورى . فخلاف المعتاد . 


: ١5 - إبراهم‎ : 4 )١١ 
. ) أ : « إنما تدل » بدل « لا تدل إلا‎ 0 
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ش = هذا إشارة إلى تزبيف جواب ” 1 عن :ةيل المشمية : 
ذكره بعض الأصوليين : 
ل أن يقال اللغات لو كانت توقيفية 


وإنما يلزم ذلك أن لو كان طريق تعليمها منحصة فى الوحى » 
وهو ممنوع ؛ لجواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات والحروف فى 
أجسام » کا مر أو بخلق علم ضرورى فى واحد أو جماعة من الناس بأن 
اللغات موضوعة للمعانى . 

وزيفه المصنف بأن التعلم بخلق الأصوات أو علم ضرورى خلاف 
المعتاد » وإن كان ممكنا فى ذاته ؛ إذ المعتاد فى التعلم هو التفهم 
بالخطاب » وما كان مخالفا لما عليه العادة يجزم بعدم وقوعه . 

ص - الأستاذ : إن لم يكن امحتاج إليه [ توقيفيا - ع (©2 لزم 
الدور لتوقفه على اصطلاح سابق . 

قلنا : يعرف بالترديد والقرائن » كالأطفال . 

ش - قال الأستاذ : القدر الذى يحتاج إليه فى التنبيه على 
الاصطلاح توقيفى ؛ لأنه لو لم يكن الحتاج إليه [ توقيفيا ] > لزم 
الدور . والتالى ظاهر البطلان فيلزم بطلان المقدم . 

: العبارة ما بين القوسين أضيفت من أو ب » وف الأصل بدل هذه العبارة‎ )١( 
. فى الأصل و ب : توقيفا‎ )۲( 
. فى الأصل : توقيفا‎ )( 


۲A٦ 


بيان الملازمة أنه لو كان الجميع اصطلاحيا » لاحتيج فى تعليمها 
إلى اصطلاح اخر » سابق عليه » وذلك الاصطلاح يعرف باصطلاح 
اخر » ولابد وأن يعود إلى الأول » ضرورة تناهى الاصطلاحات » فيازم 
الدور . 

أجاب المصنف عنه بأن قال : لا نسلم أنه لو كان الجميع 
اصطلاحيا يلزم الاحتياج فى تعليمها إلى اصطلاح آخر سابق عليه . 
وذلك لأنه يجوز أن يعرف الاصطلاح بالترديد والقرائن » کا يعرف ٠‏ 
الأطفال لغة أبوبهم بها . 

ص - الرابع : طريق معرفتها : التواتر فيما لا يقبل التشكيك » 
كالارض والسماء » والحر والبرد . 

والأحاد )١(‏ فى غيق::: 

ش - البحث الرابع من مبادىء اللغة فى بيان طريق معرفة 
الموضوعات اللغوية . 

اعلم أنه لا جال للعقل فى معرفة الموضوعات اللغوية على 
الاستقلال ؛ لأ الأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها » بل يكون 
الطريق إلى معرفتها النقل . وهو إما متواتر - وهو فى اللغات التى لا تقبل 
التشكيك - كالارض والسماء » والحر والبيد » ونحوهما فى عدم قبول 
التشكيك . وإما احاد » وهو فى اللغات التى تقبل التشكيك . 


ولغات القرآن والحديث أكثرها من القسم الأول . 
جد عار عر 


. فيما عدا ط » ع : وبالآحاد . وف المنتبى : وبأخبار الآحاد‎ )١( 


YAY 


ص - الأحكام 
لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح فى حكم الله تعالى . 
ويطلق لثلاثة أمور إضافية : لموافقة الغرض ومخالفته » ولا أمرنا 
بالثناء عليه والذم » ولا لا حرج [ فيه ] ('2 ومقابله . 
وفعل ‏ الله معال: مين بالاعفارين الارن .. 
وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها . 
[ فالقدماء ] 20 : من غير صفة . 
وقوم : بصفة . 
وقوم : بصفة فى القبيح . 
والجبائية : بوجوه واعتبارات . 


ش - لا فرغ المصنف عن ذكر ما يستمد منه من اللغة › 
شرع فيما يستمد منه من الأحكام » ورتب الكلام فيها على أربعة 
أصول ؛ لان الحكم يستدعى حا ومحكوما عليه » ومحكوما به . 

الأول فى الحا . 


. فى الأاصل : فى ذلك وف البابرق : فى فعله‎ )١( 
: فيما سوى ط . ع والبابرق : والقدماء‎ (۲) 


٤۱‏ /ب 


A۸ 


اعلم أن عند أصحابنا أن العقل لا يحكم فى فعل تعلق حكم الله 
به » أى فعل المكلفين بأن ذلك الفعل حسن أو قبيح . 

وعندهم يطلق الحسن والقبح على ثلاثة أمور إضافية : 

أحدها المشهور » وهو أن الفعل إذا كان موافقا لغرض الفاعل › 
فو لسن 

وإن كان مخالفا لغرضه فهو القبيح . ونعنى بالغرض ما لأجله 
يصدر الفعل من الفاعل الختار . فعلى هذا إذا كان الفعل موافقا لشخص 
ومخالفا لاخر فهو حسن بالنسبة إلى من يوافقه » وقبيح بالنسبة إلى من 
يخالفه » فيكون إضافيا . 

الثانى : أنه ('2 يطلق الحسن لفعل أمرنا من جهة الشرع بالثناء 
على فاعله » والقبح لفعل أمرنا من جهة الشرع بالذم لفاعله . وهذا أيضا 
يختلف باختلاف ورود الشرع فى الأفعال » فيكون أيضا إضافيا . 

الثالث : أنه يطلق الحسن لفعل لا حرج على فاعله فى الإتياذ 
eT‏ ات كا . ولا يخفى أن ذلك 
أيضا ما يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص » فيكون أيضاً 
إضافيا . 

وفعل الله تعالى لا يكون حسنا بالاعتبار الأول ؛ لأن الله تعالى مزه 
عن أن يكون فعله لغرض . وهو حسن بالاعتبارين الأخبيين . 


. » فى الأصل : « أن » بدل « أنه‎ 0١ 


ايلا 


أما بالاعتبار الثانى ؛ فلأنه أمر الشارع بالثناء على فاعله . 
وأما بالاعتبار الثالث ؛ فلأنه لا حرج فى فعله . 


والحسن بالتفسير الثافى يتناول الواجب «المندوب ؛ لأن كل واحد 
منهما أمرنا الشارع بالثناء على فاعله . ولا يتناول المباح ؛ لأنه لم يأمر 


وبالتفسير الثالث يتناول المباح والمكروه أيضا ؛ لأن كلا منهما 
لا حرج فى فعله . 

والقبيح بالتفسيرين الأخيرين يختص بالحرام ؛ لأنه أمر الشارع 
بالذم لفاعله » وفى فعله حرج . ولا يتناول المباح والمكروه ؛ لأنه [ لم 
يأمر ] ( الشرع بالذم لفاعلهما ولا حرج فى فعلهما . فالمكروه والمباح 
لا يكرن اجك ما سا ولا قيا [ :بال الان ع 2 , 

واعلم أنه لا نزاع فى أن الحسن والقبح بالتفسير الأول عقلى . وإنما 

والأصحاب قالوا : إن كون الفعل متعلق المدح أو الذم عاجلا 
ولا استقلال للعقل فيه . 


. ف الأصل : لم يأمره‎ )١( 
. بالتفسير الثافى » ساقط من ب‎ « )۲( 


( ۱۹ - بيان المختصر ج ١‏ ) 


14۰ 


وقالت المعتزلة والكرامية ( والبراهمة ) : الأفعال حسنة لذاتها » 
قبيحة لذاتها . 

فمنها : ما يبتدى العقل إلى حسنه وقبحه بالضرورة » كحسن 
إنقاذ الغرق وقبح الكذب الذى لا نفع فيه . 

ومنها : ما يدركه العمل بالنظر والاستدلال » كحسن الصدق 
الذى فيه ضرر » وقبح الكذب الذى فيه منفعة . 

ومنها ما يدركه العقل بالسمع . كحسن الصلاة والحج . 
والشارع كاشف للحسن والقبح » لا موجب ما . 

ثم إن القائلين بالحسن والقبح الذاتيتين اختلفوا » فقالت 
القدماء : ليس فى الفعل صفة تقتضى حسنه أو قبحه » بل الفعل 
يقتضى لذاته أحدهما . 


)١(‏ هم أصحاب محمد بن كرام أبى محمد . لكنه خرج عنهم وانتسب إلى أهل 
السنة . وهم يثبتون الصفات وينتبون با إلى التشبيه والتجسم » ويزعمون أن الإيمان هو 
الإقرار والتضديق باللسان دون القلب » وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شىء غير 
التصديق باللسان إيمانا » وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عله كانوا 
مؤمنين على الحقيقة » وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان . وهم إثنا 
عشر طائفة ولكل واحد منهم رأى . 

انظر : مقالات الاسلاميين ۲ : ٠٠٠١‏ » والملل والنحل ١٤١-١٠٤٤ : ١‏ . 

(۲) هم قوم من منكرى الرسالة بأرض اند . وقد افترقت البراهمة على قولين » 
فمنهم قوم جحدوا الرسل . وقال الفريق الآخر : إن الله ما أرسل رسولاً إلى خلقه سوى 
آدم . وقال قوم منهم : بل ما بعث الله غير إبراهم وحده . 

انظر : كتاب المهيد لابن الباقلافى ص ٠١4‏ +.وكشف الأمراز » شرح 
البردوى ۲ : ۳٣۲‏ » ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الر موت I:‏ . 


۲۹۱ 


وقال بعض المتأخرين : إن حسن الفعل وقبحه لأجل صفة زائدة 
على الفعل لازمة له تقتضى تلك الصفة اللازمة حسن الفعل أو قبحه . 
مثلا الزنا قبيح ؛ لأنه مشتمل على مفسدة اختلاط النسب المفضى إلى 
ترك تعهد الألاد . والصوم حسن ؛ لأنه مكسّر للقوة الشهوانية الباعثة 
على المفسدة . 


وقال بعضهم : إن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه دون 
الفعل الحسن ؛ فإنه لذاته يقتضى الحسن ؛ لان الفعل إن كان فيه 
ما يكون مؤّديا إلى المفسدة يكون قبيحا » وإلا فحسنا . 

وقال أبو على الجبائى ٠‏ وأتباعه : إن الأفعال حسنة وقبيحة 
بوجوه واعتبارات » كلمواقعة بين شخصين بلا نكاح ولا ملك » فإنه إذا 
تحقق الاشتباه من الجانبين يكون حسنا بهذا الاعتبار » وإذا لم يتحقق 
الاشتباه أصلا » كان قبيحا بهذا الاعتبار » وإذا تحقق الاشتباه من جانب 
دون آخر فهو حسن فى حق من اشتبه عليه » قبيح فى حق من لم يشتبه 
عليه . 


ص - لنا : لو كان ذاتيا - لما اختلف » وقد وجب الكذب 
إذا كان فيه عصمة نبى » والقتل والضرب وغيرها . 


)١١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبانى » من أئمة المعتزلة ورئيس علماء 
الكلام فى عصره » وإليه نسبة الطائفة « الجبائية » له مقالات واراء انفرد بها فى المذهب . 
ولد سنة 775 وتوفى سنة ٠٠۳‏ ها. 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص 5١‏ › والخطط المقريزية ۲ : ۳٤۷‏ » واللباب 
۲٣١ :١‏ » ومفتاح السعادة ۲ : ٠٦١‏ » وطبقات المفسرين ۲ : ۱۸۹ »2 وشذرات 
الذهب ۲ : 74١‏ » وتار الفرق الإسلامية ص ۲۲۷ . 
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۹۲ 


وأيضا لو كان ذاتيا - لاجتمع النقيضان فى صدق من قال : 
لأكدين غا وة 


ش - لا فرغ من تحرير المبحث » احتج بالدليلين على أن 

الأول : لو كان الفعل يقتضى الحسن أو القبح لذاته أو لوصف 
هو مقتضى ذاته . لما اختلف » أى لما صار الفعل الحسن قبيحا 
وبالعكس . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن طبيعة الفعل إذا اقتضى الحسن لذاته أو لوصف 
هو مقتضاه » لتحقق الحسن عند تحقق الفعل ؛ لأن مقتضى الذات 
لا يتخلف عنها . ولو كان كذلك امتنع أن يصير قبيحا . 

وأما بطلان التالى ؛ فلأن الكذب قد يكون حسنا . وذلك حيث 

وكذلك القتل والضرب . وذلك حيث يكون القتل للقصاص 

الثانى أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين للفعل » لاجتمع النقيضان 
فى صدق قول من قال : لأكذينَّ غدا » وكذا فى كذبه والتالى باطل › 
فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أنه إذا قال : لأكذبن غدا » فلا يخلو إما أن يكذب 


4۹۳ 


فإن كان الأول يلزم قبحه لكونه كذبا » وحسنه اشا لكونه 
مستلزما لصدق الخبر الأول . والمستلزم للحسن حسن » فيجتمع فى الخبر 
الثانى الحسن [ واللا حسن » ] ( وهو اجتاع النقيضين . 

وإن كان الثانى يلزم أيضا حسن الخبر الثافى من حيث أنه 
صدق » وقبحه من حيث أنه " [ مستلزم لكذب الخبر الاول ] "2 فيلزم 
اجتاع النقيضين . 

واعلم أن الذليلين. :يذلاك عل . إبطال “ذهب القدماء 
ومذهب ‏ القائلين بكون الفعل لصفة [ ذاتية ] (25 تقتضى الحس. 
أو القبح . 

ولا يدلان على إبطال مذهب الحبائية . 

وقيل على الأول لا نسلم انتفاء التالى . 

ذلك لال وهه اللي افد سل وة الكت بان تان شرن 
الإخبار من غير قصد إليه » أو مع قصد إليه ولكن مع التعريض . 

ثم لو قدر أنه لا يحصل عصمة النبى إلا مع الكذب » فلا نسلم 
الكذب المؤدى إليه . 


E ERE 

(۲) ف الاصل : يستلزم الكذب الخير الأول . 
(۳) « ومذهب » ساقط من ب . 

5( فى الأصل : « ذاته » بدل « ذاتية » . 


53: 


غير قصد إلى الإخبار » أمر لا يعقل ولا يتصور . 

ولان فهم المعنى يتعلق بالإرادة والقصد ١‏ 

وأما التعريض فربما لم يفد » وحينئذ يتعين صرج الإخبار . 
المؤدى إليه ») فباطل ؛ لان ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب عقلا 
عندهم . 

وقيل على الأول اا م لا يجوز اقتضاء الشىء الأمرية المتنافيين 
بحسب شرطين متنافيين . فإن الجسم إذا كان فى حيزه يقتضى السكون 
وفى غيره يقتضى الحركة . 

وأجيب بأن محل النزاع هو أن الفعل لذاته » أو لوصف لازم له » 
يقتضى الحسن أو القبح . والشرطان المتنافيان يمتنع أن يكون كل واحد 
منبما وصفا لازما له ؛ لأن اللازم يمتنع انفكاك الشىء عنه . 

ص - واستدل : لو كان ذاتيا - لزم قيام المعنى: بالمعنى ؛ لأن 
حسن الفعل زائد على مفهومه » وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله » ويلزم 
وجوده ؛ لأن ©١(‏ نقيضه لا حسن » وهو سلب » وإلا استلزم حصوله 
محلا موجودا » وم يكن ذاتيا » وقد وصف الفعل به » فيلزم قيامه به . 


. البابرق : « لا » بدل « لأن » وهو خطأ‎ )1١( 


40° 


ش - هذا استدلال على أن القبح والحسن ليسا بذاتيين 
للفعل . 

توجيبه أن يقال : لو كان الحسن ذاتيا للفعل » لزم قيام المعنى 
بالمعنى » أى قيام العرض بالعرض . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلآن حسن الفعل زائد على الفعل ؛ لأنه لو لم يكن 
زائدا عليه لكان نفسه أو داخلا فيه » وكلاهما باطلان » وإلا يلزم من 
تعقل الفعل تعقله » وليس كذلك ؛ لأنا قد نعقل الفعل ولم يخطر ببالنا 
أنه حسن أو قبيح » فيثبت أن الحسن زائد على الفعل . 
ويلزع وجوده » أى يكون الحسن الذى هو زائد على الفعل موجودا 
لوجهين : 

أحدهما : أن نقيضه لا حسن » وهو سلب » أى معدوم ؛ لأن 
اللاحسن لو كان موجودا استلزم وجوده محلا موجودا يقوم به . وإذا 
استلزم محلا موجودا امتنع أن يحمل على المعدوم . لكن لا يمتنع أن يحمل 
على المعدوم ؛ إذ يقال : المعدوم لا حسن . 

شيت أن :الس سل > كن اتسرح جروا + لان أن 
النقيضين إذا كان سلبا يكون النقيض الآخر موجودا » وإلا يلزم ارتفاع 

الثانى : أن الحسن لو لم يكن موجودا لم يكن ذاتيا للفعل . والتالى 
باطل ؛ لانه خلاف التقدير » فالمقدم مثله . 


۲۹٦ 


بيان الملازمة أن الحسن لو كان معدوما » استحال إسناده إلى 
الذواتك: #الك السات سن من الضفات الذائية::وإذاقبت أن الحسن 
وصف زائد على الفعل » موجود » لزم قيام العرض - وهو الحسن - 
بالعرض » وهو الفعل . 

وأما بطلان التالى فلما بين فى الكلام من امتناع قيام العرض 
بالعرض . 

ص - واعترض بإجرائه © فى الممكن . 

و[ بأن [ 0 الاستدلال بصورة النفى على الوجود > دور ؟ لأنه 
قد يكون ثبوتيا ('© أو منقسما ء فلا يفيد ذلك . 

ش - اعترض المصئف على الاستدلال المذكور بنقضين <( 
إجمالى وتفصيل . 


أما الاجماللى فتوجيبه أن يقال : كل من الدليلين اللذين ذكرتم على 
أن الحسن موجود > غير صحيح بجميع مقدماته ؛ لأنه يمكن إجرائه فى 
الممكن على أن الإمكان موجود . 


6 ط : بإجزائه . وهو خط . 

)01 ف الأصل + ولان 

)١(‏ ع : ثبوتا وما أثبتناه يؤيده ما فى شرح الأصفهانى وحاشية السعد والسيد 
(5:5١؟).‏ 

(5) ف الأصل : بنقيضين وهو خط . 


۹¥ 


أما الدليل الأول [ فبأن ] 2١(‏ يقال : الامكان ثبوق ؛ لأ نقيضه 
لا إمكان » وهو سلب » وإلا استلزم حصوله محلا موجودا » فيمتنع حمله 
على المعدوم 3 وليس كذلك 5 

وأما الثانى [ فبأن ع (© يقال : لا نسلم الإمكان ثبو ؛ لأنه 


لو كان عدميا لم يكن وصفا ذاتيا للممكن . 
فلو كان صحيحا بجميع مقدماته يلزم كون الإمكان ٿبوتيا » وهو 
باطل بالاتفاق . 


وأما التفصيل [ فبأن  ]‏ يقال : لا نسلم أن الحسن ثبوق . 

قلنا : هذا استدلال بمجرد صورة السلب - وهو قولنا : 
ولا حسن » - على وجود نقيضه › وهو قولنا : حسن . 
لا حسن - معلوما . 

فلو أثبتنا وجود الحسن . يكون سلبه عدميا » يلزم الدور . 
اللاحسن عدميا ؛ لأ صورة النفى قد تكون ثبوتية »> كقولنا : 
لا معدوم » فإن اللامعدوم الذى هو صورة النفى » لا يكون إلا موجودا . ١‏ 


. ف الأصل : فإن‎ )۳ ۲ 1١ 


4۹۸ 
وقد يكون منقسما إلى الثبوق والعدمى » كا للاامتناع 2١(‏ » فإنه 
وإذا جاز أن يكون صورة النفى ثبوتية أو منقسمة إلى الثبوق 
والعدمى . فما لم يثبت کون نقيضه موجودا لم يلزم كونه عدميا › 

فلا يفيد الاستدلال بمكجرد صورة النفى كون |الحسن موجودا . 


أقول : النقض التفصيلى المذكور مختص بالأوؤل من الدليلين 
المذكوريق عل أن اسن موود 

وأما النقض التفصيل للدليل الثانى [ فهو أن ع 7 يقال : 
لا نسلم أن الحسن لو كان عدميا لم يكن ذاتيا للفعل . 

قوله : « لأ العدمى ليس من الصفات الذاتية للشىء » . 

قلنا : لا نسلم ؛ فإن كل أمر يكون مقتضيا لاتصافه بنقيض 
مباينه ؛ فإن الإنسان يكون مقتضيا لاتصافه بكونه لا فرسا . 


ص - واستدل : فعل العبد غير مختار » فلا يكون حسنا 


لأنه إن كان - لازما فواضح » وإن كان جائزا - فإن افتقر إلى 


. ب : کالامتناع » وغير واضح فى ج‎ )١9 
. ب : فبأن‎ )۲( 


۲۹۹ 


ش - هذا استدلال آخر على أن الحسن والقبح ليسا بذاتيين 
للفعل . 

تقريره أن فعل العبد غير مختار » وکل ماليس بمختار » لا يكون»:/أ 
NEES EST EONAR e‏ 


أما الكبرى فبالاجماع ؛ فإن القائلين بالحسن العقلى وقبحه 
يقولون : إن الفعل إنما يكون حسنا أو قبيحا إذا صدر عن اختيار . 

زت که حفن اکن وأشان ,إل اصدا 
« إجماعا ) . 


وما بيان الضغرئ فلن فعل الغبد إن كان لارا » أى لا يكون 
العبد متمكنا من تركه » فواضح كونه غير ختار ؛ لأن ما لا يتمكن العبد 
من تركه » يكون صدوره عنه ضروريا » والضرورى لا يكون مختارا . 

وإن كان جائزا » أى يتمكن العبد من تركه » فإن افتقر إلى 
مرجح عاد التقسم فيه بأن يقال : إن الفعل مع ذلك المرجح إما أن 
يكون لازما أو جائزا » فإن كان لازما » ثبت كونه ضروريا » وإن كان 
جائزا عاد التقسم . فإما أن ينتبى إلى ما لا يكون لازما فيكون ضروريا 
أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح فيكون اتفاقيا » أو يتسلسل » وهو محال . 

« وإلا » أى وان لم يفتقر الفعل إلى مرجح فهو اتفاق ؛ لأن 
صدور الفعل حينئذ فى زمان دون اخر لا لمرجح مع إمكان صدوره فى 
جميع الأزمان » يكون اتفاقيا . 


۳۰ ٠ 

ص - وهو ضعيف [ فإنا ] (') نفرق بين الضرورية والاحتيارية 
صرورة + 

ويلزم عليه فعل البارى . 

وأن لا يوصف بحسن ولا قبح شعا . 

والتحقيق أنه يترجح بالاختيار . 

ش - ذكر المصنف أولا ضعف الاستدلال المذكور يثلاثة وجوه 

الوجه الأول : أن ما ذكرتم استدلال على ما غلم بطلانه 
بالضرورة » فيكون تشكيكا فى الضروريات » والتشكيك فى الضروريات 

وإنما قلنا : استدلال على ما علم بطلانه بالضرورة ؛ لأنا نجد 
التفرقة بين الأفعال الضرورية والاختيارية بضرورة العقل . فإن الأفعال 
الضرورية تصدر عن العبد » وإن أبى عنه » كحركة الإنسان إلى أسفل 
بالقسر . والاختيارية لا تصدر عنه إن أبى » كحركته بالإرادة فى السطوح 
المستوية . فالاستدلال على أن فعل العبد غير مختار » استدلال على 


الثانى أنه لو كان الدليل الذى ذكرتم على أن فعل العبد غير 


6 هكذا فى أ» ط » ع وفى الأصل و ب والبابرق : لأناء» وغير واضح فى ج . 


۳۰1 


مختار » صحيحا » للزم أن يكون فعل الله تعالى غير ختار ؛ لأ الترديد 
المذكور يطرد فيه » بأن يقال : فعله إما أن يكون لازما أو جائزا . والأول 
يكون ضروريا » والثانى إن افتقر إلى مرجح عاد التقسم فيه » وإلا فهو 
اتفاق . لكن فعل الله تعالى بالاختيار اتفاقا » فلا يكون الدليل المذكور 

الثالث : أن الدليل المذكور لو كان صحيحا » لزم أن لا يوصف 
فعل العبد بحسن ولا قبح شرعا ؛ لان فعل العبد غير مختار لما ذكرتم » 

اعلم أن كل واحد من الوجهين الأخيرين نقض إجمالى للاستدلال 
ا 

ثم قال المصنف : والتحقيق أن فعل العبد جائز صدوره عنه 
وا صدوره » نظرا إلى ذات الفعل » ويترجح صدوره على لا صدوره 
باختيار العبد وعند تعلق اختياره بالفعل يكون لازما . واللزوم باختياره 
لا يناف كون الفعل مختارا ؛ لأن لزوم صدور الفعل عن العبد بشرط تعلق 
الاحتيار به » لا يناى كونه مقدورا عليه . 
ETT‏ 

ش - لا ذكر إبطال المذهبين الأولين للمعتزلة » شرع فى إبطال 
مذهب الجبائية () . 


. طائفة من المعتزلة تنسب إلى أبى على الجبانى . انظر ترجمة أبى على‎ )١( 


۳ب 


۳.۲ 


وتقريره أن يقال : لو كان حسن الفعل وقبحه لغير نفس الطلب › 
من الوجوه والاعتبارات العارضة للفعل بالقياس إلى غيو » لم يكن تعلق 
طلب الفعل لنفس الفعل » بل التعلق لأجل ذلك الاعتبار ؛ لان التعلق 
حينئذ يتوقف على حصول ذلك الاعتبار الزائد على الفعل . والتالى 
باطل » فالمقدم مثله . 

أما بيان بطلان التالى فلأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل » 
والنسبة بين الأمرين لا يتوقف إلا على حصوهما . والطلب قديم . فإذا 
حصل الفعل تعلق الطلب به » سواء عرض ذلك الاعتبار للفعل أو لم 
بعر : 

فإن قيل : لا نسلم انتفاء التالى » وذلك لأ تعلق الطلب وإن لم 
يتوقف إلا على الطلب والفعل » لكن نفس الطلب يتوقف على الاعتبار 
الحاصل للفعل الموجب للحسن أو القبح . 

أخت بان 'الطليع + أغى. الأ وال قدي قا يتات الله 
تعالى » کا بين فى الكلام . والجهة الموجبة للحسن أو القبح حادثة › 
فكيف يصح توقف القديم على الحادث . بل التوقف إما يكون للتعلق 
على تقدير كون الجهة موجبة للحسن ؛ لأنه ما لم تكن الجهة الموجبة 
للحسن » لم يحصل تعلق الطلب به . 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الطلب يتعلق بالفعل من حيث 
هو هو » حتى يلزم أن لا يتوقف التعلق إلا على الطلب والفعل . لم لا يجوز 
أن يكون الطلب يتعلق بالفعل إذا كان على الجهة الموجبة للحسن › 


۳.۳ 


فيكون التعلق الذى هو [ نسبة ] ('2 يتوقف على الفعل بشرط أن يكون 
على الجهة المذكورة . فما لم يوجد تلك الجهة لم يحصل تعلق الطلب 
بلع + 


البارى مختارا فى الحكم ؛ لان الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول » فيلزم 
الآخر » فلا اختيار . 


ش - لا ذكر على إبطال كل واحد من المذهبين دليلا أراد أن 
يذكر دليلا متناولا لإبطال مذهبهم جميعا . فقال : لو حسن الفعل 
أو قبح لذاته » أو لصفة له لازمة » أو اعتبارية عارضة 3 لم يكن البارى 
تعالى مختارا فى الحكم . 

والتالى باطل بالإجماع » فيلزم بطلان المقدم . 


بيان الملازمة أن الفعل الحسن يكون حينئذ راجحا على القبيح فى 
أن يكون متعلقا لحكم الوجوب » والفعل القبيح يكون راجحا على الحسن 
فى أن يكون متعلقا لحكم التحريم » فحينعذ لا يخلو إما أن يكون الحكم 
متعلقا بما هو غير راجح بالنسبة إليه » أو متعلقا بما هو راجح بالنسبة إليه . 


والاول باطل » وإلا يلزم ترجيح المرجوح » وهو خلاف صريح 
الحكم » فيلزم أن يكون متعلقا بما هو راجح بالنسبة إليه . وإذا كان تعلق 
الحكم بالراجح ضروريا لم يكن مختارا فى حكمه . 


. ) ب : ( فيه ) بدل ( نسبة‎ )١( 


€ 


فإن قيل : لا يلزم من كون تعلق الحكم بما هو راجح بالنسبة 
إليه » أن لا يكون الحكم اختياريا ؛ فإن الختار الحكم يختار ما يكون على 
وفق الحكمة . ش 

أجيب بأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالحكم والأغراض » کا بين فى 
الكلام . 

ص - ومن السمع  :‏ وما كنا مَعَذِيِينَ حتى نَبَعَث رسولا » 

ش - هذا دليل اخر للأصحاب على نفى الحسن والقبح 
العقليين » مأخوذ من السمع . 

توجيبه أن يقال : قوله تعالی : ۾ وما كنا مُعَدَبِيْنَ حَنَى تَبْعَتْ 
رَسُولاً ي ٠‏ يقتضى نفى التعذيب بمباشة بعض الأفعال وترك بعضها 
قبل بعفة الرسل إلى غاية البعفة . 

ومذهب المعتزلة يستلزم تعذيب تارك بعض الأفعال ومباشة 
البعثة . 

والحسن فى بعض الافعال مستلزم لكونه واجبا » والقبح فى بعضها 
مستلزم لكونه حراما » فيكون بعض الأفعال قبل البعثة واجبا وبعضها 
حراما . فمن ترك البعض الواجب أو باشر البعض الحرم عذب ؛ لأن 


. ١۷ - الإسراء‎ : ٠١ )١( 


o 


الواجب ما يستحق تاركه العذاب » والحرام ما يستحق فاعله العذاب . 
فالتعذيب بمباشة بعض الأفعال وترك بعضها قبل بعثة الرسل لازم لمذهب 
المعتزلة » وهو مناف لقتضى الآية » فيكون مذهبهم مستلزما لخلاف 
مقتضى الآية » أى لنافيه . وإذا كان اللازم منافيا لشىء يكون الملزوم 
منافيا له » فيكون مذهبهم منافيا لمقتضى الآية . ومقتضى الآية ثابت فيازم 
انتفاء مذهبهم : 

فإن قيل : لا نسلم أن التعذيب بمباشة بعض الأفعال وترك 
بعضها لازم لمذهب المعتزلة » بل استحقاق التعذيب بمباشة بعضها وترك 
بعضها يكون لازما لمذهبهم » واستحقاق التعذيب لا يستلزم العذاب ؛ 
لجواز العفو » فلا يكون مذهبهم مستلزما لما هو خلاف مقتضى الآية . 

جت با مدهب المغتزلة أن ديت المد عل ارتكات الضعائز 
قبل التوبة » وعلى الكبائر بعدها واجب على الله تعالى » فيكون التعذيب 
لازما لاستحقاق العذاب على مذهبهم . 

ص - قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان » وقبح الكذب 
الضار والكفران » معلوم بالضرورة ٠‏ من غير نظر إلى عرف أو شرع 
أو غيرهما . 

ولراك المع ربل ]ا مادک 

ش - هذا دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيين للفعل . 


. » فيما عدا ط اع : ضرورة بدل « بالضرورة‎ )١( 
8 زهة زيادة من ج › 4 2 ط والبابرق‎ 


( ۲۰ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


TEE: 


حك 


توجيبه أن يقال : حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب 
الضار والكفران معلوم [ بالضرورة ] © لكل عاقل من غير نظر إلى 
عرف أو شرع » أو برهان . فلو لم يكن حسن هذه الأمور وقبحها 
ذاتيين ها » لما كان كذلك وإذا كان الحسن والقبح ذاتيين فى بعض 
الأفعال » وجب أن يكونا ذاتيين لجميعها ؛ إذ لا قائل بالفرق . 

وتوجيه الجواب أن يقال : لا نسلم أن الحسن والقبح فى هذه 
الأمور معلوم بالضرورة » بل علم حسن هذه الأمور وقبحها بما ذكر » أى 
العرف » أو الشرع » أو البرهان . لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن 
موجبات الشرع والعرف والبرهان » وعرضنا هذه الأمور على أنفسنا › 
لم يحصل لنا جزم بحسن هذه الأمور ولا بقبحها . 

ص - قالوا : إذا استويا فى المقصود مع قطع النظر عن كل 
مقدر 20 - اثر العقل الصدق . 

ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان 
للفعل. . 

وتوجيبه أن يقال : إذا استويا » أى الصدق والكذب فى 
المقصود » أى فى جميع الأمور التى يمكن أن يكون متعلقا لغرض العاقل 
بحيث لا يختلفان إلا بكون أحدهما صدقا والآخر كذبا مع قطع النظر 


. فى الأصل : للضرورة‎ )١( 


(۲) ط : « مقدار » بدل « مقدر » وهو خطاً . 


eV 


عن كل مقدر من شرع أو عرف أو برهان اثر العقل الصدق . فلولا أن 
الصدق لذاته يقتضى الحسن لا اثره العقل . 


ع 


ص ج أجيب بأنه تقدير مستحيل » فلذلك يستبعد منع إيثار 
الصدق . 


ولو سلم [ فلا يلزم ] 2١7‏ فى الغائب ؛ للقطع بأنه لا يقبح من 
الله تمكين العبد من المعاصى ويقبح منا . 

ش - أجاب المصنف عنه بأن تقدير استواء الصدق والكذب 
فى المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل ؛ لأن الصدق 

فلذلك » أى فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل منع 
إيثار الصدق » [ ولا يلزم ] "“ من استبعاد العقل منع إيثار الصدق على 
ذلك التقدير استبعاده فى نفس الأمر . وإنما يلزم ذلك أن لو كان ذلك 
التقدير واقعا فى نفس الأمر » وهو ممنوع . 

ولمن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن . فيكون دليلا على حسن 
الصدق فى حق الشاهد » فلا نسلم حسنه فى حق الغائب ؛ إذ 
لا يستبعد منع إيثار الصدق بالنسبة إلى الغائب . والنزاع إنما وقع فى 
الحسن والقبح للأفعال بالنسبة إلى أحكام الله » ولا يمكن قياس حسن 


. فى الأصل و أ : فلا مستحيل يلزم . إل‎ )١( 
. فى الأصل : ولا يمنع » وهو خطأ‎ )١( 


۳۰۸ 
الصدق فى حق الله تعالى » الذى هو الغائب » على حسن الصدق فى 
الشاهد . فإنا نقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من 
المعاصى ؛ لأنه واقع » ولو كان قبيحا لم يقع ؛ لامتناع صدور القبيح من 
الله تعالى ويقبح منا تمكين الغير من المعصية . 
وإذا جاز أن يكون الشىء قبيحا بالنسبة إلينا » غير قبيح بالنسبة 
إليه لم يمكن قياس حسن الصدق فى حق الله تعالى على حسنه فى حقنا . 
ص - قالوا لو كان شرعيا - لزم إفحام الرسل » فيقول لا أنظر 
٤ب‏ فى معجزتك حتى يجب النظر ويعكس » أو لا يجب حتى يثبت الشرع 
10 
ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الحسن والقبح غير 
شرعيين . 
وتوجيبه أن يقال لو كان الحسن والقبح شرعيون لزم إفحام الرسل 
أى عدم تمكنهم من إثبات النبوة . والتالى باطل بالاتفاق فيلزم بطلان 
المقدم . 
بيان الملازمة أن الرسول إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة وقال 
للمعاند : انظر فى معجزق حتى يظهر لك صدق دعواى . فيقول ‏ 
المعاند : لا أنظر فى معجزتك حتى يجب النظر علىّ فى معجزتك . 
ويعكس أى ويعكس المعاند ويقول : ولا يجب النظر على 


. ع : وبعكس‎ )١( 


۳۰۹ 


إلا بنظرى فى معجزتك ؛ لأنه حينئذ يكون وجوب النظر شرعيا » 
فيتوقف وجوب النظر على ثبوت الشرع » وثبوت الشرع على ثبوت دلالة 
المعجزة على صدق الرسول فى دعواه » وثبوت دلالة المعجزة على صدق 
الرسول يتوقف على النظر فى المعجزة . وحينعذ يقول : لا أنظر فى 
معجزتك لثلا يثبت نبوتك » فلا يتمكن الرسول من إثبات النبوة فيلزم 
الإفحام . 

أو يقول المعاند : لا أنظر فى معجزتك حتى يجب النظر على 
ولا يجب على النظر فى معجزتك حتى يثبت الشرع ضرورة توقف 
الوجوب على الشرع حينيل ويعكس المعاند ويقول : ولا يثبت الشرع 
مالم يجب على النظر ؛ لآنه حينئذ لا يثبت إلا بنظرى فى معجزتك » 
ولا أنظر فيها ما لم يجب النظر فيلزم الإفحام أيضا . 

ص - والجواب أن وجوبه عندهم نظرى فنقوله (' بعينه على 
أن النظر لا يتوقف على وجوبه . 
ولو سلم - فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر » ثبت أو لم 


يبت 


ش 2 أجاب: الصيق: خن: الدذليل المتكور ' ألا بان الدلين 
المذكور مشترك الإلزام أى يلزم منه إفحام الأنبياء على تقدير كون الحسن 
والقبح عقليين . وذلك لأ وجوب النظر عند المعتزلة نظرى » لا يعلم 
إلا بالنظر والاستدلال » فحينعذ يقول المعاند للنبى : لا أنظر فى 


. طاءع والبابرق : فيقول . والصحيح ما أثبتناه . وف المنتهى : فنقوله بعينه‎ )١( 
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إلا بنظرى » فلا أنظر لعلا يجب على النظر . فيلزم الافحام . وكلما تجعل 
المعتزلة جوابا عن ذلك فهو جوابنا عما ذكروه . 

وثانيا : بأن النظر فى المعجزة لا يتوقف على وجوب النظر ؛ 
لإمكان أن ينظر العاقل قبل تعلق الوجوب به . 

ولكن سلمنا أن النظر يتوقف على وجوب النظر » فوجوب النظر 
إنما يكون بالشرع عندنا » ولا يتوقف على نظر العاقل فى المعجزة . 
ثبت الشرع عنده أو لم يثبت ولا امتناع فى ذلك ؛ لأ غايته أنه تكليف 
للغافل عن وجوب المكلف به عليه » وهو جائز فى هذه الصورة 
للضرورة . 

فإن قيل على الأول : لبك أن الالزام مشترك ؛ فإن وجوب 
النظر عند المعتزلة وإن كان نظريا لكن من النظريات الجليّة التى تسمى 
نظرية القياس ؛ فإن النظر يحصل به دفع الضرر » وكل ما يحصل به دفع 
الضرر فهو واجب » فهاتان المقدمتان قطعيتان » وانسياق الذهن منها إلى 
النتيجة انسياق طبيعى » فهو واضح يجرى مجرى الضروريات . 

أجيب بأن العلم بوجوب النظر يتوقف على أن النظر فى الأمور 
الإهية يفيد العلم . وذلك ليس جلى بل خفى . ولذلك اختلف فى 
[ أن ع 29 النظر فى الإهية يفيد العلم أو الظن . 


)0 زيادة من أ ب › ج . 
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ثم بتقدير أن النظر يفيد العلم » إنما يجب أن لو عرف أن غير 
النظر لا يقوم مقامه فى إفادة العلم . وذلك ما لا سبيل إليه إلا بالنظر 
الدقيق . وإذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا على ذينك المقامين 
النظريين » فالحكم بكونه من النظريات الجلية من قبيل المكابرة . 

ص - قالوا : لو كان ذلك - لجازنت المعجزة من الكاذب » 
لم [ كرح ١‏ بقح انسبة الكني إل © ا تان قبل 
السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم [ بخلافه ] 20 . 

ش - قالت المعتزلة : الحسن والقبح ليسا بشرعيين لوجهين : 

أحدهما : أنهما لو كان شعيين لجاز ظهور المعجزة من 
الكاذب . والتالى ظاهر البطلان فالمقدم مثله . 

بياث اة أيه لو كان شین سی مق الله كل کید 
ولو حسّن من الله كل شىء لحن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب » 
فيجوز أن تظهر المعجزة منه . 

الثانى : أنه لو كانا شرعيين لامتنع الحكم من العام قبل ظهور 


)0 فى الأصل : العلم . 

(۲) فيما عدا ط » ع : على بدل « إلى » . 

(۳) زيادة من ط » ع . وقال التفتازانى : « أى بخلاف ما ذكر من التثليث 
وغيره » . وف بعض النسخ : « من العالم بحاله » أى الذى يعلم حاله تعالى وأنه ليس ثالث 
TBD‏ اله ولا ولت و 

انظر : حاشية التفتازانى على شرح العضد ۲٠١ : ١‏ . 


to‏ أ 


1۲ 


الشرع بقبح نسبة الكذب على الله تعالى وبقبح التثليث » وبقبح أنواع 
الكفر من العالم . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


أما الملازمة فلأنه لا مجال لحكم العقل حينعذ ولم تظهر الشريعة 


وأما بطلان التالى فلأن العقلاء يحكمون بقبح ما ذكرنا من 

ص - وأجيب أن الأول إن امتنع فلمدرك اير : 

والثانى [ ملتزم  ]‏ إن أريد [ به ] ٠"‏ التحريم الشرعى . 

كن “جد جات الع ع الاوك انه إن ارد او اجوز 
العقلى » على معنى أنه لا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعا 
ذاتيا » فلا نسلم انتفاء التالى ؛ فإن إظهار المعجزة على يد الكاذب 
لا يكتنع لذاته . 

وإن أريد بالجواز » الجواز بحسب العادة فلا نسلم صدق 
الملازمة ؛ لأنه يجوز أن يكون الحسن والقبح شرعيين » وامتناع إظهار 
المعجزة على يد الكاذب يدرك بمدرك آخر غير القبح الذاق . وذلك لأنا 
نعلم امتناع المعجزة على يد الكاذب بالعادة . 


. ف الأصل : يلزم‎ )١( 
. زوه زيادة من ط » ع‎ 


1۳ 


وعن الثانى : بأنا لا نسلم انتفاء التالى أيضا » إن أريد بالحكم بقبح 
هذه الأمور ‏ الحكم بتحريمها بحسب الشرع ؛ لأنا نلتزم أنه يمتنع الحكم 
بقبح هذه الامور بحسب الشرع قبل ظهور الشريعة . 

وإن أريد به الحكم بتحريمه بحسب العقل فلا محال له عندنا ؛ إذ 
لا نقول به . 

ص - ( مسألتان ) على التنزل . 

ش عد اعلم أن وجوب شكر المنعم عقلا » وحكم الأشياء قبل 
يوجب بطلانهما . إلا أن الأصحاب عادتهم أن يسلموا تلك القاعدة 
ويثبتوا إبطال قول المعتزلة ق المسالتين عل تقدير بوت القاعدة المذكورة 
إظهارا لسقوط كلامهم فى المسألتين . فلهذا يقال همذين الفرعين 
مسألتان على التنزل . 

ومعنى التنزل ههنا : الانتقال من [ مذهب ] (2 الحق الذى هو 
أعلى مرتبة إلى مذهبهم الباطل الذى هو فى غاية الا نخفاض . 

ص - ا س الت لين و يرا جيتع 0 عفد 
لو وجب - لوجب لفائدة » وإلا كان عبثا » وهو قبيح . 

ولا فائدة لله تعالى لتعاليه عنها . 


. ب » ج : مذهينا‎ )١١ 


(۲) فى الأصل : « بواجب واجب » و ١‏ واجب » والثانى » مكرر . 
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لا لل ف الدنيا > لأنه-مشقة »ولا اظ الف فيه . 

ولا فى الآخرة ؛ إذ لا مجال للعقل فى ذلك . 

قن > الا :الأول + فق أن شک المعم الس اجب عفاد + 

وشكر المنعم عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله به على العبد 
من القوى والأعضاء » ظاهرة وباطنة مدركة ومحركة » فيما خلق الله 
سبحانه وتعالى لأجله » كاستعمال النظر فى مشاهدة مصنوعاته واثار 
رحمته ليستدل على صانعها . 

وتوجيه الدليل أن يقال : لو وجب شكر المنعم عقلا » لوجب 
لفائدة . 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأنه لو وجب لا لفائدة لكان عبثا » وهو قبيح 
عقلا . 

وأما بيان انتفاء التالى فلأنه لو كان لفائدة لكانت تلك الفائدة 
إما للمشكور » وهو باطل لتعاليه عن الفائدة . 

أو للعبد فى الدنيا وهو باطل ؛ لأن الشكر الذى هو القيام 

ب باستعمال جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى والأعضاء فيما خلق الله 

لكلو كوتسقة ب لعفل للف ن 

أو فى الآخرة » وهو باطل ؛ إذ لا مجال للعقل فى ذلك » أى 
لا جزم للعقل فى حصول الفائدة الأحروية ؛ لأن الجزم بحصول الفائدة 


اا 


الأخروية للعقل إنما يكون إذا جزم العقل لحصول الثواب أو دفع العقاب 
على الإتيان بالشكر . وهو ممنوع ؛ لاحتال العقاب على الشكر . 

ص - قولهم : الفائدة : الأمن من احتال العقاب فى الترك 
[ وذلك ] © لازم الخطور » مردود بمنع الخطور فى الأكثر . 

ولم سلم - فمعارض باحتال العقاب على الشكر ؛ لأنه تصرف 
فى ملك الغير ) . 

أو لأنه كالامتيزاء... كن اشكر .ملكا غل اة بل اللقمة 
بالنسبة إلى الملك أكثر . 

ش - هذا جواب إيراد المعتزلة على المقدمة الثانية بأن الشكر 
لا يجوز أن يكون لفائدة للعبد فى الدنيا . 

وتوجيه الإيراد أن يقال : لا نسلم أنه لا يجوز أن يكون الشك 
لفائدة العيف ق لديا : 

قوله : لأنه. لا حظ للنفس ف الشكر . 

قلنا : لا نسلم أن لا حظ للنفس فى الشكر . وذلك لأن فائدة 
الك ان من اال لفات ق ترك الشكر الم رف اتف 
إذ هذا الاحتال لازم أن يخطر على قلب العاقل . والأمن من الاحتال 


)0 فى الأصل : « وهو ) بدل « وذلك ). 
6 ط : غيره . 


دنا 


الخطور بالبال حتى يكون الأمن منه فائدة . 


فقوله : ١‏ قوطم ) مبتداً » وقوله : ( مردود ) خبره . 


ولمن سلم أن هذا الاحتال لازم الخطور بالبال فمعارض باحقال 
العقاب عل الشكر بوجهين ٠.‏ 


أحدهما : أن إقدامه على الشكر تصرف فى ملك الغير بغير إذنه ؛ 
لن الإقدام على الشكر إنما هو باستعمال الأعضاء والقوى التى هى كلها 
ملك الحق تبارك وتعالى » والتصرف فى ملك الغير بغير إذنه » يحتمل 
اقاب علية:. 


الثانى : أن القيام بالشكر على نعم الله تعالى كالاستهزاء بالمنعم . 
كمن شكر ملكا على لقمة أنعم الملك عليه فى الحافل العظيمة . بل 
اللقمة بالنسبة إلى خزانة الملك أكثر من [ نعم ] © الله تعالى على العبد 
بالقياس إلى خزائنه ("2 تعالى . فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب 

ص - الثانية : لا حكم فيما لا يقضى العقل فيه بحسن 
ولا قبح . 


Ses 


. أ : خزانة الله تعالى‎ )١( 


1۷ 


وثالثها : هم الوقف عن الحظر والإباحة . 
وأما غيرها - فانقسم عندهم إلى الخمسة . 
ش - المسألة الثانية : فى حكم الأشياء قبل الشرع . 
مذهب الشيخ ألى الحسن الأشعرى رحمه الله وأتباعه أن أفعال 
العقلاء قبل الشرع لا حكم لها ؛ ضرورة بطلان الحسن والقبح العقليين 
وعدم الشرع . 
وأما المعتزلة فقالوا : الأفعال إما أن تكون اضطرارية » كالنفس فى 
امواء ونحوه » أو لا . والأولى : لابد من القطع بكونها مباحة . 
والثانية : إما أن لا يقضى العقل فيها بحسن ولا قبح أى لا 
ببتدى العقل إلى حسنها أو قبحها » أو يقضى فا بحسن أو قبح . 
والألى : اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب : 
الأول : الحظر » وهو مذهب البغدادية من المعتزلة 259 . 
والثانى : الإباحة » وهو مذهب معتزلة البصة 29 . 


. » البابرق : « على » بدل « عن‎ )١( 

(۲) وهم : واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وعؤان الطويل » وحفص بن 
سام » والحسن بن ذكوان » وخالد بن صفوان › وإبراهم بن يحبى المد » وأبو الهذيل 
العلاف » وأبو بكر الأصم ‏ > ومعمر بن عباد » والنظام » والشمام » والفوطى » وبشر بن 
المعتمر » والاسوارس » وعباد بن سليمان » والجاحظ » وأبو على الجبال » وأبو هاشم 
الجبالى . ( انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص ۱۳١‏ ). 

(5) وهم : بشر بن المعتمر » وهو مؤسس فرع بغداد » وأبو موسى المردار , 
وأللب بن :داوف" أ وخافة ري ی ور بن حرفب وح ی 
والإسكاف » وعيسى بن اليثم الصوف » والخياط » وأبو القاسم البلخى الكعبى . ( المرجع 
السابق ص ١75‏ ) . 
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و « ثالثها » أى ثالث المذاهب « لهم ) أى للمعتزلة : التوقف عن 
الحظر والاباحة . 

وأفاد بقوله : (« هم ) : أن هذا الاحتلاف فيما بين المعتزلة 

لا فيما بين الأشاعرة ؛ لأن مذهبهم » أن لا حكم للأفعال قبل 
الشرع مطلقا . 

ولا نبه « بالثالث » على مذهب التوقف عن الحظر والإباحة 
علم أن أحد الأولين : الحظر » والآخر : الإباحة . 
ينقسم إلى الأقسام الخمسة . لأن قضاء العقل فيها إما بالحس: 
أو بالقبح . والأول : إما أن لا يترجح وجوده على تركه > وهو المباح . 

0 أو يترجح وجوده عل تركه 2 وحينكذ إما أن يلحق تاركه الذم » وهو 

الوااجب ألا 4 وهو المندوب 7 

والثانى » وهو الذى قضاء العقل فيه بالقبح : إما أن يلحق فاعله 
ذم » وهو الحرام » أو لا » وهو المكروه . 

وأفاد بقوله : « عندهم ) أن تحقق هله الأقسام الخمسة قبل 
ا عل رى المعتزلة . وأما على رأى الأشاعرة فلا . فعلم من سياق 
كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقا › 


وإن لم يصرح به . 


54 


ص - لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين - لكلف 
با حال . 

ش - اعلم أن غرض الأصحاب عن التنزل إبطال قول المعتزلة 
فى الأفعال الاختيارية التى لا يقضى العقل فيها بحسن ولا قبح » على 
تقدير ثبوت قاعدة الحسن والقبح » لا إبطال قوهم فى الافعال 
الاضطرارية » والأفعال التى يقضى العقل فيها بحسن وقبح ؛ فإنهم اكتفوا 
فى إبطال قولهم فى هذين المقامين على ما قيل فى إبطال قاعدة الحسن 
والقبح . فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لإبطال المذاهب الثلاثة فى 
الأفعال التى لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح . فبدأ بإبطال مذهب 
القائلين بالحظر . 

وتقريره أن الأفعال التى لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح » لو 
كانت محظورة » أى محرمة قبل الشرع » وفرضنا ضدين » لزم التكليف 
بالمحال . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

يبان الملازمة أن هذه الأفعال لو كانت غرمة > لوحب ترك 
جميعها . فلو فرض فى تلك الأفعال ضدان بحيث بمتنع ترك كل منهما 
كالحركة والسكون فإنه يمتنع ترك واحد منهما » لزم التكليف بامحال . 

ص - الأستاذ إذا ملك جوادٌ بحرا لا ينزف » وأحب مملوكه 
قطرة - فكيف يدرك تحرعها عقلا ؟ 

ش - اعلم أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائينى قنع فى رد هذه 
الطائفة أعنى القائلين بالحرمة » بمثال فى الشاهد , وهو لا يفيد إلا جرد 
الاستبعاد . 


۲۰ 
وتوجيبه أن يقال أن الجواد إذا ملك بحرا لا ينزف » أى لا يذهب 
ماؤه » وأحب مملوكه قطرة منه فكيف يدرك تحريمه عقلا ؟ أى لا يتصور 
منع الجواد المملوك عن تلك القطرة . فكذلك الجواد المطلق جل شأنه 
امالك لجميع النعم » إذا أحب عبد من عباده الاستلذاذ بنعمة من نعمه 
ال 0 

يتصور تحريمها . 

ص - قالوا : تصرف فى ملك الغير . 

قلنا : يبتنى © على السمع . 

ولو سلم () ففيمن يلحقه ضرر ما ”) . 

ولو سلم - فمعارض بالضرر الناجز . 

ش - القائلون بالحظر قالوا : إن مباشة الأفعال المذكورة » 
تصرف فى ملك الغير بغير إذنه » فيكون حراما » کا فى الشاهد . 

أجاب المصنف عنه بأن كون التصف فى ملك الغير حراما يبتنى 
على السمع ولا مع قبل الشرع » فلا يحكم بكونه حراما . 

ولو سلم أنه علم بالعقل لا بالسمع أن التصرف فى ملك الغير 
حرام » ولكن لا نسلم أن التصرف فى ملك الغير مطلقا حرام عقلا » بل 


0 ط : ينبنى . 
)١١‏ )( ولو سلم ( ساقط من البابرق 1 
( « ما » ساقط من البابرتى . 


۳۲١ 


التصرف فى ملك من يلحقه ضرر حرام عقلا » أما غين فلا » 
[ كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نار غيو ] ٩‏ . 


ولو سلم أن التصرف فى ملك الغير مطلقا - سواء تضرر أو لم 
يتضرر - حرام عقلا » لأنه يجوز أن يتضرر المتصرف به اجلا » لكنه 
معارض بالضرر الناجز أى الحاضر » فإن الترك يوجب الضرر فى الحال » 
ودفع الضرر واجب عقلا » واعتبار الحاضر أولى . 


قيل فى هذه المعارضة نظر ؛ لأن صورة الضرر الناجز هى التى 
يقضى العقل فما بالقبح » وهى لا تكون محل النزاع . بل النزاع إنما 
ال ا يده 

اکت بان المراد بقوله 0 لق ُ 0 7 
ا 
ولا قبح لكن لم يجزم بعدم احتال الضرر الناجز . 


ص - وإن أراد المبيح أن لا حرج - فمسلم . 


وإن اراد خطاب الشارع - فلا شرع . 


. ما بين القوسين زيادة من أ » ب »› ج‎ )١( 
. ب : يكون‎ )۲( 


إفة زيادة من أ ب » ج . 


9( ۲۱ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


۳۲۲ 
وإن أراد حكم العقل ( بالتخيير » ) ٠"‏ - فالفرض أنه لا مجال 
٤‏ /ب ش - لا فرغ عن إبطال مذهب الحظر » شرع فى إبطال 
وتقريره أن المبيح إن أراد بكونه مباحا » أن لا حرج فى الفعل 
وإن أراد بالإباحة خطاب الشارع - وهو الإذن الشرعى فى 
الفعل مع نفى الحرج - فلا إباحة قبل الشرع ؛ إذ لا شرع . 
وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك » فلا 
إباعنة 'أيضا > إذ الفرض أنه هن الأفغال الى لآ جال للحقل فيا بان 
تقضى بكونبا حسنة أو قبيحة . 
ص - قالوا : خلقه وخلق المنتفع به » فالحكمة تقتضى 
الإباحة . 


قلنا : معارض بأنه ملك غیو . 
وخلفه ليصبر فيثاب . 


ش - القائلون بالاباحة قالوا : إن الله تعالى خلق ما ينتفع به 


YY 


من الطعوم » وخلق ما ينتفع به مع إمكان أن لا يخلقهما » فالحكمة 
تقتضى الإباحة ؛ إذ المنع من الانتفاع به لا يناسب الحكم لانه إن 
لم يكن فى خلقه فائدة » يكون عبثا . ويستحيل أن يعود الفائدة إلى 
الخالق لتعاليه عنها . فلابد وأن يكون للمنتفع به . 

وليست الإضرار اتفاقا » فيكون الفائدة الانتفاع » وهو إما التلذذ 
أو الاجتناب مع الميل » أو الاستدلال بالصانع ؛ إذ الاصل عدم الغير › 
ولا يحصل شىء منها إلا بالتناول » فيكون التناول مباحا . 

أجاب المصنف عنه بمعارضة ومناقضة . 

أما المعارضة فهى ما استدل به القائلون بالحظر بأنه تصرف فى 
ملك الغير بغير إذنه فيحرم ؛ لأن الحكمة تقتضى عدم التصرف فى ملك 
الغير . 

وأما المناقضة فهى أنا ل أن الانتفاع لا يحصل بدون 
التناول ؛ لجواز أن يكون خلقه ليصبر المكلف على ترك التناول فيثاب على 
الصبر . 

ولقائل أن يقول : المعارضة بدليل القائلين بالحرمة مما ينافى تسلم 
المصنف الإباحة بمعنى أن لا حرج فيه . 


ص - وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة - ففاسد . 


ش - لا فرغ من إبطال المذهبين شرع فى إبطال مذهب 


5 


التوقف . واستفسر بأن قال (“ : إن أراد الواقف بالتوقف عن الحظر 
والإباحة أنه وقف عن الحكم بكون تلك الأفعال محظورة أو مباحة 
لتعارض أدلة أصحاب الحظر والإباحة ففاسد ؛ إذ قد بينا فسادها » فلا 


تعارض . 
وإن أراد أنه وقف لتوقف الحكم بالحظر والإباحة وغيرها على ورود 
الشرع » فذلك حق . 


لد عد عر 


01 « بان قال » ساقط من ب . 


Yo 


قيل خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين . فورد مثل : 
ا و عو و £ 
« والله تحلقكم وَمَا تَعْمَلون 4 فزيد بالاقتضاء أو التخيير . فورد كون 
وقيل بل هو راجع إلى الاقتضاء أو (“ التخيير . 
ش - الأصل الثانى فى الحكم . 
وفيه مقدمة وإحدى عشرة 0 فيال 5 
أما المقدمة ففى تعريف الحكم وأقسامه . 
قيل فى تعريفه : إنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين . 
والخطاب مصدر » معناه توجيه ما أفاد فى الاصطلاح نحو 
الحاضر أو من فى ) حكمه . وأريد به ههنا ما وقع به الخطاب » وهو 
ما يقصد به إفهام من هو متهي للفهم . 


)١‏ ط : ( و » بدل وأو ع». 

(۲) ب : ثلاث عشرة » وفى ج : ثلاث عشرة » ثم شطب لفظ « ثلاث » 
وكتب فى الحاشية ( إحدى » . 

(۳) « فى » ساقطة من ب . 


E: 


۲۲١ 


فقوله : « الخطاب » کا جنس للحكم » يتناول خطاب الله تعالى 
وخطاب الملّك والبشر . وبإضافته إلى الله تعالى » خرج عنه خطاب 


١ ره‎ 


وبقوله : « المتعلق بأفعال المكلفين ) حرج مثل و آله لا إل 
إلا هُوَ لح اليم ۾ © . فإنه خطاب الله تعالى » لكن لم يتعلق 
نافقال لكلف 

وقد ورد على اطراد التعريف المذكور مثل : ۾ والله حَلَفَكُمْ 
ELL‏ ونه يداف اه غل عطاب الله عمال 
المتعلق بأفعال المكلفين » وليس بحكم . 

فزيد على التعريف المذكور قولنا : « بالاقتضاء أو التخيير ) فخرج 
عنه مثل : ( وله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلوْنَ 4 ؛ فإنه وإن كان خطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين » لكن لا بالاقتضاء أو التخيير ؛ فإنه 
م يفهم منه طلب فعل أو ترك من المكلف أو تخييو فى فعله وتركه . 

فورد بسبب ازدياد قيد الاقتضاء أو التخيير على عكس الحد كون 
الشثىء دليلا » كدلوك الشمس للصلاة » وسببا » كالزنا لوجوب الحد » 
اش کو ااا نان لحك ولا يسدق اد عا ا 
وإن كانت متعلقة بأفعال المكلفين » لم يكن فما اقتضاء ولا تخيير . 


. ۲ - البقرة‎ : ۲٠١ )١١ 
. ۳۷ - الصافات‎ : 55 )۲( 


YY 


والتزم بعض الأصوليين اختلال هذا التعريف لكون هذه الأمور 
أحكاما لا ترجع إلى الاقتضاء والتخيير » فزاد على التعريف لفظة : 
دأو الوضع ) فاستقام التعريف طردا وعكسا ؛ لأنه دخل ف التعريف 
حينئذ ما خرج عنه عند عدم ذلك القيد . 

وذلك لأك الله تعالى لما جعل الدلوك .دليلا عل وجوب 
الصلاة 2١7‏ » والزنا سببا لوجوب الحد () » والوضوء شرطا لصحة 
الصلاة (2 » كان كلها بوضعه تعالى » فيدخل جميع ذلك بسبب كونه 
وضعيا تحت الحكم . 

فإن قيل : الحد غير منعكس ؛ لأن بعض الأحكام - وهو 
الأحكام الثابتة بالسنة والإجماع والقياس - خارج عنه ؛ ضرورة كون 
الأول خطاب الرسول » والثانى خطاب أهل الإجماع » والثالث خطاب 
القائس . 

أجيب عنه بأنا لا نسلم أنها مثبتة للحكم » بل معرفات 
للأحكام » والأحكام ثابتة قبلها ؛ لأنها قائمة بذات الله تعالى . 

ومنع الآخرون اختلال التعريف بدون قيد الوضع وقالوا : 
لا حاجة إلى هذا القيد فى استقامة التعريف . 


. ١١ - بقوله تعالى : ل أقم الصلوة لدلوك الشمس  . ۷۸ : الإسراء‎ )١( 
. ٠١ - بقوله تعالى : 9 الزانية والزانى فاجلدوا » الآية . ۲ : النور‎ )۲( 
. بقوله تعالى : ف إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا  الآية 5 : المائدة - ه‎ )۳( 


۲۸ 


فذهب فرقة منهم إلى أن ما هو من باب الوضع أحكام راجعة 
إلى الاقتضاء أو التخيير . وذلك لان كون الدلوك دليلا على وجوب 
الصلاة » وكون الزنا سببا لوجوب الحد » راجعان إلى الوجوب » وهو من 
الاقتضاء . وكون الوضوء شرطا لصحة الصلاة » راجع إلى الإباحة 22 
وهو التخيير . فلا حاجة إلى قيد الوضع . 

وذهب طائفة أخرى إلى أن ما هو من باب الوضع ليست 
بأحكام بل علامات لما . وذلك لأن المعنى من كون [ الدلوك ع ٩‏ 
دليلا على وجوب الصلاة » أن وجوب الصلاة يظهر عند دلوك 
الشمس . 

وكذا سببية الزنا وشرطية الوضوء . 

وإذا م تكن هذه أحكاما » فلو قيد الحد بالوضع لدخلت تحت 
الحكم فيلزم بطلان الحد : ضرورة دخول ما ليس من المحدود فيه . 

ص - وقيل : الحكم : خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص 
به » أى لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له 0 . 


)١(‏ ج : كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة راجع إلى تحريم الصلاة مع النجاسة 
أو الحدث » وكون البيع قبيحا راجع إلى الإباحة » وهو التخيير . إل . 

وراجع شرح العضد وحاشية السير ( ۱ : ۲۲۲ ) . 

(۲) ب : الدليل » وهو خطأ . 

(۳) قال البابرق ( هه ب ) : « واختاره منا صاحب البديع » وانظر أيضا : بديع 
النظام لابن الساعاق ورقة ( ١5‏ ب ) ونصه : « والأولى : خطاب الشرع بفائدة شرعية 
مختصة به أى لا تفهم إلا منه لكونه إنشاء لا خارج له يفهم منه ) . 


۳۲۹ 


ش - اعلم أن بعض الأصوليين ذكر للحكم تعريفا اخر » 
: أنه حطاب الشا بفائدة شعية . 
وهو 2 71 


فقوله : « خطاب ) كالجنس . وبإضافته إلى الشارع خرج 
خحطاب غير . 
« بفائدة شرعية » الخطاب الذى يفيد فائدة عقلية أو حسية » كالإخبار 
عن المعقرلاك أو المموسات:: 


وقد أورد عليه بأنه إن أراد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم 
الشرعى » لزم الدور ؛ لأنه حينعذ يتوقف تعريف الحكم الشرعى على 
متعلق الحكم الشرعى » ومتعلق الحكم الشرعى يتوقف معرفته على الحكم 
الشرعى » فيلزم الدور . 

وإن أراد بها الفائدة التى لا تكون عقلية ولا حسية » يلزم عدم 
اطراد الحد ؛ لأن إخبار الشارع عن المغيبات » مثل قوله تعالى اونا عرد 
فريك لواف أذ ا . يصدق عليه أنه خطاب الشارع 
بفائدة غير عقلية ولا حسية . ولا يكون حكما » فزيد على الحد قيد 
١‏ تختص به » أى بالخطاب . فخرج عنه الإخبار الشرعى ؛ لأن المراد من 
قوله  :‏ تختص به ) أنه لا يفهم الفائدة الشرعية إلا من ذلك الخطاب . 


"٠١ - الروم‎ : ۲ )١ 


۳۰ 
والإخبار الشرعى وإن كان خطابا بفائدة شرعية » لكن تفهم 

تلك الفائدة من غير ذلك الإخبار . 
وأما الفائدة الشرعية التى هى فى الحكم فلا يفهم إلا من الخطاب 


الذى هو الحكم ؛ لأن الحكم إنشاء » فلهذا لا يحتمل الصدق 
والكذب . وإذا كان إنشاء يكون موجبا لمعناه » أى الفائدة الشرعية . 


۷ب فلا شىء خارج للحكم حتى يمكن أن يفهم من غيره ؛ ضرورة كونه 
رجا لخا . بخلاف الإخبار الشرعى ؛ فإن معناه خارج عنه »› 


لا يكون الإخبار موجبا له » فيمكن أن يفهم من غيو . 

هذا ما فهمته من كلامه ٩‏ . 

ص - فإن كان طلبا لفعل غير كف › يت ينت صر تركه فى جميع 
وقته » سببا للعقاب - فوجوب . 

وإن انض فعله خاصة للثواب - فندب . 


وإن كان طلبا لكيف 27 عن فعل ينتبض فعله سببا للعقاب - 


ومن يسقط « غير كف » فى الوجوب - يقول : « طلبا لنفى 
فعل » فى التحريم . 


إن انمض الكف خاصة للثواب - فكراهة . 


.) ۲۲٤ : ١ ( راجع شرح العضد وحاشية السعد والسيد‎ )١( 
. ع والبابرق : للكف وف المنتبى : لكف‎ )۲( 


۳١ 

وإن كان تخييرا - فإباحة . 

وإلا فوضعى . 

وق تة الک الارن خحطابا » خلاف . 

ش - لا ذكر تعريف الحكم أراد أن يبين أقسامه . 

والحكم الشرعى إن كان طلبا لفعل غير كف ينتبض ترك ذلك 
الفعل فى جميع وقته سببا للعقاب » فهو الوجوب . 

فقوله : « طلبا » يخرج التخيير والوضعى . 
وهو الكف على رأى من يقول : إن الكف فعل . 

وقوله : ينتبض تركه سببا للعقاب » أى يصير تركه سببا 

وإنما قال : « فى جميع وقته » ليدخل فى التعريف مثل وجوب 
صلاة الظهر ؛ فإنه طلب فعل غير كف لا يكون تركه سببا لاستحقاق 
العقاب فى وقته » لكن يكون تركه فى جميع وقته سببا للعقاب . 

وإن كان الحكم طلبا لفعل غير كف ينتبض فعله خاصة سببا 
للثواب فندب . 

وإنما قال : « خاصة » ليعرف أنه لا يترتب على تركه شىء . 


فيخرج عنه الوجوب . 


TY 


وإن كان الحكم طلبا لكف عن فعل يكون فعله سببا لاستحقاق 


العقاب » فتحريم . 
والأولى أن يقال : فحرمة › ليكون مناسبا لقوله : ( فوجوب » 
و« لدب ) . 


وقوله : « ومن يسقط غير كف ف الوجوب » إشارة إلى قول من 
يقول : الكف غير فعل » وهو يسقط «( غير كف » فى تعريف 
الوجوب ؛ لأن ذكر الفعل يغنى عنه » ويقول فى تعريف التحريم : إنه 
طلب: لنفى فعل يكون فعله سببا للعقاب . 

وإن كان الحكم طلبا لكف انمض ذلك الكف خاصة سببا 
للثواب » فكراهة . 

وإنما ذكر « خاصة » ليعلم أن فعله لا يترتب عليه شىء . 

وإن كان الحكم بتخيير المكلف بين الفعل والترك » فإباحة . 

وإلا » أى وإن لم يكن الحكم طلبا ولا تخيرا فوضعى . 

وتحقق ما ذكرنا أقسام الحكم وتعريفاتها . 

واختلف الأصوليون فى تسمية الكلام فى الأزل خطابا . فمن 
ذهب إلى أن الخطاب هو ما يقصد به إفهام من هو متي ء للفهم › 
لا يسمّى الكلام فى الأزل خطابا ؛ لأنه لم يقصد به إفهام متهيوء للفهم . 

ومن ذهب إلى أن الخطاب ما يقصد به الإفهام » ولم يقيد بقوله 
« من هو متهيوء للفهم » يسمّى خطابا ؛ لأنه يقصد به الإفهام فى 
الجملة . 


TTY 


وف الاصطلاح » مأ تقدم . 

والواجب : الفعل المتعلق للوجوب » جا تقدم . 

ش - الوجوب فى اللغة يطلق على الثبوت . قال عليه السلام : 
« إذا وجب المريض فلا تبكين باكية » ٩‏ أى ثبت واستقر وزال عن 
الاضطراب . 


وعلى السقوط . قال الله تعالى  :‏ فإذا وَجَبَتْ جنوبها ۾ () أى 


والوجوب فى عرف الفقهاء > هو ما تقدم فى قسمة الحكم 
الشرعى . 

والواجب : الفعل الذى تعلق به الوجوب » کا تقدم من أنه فعل 
غر كنك ی که ا ااب لاه هن الناق علق هد 


)١(‏ رواه مالك ف الموطأ ١‏ - كتاب الجنائز » ١١‏ - باب النهى عن البكاء على 
الميت » حديث رقم )۳١(‏ لول ماعن ا رن بيك أن رسال :اك ملل جام برد 
عبد الله بن ثابت . فوجده قد غلب عليه . فصاح به . فلم يجبه فاسترجع رسول الله عله 
وقال : غلبنا عليك يا أبا الربيع . فصاح النسوة وبكين . فجعل جابر يسكتين . فقال 
رول اله + د دعهن : فاا وجب فلا یکین باكية 6 الوا بار سول الله 
وما الوجوب ؟ قال : « إذا مات » الحديث ورواه النسانى فى الجنائز » النبى عن البكاء على 
الميت ١7/5‏ . 

(۲) ۳۹ : الحج - ۲۲ . 


4۸ 
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ص - وما يعاقب تاركه - مردود ؛ لجواز ') العفو . 
وما اوعد بالعقاب على تركه (2 - مردود بصدق إيعاد الله تعالى . 
وما يخاف - مردود بما يشك فيه . 


ش - لا ذكر التعريف الصحيح للواجب » أراد أن يبين الرسوم 
المزيفة التى ذكرها الأصوليون له . 

زعا + أن" کی ما يناف اک وهو و أنه قر 
معكس ؛ لأنه يجوز العفو عن العقاب بشفاعة أو بغيرها . فيصدق 
الواجب بدون الحد ؛ ضرورة انتفاء العقاب 7 

ولا يقدح ذلك فى التعريف الختار للواجب ؛ لأن الترك وإن كان 
سببا لاستحقاق العقاب لكن يجوز أن يتخلف العقاب عنه لمانع › 
وهو : العفو . 

ومنها : أن الواجب : ما أوعد بالعقاب على تركه . وهو أيضا 
مردود ؟ ضرورة عدم انعكاسه ؛ لأ ما أوعد بالعقاب على تركه » يجب 
أن يعاقب على تركه ؛ لأن إيعاد الله تعالى صدق ؛ لامتناع الخلف فى 
خبو » فيتحقق الواجب فى صورة العفو » مع عدم تحقق التعريف 


المذكور . 


. ط : بجواز‎ )١١ 
. ) (؟) ط : تاركه بدل « على تركه‎ 


ro 

ومنها : أن الواجب ما يخاف على تركه . وهو أيضا مردود ؛ لأن 
المندوب الذى يشك فيه » قد يخاف على تركه » مع أنه غير واجب » 
فيلزم عدم اطراد التعريف . 

قيل : يمكن أن يكون مراده أن الفعل الواجب الذى يشك فى 
وجوبه لعدم الدليل على وجوبه لا يخاف على تركه » فيصدق الواجب 
بدون التعريف » فيلزم عدم الانعكاس . 

طن > القاضى : ما يذم تاركه شرعا بوجه ما . 

وقال : « بوجه ما » ليدخحل ‏ الواجب الموسع والكفاية . 

حافظ على عكسه فأخل بطرده ؛ إذ يرد الناسى والنائم والمسافر . 

فإن قال : يسقط الوجوب بذلك . 

قلنا : ويسقط بفعل البعض . 

ش - رسم القاضى أبو بكر الباقلانى الواجبَ بأنه : ما يذم 
تاركه شرعا بوجه ما . 

وقال : شرعا » ليوافق ما يذهب إليه من أن الحكم لا ينبت 
إلا بالشرع . 

وقال : « بوجه ما ) ليدخل فى حده الواجب الموسع وواجب 
الكفاية ؛ لأنهما لا يذم تاركهما مطلقا » بل يذم بوجه ما . 


أما الواجب الموسع » فإنما يذم تاركه إذا تركه فى جميع وقته . 


هف 
وواجب الكفاية » إنما يذم تاركه إذا تركه الكل . 


والقاضى حافظ ببذا القيد على عكس التعريف » لكن أخل 
بده لاه دعل فيد ما لس هن العف لان من الافعال ها يلم 
شرعا تاركه بوجه ما وليس بواجب . كصلاة الناسى والناكم وصوم 
المسافر ؛ فإنها ليست بواجبة ويذم شرعا تاركها بوجو ما » وهو إذا 
لم يقضها إلى الموت مع القدرة على القضاء » فإنه يذم على هذا الوجه . 

ثم قال المصنف : فإن قال القاضى : لا نسلم أن هذه الأمور 
ليست بواجبة » حتى يلزم عدم الاطراد ؛ بل تكون واجبة لكن يسقط 
وجا بذلك © أى يسيب البشيان والنوغ والسفن . 


قلنا : إذا جوز تم سقوط وجوبها بسبب » فلا حاجة إلى زيادة 
هذا القيد ؛ لأنه حينعذ يقال : إن الواجب على الكفاية إنما يذم تاركه ؛ 
ل :اليرت سقط افع البعض ... 

وكذا يقال فى الواجب الموسع . 

رقا قف ا إن العف ارصن عليه يانه 
لا يطرد ؛ فإن الناسى والنائم والمسافر يجب عليمم الصوم لقوله تعالى : 
ل فمن سهد منْكم الشَهْرٌ فلِيَصّمهُ 4 29 . ولا يذمون على تركه بوجه 


. ألف‎ ٠١8 عنى به اش : انظر النقود والردود‎ )١١( 
. ۲ - البقرة‎ : ۱۸١ )۲( 
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أصلا . فإن أجاب بأن الوجوب سقط بالنوم والنسيان والسفر . وإذا 
كان الوجوب ساقطا عنهم لم يذموا على تركه لعدم الوجوب عايهم . 

قلنا : فالواجب على الكفاية يسقط بفعل البعض . 

هذا كلامه . ولا يخفى أنه غير مستقم ؛ لأنه حيتهذ يكون واردا 
عل کا ل 

ا E‏ والواجب مترادفان . 

: الفرض : المقطوع به . والواجب : المظنون . 

ش - الواجب لغة : الثابت والساقط . 

والفرض لغة : التقدير 

قال الله تعالى : ۾ فَيِصف ما هرضم 4 )١(‏ أى قدرتم . 

وف الشرع الفرض والواجب لفظان مترادفان عندنا . 

وقالت الحنفية : الفرض ا به » وهو ما عرف وجوبه 
بدليل قاطع . والواجب : المظنون » وهو ما عرف وجوبه بدليل 
مظنون 0 


. ۲ - البقرة‎ : ۲۳۷ )١١ 

(۲) قال العضد ( 775:1١‏ ) والسبكى فى رفع الحاجب ( ١5‏ ب ) : والنزاع 

لفظى . وقال السبكى : وحكى القاضى فى التقريب عن بعضهم ( أى الحنفية ) أن 
الفرض : ما ورد فى القران » والواجب : ما ورد فى السنة . وهو فاسد . وقال الغزالى فى 
المستصفى ( 45/١‏ ) : « ولا حجر فى الاصطلاحات بعد فهم المعانى » وقال أيضا : 
« نحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون » . وراجع جمع الجوامع 88/١‏ » 
ونهاية السول ١/ه”‏ ء والابهام ٠٠/١‏ . 


( ۲۲ - بیان الختصر ج ١‏ ) 
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قالوا : إنما خصّصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع ؛ 
لأنه هو الذى يعلم من حاله أنه تعالى قدره علينا . 

واسمّ الواجب با ثبت بدليل ظنى ؛ لأنه ساقط علينا » لم نعلم 
أن الله تعالى قدره علينا . 

ها قن خف 5 لان اقرخ هو للق سراد كان ت 
تقدبيرة علسا أو خا © أثة الا جب هى الساقط 6 سواه ت كوته 
ساقطا علما أو ظنا . وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من 
هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا . 

ص - الأداء : ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولاً . 

والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء » استدراكا لما سبق له وجوب 
مطلقا أَخَرهِ عمدا أو سهوا » تمكن من فعله » كالمسافر » أو لم يتمكن 

وقيل : لما سبق وجوبه على المستدرك . 

ففعل الحائض و«النائم قضاء على الأول » لا الثانى » إلا فى ('2 قول 
والإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا ‏ لخلل ] 29 . 
وقيل : [ لعذر ] ( . 
)١(‏ ط : على بدل « فى ). 


(0) ف الأصل : بخلل » وف المنتبى كذلك . 
(۳) فى الآصل : بعذر » وف المنتهى كذلك . 


۲۳۹ 


ش - اعلم أن الواجب باعتبار نفسه ينقسم إلى معين وير . 

وباعتبار فاعله » إلى فرض عين وفرض كفاية . وباعتبار كون وقته 
زائدا عليه » إلى مضيق وموسع . وباعتبار وقوعه فى وقته أو خار ج وقته » 
إلى أداء وقضاء . 

والمضتقك. :ذكر أخكامها ى مسائل .. وذكر الاداء والاعادة 
والقضناء ق المقدقة + 

العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لا . 

والثانى لا يوصف بالأداء والإعادة والقضاء » كالأذكار والنوافل 
المطلقة . 


ولال - وهو أن لا يكون له وقت مغن = فإما أن يكون ذلك 


والثافى يوصف بالأداء » كالحج » ولا يوصف بالقضاء . 

وإطلاق القضاء على الحج المستدرك لحج فاسد » من حيث أنه 
يشابه المقضى فى الاستدراك . 

والأول - وهو أن يكون له وقت محدود - يوصف بالأداء والإعادة 
والقضاء . 

إذا عرفت هذا » فالأداء : ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولاً . 

وإنما قال : « ما فعل » وم يقل : واجب ؛ ليشمل النوافل الموقتة . 

وقوله : ( فى وقته المقدر له » احتراز عما لا وقت له » وعن 
القضاء . 
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قيل : قوله « شرعا » احتراز عن الصلاة الفاسدة فى وقتها المقدر 
ها ألا . وحينئذ يختص الحد بالأداء الصحيح › ولا يمتنع تسمية مقيّد 
باسم المطلق . إذا غلب ذلك المقيد . 


وقوله : « أولاً » - وهو متعلق بقوله : « فعل » - احتراز عن 
الإعادة . 


والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء » استدراكا لما سبق له وجوب 


مطلقا » أى بالنظر إلى [ انعقاد سبب الوجوب ع 22 لا بالنظر إلى 
االسكذرك .سواط ونب عل المشتد رك :270 اوا 


فقوله : « استدراكا » احتراز عما أقى به بعد وقت الأداء » 
لا بقصد الاستدراك . 

وقوله : « لما سبق له وجوب ) احتراز عن النوافل . 

وقوله : « مطلقا » احتراز عن المذاهمب الأأخر 5 

والفعل إذا وجد سبب وجوبه يسمى قضاء . 

وة الغ لدی امك س خر عله ااا كمد + 

كمن ترك الصلاة فى وقته ثم أداها خارج الوقت . 


أو آخره سهوا : 


0 الأصر + ميدن قاد لوو 
(۲) « المستدرك ) ممحو فى ب . 


کمن ترك الصلاة ناسيا ثم اتی بها بعد وقتها . 

سراق كن التاق /العقة ,عات مي الت من الاد :: 
كالصوم فى حق المسافر أو لم يتمكن من أدائه لمانع من الوجوب . 

إما شرعا 2 كصوم الحائض : 

أو عقلا » كصلاة النائم . 

فعلى هذا التعريف لا يتوقف وجوب القضاء عل وجوب الأداء 
على المستدرك » بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه . 

وقيل : القضاء : ما فعل بعد وقته استدراكا لما سبق وجوبه على 
المستدرك . فعلى هذا يشترط وجوب الأداء على المستدرك . ففعل الحائض 
والنائم يكون قضاء على الحد الأول ؛ لأنه استدراك لما انعقد سبب وجوبه 
على المستدرك » وإن ل يجب الأداء . ولا يكون قضاء على الحد الثانى ؛ 
آنه 1 ا البرك إلا اقول خن نوهو فول من 
قال : إن الصلاة تجب على الحائض والنام ؛ لأمهما شهدا الوقت . 

ووجه ضعفه أن الفعل يمتنع صدوره عنما فيكون الوجوب عليهما 45/أ 

ويلزم على التعريفين أن النوافل لا توصف بالقضاء إلا محازا . 

والإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا الخلل . 

فقوله : « فى وقت الأداء » يخرج القضاء . 

وقوله : « ثانيا » يخرج الأداء . 


TEY 
وقوله : « لخلل » أى لفوات ركن أو شرط » احتراز عن صلاة من‎ 
صلى صلاة مستجمعة لشرائط الصحة مرة ثانية فى وقته ؛ فإنها لا تسمى‎ 

إعادة . 
وقيل : الإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لعذر . وهو أعم من 
الخلل . فصلاة من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة 

منفردا » إعادة على الثانى » لا تكون إعادة على الاول . 
بالبعض . 
لنا : إثم الجميع بالترك باتفاق . 
قالوا : [ يسقط ] (2 بالبعض . 
قلنا : استبعاد . 
0 # م 2 2 ۳ د 4 
قالوا : کا آمر بُواحد مبهم () امر بعضٌ (© مهم ) . 
قلنا : إثم واحد مهم 20 لا يعقل . 
قالوا : ( لول فد 


قلنا : يجب تأويله على المسقط » جمعا بين الأدلة . 


. فى جميع النسخ سوى ط »› ع : سقط‎ )١( 
. البابرى : منهم‎ )١ » ٤ » ۲( 
. ع : « ببعض » بدل « بعض » وهو خطأ‎ )5( 


er 
ش - لا فرغ عن المقدمة شرع فى المسائل » وذكر أربع‎ 
. مسائل فى أحكام الواجب‎ 
. المسألة الأولى فى الواجب على الكفاية‎ 
احتلف الأصوليون ف أن الواجب على الكفاية هل هو واجب‎ 


على جميع المكلفين » ويسقط الوجوب عنهم بفعل بعضهم › أم على 
بعض غير معيّن . فذهب طائفة إلى الأول والأخرى إلى الآخر . 


واختار المصنف المذهب الأول . 

لنا أن الواجب على الكفاية [ لو ] (“ لم يكن على جميع المكلفين 
لا أثم الجميع بتركه . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه يمتنع مؤاخذة ااا ورك ها لا ت غه 

واستدل ا خصم بثلاثة وجوه : 

أحدها على إبطال المذهب الختار » والآخران على إثبات مذهبه . 

الأول : أن الواجب على الكفاية سقط عن المكلفين بفعل البعض » 
فلو كان واجبا على الجميع لما كان كذلك ؛ لأن الواجب على المكلف 
يستبعد أن يسقط عنه بفعل غيو . 

أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم مجرد استبعاد » وهو لا يقتضى 
الامتناع » فيجوز أن يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غين . 


)20 زيادة من أ, ب »› ج . 
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[ الوجه ع 29 الثانى : أنه ما يجوز أمر المكلف بواحد مبهم » 
كخصال الكفارة » فكذا يجوز أمر واحد مبهم » قياسا عليه . والجامع 
تعدد متعلق الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض . 

أجاب المصنف عنه بالفرق . 

وتوجيبه أن يقال : الاثم بترك واحد مهم من أمور متعددة » ممكن 
معقول . فلهذا جاز أن يكون متعلقا للوجوب . 

بخلاف إثم واحد ممم فإنه لا يعقل › فلا يكون متعلقا للوجوب . 

الوجه الثالث : قوله تعالى : « فَلزَْا تفر من كل فزق مهم 
طَائفةٍ مهوا فى الدّيْن 4 ("© يدل على أن الواجب على الكفاية على 
بعض غير معين . وذلك لأن طلب الفقه من فروض الكفايات . والآية 
أوجبت على كل فرقة أن ينفر منهم طائفة » وتلك غير معينة » فيكون 
ا لمأمور بعضا غير معين . 

أجاب المصنف عنه بأن الطائفة کا يحتمل أن يكونوا هم الذين 
أوجب الله عليبم طلب الفقه » احتمل أن يكونوا هم الذين يسقطون 
الوجوب بالمباشرة عن الجميع . والاحتال الثانى وإن كان مرجوحا » يحمل 
عليه جمعا بين الدليلين . فإنا لو حملنا الطائفة على الذين أوجب الله 
علهم » يلزم بطلان دليلنا » وهو الإجماع على تأثم الجميع بتركه . 


)0 « الوجه ) ساقط من ب . 
(۲) ۱۲۲ : التوبة - ٩‏ . 


to 


ولو حملناه على المسقطين » لم يلزم بطلان دليلنا » ولا العمل بالاية . 
فتعين المصير إليه ؛ لأن الجمع بين الدليلين واجب بقدر الإمكان . 

ص - ( مسألة ) : الأمر بواحد من أشياء » كخصال الكفارة 

وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب . 

وبعضهم : الواجب : ما يفعل . 

وبعضهم : الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر . 

ش - المسألة الثانية فى الواجب الخير . 

الفا ق. أن الأ باحك من أشياء. -متغددة: + كخضال 45إب 
الكفارة » هل هو مستقم أم لا . 

فقال الأصحاب : نعم . 

وقال المعتزلة : لا معنى للإيجاب مع التخيير ؛ فإنهما متناقضان . 
فذهب بعضهم إلى أن الجميع واجب . وذهب بعضهم أن ما يفعله 
المكلف منها واجب . 


وذهب بعضهم إلى أن الواجب واحد معين عند الله تعالى » لكن 
يسقط الوجوب به وبغيره من ار المتعددة 000 : 


)١‏ قال الرازى ف المحصول ( ۲٦۷/۱‏ ) « هذا مذهب يرويه أصحابنا عن 
المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا . واتفق الفريقان على فساده » . وهذا المذهب يسمى 
مذهب التراجم لأن كل واحد يرجم به الآخر ويتبرأ منه . فهو مذهب مفترض › لا قائل 
به . وانظر أيضا : نهاية السول ٠٤١/١‏ . 
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- لنا : القطع بالجواز » والنص دل عليه . 

وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطبين وإعتاق واحد من الجنس . 

فلو كان التخيير يوجب الجميع - لوجب تزويج الجميع › 

ولو كان معينا لخصوص ٠‏ أحدهما - امتنع التخيير . 

ش - لا فرغ عن تقرير المذاهب شرع فى الاحتجاج » فبداً 
بإثبات ما هو الحق عنده . 

وهو أن الواجب واحد من جلها لا بعينة . 

لنا أن نقطع ٠"‏ بجواز تعلق الأمر بواحد غير معين من جملة 
الود المتعددة عقلا » والنص دل على جوازه سمعا . 

أما الأول : فلأن السيد إذا قال لعبده : أمرتك أن تخيط هذا 
الثوب » أو تبنى هذا الحائط فى هذا اليوم » أيّهما فعلتَ اكتفيتٌ به . 
وإن تركت الجميع عاقبتك » ولست آمراً أن تجمع بينهما » بل أمرتك أن 

فهذا الكلام معقول . 

لا يمكن أن يقال : لم يكن مأمورا بشىء ؛ لأنه عرضه للعقاب 


بترك الجميع . ولا يمكن أن يقال : الجميع مأمور به ؛ فإنه صرح 


. فيما عدا ج » ط » ع بخصوص‎ )١( 


(۲) باء ج : القطع . 


¥ 


بنقيضه . ولا واحد بعينه ؛ لأنه صرح بالتخيير . فلا يبقى إلا أن يقال : 
لقوق و رائعة TE‏ 

وأما الثافى : فقوله تعالى : ۾ فَكَفَارَتهُ ِطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِيْنَ مِنْ 
م ا و o4‏ کو ٤‏ ەو o‏ ا ل ا )1( 20001 
اوسّط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رَقبْةِ 4 ١7‏ فإن 
التخيير فيه » دل على جواز كون المأمور به واحدا منها لا بعينه . 

وأيضا : وجوب تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفوين 
الخاطبين . 

ووجوب إعتاق واحد من جنس أرقائه فى كفارة الظهار » يدل 
على جواز تعلق الامر بواحد لا بعينه من جملتها . 


وذلك لأنه لو كان التخيير يوجب تعلق الوجوب با جميع 3 
ت تزويح الخاطبين 4 وإعتاق مع الرقاب :1 


والتالى ظاهر الفساد › فالمقدم مثله . 


ولو كان التخيير يوجب تزوي واحد [ بخصوصه ] 29 , أى على 


والتالى باطل ضرورة تحقق التخيير » فيلزم بطلان المقدم 1 


)1( ۲ : المائدة = ه . 
4 فى الأصل : خصوصيته . 


€۸ 


بيان الملازمة أن التخيير لو كان موجبا لوجوب واحد بعينه لكان 
موجبا لنقيضه ؛ لأن التخيير يناف التعيين ؛ لأن التخيير يجوز ترك المعين 
والتعيين لا يجوزه . 

وكل ما كان موجبا لنقيضه كان ممتنعا . 


ص - العتزلة : غير المعين مجهول » ويستحيل وقوعه فلا يكلف 


والجواب أنه معين من حيث [ أنه ] 2١(‏ واجب » وهو واحد من 
الثلاثة فينتفى الخصوص » [ فصح  ]‏ إطلاق غير المعين عليه © . 


ش - قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون الواجب من جملتها 
ادا غير معن 4 لان غير الین 'هول » وكل خر لا بک :به لان 
شرط التكليف الشعور بالمكلف به . 


وأيضا : غير المعين يستحيل وقوعه ؛ لأن كل ما هو واقع » فهو 
وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق › وهو محال . 


أجاب المصنف بأن واحدا من الأشياء المتعددة [ معين ] ) من 


. ) هو » بدل « أنه‎ «١ فى جميع النسخ سوى ط ء ع‎ )١( 


90) ع :وصح . 
2( « عليه » ساقط من ع . 


(؛4) باء ج : متعين . 
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حيث إنه واجب [ وهو ] 2١(‏ موصوف بكونه واحدا من الثلاثة » فينتفى 
[ خصوصه ] 7 أى تعينه الشخصى يذ ليان 20 ؛ لأنه ورامك مرح 
الغلاثة > لا بعينه فصح إطلاق الغير المعين عليه باعتبار انتفاء 
[ خصوصه ] ٠“‏ الشخصى » وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا . 

فببذا الاعتبار يصح أن يكون معلوما ويصح وقوعه فيجوز أن 
يكلف به . 

ص - قالوا : لو كان الواجب واحدا » من حيث هو أحدها 
بعينه » مهما - لوجب أن يكون الْخيّر فيه واحدا لا بعينه من حيث هو 
أحدها . فإن تعددا - لزم التخيير بين واجب وغير واجب . وإن اتحدا - 
لزم اجتاع التخيير والوجوب . 

واجيب بلزومه فى الجنس وفى الخاطبين . 


والحق أن الذى وجب لم يخير فيه » والخير فيه لم يجب لعدم 
التعيين . والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا . م لو حرّم واحدا وأوجب 
واحدا . 


ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحداً 


من الور اة من ع هو اة ا عي 


. ساقط من ج » وف الأصل « هو » بدون الواو‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : خصوصيته‎ 

(۳) « بهذا الاعتبار » ساقط من أو ب . 

. فى الأصل : خصوصيته‎ )٤( 


le. 


Yo, 


وتقريره أن يقال : لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها 
لا بعينه مهما » لوجب أن يكون الْخيّر فيه واحدا لا بعينه من حيث هو 
أحدها . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن الكلام فى الواجب الخير [ فإذا كان الواجب 
ا راخدا بكرن از فيه واحدا: 

وأما بيان انتفاء التالى ؛ فلأنه على تقدير صدق التالى يلزم أحد 
الأمرين : إما التخيير بين واجب وغير واجب » وإما اجتاع التخيير 
أن يكون هو الواحد الخير فيه » أو غير . 

فإن كان الثانى » يلزم أن يكون التخيير بين واجب وغير واجب ؛ 
ضرورة كون الواحد الخير فيه غير الواحد الذى هو الواجب :2 

وإن كان الأول » يلزم اجتاع التخيير والوجوب فى شىء واحد . 

وأما بيان انتفاء الأمر الثانى ؛ فلأنه لو ثبت التخيير بين واجب 
وغير واجب [ جاز ] (© أن يختار المكلف غير الواجب » وغير الواجب 
يجوز تركه » فيجوز أن [ لا ياتى ] ٠‏ المكلف بواحد منهما . 


: زيادة ما سوى الأصل‎ )١١( 
. فى الأصل : لجاز‎ 5 
. ف الأصل : لا يتأق‎ 5 


o1 


وأما بيان انتفاء الأمر الأول ؛ فلأن الوجوب يناف التخيير » ومتنع 
اجتاع المتنافيين فى شىء واحد . 

أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم لازم عليكم فى صورة الأمر 
اغاق واخ هن .سس اوا + 

وفى صورة تزويج البكر البالغة الطالبة للنكاح من أحد الخاطبين 
الكفوين . 


فإن الواجب إعتاق واحد لا بعينه » وتزويجها من أحدهما لا بعينه . 


وكل ما يكون جوابا عن هاتين الصورتين فهو الجواب عن صورة 
التزاع . 

ولا كان هذا المنع إلزاميا لم يقتنع به وأشار إلى ما هو الحق . 
فقال : والحق أن الواجب والخير ليسا بواحد ؛ فإن الذى وجب غير 
ن و مرق ا ممم ی .نيو ا لا يميه وو ا 
كلى مشترك بينهما » وهو غير مخير فيه . والخیر فيه معين ؛ لان الخیر فيه 
هو [ كل  ]‏ واحد من الثلاثة على التعيين » وهو غير واجب . 

هذا على تقدير أن يجعل قوله : « لعدم التعيين » متعلقا بقوله : 
« الذى وجب ) . 

وأما على تقدير أن يكون متعلقا بقوله : « والخير فيه ) فيمكن 


توجيبه على [ تعدد ] ('2 وهو أن يقال : الذى وجب متعين من حيث 


)0 زيادة من أ » باء ج . 


(۲) ب و ج : بعد » وفى أ : على تقرير بعيد . 


.]ب 


oY 


هو واحد » لا تعدد فيه . والخیر فيه لا يكون معينا من حيث هو 
متعدد . 
قوله : « والتعدد » إشارة إلى دليل اخر على أن الواجب والخير فيه 
لا يتحدان . 
يكون المتعلقان » أى الواجب والخير فيه واحدا . کا لو حرّم الشارع 
اوا جت ار ب قان اة لخر وال ان افك 
متعلقاهما - أى الواجب والحرام - واحدا . وإذا كان الواجب غير الخير 
فيه » لم يجب أن يكون امخير فيه واحدا لا بعينه على تقدير أن يكون 
ولا يلزم من تعدد الخير فيه والواجب » التخيير بين واجب وغير 
وبين غير » بل التخيير بين كل واحد من الثلاثة على التعيين » وكل واحد 
قلنا : الإجماع ثمة على 2١(‏ تأثم الجميع » وههنا بترك واحد 29 . 


. فيما عدا ط » ع والبابرق : ثم‎ )١١ 
ط » ع زيادة « لا بعينه » بعد قوله « واحد » راجع فى هذا امحل شرح العضد‎ (۳ 
. ۲١ ومنتهى الوصول ص‎ 6» ۰ e 


For 
. بخلاف التأثم على ترك واحد من ثلاثة‎ 


ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الكل واجب . 

تقريره أن يقال : الواجب الخير يعم الجميع ويسقط بفعل البعض 
قياسا على الواجب على الكفاية » فإنه يعم جميع المكلفين ويسقط بفعل 
البعض عنم . والجامع اشتراكهما فى الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل 
البعض . وورود النص بلفظ التخيير لا ينافى عموم الوجوب للجميع 
وسقوطه بفعل البعض . 

أجاب المصنف عنه بالفرق من وجهين : 

الأول : أن الإجماع منعقد على أن الواجب على الكفاية » يام 
الجميع بتركه . وههنا إنما يام المكلف بترك واحد . فلهذا قيل : إن 
الواجب على الكفاية على الجميع » ولم يقل بإيجاب الجميع فى اخير . 

الثانى : أن تأثم مكلف واحد لا بعينه غير معقول ؛ لأنه 
لا 20 يمكن عقاب أحد الشخصين لا على التعيين » فلم يكن الوجوب 
متعلقا بواحد غير معين . بخلاف تأثم المكلف على ترك واحد لا بعينه ؛ 
فإنه معقول! ؟ لاله يجوز أن:يعاقب: المكلق عل أحد الفعلين لا بعييه؛ 
فيكون الوجوب متعلقا بواحد لا بعينه . 

قيل على الثانى : إن التأثم بترك واحد لا بعينه من ثلاثة » غير 
معقول ؛ لأنه يلزم الترجيح من غير مرجح . 


(۱) (لا ) ساقط من ب . 


( ۲۳ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


ot 

وفيه نظر ؛ لانه إما يلزم الترجيح من غير مرجح إذا كان التاثيم 
بترك أحدها على التعيين . أما إذا كان التاثيم بترك أحدها لا بعينه › 
[ لم يلزم ترجيح من غير مرجح ] ٩‏ . 

ولقائل أن يقول على الفرق الأول : لا نسلم أن تأثم المكلف ههنا 
بترك واحد ؛ فإن من ترك واحدا من الغلاثة [ لم يأثم ] ("2 بل التأثيم بترك 
الجميع ؛ فإن من ترك الجميع » أثم به . 

قلنا + يعلمه حسما أوجبه .. 

وإذا ٩‏ أوجب 257 غير معين وجب أن يعلمه غير معين . 

ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحدا 
غير معين . 

تقريره أن الواجب أن يعلمه الامر » وكل ما يعلمه الآمر لا يكون 
غير معين » فالواجب لا يكون غير معين . 

بيان الصغرى أن الامر طالب للمأمور به » أعنى الواجب . ومن 
محال طلب المجهول . 


. فى الأصل : لم يلزم ترجيح مرجح من غير مرجح‎ )١( 
. فى الأصل و أ : ل يتام‎ )۲( 

(۳) البابرتى : فإذا . 

. ط : أوجبه‎ )٤( 


Yoo 


بیان الكبرى أن كل ما هو معلوم متميز عن غيه . وکل ما هو 
متميز عن غير يكون متعينا . 

أجاب المصنف عنه بمنع الكبرى . 

تقريره: آنه يقال:+ لا سل أن کل ما يله الام لا بكرن 

وذلك لأ الآمر يعلم الواجب على الوجه الذى أوجبه . وإذا 
أوجب واحدا غير معين وجب أن يعلم غير معين . وكون المعلوم متعينا 
باعتبار تميزه عن غير فى العمل لا ینای عدم تعينه باعتبار كونه واحدا 
من الثلاثة ؛ فإنه يجوز أن يكون متعينا بحسب النوع » غير متعين 

ص - قالوا : علم ما يفعل فكان 2١(‏ الواجب . 

قلنا : فکان (22 الواجب لكونه واحدا مہا 29 لا لخصوصه ©) ؛ 
للقطع بأن الخلق فيه سواء . ظ 

ش = هذا دليل القائلين. بان الواجب واحد معين » وهو 
ما يفعله المكلف . 


. ع: وکان‎ )١( 

(۲) فيما عدا ج › ط » ع : وكان . 

(*) ع : ( مبهما » بدل « منا » وهو خطاً . 
)٤(‏ فيما عدا ط » ع : بخصوصه . 


E 


۳٦ 


توجيبه أن يقال : علم الله تعالى ما يفعله المكلف من الخصال 
الثلاث فيكون متعينا فى علم الله تعالى » والوجوب تعلق به » فيكون 
الواجب معينا » وهو ما يفعل المكلف . 

أجانية لصنق عنه بان ال اجب ها عا الكل مق بجيف هو 
أحدها (21 » لا بعينه » لا من حيث [ خصوصه ] (2 » وإلا يلزم تفاوت 
المكلفين فيه فإنه إذا فعل أحد المكلفين واحدا منها والاخر غيره » فإذا قلنا : 
الواجب هو ما فعله بخصوصه لا من حيث هو أحدها » كان الواجب على 
هذا المكلف غير الواجب على ذلك » فيلزم تفاوت المكلفين » وهو باطل ؛ 
لأنا نقطع بأن المكلفين فى الواجب الخير على السواء . 

ص - الموسع ( . 

الجمهور أن جميع وقت الظهر » ونحوه وقت لأدائه . 

القاضى : الواجب : الفعل أو العزم » ويتعين آخرا . 

وقيل وقته أوله . فإن أخره - فقضاء . 


. أى أحد الثلاثة‎ )١( 

(۲) الأصل : خصوصته . 

() طء ع : 9 مسألة ‏ - الموسع . والصحيح عند الأصفهانى - رحمه الله - 
بدون لفظ « المسألة » » حيث قال : جعله تابعا للواجب الخير ولم يذكره فى مسألة منفردة . 

والسبكى والبابرق أيضا لم يصدراه بلفظ المسألة . انظر : رفع الحاجب ( ق 5١/ب)‏ 
وشرح البابرتى ( ق ٠5/ب‏ » ١5/أ)‏ وهذا أيضا موافق لصنيع ابن الحاجب ف المنتهى . 

وقال القطبى : كان المناسب أن يصدره بالمسألة ويقول : مسالة - الموسع . وإنما لم 
يفعل بل جعله ردفا للمخير لرجوع الموسع عند التحقيق إلى الخير . انظر : النقود والردود 


( ق ١١١/ب‏ ) . 


oV 


بعض الحنفية ٠"‏ : اخره » فإن قدمه - فنفل يُسقط الفرضَ . 
الكرخى : إلا أن يبقى بصفة المكلف ‏ فما قدمه واجب . 


ش - الواجب الموسع راجع عند التحقيق [ إلى ] 7) الواجب 
احير ؛ إذ الصلاة المؤداة فى كل جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة فى غير 
سي اللخ اراج هو لحن الأشخامض المتايزة ارات مت 
حيث هو أحدها [ لا بعينه »> كخصال ] ٠‏ الكفارة . فلذلك جعله 
[ تابعا للواجب ] 0" الخير » ولم يذكره فى [ مسألة منفردة ] © . 

واعلم أن الفعل بالنسبة إلى الوقت على أحد وجوه ثلاثة . 

الال :+ أن[ يكون ع 7 الفعل زائدا عل الوقت:. والتكليف 
بذلك لا يجوز عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق إلا لغرض القضاء کا 
إذا بلغ الصبى وقد بقى من الوقت [ قدر ع 9 تكبية . 


)١(‏ ع : الحنفية » بسقوط لفظ « بعض » . وقال السيد فى حاشيته لشرح العضد 
١: ) ۲٤١۲ : ١ (‏ ف بعض نسخ الشرح والمتن « بعض الحنفية » وهذا هو الصحيح » . 
وف المنتبى أيضا : وقال بعض الحنفية . ( ص 55 ) . 

وفى شرح البابرق ( ورقة ٠٠‏ ب ) أيضا : بعض الحنفية . 

(۲) طاء ع : التكليف » ويؤيده شرح العضد . وما أثبتناه يؤيده شرح 
الأصفهانى . وف المنتبى أيضا : بصفة المكلف . 

(۳) زيادة من أ » باء ج . 

. مطموس فى ب‎ )٦ » 5 » ٤( 

0 ؤيادة ميدي عت + 

:فق الأصل :3 غد سقو لزاع : 


oA 


الثانى : أن يكون الفعل مساويا للوقت » كصوم رمضان » وهو 
الواجب المضيق . 

الثالث : أن يكون الوقت زائدا على الفعل . وهذا هو الواجب 
الموسع . 

واختلف الناس فيه . فذهب الجمهور من أصحابنا إلى أن جميع 
إما بلا بدل - وهو الختار عند المصنف - أو مع بدل فى أول الوقت » 
وهو العزم . والواجب أحدهما » أعنى العزم أو الفعل فى أول الوقت › 
ويتعين الفعل فى آخر الوقت . وهو ما ذهب إليه القاضى أبو بكر 
الباقلافى . 

وذهب طائفة إلى أن أول الوقت وقته » فإن أخره وأتى به فى اخر 
الوقت فهو قضاء . 

وقال بعض الحنفية : الوقت اخره » فإن قدمه » أى أتى به فى أول 
الوقت » فما فعله نفل يسقط الفرض (“ . 


وقال الكرحى ٠‏ : إن الصلاة المأقى بها فى أول الوقت موقوفة . 


: ١ ( هذا قول لمشائخ العراق من الحنفية . انظر : أصول البردوى وشرحه‎ )١( 
.) ۷٤: ١ ( ومسلم الثبوت مع الشرح‎ ) ۹ 

(۲) الكرخى هو عبد الله أو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دم » ولد سنة 
5٠‏ وتوق سنة 54٠‏ ه انتهت إليه رئاسة أصحاب الى حنيفة بعد ألى خازم وألى سعيد 
البردعى » وعنه أخذ أبو سعيد الدامغانى وأبو على الشاشى وأبو القاسم على بن = 
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فإن أدرك المصلى اخر الوقت وهو باق على صفة المكلفين » فما قدمه 
واجب . وإن لم يدرك اخر الوقت » أو أدرك ولم يبق على صفة المكلفين › 
فما قدمه نفل (') . 


= محمد التنوخى . عده ابن كال باشا فى طبقة المجتهدين فى المسائل كان كثير الصوم 
والصلاة » صبورا على الفقر والحاجة . له فى الأصول رسالة ذكر فيها الأصول التى علا 
مدار كتب أصحاب ألى حنيفة . 

انظر : تاريخ بغداد ٠٠۳ : ٠١‏ » معجم البلدان لياقوت ۷ : 558 » والبداية 
والنهاية 54١ : ١١‏ » وشذرات الذهب ۲ : ٠١۸‏ » والفوائد الببية ص ٠١8‏ › والجواهر 
المضية ۲ : 487 » والفتح المبين ١87 : ١‏ » وتاج التراجم ص ١١4‏ رقم ١١8‏ . 

)١(‏ قال السيد فى حاشيته على العضد ( ۲۲٤/١‏ ) : يسمى مذهب الكرخى 
بالمراعاة وقال السمرقندى فى ميزان الأصول ( 4١‏ ب ) واختلف الرواية عن أصحابنا فى 
أول الوقت ووسطه وآخره قبل أن يتضيق الوقت . فعن الكرخى ثلاث روايات عن 
أصحابنا روى عنه الخصاص : 

أن الوقت كله وقت الفرض وعليه أداؤه فى وقت مطلق من جميع الوقت وهو خير 
فى الأداء . وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء أو بتضييق الوقت . فإن أدى فى أوله يكون 
واجبا وإن أخحر لا يأثم لأنه لم يجب قبل التعيين . وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر 
ما يؤدى فيه » يتعين الوجوب حتى ياثم بالتاخير عنه . 

وهذه الرواية هى المعتمد عليهما . 

وروی عن الكرخى أيضا أنه إذا أدى فى أوله فهو موقوف »إن بقى إلى خر الوقت بصفة 
المكلفين » بأن بقى حيا عاقلا مسلما .... يقع واجبا . وإن فات شىء من التكليف يكون نفلا . 

وفى رواية أخرى عنه أنه إذا أدى فى أوله يقع نفلا لكن إن بقى إلى آخر الوقت 
بصفة المكلفين يكون ذلك النفل مانعا للوجوب فى اخره ويكون مسقطا للفرض . 

وهذه الرواية مهجورة . 

وروى محمد بن شجاع عن أصحابنا - رحمهم الله - أن الصلاة فى أول الوقت 
واجبة على طريق التوسع . 

وانظر أيضا : أصول البزدوى وشرحه ۱ : ۲۱۹ » ومسلم الثبوت وشرحه ۷٤:١‏ . 


۳۹۰ 


ص - لنا أن الأمر قَيّد بجميع الوقت . فالتخيير والتعيين 
تحكم . 

وأيضا : لو كان معينا - لكان المصلى فى غيه مقدما › فلا 
يصح » أو قاضيا » فيعصى » وهو خلاف الإجماع . 

ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب . شرع فى إثبات المذهب 
الختار وتمسك بوجهين . 

الأول : أن الأمر بصلاة الظهر مثلا قيد بجميع وقت الظهر › 
وم يتعرض لتخصيصه بجزء من أجزاء ذلك الوقت » وكان كل جزء من 
أجزاء الوقت قابلا له » فوجب أن يكون حكم ذلك الأمر إيجاب 
[ إيقاع ] ('2 ذلك الفعل فى أى جزء من أجزائه بحسب إرادة المكلف . 
فحينئذ يكون التخيير بين الفعل والعزم تحكما . 

وكذا تعيين أول الوقت أو اخره تحكم ؛ إذ لا دليل على التعيين 
ولا على التخيير . 

الثانى : أنه لو كان جزء من أجزاء الوقت معينا » لتعلق الوجوب 
به » لكان المصلى فى غير ذلك الجزء مقدَّما » إن أتى قبل دخول ذلك 
الجزء » فلا تصح صلاته ؛ لأ الإتيان بالصلاة قبل وقتها غير صحيح › 
أو قاضيا » إن أنى بها بعد ذلك الجزء » فيكون عاصيا ؛ لأنه أخرج 
الصلاة عن وقتها بالعمد . 


)1غ( فى الأصل « ارتفاع » وهو خطأ . 


8 
والقسمان باطلان ؛ لأنهما خلاف الإجماع . 
ص - القاضى : ثبت فى الفعل والعزم حكم خصال الكفارة . 
وأجيب بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا . لا لأحد 
لكا 
ووجوب العزم فى كل [ واجب  ]‏ من أحكام الإيمان . 
ش - تقرير قول القاضى أنه ثبت ف الفعل والعزم قبل اخر 
الوقت حكم خصال الكفارة من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه . 
وذلك لأن الفعل لما جاز تركه فى أول الوقت » فلو لم يجب العزم بدلا » 
لم يكن الفعل واجبا مطلقا ؛ لأنه جاز تركه بلا بدل . فيكون الواجب فى 
أول الوقت أحدهما . 


الأمرين 


تقرير الجواب أن يقال : لو كان الواجب فى أول الوقت أحدهما » 
أعنى العزم أو الفعل » لكان الفاعل ممتثلا فى أول الوقت بفعل الصلاة 
لكونها أحد الأمرين من حيث هو أحدهما » لا على التعيين » كخصال 
الكفارة . 

والتالى باطل ؛ لأن الفاعل إنما يكون ممتثلا فى أول الوقت بفعل 
الصلاة لكونها صلاة بخصوصها قطعا » وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون 
الصلاة . ووجوب العزم لا يدل على التخيير ؛ لأ وجوب العزم غير 


() البابرقل 8 0 لا لأجل لامر 
)( كذا فى ط » ع والبابری » وفيما سو اهما )0 واحد ( بدل « واجب . 


٥١‏ /ب 
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مخصوص بالواجب الموسع » بل كل حكم من أحكام الإيمان » أى كل 
أمر دينى » يجب العزم على فعله إذا كان واجبا ؛ لقوله عليه السلام : 
« إنما الأعمال بالنيات » . 

ص - الحنفية : لو كان واجبا أولا - عصى بتأخين ؛ لأنه 
رك 

قلنا : التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة . 

شح قالت الف + الفعل غير واجب: فق أول'الوقت ٠‏ لأنه 
ا کل 210+ غصى اکل ا 

والتاللى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه حينعذ يكون المكلف قد ترك الواجب » وكل من 
ترك الواجب فهو عاص . 

أجاب المصنف عنه بأن التعجيل والتأخير 29 فى الواجب الموسع 
كخصال الكفارة » فكما [ أن ع 59 تارك إحدى الخصال لا يعصى » 
إذا أتى بالباق » كذلك تارك الواجب الموسع فى أول الوقت لا يعصى إذا 


3 


أله اخ ل 


)1( زيادة من أ » باء ج . 

(۲) سبق تفصيل مذهب الحنفية فى ص ٠٠١۹‏ رقم )١(‏ . 
(0) أب ج : التأحير والتعجيل . 

هع زياذة نمق أن مد 
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ص - ( مسالة ) : من أخر مع ظن الموت قبل الفعل » عصى 
اتفاقا . فإن لم يمت ثم فعله فى وقته - فالجمهور : أداء . 


وقال القاضى : إنه قضاء 20 . 


فإن أراد وجوب نية القضاء - فبعيد . 


بالعا : 
بالا حير . 


0 


ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة - فالتحقيق لا يعصى . 
لكف ما وقد العم : 


ش - المسألة [ الثالثة ] ٠‏ فرع على ثبوت الواجب الموسع . 


القائلون بالواجب الموسع أجمعوا على أن المكلف لو أخر الواجب 
الموسع عن أول الوقت مع غلبة ظن الموت قبل الفعل » لو لم يشتغل به » 


. » فيما عدا الأصل » ط » ع : قضاء بدل « إنه قضاء‎ )١( 

GSE ONS‏ و AEGAN‏ تو 
فيعصى . وقال السعد فى حاشيته على العضد ( ١545 : ١‏ ) : وفى بعض الشروح أن فاعل 
« يلزمه » هو قوله « يعصى » على سقوط لفظ أنه » أى يلزم القاضى أنه يعصى فيما إن . 
وهكذا"قال الأصفيان » سيان 

(5) وجعله العضد مسألة رابعة » لأنه جعل « الموسع » قبل هذا » مسألة 
مستقلة . وفى الأصل : الثانية . 

وقال البابرى ( ورقة 5١‏ ب ) ١‏ لم يفرد المصنف الواجب الموسع بذكر مسألة 
وجعله تبعا للواجب الخير مع بعد فيه » وأفرد هذه المسالة عن الواجب الموسع مع شدة 
اتصاها به . وذلك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب . 
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عصى بتركه فى أول الوقت اتفاقا ؛ لأنه قد تضيق الوقت بناء على ظنه 
وترك الواجب فى وقته المضيق بلا عذر » عصيان . 

فإن لم يمت المكلف » ثم فعل الواجب الموسع فى آخر وقته › 
[ فالجمهور على أنه أداء ؛ ع ٠‏ لأنه فعل فى وقته المقدر له أولا 
[ شعا] 20 . 

وقال القاضى : يكون ما فعله فى آخر الوقت قضاء ؛ لأنه قد 
تضيق الوقت بظنه » فيكون وقوعه فى الآخر » وقوع الواجب بعد انقضاء 
وقته » فيكون قضاء . 

والمصنف زيف قول القاضى بأنه إن أراد القاضى بكونه قضاء : 
وجوب نية القضاء » فبعيد ؛ لأن القضاء ما يوتى به خارج وقته المعين » 
وهذا ليس كذلك ؛ لأنه قد كان قبل الظن وقتا للأداء » والأصل بقاء 
الثىء على ما كان ؛ فلا تجب نية القضاء . 

وأما قوله : قد تضيق الوقت عليه بظنه وقد حرج عن ذلك الوقت 
فيكون الفعل بعده قضاء » فباطل ؛ لأن الظن البيّن خطاوه لا يؤثر . 

ويمكن تقرير كلام المصنف على هذا الوجه . وهو أن يقال : إن 
أرزة وكوب نة لاء فيد لان انان جرار اتفال يه القضناء 
والأداء كل مكان الآخر . فوجوب نيته يكون بعيدا . 


. فى ب‎ )۲ ١١ 
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وللقاضى أن يقول : إنه قضاء بمعنى أنه وقع خارج وقته بناء على 
الظن المعتبر ؛ وذلك لأن الظن لو لم يكن معتبا » لم يكن عاصيا بتركه فى 
أول الوقت ؛ لان العصيان إنما هو بسبب ظنه . 

والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الظن يعتبر ما لم يتبين خطأه . فحيتكذ 
يكون هذا الظن معتبرا قبل ظهور الخطأ » فوجب العمل به » فبتركه 
يكون عاصيا . وبعد ظهور الخطأ لم يعتبر » فيكون الوقت غير مضيق . 

ثم قال المصنف : ويلزم القاضى : لو اعتقد المكلف قبل دخول 
الوقت أن الوقت قد دخل » وأنه إذا لم يشتغل به انقضى الوقت » فعصى 
بالتأخير . أنه يكون ما فعله فى وقته المقدر له شرعا بعد أن تبين خخطاً 
اعتقاده » قضاء ؛ لأنه حينعذ قد تضيق الوقت عليه بناء على اعتقاده . 
فوقوعه بعد ذلك الوقت فى وقته المقدر له شرعا يكون خارجا عن وقته 
المضيق على زعم القاضى . 

وقال بعض الشارحين (2 : إنه يرد على مذهب القاضى أن 
لا يعصى المكلف بترك الإتيان بالواجب فى الباق من الوقت » وتأخيره 
عنه ؛ لان القضاء وقته موسع ما لم يتعمد بالترك . ولا يعصى إذا لم يات 
به فى الوقت إذا ظن المكلف قبل الوقت دخوله وخروجه [ لو ع (5) 
لم يشتغل به وليس كذلك ؛ فإنه لا يجوز له الترك والتأخير بالإجماع . 


(۱) وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ١١9‏ ب . 


(۲) زيادة من أ ب » ج . 


lor 
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فإن كان مراد المصنف ما ذكرنا فلعله سقط من لفظه « أنه ) 


[ عن ] 2١(‏ أول قوله : « يَعصى » وإن أراد غيو لم يتحقق (© . 


ومن أحر مع ظن السلامة فمات فجأة فى الوقت الموسع »› 
فالتحقيق أنه لا يعصى ؛ إذ الواجب الموسع يجوز تركه فى أول الوقت مع, 
عدم علمه بالعاقبة . وإذا كان تركه جائزا فكيف يعصى به . 


وأيضا أجمع السلف على عدم العصيان . 

وقومهم إنما جوز التأخير بشرط سلامة العاقبة » باطل ؛ لأن العاقبة 
تستورة عله + :قاذ ا ال الا مترو :ريل تاخ الراجت 
الموسع عن أول الوقت » فهل يجوز لى التأخير مع الجهل بالعاقبة › 
أو أعصى بالتأخير » فلابد له من جواب . 


فإن قلنا : لا يعصى » فلم يأثم بالموت الذى ليس إليه . 


| . فى الأصل : عين » وهو تصحيف‎ )١( 

)( فى الأصل زيادة : « أما إذا كان عاصيا بتركه فلا ) بعد قوله : ( لم يتحقق » . 
والظاهر أن هذه الزيادة لا صلة ها بالسياق والسباق . وفى ج » بعد قوله « لم يتحقق » 
زيادة : « وفيه نظر لأن القضاء إنما يكون على التوسع إذا لم يكن المكلف عاصيا بتركه . 
أما إذا كان عاصيا بتركه فلا » . ثم شطبت هذه العبارة كلها . فعلم أن ما فى الأصل جزء 
ما شطب فى ج . وأيضا كلام الخنجى انتبى إلى قوله : « لم يتحقق » فإن كانت العبارة 
التى شطبت فى ج ء أعنى « وفيه نظر ... عاصيا بت ركه فلا » من قول الأصفهانى لذكره 
الكرمانى حسها التزمه » ولكنه لم يذكر . 
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وإن قلنا : إن كان فى علم الله تعالى أنك تموت قبل الفعل » 
فأنت فى ال حال عاص بالتأخير . وإن كان فى علمه تعالى أنك تعيش إلى 
لاحر » فلك التأخير . فيقول : وما يدرينى ماذا فى علم الله تعالى 
وما فتوآم فى حق الجاهل ؟ 


يجوز التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى بعد ذلك » سواء بقى 


وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج » » فإنه لو أخر مع ظن السلامة 
ومات يعصى بالتأخير ؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب إلى الظن . 


ولهذا قال أبو حنيفة ٠‏ : لا يجوز تأخير الحج إلى سنة 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن زوطى » ولد سنة ۸۰ ه وتوفى - رحمه الله - سنة 
۰ هھ . 

نبغ أبو حنيفة فى علم الكلام کا برز ف النحو والأدب » ولكنه امتاز بالفقه . 

قال الإمام الشافعى : إن الناس عيال على ألبى حنيفة فى الفقه . عرض عليه القضاء 
فأبى » والولاية على بيت المال فرفض . 

انظر : الوفيات ۲ : ۲۱۹ » والمعارف لابن قتيبة ص >۹٥‏ > وفهرست لابن النديم 
ص ۲۸٤‏ > والجواهر المضيئة ۲٦ : ١‏ - ۳۲ » والطبقات السنية ١‏ -5لم - هو١‏ 
وشذرات الذهب ١‏ : ۲۲۷ وما بعدها » وأخبار ألى حنيفة » وأصحابه ص ١‏ - 9م ع 
وعقود الجمان » ومناقب الإمام الأعظم للموفق » ومناقب الإمام الأعظم للكردرى » 
وأبو حنيفة لأبى زهرة » والفتح اللمبين ٠١١ - ١‏ 
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أخرى ('“ . وأما تأخير الصوم إلى شهر أو شهرين جائز ؛ لأنه لا يغلب 
عل الظن الموت إلى هذه المدة . 

والشافعى يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا على الظن فى حق 
الشاب الصحيح دون الشيخ . 

ص - ( مسألة ) : ما لا يتم الواجب إلا به [ وكان ع (5) 
مقدورا شرطا 00 واجب . 


والأكثر : وغير شط . كترك الأضداد فى الواجب » وفعل ضد ف 
حرم ٠‏ » وغسل جزء الرأس . 

وقيل : لا فيهما . 

ش - المسألة الرابعة فى أن ما لا يتم الواجب إلا به » هل هو 
واجب أم لا ؟ 


اعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو إما أن يكون مقدورا 


)١(‏ ف المهداية للمرغينانى ( ۲ : ۳۲۳ , ۳۲١‏ ) من فتح القدير « ثم هو واجب 
على الفور عن ألى يوسف » وعن أنى حنيفة - رحمه الله - ما يدل عليه . وعند محمد هو 
على التراخى » وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله » . 

2( زيادة من أ »> ج » ط » ع والبابرق . 

(۳) البابرنى : شرطا شرعيا . 

)٤(‏ هكذا فى ط ع والبابرق وفى ج : فعل ضده فى الحرم وف بقية النسخ : فعل 
ضد الحرم . 


۳۹ 


والثانى كالقدرة على الفعل » وكاليد فى الكتابة » والرجل فى 
المثى » وحضور الإمام الجمعة » وحضور تام العدد . فإنها لا تكون 
واجبة » بل عدمها يمنع الوجوب » إلا على مذهب من يجوز تكليف 
المحال . 

الل - وهو ما يكون مقدورا للمكلف - هو محل النزاع فى 
المسألة » وهو لا يخلو إما أن يكون شرطا شرعيا للواجب » كالوضوء 
للصلاة . أو لا يكون شرطا شعيا . 

ا 
تقييده بوجوب شىء من مقدماته يوجب وجوب الشرط الشرعى دون 

وعند أكثر الأصوليين أنه کا يوجب وجوب الشرط » يوجب 
وجوب غير الشرط » سواء كان غير الشرط سببا » كالنار للإحراق » 
أو غير سبب . 

أما ترك ضد الواجب الذى لا يتم الواجب إلا به » أو فعل ضد 
الحرم الذى لا يتم ترك الحرام إلا به » أو طريق إلى الإتيان بالواجب » 
كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه » فإنه لا يمكن غسل الوجه إلا 
بغسل جزء من الرأس » أو طريق إلى العلم [ بإتيان  ]‏ الواجب » 
كالاتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها » ولم يعرفها بعينها . 


(01) ف الأصل : بإثبات » وهو خط . 


۲٤ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 
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وقيل : لا فيبما . أى وجوب الشىء مطلقا لا يوجب وجوب 
واحد من الشرط وغيره . 

ص - لنا : لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا . 

وفى غيه لو استلزم الواجب وجوبه - لزم تعقل © الموجب له › 

١ه/ب‏ وم يكن تعلق الوجوب لنفسه » ولامتنع التصريم بغيره » ولعصى بتركه › 

ولصح قول الكعبى فى نفى المباح » ولوجبت [ نيته ] 20 . 

ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب » أقام الدليل على أن ما لا يتم 
الواجب إلا به » إن كان شرطا » فهو واجب » وإن كان غير شرط فليس 

أما الأول فتقريره أن يقال : لو لم يكن الشرط واجبا » لم يكن هو 
شرطا . والتالى باطل ؛ لأنه خلاف المفروض » فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن الشرط إذا لم يكن واجبا » جاز تركه » فإذا تركه 
فلا يخلو إما أن يكون الفعل حينئذ مأمورا به أو لا » والثانى باطل » 
وإلا يلزم أن يكون وجوب الشىء مقيدا بوقت وجود الشرط » وهو 
خلاف المفروض . 

والأول لا يخلو إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط 
أو لا . 


. البابرنى : لزم من تعقل‎ )١( 
. نيته » مطموس فى الأصل‎ « )۲( 


۳۷۱ 


والثانى باطل » وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق فيتحقق الأول › فلا 
يكون شرطا . 
وأما الثافى فمن ستة وجوه : 


لزم تعقل الموجب » أى الأمر لغير الشرط ؛ لاستحالة إيجاب الشىء مع 
الذهول عنه . والتالى باطل فإن الموجب للشثىء قد يغفل عن ما يتوقف 
عليه » فيلزم بطلان المقدم . 

الثافى : أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لم يكن تعلق 
الوجوب أو لنفس ذلك الغير ؛ لأن اللفظ يحتملهما ؛ لتوقف تعلق 
الوجوب على تعلقه بملزومه . والتالى باطل ؛ لأن الطلب لا يعقل تعلقه 
بشىء غير المطلوب » فيلزم بطلان المقدم . 

التصريم بغير وجوبه » أى امتنع التصريح بأن غير الشرط لا يكون واجبا ؛ 

لأنه يناقض الحكم بكون الواجب مستازما لوجوبه . والتالى باطل للقطع 
عليكم غسل شىء من الرأس . 

الرابع : لو كان الواجب مستلزما لوجوب غير الشرط › لعصى 
المكلف بتركه . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


أما الملازمة فظاهرة . 


Y۲ 


وأما انتفاء التالى ؛ فلأن تارك الصوم يكون عاصيا بترك الصوم »› 
لا بترك إمساك جزء من الليل . 

الخامس : أنه لو استلزم وجوبه » لصح قول الكعبى (2 فى نفى 
الفعل المباح فى الشرع . والتالى باطل لا سنذكره 4 فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المباح يحصل به ترك الحرام » وما يحصل به ترك 

السادس : أنه لو كان غير الشرط هما لا يتم الواجب إلا به » واجبا 
لوجبت نيته ؛ لأنه عبادة شرعية . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان 
المقدم : 

ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم لزوم تعقل الموجب له » وإنها 
يلزم أن لو كان الوجوب بالأصالة » أما إذا كان بالتبعية فلا . 

سلمناه لکنه منقوض بوجوب الشرط : 

وعلى الثانى : إن أراد بالتعلق لنفسه : [ التعلق ع 7 بالأصالة › 
فلا نسلم انتفاء التالى ؛ فإن تعلق الوجوب بالمقدمات ليست بالأصالة 
بل بالفرعية ؛ لتعلق الوجوب بملزومها أولا » وبواسطة الملزوم يتعلق بها . 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى » من شيوخ 
المعتزلة . مات سنة ۳٠۹‏ ه . 

انظر : الفرق بين الفرق ص ١50‏ » وفرق وطبقات المعتزلة ص ٩۳‏ » والبداية 
والنهاية ١١‏ : 584 » وشذرات الذهب ۲ : ۲۸١‏ ء والفتح المبين 17١ : ١‏ » والأعلام 
£ : 1۸۹ . 

9( فى الأصل : التعليق . 
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وإن أراد به تعلق الوجوب الفرعى بالمقدمات ليس من مقتضاه › 

الثانى » فتعلق الوجوب الثانى الفرعى بالمقدمات لذاته . 

وأيضا فمنقوض بوجوب الشرط . 

وعلى الثالث أن غسل جزء من الرأس ليس بواجب على كل 
أحد ؛ إذ الوجوب عندهم إنما يتحقق بالنسبة إلى العاجز عن الإتيان 
بغسل الوجه » دون غسل جزء من الرأس لا القادر . وعند ذلك فالملازمة 
ممنوعة فى صورة القادر » ونفى التالى فى صورة العاجز . 

وبه خرج الجواب على الرابع 

ويقال على الرابع أيضا : لا نسلم نفى اللازم ؛ فإن تركه يوجب 
ترك الواجب بالذات ۽ أن الواجب بالذات لا یتم بدونه فيكون تركه سببا 
للعصيان . على أنه منقوض بوجوب الشرط . 

وعن الخامس أنه يلزم نفى المباح إن لم يحصل ترك الحرام إلا بفعل 
المباح . أما إذا حصل بغيو فلا ؛ لأنه حينئذ لا يكون المباح مقدمة 
الزات 
الشرط مقصودا بالذات . أما إذا كان مقصودا بالعرض فلا . 

ص - قالوا : لو لم يجب - لصح دونه » ولا وجب ( 
التوصل إلى الواجب . والتوصل واجب بالإجماع . 


)1( ط » > “ايت وك ا 


flor 


VE 


وأجيب : إن أريد ب « لا يصح » و ١‏ واجب » لابد منه - 

وإن أريد مأمور به - فأين دليله ؟ 

[ وإن سلم الإجماع ففى ] (“ الأسباب بدليل خارجى . 

ش - اعلم أن القائلين بأن وجوب الشىء يستلزم وجوب 
ما لا يتم إلا به » سواء كان شرطا أو غیو » قد تمسكوا بوجهين . 

أحدهما : أنه لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب » شرطا كان 

أما الملازمة فلأن الآتى بالفعل الواجب يكون آتيا بجميع ما وجب 
عليه » والإتيان بجميع ما وجب عليه يوجب الصحة . 

ولأنه لو لم يكن الفعل صحيحا دونه » لزم تكليف ما لا يطاق 
على تقدير عدمه . ولما كان التكليف با محال باطلا كان القول بعدم صحة 
الفعل دون باطلا . 

وأما انتفاء التالى فبالاتفاق . 


الثافى أنه لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب » شرطا كان 


. البابرق : وإن سلم الإجماع على أن الوصل واجب نفى‎ )١( 
. زهي4ة 0 ب : دونه‎ 
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أو غيو » لما وجب التوصل إلى الواجب ؛ لأن التوصل إلى الواجب به » 
والتقدير أنه ليس بواجب . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

أجاب المصنف عنه بأنه إن أرادوا بقوحم أنه « لا يصح الواجب 
بدونه » فى نفى تالى الملازمة الأولى » وبقولهم : « وجب التوصل به إلى 
الواجب » فى نفى تالى الملازمة الثانية : أن ما لا يتم الواجب إلا به لابد 
منه فى تحصيل الواجب » فنفى التالى مسلم . ولكن لا نسلم صدق 
الملازمة ؛ فإنه يجوز أن لا يكون منه بد » مع أنه لا يكون مأمورا به . 

وإن أرادوا به أنه مأمور به » فأين دليلهم على هذا . 

وإن سلم أن التوصل إلى الواجب واجبٌ » لكنه إنما يصح ذلك 
القول فى الأسباب بدليل خارجى » وهو الإجماع » لا لنفس وجوب 
الفعل . 

وفى هذا الجواب نظر من وجهين : 

أما أولا ؛ فلأنه كل ما لابد منه ممتنع تركه » وکل ما هو متنع تركه 
فهو واجب » وکل واجب فهو مأمور به . 

وأما ثانيا ؛ فلأن الفرق بين الأسباب وغيرها بأنها يجب التوصل 
بها إلى الواجب دون غيرها » تحكم محض . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحق ما ذهب إليه المحققون » وهو أن 
ما لا يتم الواجب إلا به » شرطا كان أو غيره » فهو واجب . 

بيانه أن إيجاب الشىء مطلقا » إيجاب له على كل حال ؛ فإن 


۳۷٦ 


م يكن مقتضيا لوجوب المقدمة وكان واجبا عليه حال عدم المقدمة » لزم 
التكليف به حال عدمها › وهو محال . 

فإن قيل : لا نسلم لزوم التكليف به حال عدم المقدمة » وإنما 
يلزم ذلك أن لو كان عدم وجوب المقدمة يوجب عدمها» وهو ممنوع : 

اچ بان إيجاب الشىء مطلقا يستلزم إيجابه فى جميع الأحوال . 
ومن جملتها الحالة التى عدمت فيها المقدمة » فيلزم إيجابه حال المقدمة › 
وهو تكليف بامحال . 

وأيضا عدم إيجاب المقدمة وإن لم يوجب عدمها » لكنه يجوزه 
فيلزم منه جواز امحال . 

فإن قيل : لا نسلم أن إيجابه مطلقا يستدعى إيجاب المقدمة ؛ إذ 

فإن قلت : إنه خلاف الظاهر (©2 من غير دليل لورود الأمر 
مطلقا » وذلك غير جائز . 

قلت : يلزمك أيضا خلاف الظاهر ؛ لأنك توجب المقدمة من 
غير دلالة إيجاب الشىء عليه . 

فالجواب » أن إيجاب المقدمة أمر لم يدل عليه اللفظ . لا نفيا 
ولا إثباتا . فلم يكن خلاف الظاهر . والتقييد بوقت وجوب المقدمة ينفيه 

/ب اللفظ ؛ لأ المطلق يقتضى الوجوب على كل حال . فتقييده بوقت 


. لفظ « الظاهر » مكرر فى الأصل‎ )١( 
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وجوب الشرط ينافيه » فيكون خلاف الظاهر ؛ لأن حلاف الظاهر إثبات 
ما ينفيه اللفظ » أو رفع ما أثبته اللفظ . وما لا يدل اللفظ عليه › 

ص - ( مسألة ) : يجوز أن يحرّم واحد لا بعينه . 

خلافا للمعتزلة . 

وهى کاخیر . 

شس لما فرغ من أحكام الواجب شرع فى أحكام الحرام » 
وذكرها فى مسألتين . 

الأول أ هل جوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء متعددة 
أم لا. 

فقال الأصحاب : نعم » وقالت المعتزلة : لا . 

لنا أنه لا مانع عقلا ؛ إذ يجوز أن يقول السيد لغلامه : لا تكلم 
زيدا أو عمروا » فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه » ولم أحرم 
عليك كلامهما جميعا . ولا كلام واحد بعينه . فليس الحرم مجموع 
كلامهما » ولا كلام أحدهما بعينه ؛ لتصريحه بنقيضه . فلم يبق الحرم 
إلا كلام واحد منهما لا بعينه . 

وطريق الخصم فى الاعتراض وطريقنا فى الجواب كالواجب الخير . 

ص - ( مسألة ) : يستحيل كون الشىء واجبا حراما من جهة 
واحدة » إلا عند بعض من يجوز تكليف الحال 20 . 


. البابرق : التكليف بالحال‎ )١( 
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وأما الشىء الواحد له جهتان » كالصلاة فى الدار المغصوبة - 
فالجمهور : [ تصح ] () . 

والقاضى : [ لا تصح ,  ]‏ ويسقط الطلب عندها . 

وأحمد وأكثر المتكلمين : [ لا تصح »› ] (© ولا يسقط . 

ش - المسألة الثانية فى أن الشىء الواحد هل يجوز أن يكون 
واجبا حراما أم لا . 

الواحد لا يخلو من أن يكون واحدا بالنوع أو بالشخص . 

والأؤل كالسجود مثلا » فإنه نوع واحد من الأفعال » ذو 
أشخاص كثية » يجوز أن ينقسم إلى <“ الواجب والحرام » فيكون بعض 
أفراده واجبا » كالسجود لله تعالى » وبعضها حراما » كالسجود للصنم . 
ولا امتناع فى ذلك . 

والثافى وهو الواحد بالشخص . فإن كان ذا جهة واحدة يستحيل 
كونه واجبا حراما لتنافيهما » إلا عند بعض من يجوز تكليف الحال » وهم 
القائلون بجواز تكليف انحال عقلا وشرعا . 

وأما القائلون بامتناعه شرعا لا عقلا فلا يجوزونه » تمسكا بقوله 
E END‏ ارام 


. ع : يصح‎ )١( 

5 2 ") ع :لا يصح . 
)٤(‏ « إلى » ساقطة من ب . 
۲۸٦ )0(‏ : البقرة - ۲ . 
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وأما الشىء الواحد الذى له جهتان » كالصلاة ف الدار 
المغصوبة . فإن الصلاة فى الدار المغصوبة ذات جهتين : أحدهما : كونها 
صلاة » والثانية كونها غصبا . وكل واحدة من الجهتين معقولة بدون 
الأحرى . فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز أن يكون حراما واجبا من 
جهتين » وتصح الصلاة إذا أتى بها فى الدار المغصوبة . 

وذهب القاضى إلى أنه لا يجوز أن يكون حراما واجبا من 
جهتين » ولا تصح إذا أتى بها » ويسقط الطلب عن المكلف عند الصلاة 
لابها. 

وذهب أحمد وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يجوز أن يكون حراما 

ص - لنا : القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونبيه 

وأيضا : لو لم تصح - لكان لاتحاد المتعلقين ؛ إذ لا مانع سواه 
اتفاقا » ولا اتحاد ¢ لک الأمر للصلاة والنبى للغعصب : 

واختيار المكلف [ جمعهما ] ( لا يخرجهما عن حقيقتهما . 


(1) فى الأصل : جميعها » وهو خطأ . 


los 
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ش - لا فرغ عن تقرير الأقوال » شرع فى إقامة الدليل على 
مدعاه » وبينه بوجهين : 

أحدهما : القطع بجواز ذلك عقلا . كا إذا قال السيد لعبده : 
خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار . فإنه إذا خاط الثوب فى الدار 
لمنبى عنها » نقطع بطاعته من جهة أنه خاط » وبمعصيته من جهة أنه 
حاط ف الدار . فيكون فعل الخياطة مأمورا به منهيا عنه من جهتين . 

فكذلك يجوز فيما نحن فيه من غير فرق ؛ فإن الصلاة مأمور بها 
من حيث هى صلاة » منبى عنها من حيث كونها فى الدار المغصوبة . 

الثانى أنه لو لم يصح كون الصلاة فى الدار المغصوبة مأمورا بها 
منهيا عنها » كان عدم الصحة لاتحاد متعلقى الامر والنبى ؛ إذ لا مانع 
سواه بالإجماع . والتالى باطل ؛ إذ لا اتحاد بين متعلقيهما ؛ لان متعلق 
الأمر هو الصلاة » ومتعلق النبى كونها فى الدار المغصوبة . وأحدهما غير 
الآخر . واختيار المكلف الجمع بين الصلاة وبين كونها فى الدار المغصوبة 
لا يخرجهما عن حقيقتهما » حتى يتحد الجهتان . 

وقد قيل على الوجه الأول : لا نسلم أن الصلاة مأمور بها » فإنه 
بعد الجمع بينها وبين كونها فى الدار المغصوبة » صارت هيئة الصلاة منهيا 
عنها » ولا يمكن حصوهًا بدونها » فتكون الصلاة منهيا عنها » فلم يأت 
بللأمور بها . 

وأيضا : الخياطة » إن أمر بها كيف كانت فلا يكون شغل الحيز 
ممنوعا عنه » فلا يكون نظيرا لمتنازع فيه . 


۳۸۱ 


وإن أمر بها فى الجملة ومنع العبد عن شغل المكان الخصوص 
واشتغل بالخياطة فيها فهذه الخياطة ممنوع عنها » ولكن يعد العبد ممتثلا ؛ 
لانها فعل حقيقى لا يبطل بالمنع » بخلاف الصلاة . 

وعلى الثانى أن للمانع أن يقول : لا كلام فى التغاير » بل الكلام 
فى أن الجمع أوجب للصلاة هيئة منهيا عنها منعت أن تكون الصلاة 
مامورا بها . وما ذكرت لا يدفعه . 

وقيل على الثانى أيضا أن الصلاة فى الدار المغصوبة أحد أجزائها : 
الكون الذى هو ال حركة والسكون . وهذا الكون منبى عنه ؛ لأنه كون فى 
الدار المغصوبة » وهو منهى عنه . وإذا كان الجزء منهيا عنه » يكون الكل 
منهيا عنه بالضرورة . 

ومكن أن جاب عن الأول بان الصنلذة ف لدان اة ليست 
مأمورا بها من حيث أنها صلاة مقيدة بكونها فى الدار المغصوبة بل من 
حيث هى صلاة مطلقا . والهيئة الحاصلة لما بعد الجمع وإن كانت منهيا 
عنها » لا يكون نيما موجبا لنبى الصلاة المطلقة ؛ ضرورة كونها غير لازمة 
[ ها ع (2 ؛ لأ الصلاة المطلقة قد تتحقق بدون تلك الميكة . وإذا 
كانت الصلاة المطلقة غير منبى عنبا » وقد أت بها ؛ لأنه قد أنى بالصلاة 
المقيدة » والمقيد يستلزم المطلق » فيكون قد أتى بالمأمور بها . 

وعن الثانى أن السيد إذا أمر العبد بالخياطة فى الجملة ونهاه عن 
شغله المكان الخصوص وقال : إن ارتكبت النبى ضربتك » وإن امتثلت 


)١(‏ « ها » ساقط من أ. 


AY 


الأمر أعتقتك + فخاط الوب ى الذار 6 فيحسن هن السيد أن يضربه 
ويعتقه » ويقول : أطاع بالخياطة وعصى بدخول الدار . فالخياطة من 
حيث هى خياطة غير ممنوع عنها قطعا . 

وأما الفرق بأنه إنما يعد العبد ممتثلا لأا فعل حقيقى لا يبطل 
بالمنع منها » بخلاف الصلاة » فضعيف ؛ لأن المنع ليس عن الصلاة › 
حتى يلزم أن لا يعد ممتثلا » بل المنع عن كونها فى الدار المغصوبة . 

وورود المنع من هذه الجهة لا يخلو من أن يكون موجبا لعدم 
وقوع الفعل على وجه الامتثال أو لا يكون موجبا . وأيا ما كان » لا فرق 
بين خياطة العبد والصلاة فى الدار المغصوبة فى كونهما واقعين على وجه 
الامتثال أو غير واقعين . 

وبما ذكرنا أولا يعرف جواب ما قيل على الوجه الثانى . 

ص - واستدل : لو لم تصح - لما ثبت صلاة مكروهة › 
ولا صيام مكروه ؛ لتضاد الأحكام . 

أجيب بأنه إن اتحد الكون مُنع » وإلا لم يفد ؛ لرجوع النبى إلى 
وصف منفك . 

ش - هذا استدلال على المذهب الختار . 

تقريره أنه لو لم تصح الصلاة فى الدار المغصوبة » لما ثبت صلاة 
مكروهة ولا صيام مكروه . 


TAY 


والتالى باطل ؛ لأن الصلاة ف الأمكنة التى نص الشارع على 
كراهتها فيها » كمعاطن الإبل والأودية والحمام 2١‏ » صلاة مكروهة . 
وكذا الصوم فى يوم الشك صوم مكروه › فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه لو استحال اجتاع التحريم والوجوب » لاستحال 
اجتاع الوجوب والكراهة ؛ لأنه کا يكون التحريم ضدا للوجوب » تكون 
الكراهة أيضا ضدا له . 

أجاب المصنف عنه بأن الكون » أى الجهة التى تعلق بها 
الوجوب » والكراهة إن اتحد » منع انتفاء التالى ؛ لأنا لا نسلم ثبوت 
صلاة مكروهة تكون جهة وجوبها وكراهتها متحدة › ولا ثبوت صوم 
كذلك . 

وإلا » أى وإن يتحد الكون » أى الجهة المذكورة » لم يفد 
الدليل ؛ لأ النبى فى الصلاة المكروهة حيكذ راجع إلى وصف جائر 
الانفكاك عن الصلاة » وهو التعرض لنفار الإبل فى أعطانها » ولحظر 
السيل فى بطن الوادى » ولخوف الرشاش ف الحمام . 


› رواه أبو داؤد فى كتاب الصلاة باب فى المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة‎ )١( 
. ۱۱٤ : ۱ » ٤٩۲ حديث رقم‎ 

والترمذى فى ۲ - أبواب الصلاة ۲۳۹ - باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام ۰ رقم ۳۱۷ . 

وابن ماجه فى 4 - كتاب المساجد والجماعات > - باب المواضع التى تكره فيا 
الصلاة عن أبى سعيد وعن ابن عمر » ولفظه : « نبى رسول الله ع أن يصلى فى سبع 
مواطن : فى المزبلة وامجزرة والمقبرة وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل وفوق 
الكعبة ) » حديث رقم ( 745/١ ) ۷٤۷ - ۷٤١‏ . 


4 /ب 


2 


والأمر راجع إلى الصلاة مطلقا » فيجوز تعلق الوجوب والكراهة 
بباتين الجهتين المتغايرتين . بخلاف الصلاة فى الدار المغصوبة فإن الجهة 
التى تعلق النبى بها - وهى كونها فى الدار المغصوبة - لا تنفك عن 
الصلاة » فلم يلزم من ثبوت اجتاع الكراهة والوجوب ثبوت إجتاع 
الوجوب والحرمة . 

قيل : إن جهة الوجوب فى الصلاة فى الدار المغصوبة » هى 
الصلاة المطلقة » وكونها فى الدار المغصوبة وإن كانت غير منفكة عن 
الصلاة المشخصة لكن جائزة الانفكاك عن الصلاة المطلقة . وحينئذ 
لا فرق بين جواز اجتاع الوجوب والكراهة فى الصلاة المكروهة وبين جواز 
اجتاع الحرمة والوجوب فى الصلاة فى الدار المغصوبة . 

أجيب بأن الوصف النبى عنه فى الصلاة المكروهة » وصف 
منفك عن الصلاة المشخصة » بخلاف الوصف المبى عنه فى الصلاة فى 
الدار المغصوبة فإنه غير منفك عن الصلاة المشخصة . 

وقد نظ لأ الق من هذاه هة غير مفيد ١‏ الان تعلق 
الوجوب فى الصلاة فى الدار المغصوبة هو الصلاة المطلقة › 
لا المشخصة . 

ص - واستدل : لو لم تصح - لما سقط التكليف . 

قال القاضى : وقد سقط بالا جماع 4 0 1 0 يأمروهم [ )0 
بقضاء الصلوات . 


41 فق الأضل :1 يامرهم + 


TA 


ش - هذا استدلال اخر على المذهب الختار . 

وتوجيبه أن يقال : لو لم تصح الصلاة 29 فى الدار المغصوبة » لما 
سقط التكليف با عن المكلف . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن الصلاة إذا لم تكن صحيحة لم يمكن الإتيان بها » 
اا رر بيني 0 کی كيف سقط يعدم بان المأموز 
به . 

وأما بطلان التالى فلما قال القاضى من أنه قد سقط التكليف 
بالإجماع والدليل عل فق الإجماع ان السلف 9 يامروهم بقضاء 
الصلوات المأتى بها فى الأراضى المغصوبة . 

أجاب المصنف عنه بمنع الإجماع ؛ فإن أحمد قد خالف الفقهاء 
فى سقوط التكليف بالصلاة فى الدار المغصوبة » وهو أقعد بمعرفة الاجماع 
من غيو ؛ لأنه قد بالغ فى تفتيش النقليات » ومع مخالفته كيف يصح 
دعوى الإجماع . 

ص - قال القاضبى ولمتكلمون : لو صحت - لاتحد 
المتعلقان ؛ لان الكون واحد » [ وهو غصب ع 9©) . 


. ) البابرق : « أبعد ) بدل « أقعد‎ )١( 
. الصلاة ) ساقط من ب‎ « )۲( 

(") فى الأصل : إتيان المأمور بها . 

. زيادة من أء ج ء ط » ع والبابرق‎ )٤( 


( 5؟ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


هه 


A٦ 


وأجيب باعتبار الجهتين بما سبق . 

ش - قال القاضى أبو بكر والمتكلمون : لو صحت الصلاة فى 
الدار المغصوبة لاتحد المتعلقان » أى متعلق الأمر والنبى . 

بيان الملازمة أن الكون الخصوص الذى هو الصلاة () هو بعينه 
الكون الذى هو الغصب . والكون الذى هو الغصب منهى عنه 
الفاق فلو كانت الصلاة فة کات مار با + لأ ال 
هى : موافقة الأمر » فيكون ذلك الكون مأمورا به » فيكون متعلق الأمر 
والنبى واحدا . 
لاتحد المتعلقان . وذلك لأن الكون الخصوص له جهتان : إحداهما جهة 
ا وق هة النضيع لا سكاف تقار اهميق وراد 
انفكاك إحداهما عن الآخر , فباعتبار الجهة الأول متعلق الأمر » وباعتبار 
الجهة الثانية متعلق النبى . 

قيل : للقاضى أن يقول : إن الصلاة من حيث هى صلاة لم 
تنفك فى الخارج عن الجهة المنبى عنها » وملزوم المنبى منبى . فهذه 
الصلاة من حيث هى صلاة منبية » فلا تكون صحيحة . 

وأجيب عنه بأنا لا نسلم أن الصلاة لم تنفك فى الخارج عن 


. الغصب » بدل « الصلاة » وهو خط‎ ١ : ب‎ )١( 


FAY 


الجهة المنبية . وذلك لأن الجهة المنبية كون الفعل غصبا › والصلاة تجوز 
[ انفكاكها ] 2١(‏ عن كون الفعل غصبا . 

ص - قالوا : لو صحت يصح صوم يوم النحر بالجهتين . 

وأجيب بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه ('2 فلا 
يتحقق جهتان . أو بأن نہى التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص 
فيه . 

ش - قال القاضى والمتكلمون : لو صحت الصلاة فى الدار 
المغصوبة باعتبار جهتين يصح صوم يوم النحر باعتبار الجهتين . والتالى 
بارا عا مراع يطاو as‏ 

بيان الملازمة أن علة صحة الصلاة فى الدار المغصوبة تعدد 
الجهة » وتعدد الجهة متحقق فى صوم يوم النحر » فيلزم صحة الصوم › 
وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة » وهو محال . 


أحدهما : أن الجهتين فى صوم يوم النحر إحداهما الصوم › 
والأخرى صوم يوم النحر » وصوم يوم النحر غير منفك عن الصوم ؛ لانه 
انفكاك كل منهما عن الأخرى » فيمتنع تعلق الأمر والنبى به ؛ لأن الأمر 


. انفكاكها » غير واضح فى الأصل‎ ١ )١( 
. أ بء ج : يوجه ما‎ )۲( 


A۸ 


والنبى يجوز تعلقهما بشىء ذى جهتين » إذا جاز انفكاك أحدهما عن 
الآخر . والجهتان فى الدار المغصوبة جاز انفكاك كل منهما عن الأخرى ؛ 
لل الجهة المتعلقة للأمر هى الصلاة » والجهة المتعلقة للنبى كون الفعل 

غصبا . ويمكن أن تتحقق الصلاة بدون كونها فى الدار المغصوبة وكذا 
كون الفعل فى الدار المغصوبة يجوز انفكاكه عن الصلاة . فيجوز تعلق 
الأمر والنبى بالصلاة فى الدار المغصوبة . 

بخلاف صوم يوم النحر » لما بينا من الفرق . 

الثانى : أن [ غبى ] 2١(‏ صوم النحر بى تحريم » والمنبى عنه نه 
التحريم لا يعتبر فيه تعدد الجهتين » إلا بدليل خاص فيه 

وإنما قلنا : لا يعتبر فى المنبى عنه : هى التحريم تعدد الجهتين ؛ ۽ لان 

نبي التحريم يقتضى الانتهاء عن المبى عنه » واعتبار تعدد الجهتين يقتضى 
جواز الاتيان به » وهما متنافيان . 

فإذاً لا يجوز اعتبار الجهتين فى نبى التحريم إلا بدليل خارجى . 

ونا دل الدليل على صحة اعتبار جهة الصلاة » وهو قوله تعالى : 
و ات المثلرة »بود اتل اعا اعا شه لقعب :وخر ا 
عليه السلام : « من غصب شبا من الأرض طوقه الله يوم القيامة » > . 


(۱) ( نہی ) ساقط من ب . 

(۲) رواه البخارى فى ٥۹‏ - كتاب بدء الخلق » ۲ - باب ما جاء فى سبع أرضين 
حديث رقم ( ۳۱۹۸ ) ۲۹۳/۹ عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ولفظه : « من أخذ 
شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين » ورواه مسلم » ۲۲ - 
كتاب المساقاة » ۰ - باب تحر بم الظلم وغصب الأرض وغيرها . حديث رقم ( ۱٤١‏ ) 
۱/7۳ . 


۳۸۹ 


اعتبر تعدد الجهتين فى الصلاة . ولم يعتبر فى صوم يوم النحر لعدم 
الدليل . 

وأيضا : الإجماع على سقوط قضاء الصلوات المأتى بها فى الأماكن 
المغصوبة » دل على اعتبار الجهتين فى الصلاة . 

ولقائل أن يمنع الاجماع . 

وقيل على الوجه الأول : إن النبى عن الغصب بعد الجمع بينه 
وبين الصلاة يوجب النبى عن الصلاة التى أوقعت فيا . 

وعلى الثانى إن الدليل ما دل على تعدد الجهة فى الصلاة فقد دل 
على اعتبار تعدد الجهتين فى صوم يوم النحر ؛ وذلك لأن قوله تعالى : 
( كُيِب عَلَيْكُمُ الصّيامُ ۾ 2١(‏ دل على اعتبار جهة وجوب الصوم . وى 
رسول الله عي عن صوم يومى العيد (") » دل على اعتبار خصوصية 
يوم العيد ؛ فإن الصوم من حيث هو صوم لا مفسدة فيه . 

وقيل على الأول أيضا : إن لصوم يوم النحر جهتين » كا للصلاة 
فى الأْض المغصوبة : إحداهما : الصوم » والأخرى : إيقاعه فى ذلك 


. ۲ - البقرة‎ : ۱۸۳ )١١ 

2( أخرج البخارى فى ٠‏ - الصوم » 55 - باب صوم يوم الفطر » حديث 
رقم ( ۱۹۹۱ ) ۲۳۹/٦‏ عن ای سعيد قال : ہی النبى - عه - عن صوم يوم الفطر 
والنحر الحديث . 

وروی مسلم فى ۱۳ - الصيام » ۲۲ - باب النبى عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحى » حديث رقم ( ۱۳۹ ) ۷۹۹/۲ عن أب هريرة أن رسول الله - عر - بى 
عن صيام يومين : يوم الأضحى ويوم الفطر . 


۳۹۰ 


اليوم . فالصوم مأمور به فى ذلك اليوم ومنبى عنه . وحينئذ لو صحت 
الصلاة فى الأرض المغصوبة » لصح صوم يوم النحر . والتالى باطل فالمقدم 
مثله . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن النبى عن الغصب بعد الجمع 
يوجب النبى عن الصلاة » وإنما يلزم ذلك لو لم جز انفكاك الغصب › 

ده/ب الذى تعلق النبى به » عن الصلاة » وهو ممنوع . 

وعن الثانى أن النبى فى صوم يوم النحر إنما كان متعلقا بنفس 
صوم يوم النحر » ولم يتصور [ انفكاك صوم يوم النحر عن صوم ] 220 . 
بخلاف النبى عن الصلاة ؛ فإنه إنما كان متعلقا بالغصب فالغصب يجوز 
انفكاكه عن الصلاة . 

ص - وأما من توسط أرضا مغصوبة - فحظ الأصول فيه 
بيان استحالة تعلق الأمر والنبى معاً بالخروج » وخطأ أبى هاشم . 

وإذا تعيّن الخروج للأمر - قطع بنفى المعصية به (25 بشرطه . 

وقول (© الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج › 
ولا نبى » بعيد . 


)١(‏ ف الاصل : انفكاك يوم صوم يوم النحر عن صوم » ولا يستقم . وفى ج 
( فى الآخر ) « عن الصوم ) . 

(۲) كذا فى ج › ط ء ع والبابرق » وفيما سواها : « له ) بدل ( به ) . 

(۳) كذا فى ج ء ط » ع » وفيما سواها من النسخ : نقول . 


۳۹۱ 


ش - لا فرغ عن إثبات كون مثل الصلاة فى الدار المغصوبة 
مأمورا به ومنيا عنه » أراد أن يفرق بين الصلاة فى الدار المغصوبة وبين 
الخروج منها . 

وتحظ الأول ينان اعمال كرن القوه!الواتعده مع هة اة 
مأمورا به وها عله أما بيان أن الى ء الواخد. مأمور به عل التعيين + هنو 
عنه كذلك فلاحظ للأصول فيه » بل أمره موكول إلى نظر الفقيه . 

فمن توسط أرضا مغصوبة » فلاحظ للأصولى فيه أن يبين أن 
الخروج عنها مأمور به أو منبى عنه » بل حظ الأضولى فيه أن يبين 
استحالة تعلق الامر والنبى معا با خرو ج عنها ؛ لان الخروج عنها ليس له 
جهتان يتعلق الأمر بإحداهما والنبى بالأخرى . 

وكذلك حظ الأصول أن يبين خطأ أبى هاشم لاستلزم مذهبه 
كون الخروج متعلقا للأمر والنبى . وذلك لأن أبا هاشم يذهب إلى أنه 
يكون عاصيا بالخروج والإقامة معا . وحيتكذ يلزم أن يكون الخروج مأمورا 
به منهيا عنه ؛ لأن الاقامة إذا كانت عصيانا » تكون منهيا عنها نى 
تحريم » فيكون الخروج مأمورا به منهيا عنه . 

وإذا تعين الخروج لكونه متعلقا للأمر » يجب أن يقطع بنفى 
المعصية » لأجل الأمر بالخروج » لكن بشرط نفى المعصية عن نفسه » 
وهو أن يقصد الخروج عن الغصب . فإنه لو قصد بالخروج التصرف فى 

أما لو قصد الخروج عن الغصب انتفى المعصية ؛ لكون الخروج 
حينئذ مأمورا به » والمأمور به لا يكون معصية . 


۳4۲ 


وقال إمام الحرمين : يتعين الخرو ج لكونه متعلقا للأمر » ولا يكون 
النبى متعلقا به » ولكن يستصحب حكم المعصية مع الخروج ؛ إذ 
الموجب للمعصية هو الغصب › وهو باق إلى أن يخرج 20 . 

ا الصف قل الام > ل الف زا بن إلا بق 
منبى عنه » وإذا لم يتعلق النبى بالخرو ج فكيف يتصور كونه معصية . 

قوله : ١‏ وقول الإمام ) مبتداً » وقوله : ( بعيد ) بره . 

وقوله : « ولا جهتين لتعذر الامتئال » إشارة إلى دخل مقدر . 

تقريره أنه يجوز تعلق الأمر والنبى معا بالخروج من جهتين » کا فى 
الدار 29 المغصوبة . 

وتقرير الجواب أنه لا جهتين للخروج حتى يتعلق الأمر والنبى 
بهما لأنه يتعذر الامتثال بالخروج لو كان منهيا عنه » ولو كان للخروج 
جهتان لم يتعذر الامتثال على تقدير كونه منیا عنه . 

صن ك( اة المتدونية مامون أبه:. 

خلافا للكرخى والرازی . 


لنا أنه طاعة . 


وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب . 


. 73١١ فقرة‎ » ۳١١ : ١ انظر : البرهان‎ )١( 


4۹۳ 


قالوا : لو كان - لكان تركه معصية ؛ لأنها مخالفة الأمر » ولا 
صح : ١‏ لأمرتهم بالسواك » . 

قلنا : المعنى أمر الايجاب فيهما . 

ش - الا فرغ من المسألتين المتعلقين بالحرام » شرع فى أحكام 
المندوب وذكرها فى مسالتين . 

المندوب لغة : المدعو لهم »> من الندب وهو الدعاء . وى 
الشرع : الفعل الذى تعلق به الندب . 


واختلفوا فى كون المندوب مأمورا به . فذهب الكرخى وأبو بكر 
الرازى )١(‏ من أصحاب أبى حنيفة ٠‏ إلى أنه غير مأمور به + والباقون 
إلى أنه مأمور به » وهو الختار عند المصنف » وین كونه مأمورا به 


بوجهين : 


)١(‏ الرازى هو أحمد بن على الملقب بالجصاص › ولد سنة ٠٠٠١‏ ه وتوف سنة 
٠۰‏ ه ودرس الفقه على أبى الحسن الكرخى . كان إمام الحنفية فى عصره ببغداد » طلب 
منه قضاء القضاة فامتنع » وأعيد عليه الطلب فلم يفعل . وعده ابن كال باشا فى الطبقة 
الرابعة من طبقات الفقهاء السبع » أى من أصحاب التخريج . 

وله من التصانيف : « أصول الجصاص » وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه 
المستنبط للأحكام من القرآن الكريم » وقد جعله مقدمة لكتابه « أحكام القرآن » . 

انظر : الفوائد الببية ص ۲۷ - ۲۸ ., والجواهر المضيئكة ١‏ : 84 » والطبقات 
السنية 48٠ - ٤۷۷ : ١‏ » وتاج التراجم ص 88 » وطبقات المفسرين للسيوطى ١‏ : 
هه ٠‏ وشذرات الذهب ۳ : ۷۱ > والفتح المبين ۲٠۳ : ١‏ . 

(۲) وهو رأى الشيخ أبى حامد » والقاضى أبى الطيب » وابن الصباغ وابن 
السمعانى » والإمام الرازى وغيرهم من الشافعية . انظر : رفع الحاجب ورقة ۲۳ ب . 


٦ 


۳۹٤ 


أحدهما : أن المندوب طاعة » وكل ما هو طاعة فهو مأمور به › 
فالمندوب مامور به . 

أما الصغرى فبالإجماع . وأما الكبرى فلأن الطاعة تقابل 
المحصية » والمعصية : مخالفة الأمر » فالطاعة امتثال الأمر ؛ وهذا يقال 
فلان مطاع الأمر فيكون ا به . 

الثانى أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وإلى أمر ندب . ومورد 
القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة . وإذا كان كذلك يكون 
المندوب مأمورا به . 

ولقائل أن يقول على الأول : إن أردتم بالطاعة : ما يتوقع الثواب 
على فعله » فالصغرى مسلمة » والكبرى ممنوعة ؛ لأن الطاعة بهذا المعنى 
لا تقابل المعصية ؛ لأن تاركه لا يستحق الذم . 

وإن أردتم بالطاعة : فعل المأمور به » فالكبرى مسلمة » لكن 
الصغرى ممنوعة ؛ لأنه حينئذ يكون مصادرة على المطلوب . 

وعلى الثانى أن الختار أن الأمر بالحقيقة للوجوب . فإذا أطلق على 
الندب [ كان ] 2١(‏ مجازا . ونحن نمنع إطلاق ار به على المندوب (5) 
بالحقيقة » ونسلم إطلاقه عليه بامجاز . 


قال الكرخحى 2(© والرازنى ومن يحذو حذوههما : إن المندوب 
لا يكون مامورا به لوجهين : 


. فى الأصل : يكون‎ )١( 
. ) تبدأ نسخة د بقوله « بالحقيقة‎ )۲( 
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أحدها : أن المندوب لو كان مأمورا به لكان تركه معصية ؛ لأ 
المعصية : مخالفة الأمر ؛ لقوله تعالى : « أُقَعَصَيْتَ أُمْرئْ م 00 
لا خط انه اما ف 001 

والتالى باطل وإلا لاستحق النار ؛ لقوله 20 تعالى : ١‏ وَمَنْ عص 
الله ورَسُولهُ إن لَهُ ار جَهَنّمْ 4 249 فيلزم بطلان المقدم . 

الثافى : أنه لو كان المندوب مأمورا به » لما صح قوله عليه 
السلام : « لوا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) (°) 
والتالى ظاهر الفساد » فيلزم بطلان المقدم : 

بيان الملازمة أن الحديث دل على سلب الأمر عن السواك » فلو 
كاك لفرت هور به كان :الاك ك الكرم سدوا لای ك اموا 
به 29 » فلا يكون سلب الأمر عنه صحيحا . 


أجاب المصنف عن الوجهين بأن الأمر : الذى يكون مخالفته 


. ۲۰ = طه‎ : ٩۳ )۱( 

. ٦١ - التحريم‎ : ٦ )۲( 

(۳) د : كقوله . 

(9) ۲۳ : الجن - ۷۲ . 

(5) رواه البخارى ١١‏ - كتاب الجمعة » م - باب السواك يوم الجمعة » 
حديث رقم ( ۸۸۷ ) ۳۷٤/۲‏ . ومسلم » ۳ - كتاب الطهارة » ٠١‏ - باب السواك 
رقم واوا Tel‏ 

3) كذاق ا وق الأصل ولت جو و يكون مامورا با 


۳۹٦ 


امك بين الوجوب والندب . فإن كان الأول يلرم أن 1 لا [ 00 يكون 
المندوب مأمورا به . وإن کان الثانى يكون مأمورا به . 


ص - (مساألة ) : المندوب ليس بتكليف » خلافا للأستاذ . 


وهى لفظية . 
ش - اختلف الأصوليون فى أن المندوب هل يكون تكليفا 
أو لا ؟ 


فذهب كثير منهم إلى أنه ليس بتكليف . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى إلى أنه تكليف . 

والمسألة لفظية أى النزاع فيها مبنى على تفسير لفظ التكليف . 

فإن أريد بالتكليف : ما يترجح فعله على تركه » فالمندوب 

وإن أريد به أنه مطلوب طلبا يمنع النقيض » فهو ليس بتكليف . 

ص - ( مسألة ) : المكروه منبى عنه » غير مكلف به » 
كالمندوب ويطلق أيضا على الحرام » وعلى ترك الأولى . 

ش - ذكر مسألة واحدة فى المكروه . 


والمكروه لغة ضد الحبوب . وفى الشرع يطلق على الفعل الذى 


)0( زيادة من أ باء جاء د. 


۳4۷ 


تعلق به الكراهة » کا سبق . وببذا المعنى يكون الخلاف فى كون المكروه 
منهيا عنه » غير مكلف » كالخلاف فى المندوب فى كونه مأمورا به 
مكلفا . 


ولا يخفى وجه الكلام فى الطرفين تزبيفا واختيارا . 


ويطلق المكروه أيضا على الحرام » ويطلق أيضا على ترك الأول » 

ص - ( مسألة ) : يطلق الجائز على المباح » وعلى ما لا يمتنع 
شعا أو عقلا . وعلى ما استوى الأمران فيه [ فيهما ] 2١(‏ وعلى المشكوك 
فيه [ فيهما ] ٩‏ بالاعتبارين . 

ش - ذكر أحكام المباح فى أربع مسائل : 

المسألة الأول فى بيان مفهوم المباح والجائر . 


امباح لغة (© : المعلن والمأذون » من الإباحة . وف الشرع : 
الفعل الذى تعلق به الإباحة . والجائز فى اللغة : العابر . وف الاصطلاح 
يطلق على معان : على المباح الشرعى . وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا » ٩ه‏ /ب 
فيتناول الواجب والمندوب والمكروه . وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا » 
فيتناول الواجب والممكن الخاص . وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه » وهو 


. زيادة من ط‎ )١( 
زيادة من أ عب اداع ط 6ع . وق البابرق :فبا‎ 002 
. لغة » ساقط من أ‎ ١ )۳( 


۳4۸ 


المراد بقوله : « ما استوى الأمران فيه » وهو الممكن الخاص » فيكون 
أخص ممن قبله . وعلى ما يشك فيه فى الشرع والعقل باعتبار عدم 
الامتناع 4 وباعتبار الاستواء : 


والمعنى أن الجائز يطلق فى الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعا 
وعلى ما يشلك أنه استوى الأمران فيه شرعا . وف العقل على ما يشك أنه 
لا يمتنع عقلا » وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه عقلا . 

ص - ( مسألة ) : الإباحة حكم شرعى خلافا لبعض 
المعتزلة . 

لنا أا ('» خطاب الشارع . 

قالوا : انتفاء الحرج » وهو قبل الشرع . 

ش - المسألة الثانية : الإباحة حكم شرعى » خلافا لبعض 
المعتزلة . 

لنا أن الإباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك » وقد 

قال الباقون : الإباحة : انتفاء الحرج عن الفعل والترك » وهو قبل 
الشرع متحقق مع عدم تحقق الحكم الشرعى . 

والحق أن النزاع فيه لفظى . 


. فيما عدا ط » ع : أن الإباحة‎ )١( 


۳۹۹ 


فإن أريد بالإباحة : عدم الحرج عن الفعل » فليست حكما 
شعيا ؛ لأنه قبل الشرع متحقق » ولا حكم قبل الشرع . وإن أريد به : 
الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن الطرفين » فهى من الأحكام 
الشرعية . 

ص - ( مسألة ) : المباح غير مأمور به » خلافا للكعبى . 

ش - المسألة الثالثة فى أن المباح هل هو مأمور به أو لا . 

ا 

فقال الجمهور : لا . والكعبى : نعم () . 

دليل الجمهور أن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك › 
ولا ترجيح فى المباح » فلا يتعلق الطلب به » فلا يكون مأمورا به . 

ص - [ قال ] 29 : كل مباح ترك حرام » وترك الحرام واجب 
وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب . 

[ وتأول ] 7“ الإجماع على ذات الفعل » لا بالنظر إلى 
ما يستلزم » جمعا بين الأدلة . 


)١(‏ قال ابن السبكى فى رفع الحاجب ( ورقة ۲٤‏ ب ) » والمباح غير مأمور به 
خلافا للكعبى » وحقيقته حيث قالوا : المباح مأمور به دون الآمر بالندب والندب دون 
الأمر بالإيجاب . كذا نقل عنهم القاضى والغزالى وغيرهما . ثم لا يقولون إنه مأمور به باعتبار 
ذاته بل باعتبار أنه يترك به ا حرام . وقيل بل أنكر المباح فى الشريعة رأساً . وهذا ما نقله عنه 
إمام الحرمين وابن برهان والآمدى وغيرهم . والأول عندى أثبت وعليه جرى المصنف . 

(۲) ف الأصل : « قالوا » والصحيح ما أثبتنا لأن الضمير يرجع إلى الكعبى . 

هه 2 8 تؤُول 4 والصحيح ما أثبتناه : 


fo 


ش - قال الكعبى : المباح مأمور به ؛ لان المباح واجب » وكل 
واجب فهو مأمور به . 

أما الكبرى فبالاتفاق . وأما الصغرى فلأن كل مباح يحصل به 
ترك حرام ؛ إذ ما من فعل مباح إلا ويتحقق بمباشرته ترك حرام ما . وترك 
الذى يتم به ترك الحرام واجبا ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به » فهو 


واجب . 


ولو حمل قول الكعبى : « المباح ترك حرام » على ظاهره » لم يصح 
أصلا ؛ لأ ترك الحرام يحصل بالمباح لا نفسه . 

وأيضا لو حمل على ظاهره » لم يكن لقوله : « وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب ) وجة . 

« وتأول الإجماع » إشارة إلى جواب سؤال وارد على الكعبى . 

توجيه السؤال أن الدليل الذى ذكره الكعبى على أن كل مباح 
واجب » يقتضى كون أفعال المكلفين » التى تعلق بها الأحكام » أربعة ؛ 
ضرورة كون المباح واجبا حينكذ . وهو خلاف الاجماع ؛ “أن امهو 
أجمعوا على أن الأفعال تنقسم إلى خمسة : واجب » ومندوب » ومباح » 
ومكروه » ومحرم . فيكون الدليل المذكور باطلا . 

وتقرير الجواب أن الإجماع يحمل على أن الأفعال - نظرا إلى 
ذاتها » مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه يحصل به ترك الحرام - 
تنقسم إلى الخمسة » فيكون الفعل المباح - نظرا إلى ذاته - لم يخرج عن 


١ 


كونه مباحا . وبالنظر إلى ما يستلزمه من كونه يحصل به ترك الحرام » 
يكون واجبا . 

وإنما أوّل الإجماع على هذا ليكون جمعا بين الدليلين بقدر 
الإمكان » فإن الإجماع لو حمل على كون الفعل منقسما إلى الخمسة 
بالنظر إلى ما يستلزمه » يلزم بطلان دليل الكعبى . ولو حمل على ما 
ذكرنا » لا يكون واحدا من الدليلين » أعنى الإجماع على أن الأفعال 
خمسة » ودليل الكعبى ضائعا . 

ص - وأجيب بجوايين : 

ر الأول ] ٠(‏ أنه غير متعين لذلك » فليس بواجب . وفيه تسلم 
أن الواجب واحد » فما [ فعله ] ) فهو واجب قطعا . 

الثانى : إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب » وهو 
يلتزمه ( باعتبار الجهتين . 

شت أجيب عن دليل الكعبى بوجهين : 

الأول أن فعل المباح غير متعين لكونه يحصل به ترك الحرام . وذلك 
لأنه ما يحصل ترك ا حرام بالمباح » كذلك يحصل بالواجب والمندوب » 


فيكون الواجب eK‏ ف به ترك الام » فلا يكون المبا 
: ر 1 4 
الت لتعيين واج جبا . 


. ) ف الأصل و ب : أحدهما وكذا فى البابرق ( ورقة 55 ب‎ )١( 
. ) ع والبابرتى : « فعل » بدل « فعله » . وف المنتهى « فعله‎ )۲( 
. ع : يلزمه . وف المتهى : يلترمه‎ )۳( 


59 - بیان الختصر ج ١‏ ) 


lov 


۲ 


وزيّف المصنف هذا الجواب بأن فى الجواب تسلم أن الواجب 
أحد ما يحصل به ترك الحرام » فما فعله » أعنى المباح » يكون واجبا ؛ 
لأنه أحد ما يحصل به ترك الحرام 

الثانى : نقض إجمالى . 

تقريره : أنه لو كان الدليل الذى ذكره الكعبى صحيحا › يلزم أن 
تكون الصلاة حراما . والتالى باطل فالمقدم مثله 

بيان الملازمة أن الصلاة إذا ترك بها واجب » كالزكاة الواجبة على 
الفور » يكون تركها واجبا ؛ لأن الواجب الذى هو الزكاة على الفور , 
لا يتم إلا بترك الصلاة » فيكون ترك الصلاة واجبا » فتكون الصلاة 
حراما . 

وزيّف المصنف هذا الجواب أيضا » بأن الكعبى يمنع انتفاء التالى 
ويلتزم كون الصلاة واجبا حراما باعتبار الجهتين » كالصلاة فى الدار 
المغصوبة . 

ص - وا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلى 
أو عادى ] 2١(‏ فليس بواجب . 

ش - لا زيف الجوابين » أشار إلى أنه لا مخلص من دليل 
الكعبى إلا بأن ما لا ي يتم الواجب إلا به » إن كان شرطا شرعيا » كالوضوء 
للصلاة » فهو واجب وإن كان شرطا عقلا » كنصب السلم للصعود › 


(1) ف الأصل : من عقل أو عادة . 
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أو عادة » كطلب الرفيق فى السفر » فليس بواجب شعا . فحينئذ يندفع 
دليل الكعبى لكون ترك الاضداد من الشروط الواجبة عقلا . فلا يلزم من 
وجوب الشىء شرعا وجوب ترك أضداده . 

ص - وقول الأستاذ : « الإباحة تكليف » بعيلٌ . 

ش - ذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى إلى أن الإباحة 
تكليف » خلافا للجمهور . 

وقول الأستاذ بعيد ؛ لأن التكليف إنما يتحقق بطلب ما فيه 
كلفة » ولا كلفة فى التخيير ؛ لأنه لم يطلب به شىء . 

ص - ( مسألة ) : المباح ليس بجنس للواجب » بل هما نوعان 

لنا : لو كان جنسه - لاستلزم النوع التخيير . 

قالوا : مأذون: فا :اتح الوااجب : 

ش - المسألة الرابعة : اختلفوا فى أن المباح هل هو من جنس 

£ ہے 
اا 

فذهب طائفة إلى الأول والأحرى إلى الآخر . 

واختار المصنف أنه ليس بجنس للواجب » بل الواجب والمباح 
نوعان مندرجان تحت جنس » وهو فعل المكلف الذى تعلق به الحكم 
الشرعى . وتسميته بالحكم مجاز . 


ودليله أنه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع أعنى 
الواجب التخيير بين فعله وتركه . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله 

بيان الملازمة أن المباح مستلزم للتخيير » وإذا كان الجنس مستلزما 
لشىء يكون النوع مستلزما له » فيكون الواجب مستلزما للتخيير . 

القائلون بكون المباح جنسا له > قالوا : المباح والواجب 


مأذون فيبما 2 واختص الواجب بفصل المنع من الترك . فالمأذون 
[ الذى ع ٠‏ هو حقيقة الماح ا 
جنسا له . 


أجاب المصنف عنه بأنكم تركتم فصل المباح ؛ لأن المباح ليس هو 
المأذون فقط > بل المأذون مع عدم المنع من الترك . والمأذون المقيد بهذا 
القيد لا يكون مشتركا بين الواجب ب وغيره » بل يكون مباينا للواجب . 

والحق أن النزاع لفظى . وذلك لأنه إن أريد بالمباح : المأذون 
فقط . فلا شك أنه مشترك بين الواجب جب وغيره » > فيكون جنسا . وإن 
أريد به المأذون مع عدم انع من الترك ‏ فلا شلك أنه يكون نوعا مباينا 

فض - ('» خطاب الوضع » كالحكم على الوصف بالسببية » 
الوقتية » كالزوال . 


(1) « الذى » مطموس فى الأصل . 
(۲) طاء ع : مسألة - خطاب الوضع إِنح . وفى جميع نسخ شرح الأصفهاق 
وكذا فى البابرق ( ورقة 58 ألف ) بدون لفظ ١‏ مسالة » . 


{0 


والمعنوية » كالإسكار والملك والضمان والعقوبات » وبالمانعية (') 
للحكم لحكمة تقتضى نقيض الحكم » كلأبوة فى القصاص وللسبب 
لحكمة تحل بحكمة السبب » كالدين فى الركاة . 

فإن كان المستلزم عدمه - فهو شرط 22 فيهما » كالقدرة على 
التسلم » والطهارة . 

ش - لا فرغ من [ خطاب ] 27 الاقتضاء والتخيير شرع فى ١۷‏ /إب 
خطاب الوضع . 

وهو على أقسام : 

أحدها : الحكم على الوصف المعين بكونه سببا . 

والسبب ف اللغة : كل شىء يتوصل به إلى غيو . ومنه مى 
الحبل : السبب . 

وفى الشرع : هو الوصف الظاهر المنضبط الذى دل الدليل 
السمعى على كونه معرّفا للحكم الشرعى لا مؤثرا فيه . فإن الأحكام 
قدية + والأوضاف: الى .جعلت: أسيايا ۾ خادقة + والحادث: لا يؤثر فى 
القديم . 

وإنما اشترط فى السبب كونه ظاهرا منضبطا ؛ لأن الأسباب إغا 
وضعت معرفات للأحكام لسهولة اطلاع المكلفين على أحكام الوقائع 


. فيما سوى ط »› ع » بالمانع‎ )١( 
. فيما سوى ط » ع : الشرط‎ )۲( 
. زيادة من أ ب » د‎ (") 
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المتعين عليهم معرفتها »> خصوصا بعد انقطاع الوحى » فيجب أن تكون 
تلك الأسباب ظاهرة منضبطة حتى يحصل الغرض المذكور . 

والسبب ينقسم إلى وقتى » وإلى معنوى . فالوقتى : هو 
ما لا يستلزم فى تعريفه للحكم حكمة باعثة » كدلوك الشمس » فإنه 
يعرف وقت وجوب الظهر » ولا يكون مستازما لحكمة باعثة . 

والمعنوى : هو ما يستلزم حكمة باعثة فى تعريفه للحكم 
الشرعى » كالاسكار جعل علة للتحريم . والملك فإنه جعل سببا لإباحة 
الانتفاع . والضمان فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين . والعقوبات 
فإنه جعل سببا لوجوب القصاص أو الدية . 


الثانى : الحكم على الوصف المعين [ بكونه ] "© مانعا » إما 
للحكم »> وهو الوصف الوجودى الظاهر ا منضبط المستلزم لحكمة 
تقتضى نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب . كلابوة فى 
القصاص فإنها وصف وجودى منضبط ظاهر مانع لحكم القصاص مع 
القتل العمد العدوان لاشتالها على حكمة تقتضى عدم القصاص : وتلك 
معدما له . 

إما لسبب الحكم » وهذا المانع هو الوصف الوجودى المقتضى 
لاختلال حكمة السبب » كالدين على من ملك نصابا كاملا . فإنه 
[ وصفا ] لك وجودى مقتض لاختلال حكمة سبب وجوب الزكاة ت 


)001 فق الأصل 4 که : 


)( زيادة من أ » ب » د . 
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فإن سبب وجوب الركاة تحقق النصاب وحكمته سد خلة الفقراء . 
وحكمة المانع للسبب تخل بحكمة السبب . 

الثالث : الحكم على الوصف بالشرطية . 

قد ذكرنا أن الوصف المانع للحكم هو المستلزم وجوده لحكمة 
تقتضى نقيض الحكم . والوصف المانع لسبب الحكم هو المستلزم وجوده 
لحكمة تقتضى اختلال حكمة السبب . فإن كان الوصف يستلزم عدمه 
حكمة تقتضى نقيض الحكم » يسمى شط الحكم . وإن كان الوصف 
يستلزم عدمّه حكمة تقتضى اختلال حكمة سبب الحكم » يسمى شرط 
الس 

مثال شرط السبب : القدرة على التسلم ؛ فإن ثبوت الملك 
حكم » وصحة البيع سببه » وإباحة الانتفاع حكمة صحة البيع ‏ 
والقدرة على التسلم شرط صحة البيع ؛ لان عدم القدرة على التسلم 
يستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب لاختلال إباحة الانتفاع . 

مثال شرط الحكم : الطهارة فى باب الصلاة ؛ فإن حصول 
الثواب ودفع العقاب حكم » والصلاة سببه » وحكمة الصلاة التوجه إلى 
جناب الحق » والطهارة شط الصلاة ؛ فإن عدم الطهارة يستلزم ما 
يقتضى نقيض الحكم » أعنى عدم حصول الثواب وعدم دفع العقاب مع 
بقاء حكمة الصلاة . 

ص - بأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما - فأمر عقلى ؛ 
لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء ‏ وإما موافقة أمر الشرع . والبطلان 


°۸ 


الحنفية : الفاسد : المشروع بأضيلة > الممنوع بوصفه . 

ش - اعلم أن ما هو من باب الوضع اختلفوا فى كونه حكما 

فقال قوم : خطاب الله تعالى کا يرد [ بالاقتضاء ] 2١(‏ والتخيير » 
فقد يرد لجعل الشىء سببا وشرطا ومانعا . فلله تعالى فى الزانى حكمان : 
أحدهما وجوب الحد عليه . والثانى جعل الزنا سببا لوجوب الحد . 

واختار المصنف هذا المذهب . فلهذا التزم وجوب ذكر الوضع فى 

. تعريف الحكم لاستقامته‎ l۸ 

وليس المراد من الحكم الوضعى كون الزنا مثلا سببا لوجوب 
الحد » بل المراد حكم الشرع بكونه سببا » أى معرّفا لوجوب الحد . 
فتكون الأقسام الثلاثة المذكورة حكما وضعيا . 

وأما الصحة والبطلان » فقيل : إنهما من باب الوضع ؛ لأنهما 
من الأحكام وليست داخلة فى الاقتضاء والتخيير ؛ لأن الحكم بصحة 
العبادة وبطلانها › وكذا بصحة المعاملات وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء 
ولا تخيير . 

وقال اخرون : الصحة معناها : الإباحة . والبطلان معناه : 
الحرمة . 


. فى الأصل : به الاقتضاء‎ )١( 
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وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان » أو الحكم بالصحة 
والبطلان أمر عقلى » غير مستفاد من الشرع › فلا يكون داخلا فى 
الحكم الشرعى . . 

وإنما قلنا : إنها أمر عقلى ؛ لأن الصحة ف العبادة إما كون الفعل 
مقطا للقضاء ‏ © هو فدهي الفقهاء أو :موافققه لامر الشريعة 2 © 
هو مذهب المتكلمين . فصلاة من ظن أنه متطهر » ثم تبين خطؤه غير 
صحيحة على الأول ؛ لعدم [ سقوط ] ٠‏ القضاء » وصحيحة على 
الثانى ؛ لكونها متوافقة لأمر الشرع . ولا شك أن العبادة إذا اشتملت 
على أركانها وشرائطها » حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين » سواء | . 
حكم الشارع بها أو لا . ٠‏ 

وأما الصحة ف المعاملات فلم يتعرض المصنف ها . ويمكن أن 
يقال : [ إنها أيضا ع ٠‏ أمر عقلى ؛ لأن الصحة ف المعاملات : كون 
الشىء بحيث يترتب عليه أثره . وإذا كان الشىء مشتملا على الأسباب 
والشرائط وارتفاع الموانع »> حكم العقل بترتب أثره عليه » سواء حكم 
الشرع بها أو لم يحكم . 


والبطلان والفساد عندنا نقيض الصحة . فهما مترادفان . 


. فى الأصل : سقوطه‎ )١( 
. ب : أيضا إنہا‎ )۲( 
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وقالت الحنفية : الفاسد قسم متوسط بين الصحيح 
والباطل 207 . 
ووصفه » كبيع الملاقيح . والفاسد ما شرع باصله ولم يشر ع بوصفه . 
كعقد الربا فإنه مشروع من حيث أنه بيع » ومنوع عنه من حيث أنه 
يشتمل على وصف الزيادة ") . 

ص - لأما الرخصة : فالمشروع لعذر مع قيام الحرم لوا 
العذر . كأكل الميتة للمضطر » والقصر والفطر فى السفر واجبا ومندوبا 
a‏ 

ش - الرخصة فى اللغة : التيسير . وف الشر ع عبارة عما ذكره 
المصنف . 

وإنما قال : « المشرو ع » وم يقل ما جاز فعله ؛ ليتناول الفعل 
والترك ؛ فإن الرخصة كا تكون بالفعل » كذلك قد تكون بالترك . 


» 1” والتعريفات للجرجاق ص‎ ٠ ١١5 : ١ انظر : فواتح الرحموت‎ )١( 
وراجع للتفصيل : الأشباه والنظائر‎ . ۲٠۳ : ١ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ » ٠۰ 
. ۳۳۷ لابن نجم ص‎ 

2( قال السبكى فى رفع الحاجب ( ورقة 5 ألف ) : « ثم الفاسد عندهم 
( الحنفية ) إذا اتصل بالقبض أفاد ملكا خبيثا » والباطل لا يفيد شيعا . والخطب فى هذه 
المسألة يسير ؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح . فإن ثبت لهم إفادة بعض البياعات الفاسدة شيعا 
فليسمونه بما شاء . وإنما يعظم الخطب عند متفقهة الشافعية إذا وردت بهم فروع فرق فيا 
الأصحاب بين الباطل والفاسد » حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم ثم أتى السبكى 
بالاجوبة . 
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« والمشروع » كالجنس . وقوله « لعذر » احتراز عن المشروع 
لا لعذر » كوجوب الصلاة وغية . 

وقوله : ( مع قيام الحرم ) احتراز عن المشروع لعذر » مع عدم 
قيام ارم 1 کالإطعام ف كفارة الظهار ( فإن الإطعام هو المشروع 
لعذر » وهو عدم القدرة على الإعتاق » لكن الحرم غير قاتم ؛ لأن عند 
فقد الرقبة لا يكون الإعتاق واجبا » لاستحالة التكليف بامحال . وإذا 
لم يكن واجبا لم يكن محرم ترك الإعتاق قائما . 

وما قيد بقوله : « لولا العذر » ليعلم أن قيام الحرم إنما يكون على 
تقدير انتفاء العذر لا عل تقدير وجود العذر 03 فإن عند وجود العذر 
لم يكن الحرم قائما . 

ولقائل أن يقول : يلزم أن يكون الإطعام فى كفارة الظهار عند 
فقد الرقبة رخصة ؛ لأنه لو العذر - وهو فقد الرقبة - لكان الحرم 
قائما . 

والمشروع الذى هو الرخصة قد يكون واجبا » كأكل الميتة 
للمضطر . 

وقد يكون مندوبا كالقصر للمسافر » إذا كان السفر على ثلاث 
مراحل . 

وقد يكون مباحا » كالفطر للمسافر . 


۲ 


وقد ظهر من كلامه أن الرخصة ليست من أقسام خطاب 
الوضع » بل راجعة إلى الاقتضاء أو التخيير لكونها واجبة ومندوبة 
ومباحة . 

والعزيمة فى اللغة : الرقية » وهى مأخوذة من عقد القلب الموكد 
على أمرٍ ما . ومنه قوله تعالى  :‏ قَنْسِيَ وَلَمْ تجذ لَه عَزْماً 4 (© ومنه 
سمى بعض الرسل « أولى العزم » لتأكيد قصدهم فى إظهار الحق . 

وأما فى الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى » كالعبادات 


اخسن وها : 


XK XK x 


. ۲۰ = طه‎ : ۱۱١ )۱( 
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ص - الحكوم فيه : الأفعال . 


( مسألة ) : شرط المطلوب : الإمكان . ونسب خلافه إلى الأشعرى . /ه/ب 


والإجماع على صحة التكليف با علم الله تعالى أنه لا يقع . 

لنا : لو صح التكليف [ بالمستحيل ] 2١(‏ . لكان مستدعى 
الحصول ؛ لانه معنى الطلب . ولا يصح ؛ لانه لا يتصور وقوعه . 
واستدعاء حصوله فرعه ؛ لانه لو تصور مثبتا - لزم تصور الأمر على 
خلاف ماهيته » وهو محال . 

ش - الأصل الثالث الحكوم فيه » وهو الأفعال التى هى متعلق 
الأحكام . 

والأفعال لا تخلو إما أن تكون ممتنعة لذاتها أو لا . 

والاول اع ی و كوه لرا اى مكلف قد 

فقال قوم : لا يصح أن يكلف به » وهو الختار عند المصنف . 

وقال أخرون : إنه يصح أن يكلف به وقد نسب هذا إلى الشيخ 
أن فين ایک ا 

والثانى - وهو الذى لا يكون ممتنعا لذاته - لا يخلو إما أن يكون 
ممتنعا لغيه - وهو الذى علم الله تعالى أنه لا يقع - أو لا . 


. فى الأصل : بامال‎ )١( 


t٤ 


والثانی لا نزاع فى جواز كونه مطلوبا ووقوع التكليف به . 
والأرل - وهو الممتنع لغيو - انعقد الإجماع على صحة التكليف 


واحتج المصنف على عدم صحة التكليف بالحال » أى الممتنع 
لذاته » بأنه لو صح التكليف بامحال لكان الحال مستدعى الحصول . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما بيان الملازمة فلأنه لو كان ا محال مكلفا به » لكان مطلوبا ؛ 
ل التكليق. + :لي ماده كلقة + :ولو كان" مطلوبا "لكان مدعي 
الأول :4 لأن "افدعاغ التصول مي الطب + 

وأما بيان انتفاء التالى فلأن الحال لا يتصور وقوعه » واستدعاء 
وإذا انتفى الأصل » انتفى الفرع . 
تصور وقوعه من المكلف - وهو ممتنع الحصول منه - لزم تصور الشىء 

وللخصم أن يقول : هذا منقوض با علم الله تعالى أنه لا يقع ؛ 

ص - فإن قيل : لو لم يتصور - لم يعلم إحالة الجمع بين 
الضدين ؛ لان العلم بصفة الشىء فرع تصوره : 


اف 


قلنا : الجمع المتصور جمع الختلفات › وهو المحكوم بنفيه () 
ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا . 

ش - هذه معارضة فى المقدمة . 

توجيمها أن يقال : لو لم يتصور وقوع الحال امتنع التصديق 
بإحالة الجمع بين الضدين ؛ لأ التصديق بثبوت الصفة للشىء فرع 
تصور ثبوت ذلك الشىء . فالحكم بإحالة الجمع بين التصديق » فرع 
على تصور وقوع الجمع بين الضدين . 

وقوله : « لم يعلم » أى لم يصدق به ؛ لأن العلم قد يخص 
بالتصديق . 

وكذا قوله : « العلم » فى قوله : « العلم بصفة الشىء » . 

أجاب المصنف عنه بأن الجمع المتصور امحكوم بنفيه عن الضدين 
هو الجمع بين امختلفات التى ليست مضادة . ولا يلزم من تصوره منفيا 
عن الضدين تصوره ثابتا هما » فلا يلزم تصور وقوع الحال . 

وف قوله : ١‏ لا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا » نظر ؛ لأن 
تصور السلب موقوف على تصور الإيجاب ؛ إذ السلب المطلق غير 
معقول ابتداء . 


وهذا قيل : الإيجاب أبسط من السلب . 


م اال ايل فة 


41٦ 


ص - فإن قيل يتصور ٩‏ ذهنا للحكم عليه » لا ) فى 


قلنا : فيكون الخارج مستحيلا » والذهنى بخلافه . 

وأيضا : يكون (2 الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل . 

ش - هذا اعتراض على الجواب المذكور . 

توجيبه أن يقال : يلزم من تصور الجمع بين الضدين تصوره 
مثبتا فى الذهن لكونه محكوما عليه ؛ وا محكوم عليه حاصل فى الذهن › 
فيتصور ثبوته فيه . ولا يتصور وقوع الجمع بين الضدين فى الخارج حتى 
يلزم منه تصور الشىء على خلاف ما عليه . 

أجاب المصنف عنه بثلاثة أجوبة . 

أحدها أن الجمع بين الضدين فى الخارج مستحيل » والجمع بين 
الضدين فى الذهن غير مستحيل . فلا يكون تصور وقوع الجمع بين 

۹ الضدين ذهنا » تصور وقوع ال محال » بل تصور وقوع الممكن » ولا نزاع 

فيه » وإنما النزاع فى تصور وقوع انحال . 


)1( كذا فى جميع النسخ الخطية وكذا فى البابرق ( 55 ب ) وف ع : متصور . 
(۲) فيما عدا ط › ع : ولاا. 

(۳) ف البابرق ( 59 ب ) فيكون . 

(:) ط : ف الخارج . 


۷ 


الثانى : أنه حينعذ يكون الحكم باستحالة الجمع بين الضدين 
حكما باستحالة ما ليس بمستحيل ؛ لان الجمع بين الضدين فى الذهن 
الذى هو المحكوم عليه غير مستحيل . 

الثالث : أن الحكم على المستحيل فى الخارج يستدعى تصور 
وقوعه فى الخارج ؛ لأنه لو لم يتصور وقوعه فى الخارج » استحال الحكم 
باستحالته فيه . 

ص - الخالف : لو لم يصح - لم يقع ؛ لأن العاصى مأمور › 
وقد عم الله تعالى أنه لا يقع . 

ار أنه الا ديؤمو ٠‏ 

وكذلك من علم بموته » ومن نسخ عنه قبل تمكنه . 

ولأ المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل » وهو حينئذ غير مكلف 
فقد كلف غير مستطيع . 

ولأن الأفعال مخلوقة لله تعالى . 

ون کا ی 

ش - قل الخالف : لو لم يصح التكليف بامحال لم يقع . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن وقوع الشىء فرع إمكانه » فكل ما لا يكون 
مکنا » لا يكون واقعا . 

. ع : وأيضا أخبر‎ )١( 


( ۲۷ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


1۸ 


بیان انتفاء التالى من وجوه : 

0 العاصى بترك الفعل مأمور بالإتيان به » وإلا لم يكن 
عاصيا بتركه . والاتيان به محال ؛ - تعالى يعلم عدم وقوعه . وكل 
سوا ا هس كه > تعاللى عما 
يقول الظالمون علوا كبيا . 
التكليف با محال واقعا . 

ومنها : أنه تعالى أخبر أن الكافر لا يمن ؛ لقوله تعالى : < سَوَاءٌ 
يهم ألدَرئهُمْ م أم لم تدهم لا يوون ٩‏ وقوله تعالى ل 
حَقَّ اقول عَلَى أكثرهِمْ فَهُمْ لأ ومون 4 ٠‏ فوقوع الإيمان منهم محال 
ولا يلزم كذب خبر الله تعالى وهو محال . والكافر مكلف بالايمان فيكون 
التكليف با محال واقعا . 

ومنها : أن الله تعالى كلف من علم بموته قبل تمكنه من الفعل . 
وكذلك كلف من نسخ عنه الفعل قبل تمكنه منه . وذلك بعينه تكليف 
با محال » فيكون واقعا . 

ظ ومنها : أن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل 
منه ؛ إذ لو وجدت القدرة قبل الفعل لكان لها متعلق موجود ؛ لاستحالة 


. ۳٦ - :يس‎ ٠١ . ۲ - البقرة‎ : 5 )١( 
. ۳٦ - يس‎ : ۷ )۲( 


۹ 


أن يكون المعدوم مقدورا . وإذا كانت القدرة مع صدور الفعل يكون 
الفعل قبل صدوره ممتنعا ؛ ضرورة عدم قدرته عليه . والتكليف بالفعل 
لا يكون حالة صدور الفعل لاستحالة التكليف بإيجاد الموجود » فيكون 
التكليف بالفعل قبل صدوره من المكلف » ويكون قبل صدوره من 
المكلف ٠‏ غير مستطيع » فيكون التكليف به [ تكليفا ] 0) 
بالمستحيل . 

وا :+ أن أفال الماد غار ل ال ف تماق ورات 
وا ا 

ولأنه لو كانت مخلوقة للعبد لكان العبد خالقها » إما بالطبع › 
وهو باطل بالإجماع » أو بالاختيار فيكون عالما بتفاصيل الحركات 
والسكنات الضادرة منه ؛ لأنه لابد وأن يكون مرا لتفاصيل ما صدر 
عنه من الحركات والسكنات » وإلا لم يكن صدور الحركات والسكنات 
بالاختيار . 


ويلزم من كونه مريدا ها أن يكون عالما بتفاصيلها » ولیس 
كذلك » فلا تكون مخلوقة له > فتكون مخلوقة لله تعالى . فيكون 
[ تكليف ] ٥‏ العبد بها تكليفا بما لا قدرة له عليه ؛ لامتناع وقوع 
ما وقع بقدرة الله تعالى بقدرة الغير . ) 


. » منه ) بدل « من المكلف‎ ١ : ب‎ )١( 
. فى الأصل : تكلفا‎ )0( 

(۳) 55 : الصافات - ۳۷ . 

. تكليف » ساقط من ب‎ « )٤( 


حرف 


وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى رحمه الله إلى أن لا قدرة 
للفاعل على الفعل إلا حال إيجاد الفعل . وأن أفعال العبد مخلوقة لله 
تعالى . 
بواحد منهما » التكليف بانحال » فضلا عن القول بهما . 


£ 


ص - أجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجواه منه » 
[ فهو ] ٠‏ غير محل النزاع . 

وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل » وهو 
باطل [ بالإجماع ع 20 . 

ش - أجاب المصنف بجوابين : 

۹ /ب أحدهما : أن الصور المذكورة فى نفى التالى لا يمتنع تصور وقوعها 
من المكلف > لجواز صدورها من المكلف بحسب الذات » وإن امتنع 
صدورها منه بامر خارجى » وهو تعلق علمه تعالی بعدم وقوعه » فيكون 
غير محل النزاع ؛ لأن النزاع إنما هو فى الممتنع بالذات . 

الثانى : أنه يلزم بما ذكرتم أن التكاليف كلها تكليف بانحال وهو 
باطل بالإجماع . أما استلزام كون القدرة مع الفعل » وكون الفعل مخلوقا 
لله تعالى » فظاهر . وأما استلزام علم الله تعالى ذلك » فلأنه لو وجب 


. فى الأصل : وهو‎ )١( 
. ) ألف‎ ۷١ ( زيادة من أ » ج » ط ء ع البابرق‎ () 


۲١ 


كل ما علم الله وقوعه وامتنع كل ما علم الله عدم وقوعه » لكانت الأفعال 
إما واجبة أو ممتنعة » والتكليف بہما تكليف بالحال . 

ص - قالوا : كلف ابا جهل تصديق رسوله فى جميع ما جاء 
به ومنه أنه لا يصدقه » فقد كلفه بأن يصدقه فى أن لا يصدقه » وهو 
مستلزم )١(‏ أن لا يصدقه . 


ش - القائلون بجواز التكليف بامحال ذكروا دليلا اخر على 
جواز التكليف بامحال . 

تقريره أن التكليف بامحال جائز . وذلك لأن الله تعالى كلف 
أبا جهل () تصديق رسول الله ع فى جميع ما جاء به ؛ لأنه كلفه 
بالايمان » وهو عبارة عن تصديقه بجميع ما جا به . وما جاء به أنه 
لا يصدقه ؛ فيكون أبو جهل مكلفا [ بتصديق ] 29 الرسول فى أن 
لا يصدقه . [ وهذا  ٩‏ الخبر يستلزم أن لا يصدقه » وإلا يلزم الكذب 
فى خبر الله » تعالى عن ذلك علوا كبيرا . فيكون مكلفا بالتصديق حال 
عدم التصديق » وهو تكليف بالجمع بين الضدين » فيكون التكليف 
با محال واقعا . 


. البابرتى : يستلزم‎ )١( 

(۲) هو عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومى القرشى . أشد الناس عداوة للنبى 
له فى صدر الإسلام وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتمها فى الجاهلية . كان يقال له 
« أبو الحكم » فدعاه المسلمون « أبا جهل » قتل فى غزوة بدر الكبرى . 

انظر : الأعلام ه : ۸۷ » وعيون التاريخ ٠١١ : ١‏ وإمتاع الأسماع ١8:١‏ . 

)٤ » ۳(‏ مطموس فى ب . 


Y۲ 


ص - والجواب أنهم كلفوا بتصديقه . 

وإخبار ) رسوله " كإخبار نوح عليه السلام . 

ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم . 

نعم لو كلفوا بعد علمهم - لانتفت فائدة التكليف » ومثله غير 
واقع . 

ش - أجاب المصنف عنه بأن أبا جهل وأمثاله كلفوا بتصديق 
الرسول عليه السلام فيما جاء به » وتصديق الرسول عليه السلام فيما 
جاء به أمر ممكن فى نفسه . وإخبار الرسول عليه السلام بأنهم 

2 و شق لا o‏ 
لا يصدقونه » كإخبار نوح عليه السلام فى قوله تعالى : ظ لَنْ يومِنَ مِنْ 
قومك إلا مَنْ قذ آمَنَ 4 ٠‏ والممكن لا يخرج عن إمكانه بخبر الرسول 
بعدم وقوعة » وبعلم الله تعالى [ أيضا ] (» بعدم وقوعه . غاية ما فى 
الات أنه بكرن ا بست ار 

والعلم والامتناع بالغير لا ينا الإمكان بحسب الذات . فلا يكون 
تكليفهم بتصديق الرسول تكليفا بالممتنع لذاته الذى هو المتنازع فيه . 

نعم لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بأنهم لا يصدقونه » لانتفت 
فائدة التكليف : لأن فائدة التكليف » الابتلاء والاختبار » وهو لا يتصور 


. ع : أخبار . واعتقد أنه خطأ مطبعى‎ )١( 
. د : إخبار رسول الله عله‎ )۲( 

(۳) ۲۹ : هود = ۱۱ . 

€3 زيادة من أ ب » ج » د . 


<Y 


مع علم المكلف بعدم صدور الفعل منه . ومثل هذا التكليف - وهو 
التكليف بالفعل مع علم المكلف بعدم وقوع الفعل منه - غير واقع . 

ص - ( مسألة ) : حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى 
التكليف قطعا » خلافا لأصحاب الرأى . 

وهى مفروضة فى تكليف الكفار بالفروع () . 

والظاهر [ الوقوع ] 29 . 

ش - ذكر ف الحكوم فيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى فى أن حصول الشرط الشرعى هل هو شرط فى 
التكليف بالمشروط أم لا ؟ 

فقال جمهور الأشاعرة والشافعية : لا . 

وقال أصحاب الرأى أى الحنفية : نعم . 


)١(‏ قال ابن عابدين فى رد امحتار ( ۱۲۸/٤‏ كتاب الجهاد ) : « الذى تحرر فى 
المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالايمان » وبالعقوبات سوى حد الشرب » 
والمعاملات . وأما العبادات قال السمرقنديون : إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقادا . قال 
البخاريون : إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط . وقال العراقيون : إنهم مخاطبون ببما فيعاقبون 
عليهما وهو المعتمد ) . 

وقال ابن نجم فى فتح الغفار ۷١/١‏ - ۷۷ : ثم اعلم أن المسألة حيث لم تكن 
منقولة عن أصحاب المذهب وإنما هى مستنبطة من شىء لا يشهد فالراجح ما عليه الأكثر 
من العلماء على التكليف لوافقته لظاهر النصوص فليكن هذا هو المعتمد » . 

66 فى الأصل و ب و ج : « وقوعه » وف البابرق ( ۷١‏ ب ) : «الواقع » . 
وف المنتبى ( ص 7٠١‏ ) ما أثبتناه . 


1 


٤ 


والمراد بالشرط الشرعى : ما يتوقف عليه صحة الثىء » كالوضوء 
للصلاة . 

وهذه المسألة مفروضة فى تكليف الكفار بفروع الإسلام حالة 
الكفر » وإن كانت أعم منه . 

والظاهر عند المصنف أن التكليف بالمشروط واقع عند عدم 
الشرط الشرعى . 

ص - لا : لو كان شرطا - لم تجب صلاة على محدث 
وجنب » ولا قبل النية » ولا « الله أكبر » قبل النية » ولا اللام قبل الهمزة . 

وذلك باطل قطعا . 

ش - أقام المصنف الدليل على أن حصول الشرط الشرعى ليس 
شرطا فى صحة التكليف بالمشروط قطعا . 

وبيانه أنه لو كان حصول الشرط الشرعى شرطا فى صحة التكليف ` 
بالمشروط » لم تجب صلاة على محدث وجنب » ولم تجب صلاة قبل 
النية » ولم يجب أيضا ١‏ الله أكبر » قبل النية » ولا اللام قبل الهمزة 2١9‏ . 
والتالى باطل قطعا فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر والنية شرط 
شرعى لصحة الصلاة » والنية شرط شرعى لصحة التلفظ ب ١‏ الله 


)١(‏ قال العضد ( ۲ : ١) ١١‏ ولا اللام من الله قبل الهمزة . وراجع , فى هذا 
) ( ع. من جع 
امحل » حاشية السعد ( ۲ : ١‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ص ”١‏ . 


{Yo 


أكبر » . والهمزة أيضا شرط شرعى لصحة التلفظ باللام . وإذا لم يحصل 
۰ الشرط - الذى هو حصول هذه الشرائط - انتفى المشروط > وهو وجوب 
هذه الأمور . 

ص - قالوا : لو كلف بها - لصحت منه . 

قلنا : غير محل النزاع . 

ش - الحنفية قالوا : لو كلف المكلف بالعبادة قبل حصول 
الشرط الشرعى لصحت العبادة منه حال عدم الشرط الشرعى . والتالى 
باطل الجاع ا «بطلان المقدم .» 

بيان الملازمة أن التكليف بالشىء مشروط بإمكان صلوره منه › 
وإلا لَزِم التكليف بامحال . فحينغذ يقتضى التكليف صحة المكلف به إذا 
El‏ 

أجاب المصنف با يمكن تقريره بوجهين : 

أحدهما : أن النزاع إنما وقع فى أنه حال عدم الشرط الشرعى هل 
يكون مكلفا بالمشروط » بمعنى أنه يستحق العقاب على ترك المشروط » 
کا يعاقب بترك شرطه » لا أنه مكلف بأن ياتى بالمشروط حال عدم 
الشرط . وإذا لم يكن مكلفا بالإتيان به حال عدم الشرط » لم يلزم أن 
يصح منه لو أت به حال عدم الشرط . 

الثانى : أن النزاع إنما وقع فى أن المكلف حال عدم الشرط هل 
يكون مكلفا بالفعل بأن يأ به بعد إتيانه بالشرط الشرعى . وإذا كان 
كذلك لم يلزم من التكليف بهذا المعنى صحة العبادة لو أتى بها قبل 
الشرط الشرعى . 


A 


ص - قالوا : لو صح لأمكن الامتثال . 

وفى الكفر لا يمكن وبعده يسقط ( . 

قلنا : يسلم ويفعل » كامحدث . 

ش - هذا دليل اخر للحنفية على أن الكافر لا يكون مكلفا 
بفروع الإسلام حالة الكفر . 

توجيبه أن يقال : لو صح تكليف الكافر بالصلاة مثلا حالة 
لكفر لأمكن الامتثال » وإلا يلزم التكليف بالحال . والتالى باطل فالمقدم 
مثله . 

بيان انتفاء التالى أن الامتثال إما حالة الكفر وهو مستحيل لعدم 
حصول شرطه » وهو الإسلام » أو بعد الكفر » وهو مستحيل أيضا 
لسقوط الوجوب عند الإسلام وفاقا . 

أجاب المصنف بأنا لا نسلم أن الامتثال بعد الكفر ممتنع وذلك 
لأنه يجوز أن يسلم ويفعل كالحدث فإنه يتوضاً » ويفعل . 

ص - الوقوع . 

. 4 من المُصِليْنَ‎ ٩ ومن يَفعَلْ ذَلِكَ 4 ۾ ولم تك‎ ١ 

ش - ولا فرغ من إقامة الدليل على صحة التكليف بالمشروط 


. ع: سقط‎ )١( 
. طاء ع : م يك . والصحيح ما أثبتناه‎ )0 


۷ 


عند عدم الشرط الشرعى » ذكر الدليل على وقوعه » وهو الظاهر عنده ع 
واستدل عليه بالآيتين . 

الأول قوله تعالى : « ولا يعون النفْسَ الي حرم الله إلا باحق 
لأ يد ومن يل ذلك يلق ما . ماعل له عدا ين 
القيَامَةِ ۾ 29 . 

ووجه الاستدلال بها أنه تعالى لما ذكر المنتبين عن الشرك » وقتل 
النفس بغير حق » والزنا , عطف عليه قوله : $ وَمَنْ يُفعَل ذلك يلق 
اناما » . وأشار بلفظ « ذلك » إلى جميع ما تقدم ؛ لأن العود إلى 
البعض خلاف الظاهر › فيكون تضاعف العذاب والخلود فيه فى مقابلة 
الجميع . فلو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما استحقوا العذاب بفعل 
هذه المحرمات . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون فى مقابلة الشرك ؟ 

أجيب بأنه لو لم يكن للباق مدخل ف العذاب لكان ذكره مع 
الشرك قبيحا . 

فإن قيل : لفظ « ذلك » يعود إلى الكل » ولا يلزم من حرمة 
الكل حرمة كل واحد . 

أجيب بأنه لو لم يكن كل واحد حراما لكان غير الحرام منضما 
إلى الحرام فى الوعيد وهو غير جائز . 


2 


5 
س 
الله 


. ۲١ - الفرقان‎ : 58 )١١ 


4۲۸ 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون تضاعف العذاب بسبب الشرك 
والباق شرطا لاقتضاء استحقاق العقاب ؟ 
اجيب بأنه لو كان للباق مدخل ف اقتضاء استحقاق العذاب 
لكان محرما » وهو المطلوب . 
الثانية : قوله تعالى : لم نك مِنَ الم 5" 
ووجه اهسك بها أن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم عللوا دخول 
النار بترك الصلاة والركاة » ولم يكذبهم الله تعالى » ولم يحكم العقل 
د/ب بكذبهم » فيكون الظاهر حقيقة فتكون الصلاة والركاة واجبة على 
الكفار » وإلا لم يكن تركهما علة لدخول النار . 
وحمل المصلين على المعتقدين انصراف عن الحقيقة . 
ص 23 قالوا : لو وقع - لوجب القضاء . 
قلنا : القضاء بأمر جديد . 
فليس © بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلى . 
ش - الحنفية قالوا : تكليف الكفار بفروع الإسلام غير واقع ؛ 


لأنه لو وقع » لوجب عليهم قضاء العبادات . والتالى باطل بالإجماع › 
فيلزم بطلان المقدم : 


. ۷٤ - المدثر‎ : 2#” )١١ 
. ) كذا فى ع والبابرقى وفيما سواتما :) ولیس‎ () 


۹ 

بيان الملازمة أن الكفار لو كانوا مكلفين بالفروع » لوجبت عليهم 
العبادات » وإذا وجبت عليهم العبادات » وجب القضاء عليهم . 

أجاب المصنف عنه بأن وجوب القضاء لا يترتب على وجوب 
الأداء » بل القضاء بأمر جديد على ما سيأ تحقيقه . وليس بين وجوب 
القضاء وبين وقوع التكليف ولا صحة التكليف ربط عقلى » حتى يلزم 
من وقوع التكليف بالعبادات أو صحته وجوب قضائها . ولهذا قد يقع 
التكليف بوجوب العبادة دون قضائها » كوجوب الجمعة » وبالعكس 
كضوم: الحافض... 

ص - ( مسألة ) : لا تكليف إلا بفعل . 

فالمكلف به 2١(‏ فى النبى : كف النفس عن الفعل . 

وعن أبى هاشم وكثير : نفى الفعل . 

لنا : لو كان - لكان مستدعّى حصوله منه » ولا يتصور ؛ لأنه 
غير مقدور [ له ] ٩‏ . ) 

وأجيب بنع أنه غير مقدور [ له ] ") » كأحد قولى القاضى . 

ورد بأنه كان معدوما واستمر . 


والقدرة تقتضى أثرا عقلا . وفيه نظر . 


. فيما عدا ط » ع » والبابرق : والمكلف به‎ )١( 
. ) زيادة من أء ط » ع والبابرق ( ۷۴ ألف‎ (eo) 


۳. 

شُْ - المسألة الثانية فى أن المكلف به هل يشترط أن يكون 
فعلا أم لا ؟ 

فمذهب أكثر الأصوليين أنه لا تكليف إلا بفعل . والمصنف أقام 
الدليل على هذا . 

ومذهب الباقين أنه يجوز التكليف بغير فعل . 

فعل المذهب الأول » المكلف به فى النبى كف النفس عن 
الفعل » لا نفى الفعل ؛ لأن كف النفس فعل ونفى الفعل ليس بفعل . 

وقد نقل عن أبى هاشم وكثير من الأصوليين أن المكلف به فى 
النبى نفى الفعل . 

والدلیل على أن نفى الفعل لا يكون مكلفا به أنه لو كان نفى 
الفعل مكلفا به لكان نفى الفعل مستدعى حصوله من المكلف . والتالى 
باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن التكليف طلب » والطلب استدعاء الحصول › 

وأما انتفاء التالى فلأن استدعاء الحصول فرع تصور وقوعه من 
المكلف » ولا يتصور وقوع نفى الفعل ؛ لأنه غير مقدور عليه ؛ لأنه 
نفى محض » والنفى المحض لا يكون مقدورا عليه . وإذا لم يكن مقدورا 
عليه لم يتصور وقوعه . 


أجيب عنه بأنا لا نسلم أن نفى الفعل غير مقدور عليه » کا 


۲١ 


ذهب إليه القاضى أبو بكر ف أحد قوليه . وهو أن نفى الفعل مقدور 
العبد ومكتسبه > ولهذا يمدح المكلف بترك الزنا . 

ورد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوما قبل وجود المكلف » 
وبعده استمر العدم » ولم يحصل بقدرته ؛ لأنه لو حصل بقدرته لكان له 
أثر فى ذلك النفى ؛ لأن القدرة تقتضى أثرا عقلا » ولا أثر للمكلف فيه ؛ 
فى 'الفقل .بعد وجو الكلف عل حا قبل وده 

ثم قال المصنف وف هذا الرد نظر ؛ لأنا لا نسلم أن نفى الفعل 
غير مقدور للمكلف . وذلك لأ نفى الفعل وإن كان متحققا قبل وجود 
المكلف » إلا أنه بعد أن وجد المكلف ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها 
وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفى الفعل » وهو أثر قدرة 
المكلف » فيجوز أن يكون نفى الفعل مكلفا به من هذا الوجه . 

ص - ( مسألة ) : قال الأشعرى : لا ينقطع التكليف بفعل 
حال حدوثه . 

ومنعه الإمام والمعتزلة . 

فإن أراد الشيخ أن [ تعلقه لنفسه ع 2١(‏ فلا ينقطع بعده أيضا . 

وإن أراد أن تنجيز [ التكليف به ع ( باق فتكليف (© بإيجاد 
الموجود [ وهو محال ] ٠“‏ ولعدم صحة الابتلاء فتنتفى فائدة التكليف . 


)١(‏ فى الأصل : يعلقه » وف أ : تعلقه بنفسه لنفسه » وف البابرق : تعقله 
بنفسه . وف المنتهى ما أثبتناه ( ص 7١‏ ) . ش 

)( زيادة من ط ٠‏ ع والبابرق وكذلك ف المنتهى و « به » ساقط من ع . 

(۳) ع والبابرتی : فيكلف . 

[ 69 زيادة من أ » ب » ج ء د » ط » ع والبابرق - وكذلك ف المتهى . 


۲ 


ش - المسألة الثالثة فى أن التكليف بفعل هل ينقطع عن 
المكلف حال حدوث الفعل أم لا . 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : لا ينقطع . 

4 ومنع إمام الحرمين © والمعتزلة مذهب الشيخ › وقالوا : إنه ينقطع 

التكليف بالفعل حال حدوثه . 

واختار المصنف المذهب الثانى » وزيف قول الشيخ بأن قال : إن 
أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل أن تعلق التكليف 
بالفعل لنفس التكليف » والتعلق ‏ لنفسه بالشىء امتنع انقطاعه عنه » 
فيلزم أن لا ينقطع التكليف بعد حدوث الفعل أيضا . وهو باطل 
بالا جماع ١‏ 

وإن أراد الشيخ أن تنجيز التكليف » أى كون المكلف مكلفا 
بالإتيان بالمكلف به » باق حال حدوث الفعل » لزم أن يكون مكلفا 
بإيجاد الموجود وهو محال . وأيضا لو كان التكليف بالإتيان بالمكلف 
¡ به ] 20 باقيا حال حدوث الفعل ؛ لعدم صحة الابتلاء ؛ لأن الابتلاء 
إنما يصح قبل الشروع ف الفعل » فينتفى فائدة التكليف ؛ لأن فائدة 
التكليف إما الامتثال أو الابتلاء » وكل واحد منهما منتف . 


() انظر : البرهان 585:5١‏ - ۲۸۹ »› فقرات ۱۸١‏ + ۱۸۷ . 
)١‏ ف الاصل : والتعلق . 


™( زيادة من أ با2 ج د . 


YY 


قيل : لا نسلم أنه إن أراد أن تعلق التكليف لنفسه بالفعل يلزم 
أن لا ينقطع بعد حدوث الفعل بتامه . وذلك لأن المقتضى للتعلق هو 
الطلب ؛ إذ هو معنى التكليف » وبعد الفراغ من الفعل المطلوب ينقطع 
الطلب ؛ لأ المفروغ عنه بعد الفراغ غير مطلوب . وكذا غين ؛ لأ 
الأمر ليس للتكرار . 

وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن ينعدم الطلب القائم بذات الله » وهو 
محال . 

ولقائل أن يقول : مراد الشيخ أن المكلف حال حدوث الفعل 
مكلف بالاتيان بالكل المجموعى » لا بإيجاد كل واحد من أجزاء الفعل › 
فلا يكون التكليف حال الحدوث تكليفا بإيجاد الموجود ؛ لأن الكل 
امجموعى لم يوجد حال حدوث الفعل » والابتلاء صحيح حال حدوث 
الفعل ؛ لأن المكلف لم يات بتام الفعل بعد . 

وأيضا : لا نسلم انحصار فائدة التكليف فيما ذكرتم من الامتثال 
والابتلاء . 

فإن قيل : ما وجد من الفعل فقد انقطع عنه التكليف ؛ فيكون 
تعلق التكليف بالباق » لا بالمجموع من حيث هو مجموع . 

أجيب بأن التكليف بالذات قد تعلق بالمجموع من حيث هو 
مجموع » وبأجزائه بالعرض . [ فما ] (0) لم يحدث » فالمجموع لا ينقطع 
عنه التكليف . 


)١١‏ ب : فيما. 


( ۲۸ - بیان المختصر ج ١‏ ) 


٤ 


ص - قالوا : مقدور حينعذ باتفاق » فيصح التكليف به . 

قلنا : [ بل ع (0) يمسم بما ٩‏ ذكرنا . 

شْ 5- قال الشيخ ومن تابعه : الفعل حال حدوثه مقدور 
باتفاق » سواء قلنا بتقدم القدرة على الفعل » کا هو مذهب العتزلة » 
أو لم نقل . وإذا كان حال حدوث الفعل مقدورا » صح التكليف به . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم صحة التكليف حينفذ » بل 
يمتنع لما ذكرنا من لزوم عدم انقطاع التكليف بعد تام الفعل » أو لزوم 
إيجاد الموجود وعدم الابتلاء ١‏ 


د رد عر 


(۱) زيادة من أء باء ج »د ط »ع . 
(۲) فيما عدا ط » ع والبابرتى : « لما » بدل « بما ) . 


{To 


ص - الحكوم عليه : المكلف 

( مسألة ) : الفهم شط التكليف . وقال به بعض من جوز 
المستحيل ؛ لعدم الابتلاء . 

لنا : لو صح - لكان مستدعى حصوله منه طاعة » کا تقدم . 

ولصح تكليف البهيمة ؛ لأنهما سواء فى عدم الفهم . 

ش - الأصل الرابع : المحكوم عليه » وهو المكلف . 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى فى أن فهم المكلف هل هو شرط التكليف أو لا ؟ 

فذهب جمهور المحققين إلى أن شرط المكلف أن يكون عاقلا يفهم 
الخطاب . ووافقهم بعض من جوز التكليف بامحال » بناءً على أن فائدة 
التكليف : الابتلاء » وهو لا يتصور فى تكليف من لم يفهم الخطاب . 
لأنه إنما يتصور التهيوٌ للامتثال إذا فهم المبتلى الخطاب . 

بخلاف التكليف بامحال » فإنه يتصور فيه اليو للامتثال وإن 
لم يمكن الامتثال » فتحصل فائدة التكليف التى هى الابتلاء . 

وذكر المصنف دليلين على أن التكليف لا يصح بدون الفهم . 

أحدهما : أنه لو صح التكليف بدون فهم المكلف الخطاب › 
لكان المكلف به مستدعى حصوله من المكلف طاعة » أى على وجه 
الامتثال . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


۱/ب 


<۳٦ 


أما الملازمة فلما تقدم من [ أن ع (“ التكليف طلب . والطلب 
يستدعى الحصول . 

وأما انتفاء التالى فلأن حصول المكلف به على وجه الامتثال 
مشروط بالقصد إلى الامتثال » والقصد إلى الامتثال إنما يتصور بعد 
الفهم . وكل خطاب متضمن () للأمر ( بالفهم . فمن لم يفهم 
كيف يقال له : افهم . 

الثانى أنه لو صح تكليف من لم يفهم الخطاب » يصح تكليف 
البييمة ؛ لان الذى لم يفهم الخطاب والبهيمة متساويان فى عدم الفهم . 
والتالى باطل قطعا فالمقدم مثله 

ص - قالوا : لو لم يصح - لم يقع » وقد اعتبر طلاق السكران 


وقتله وإتلافه . 
وليب بأن :ذلك غر كف ديل من قل لساب كل 
الطفل وإتلافه . 


ش - هذا دليل القائلين بجواز تكليف من لم يفهم لخطاب . 

تقريره أن يقال : لو لم يصح تكليف من لم يفهم الخطاب » 
م يقع ؛ لأن الوقوع فرع الجواز . والتالى باطل ؛ لان السكران لا يفهم 
الخطاب وهو مكلف أنه فق اتير طلاقه وقتله وإتلافه 1 


. زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 
. 9؟) ج » د : مضمن‎ 
ف الأصل و ج: لار‎ () 


۷ 


أجاب المصنف عنه بأن هذا غير تكليف » بل من قبيل الأسباب 
التى هى أحد أنواع خطاب الوضع » كإتلاف الصبى » وإتلاف البهيمة 
حيث أرسلت بالليل وأتلفت الزرع . فإن الصبى والبييمة لم يكونا 
مكلفين » بل جعل فعلهما سببا لوجوب الضمان على معنى أنه يجب 
على ولى الصبى أداؤها أو على الصبى بعد صيرورته بالغا . وجب على 
مالك البهيمة أداؤها . 

كذلك السكران ليس بمكلف بشیء من الأحكام » بل جعل الله 
طلاق السكران سببا لترتب 2١(‏ حكم الطلاق عليه . وكذلك باق 
أفعاله . 

ص - قالوا  :‏ لآ قروا الصَلوة وشم سكارى ‏ . 

قلنا : يجب تأويله » إما بمثل « لا تمت وأنت ظالم ) . 

وإما على أن المراد الثمل لمنعه التثبت » كالغضب . 

ش - هذا دليل اخر على وقوع التكليف بدون فهم 
الخطاب . 

تبه أن كولة ال :“نيا ايا لأر لا قرز الصارة 
وشم سْكَارَئْ حَبَّى نَمو ما مون (© يدل صريحا على أن 
السكران لق حالة السكر » والسكران حالة 
السكر غافل لا ي يفهم الخطاب . 


0 (۱) ١ف‏ الأصل : و 
(3١‏ ۳< : النساء - ع . 


۸ 


أجاب المصنف عنه بأن هذه الآية لا تحمل على ظاهرها › 
وإلا يلزم بطلان الدليل الذى ذكرنا على عدم جواز تكليف الغافل » بل 
لابد من التأويل 1 

وها تأويلان : 

أحدهما : أن المراد النبى عن السكر حالة إرادة الصلاة » إن كان 
نزول الآية قبل التحريم » لا النبى عن الصلاة حالة السكر . مثل 
ما يقال : لا تمت وأنت ظلم . فإن النبى عن الظلم عند الموت › 
لا النبى عن الموت حالة الظلم . 

الثافى : أن المراد من السكران : الثمل . وهو الذى ظهرت منه 
مبادى؟ النشاط والطرب ومازال عقله . 

وقوله تعالى : ١‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقولُونَ 4 معناه حتى تكامل ٩(‏ 
فيكم ٠”‏ العقل والفهم . ويكون تسمية الثمل بالسكران تسمية الشىء 
باسم ما يرول إليه . 

وإنما نبى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة فى تلك الحالة » وإن 
فهم المكلف الخطاب فى تلك الحالة » لعدم تثبت الثمل فى الصلاة ؛ 
لأنه يعسر فى تلك الحالة إتمام الخشوع ومحافظة أركان الصلاة على الوجه 


الصحيح > كالغضبان . 


. د : بتكامل‎ )١( 
. ب : منكم‎ )۲( 


۳۹ 


ص - ( مسألة ) : قولحم : الامر يتعلق بالمعدوم » ل يرذ () 
تنجيز التكليف » وإنما أريد التعلق العقلى ") . 
لنا : لو لم يتعلق به - لم يكن أزليا ؛ لأن من حقيقته التعلق » وهو 


£ 


ازل . 
ش - المسألة الثانية فى أن الأمر هل يتعلق با لمعدوم أم لا ؟ 


فقال الشيخ : نعم . 


وليس المراد من قوم : يجوز أن يتعلق الأمر با معدوم » أن المعدوم 
يجوز أن يكون مأمورا بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوما ؛ فإن المجنون 
والصبى عندهم غير مأمورين » وهما أقرب إلى درجة المأمورين من 
المعدوم . بل المراد التعلق المعنوى » وهو تعلق الطلب القائم بذات الله 
تعالى بالمعدوم الذى هو ثابت فى علمه تعالى فى الأزل » بمعنى أنه إذا 
وجد واستعد لفهم الخطاب يكون مكلفا بذلك الطلب القديم من غير 
تجدد طلب . 


والدليل على ذلك أنه لو لم يتعلق الأمر بالمعدوم بالمعنى المذكور › 
لم يكن الأمر أزليا . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


6 فى البابرق : « وإن لم يرد » وفى ط : ولم يرد . 
۳( فى الأصل : « المعنوى » بدل « العقلى » وفى ب كتب فى الصلب ١‏ العقلى ) 
ثم كتب فى الحاشية « المعنوى ) ولم يث يشطب ١‏ العقلى » من الصلب . 


1۲ 


5 


بيان الملازمة أن التعلق بالغير جزء من حقيقة الأمر . فإذا ل يجر 
التعلق بالمعدوم » لم يكن التعلق حاصلا فى الأزل ؛ ضرورة كون المكلف 
معدوما فى الأزل . وإذا لم يكن التعلق حاصلا » لم يكن الأمر حاصلا فى 
الأزل ؛ ضرورة انتفاء الكل عند انتفاء الجزء » فلا يكون الأمر أزليا . 


وأما بيان انتفاء التالى فلما بين فى الكلام من أن خطاب الله تعالى 


قديم . 
فقوله « لان من حقيقته التعلق » شا إلى بيان الملازمة . 
وقوله : « وهو أزلى » إشارة إلى نفى التالى . 
ص - قالوا : أمر ونبى وخبر من غير متعلق [ موجود ] )١(‏ 
محال 


قلنا : محل النزاع وهو استبعاد . 
وأورد [ آنا ] () أنواعه فيستحيل وجوده . 
ش - المعتزلة قالوا : لا يجوز أن يكون الأمر أزليا . وذلك لأ 


. ساقط من طاء ع‎ )١( 
. ساقط من البابرق‎ )۳( 
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أن كلا منهما يستحيل بدون متعلق موجود . والتالى باطل ؛ لأ المتعلق 
غير موجود فى الأزل » فيلزم بطلان المقدم . 


تقرير الجواب أن يقال : إن أردتم بقولكم : « إن كل واحد 
يستحيل بدون متعلق موجود ( أن المتعلق لابد وأن يكون له وجود ف 
الجملة » أعم من أن يكون علميا أو خارجيا » فلا نسلم انتفاء التالى . 
لأن المتعلق الذى هو معدوم فى الخارج ثابت فى علم الله تعالى أزلا . 

وإن اريك أن المتعلق لابد وأن يكون موجودا فى الخارج » فلا نسلم 
الملازمة . 

فل 8:7 ل كل :واد ميا بعل ينون معهاق رج 


قلنا : هو محل النزاع . غاية ما فى الباب أن وجود الأمر بدون 
متعلق موجود فى الخارج مستبعد » والاستبعاد لا يدل على الامتناع . 


ومن أجل استبعاد تحقق الأمر بدون متعلق موجود ف الخارج 
سامع للخطاب قال عبد الله بن سعيد ٠‏ من أصحابنا : إن الأمر 
والنبى والخبر إنما يتصف كلام الله تعالى بها فيما لا يزال الذى هو نقيض 
الأزل » ولم يغبت فى الأزل شىء منها » فلا يكون واحدا منها قديما » بل 


(1) هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصرى أحد المتكلمين فى 
أيام المأمون توف سنة 74٠‏ ه . له تصانيف ف الرد على المعتزلة » منها : كتاب الصفات › 
وكتاب خلق الأفعال » وكتاب الرد على المعتزلة . 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى ۲ : ۲۹۹ » ولسان المیزان ۳ : ۲۹۰ ٠‏ 
والفهرست لابن نديم ص ۲٠١‏ » ومعجم المؤلفين ٥٩ : ١‏ . 


۲ 


القدم » الأمر المشترك بين الثلاثة الذى هو الكلام . فقد جمع بين 
المصلحتين : إثبات الكلام فى الأزل » والحكم بحدوث الأمر والنبى والخبر 


وأورد على قول عبد الله بن سعيد أن الأمر والنبى والخبر أنواع 
الكلام » ولا نوع له سواه . فحيتكذ يستحيل وجود الكلام فى الأزل على 
تقدير كون أنواعه حادثة ؛ لأن الجنس لا يوجد إلا فى أحد أنواعه » وإذا 
لم يتحقق واحد من أنواعه فى الازل لم يتحقق هو فيه . 

ص - قالوا : يلزم التعدد . 


قلنا : التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا وجوديا : 


ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الأمر والنبى والخبر » 
لا تكون قديمة . 

توجيبه أن يقال : لو كان الأمر والنبى والخبر قديمة » يلزم التعدد 
فى كلام الله تعالى فى الأزل ؛ ضرورة كونها أنواعا للكلام . والتالى باطل ؛ 
لأن الجمهور اتفقوا أن كلام الله تعالى واحد فى الأزل » لا تعدد فيه » وأن 
تناول جميع معانى الكتب الإهية المنزلة إلى رسله » کا أن علمه واحد › 
ومع وحدته يحيط بجميع الاشياء » فيلزم بطلان المقدم . 

تقرير الجواب أن يقال : التعدد الذى يكون فى الكلام » هو 
التعدد باعتبار المتعلقات التى هى الأمر والنبى والخبر . والتعدد باعتبار 
المتعلقات لما كان اعتباريا لا يوجب التعدد بحسب الوجود . 


Ea 


والجمهور قد اتفقوا على أن التعدد بحسب الوجود غير واقع فى 
الأزل » لا التعدد الاعتبارى 

ومعنى کون كلامه واحدا باعتبار الذات » و () متعددا باعتبار 
المتعلقات أن الكلام فى نفسه واحد . 

فباعتبار أن يكون متعلقا بما لو فعل استحق فاعله المدح » وإن 
ترك استحق الذم 3 يكون أمرا ١‏ 

ا لل ل فعل 
يستحق الذم يكون نهيا 

وباعتبار أن يكون متعلقا بما لا طلب فيه » يكون يرا . ۲ /ب 

ص - ( مسألة ) : يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط 

الس رف I‏ الوقت . 

وخالف الإمام والمعتزلة . ويصح مع جهل الآمر اتفاقا . 

ش - المسألة الثالثة فى أنه هل يصح التكليف بفعل علم الآمر 
انتفاء شرط وقوع ذلك الفعل عن المكلف عند وقته أم لا ؟ 

فذهب أكثر الأصوليون إلى صحته . ولأجل صحة مثل هذا 
التكليف بعلم المكلف قبل وقت الفعل أنه مكلف به . فلو لم يصح 


(0 ف الأصل : « أو » بدل «و». 
(۲) ب : قبيل . 


٤ 


من العلم بكونه مكلفا به قبل الوقت ؛ ضرورة توقف العلم قبل الوقت 
بكونه مكلفا به على العلم بتحقق شط وقوع الفعل منه عند الوقت . 

وخالفهم إمام الحرمين 2١(‏ والمعتزلة . 

ويصح التكليف با جهل الامر انتفاء شرط وقوعه من المكلف 
عند الوقت بالاتفاق . كا إذا قال السيد لعده : وصوعدا ) فإن هذا 
مشروط ببقاء العبد غدا » وهو مجهول للامر . 

فق ك ا لولم يصح - لم يعص أحد أبدا ؛ لأنه لم يحصل 
شرط وقوعه من إرادة قديمة أو حادثة . 

وأيضا : لو لم يصح - لم يُعلم تكليف ؛ لأنه بعده » ومعه 
ينقطع ) » وقبله لا يُعلم . فإن فْرَضِه متسعا » فرضناه () زمنا زمنا » 
فلا يعلم أبدا . وذلك باطل . 

افا لو اخ > يعلم ارا :وجروب الذيج .. 

والمنكر معاند . 

ش - لا فرغ عن تحرير محل النزاع شرع ف إثبات ما هو الحق 
عنده » وهو صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه . وبينه 
بثلاثة وجوه : 


. ۲۸ فقرة‎ » ٠٠١ › ٠١٤ : ١ انظر : البرهان‎ )١( 


(۲) ع : منقطع . 


5) ف الأصل والبابرق : « فرضنا) . 


٥ 


الأول لو لم يصح التكليف ٠‏ بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه » 
لم يعص أحد من المكلفين أبدا بترك فعل من الأفعال . والتالى باطل 
بالإجماع فيلزم بطلان المقدم ١‏ 

بيان الملازمة أن وقوع كل فعل من الأفعال مشروط بإرادة قديمة - 
وهى الإرادة القائمة بذات الله تعالى - ا هو مذهب الجماعة أو بإرادة 
حادثة - وهى إرادة الخلق - کا هو مذهب المعتزلة . فإذا ترك الفاعل 
الفعل فقد علم الله تعالى أنه لا يريد وقوع ذلك الفعل منه . 

وأيضا : يعلم أن العاصى لا يريد أن يفعل فيكون عالما بانتفاء 
شرط وقوع ذلك الفعل » فلا يكون هو مكلفا بذلك الفعل فلا يكون 

الثانى : أنه لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه 
لم يعلم تكليف أصلا . والتالى باطل قطعا » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن التكليف ينقطع بعد الفعل بالاتفاق » ومع الفعل 
عند المعتزلة . فلا يكون العلم بالتكليف بعد الفعل ومعه ؛ لأن العلم 
لا يكون خلاف الواقع . وقبل الفعل لا يجزم بوقوع الشرط عند وقت 
الفعل . وإذا لم يجزم بوقوع الشرط لم يجزم بوقوع المشروط . فلا يعلم 
التكليف قبل الفعل . وإذا لم يعلم قبل الفعل ومعه وبعده لم يعلم أصلا . 

قوله : « فإن فرضه متسعا ) إشارة إلى سؤال وارد على الملازمة . 


0© ف" الأصل التكلق ٠‏ وهو خط + 
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توجيبه أن يقال : لا نسلم أنه لو لم يصح التكليف على الوجه 
المذكور لم يعلم تكليف أصلا . وذلك لأنا نفرض التكليف بالفعل 
موسعا » كالواجب الموسع » فإنه إذا انقضى من الوقت » القدر الذى 
تمكن المكلف من الإتيان بالفعل ١‏ > ولم يأت بعد » فقد علم المكلف 
التكليف بالفعل ؛ لأنه يعلم حيتكذ أنه تمكن من الفعل . 

تقرير الجواب أن يقال : نفرض زمنا ھا + أن يجرى الوقت 
الموسع إلى ما قبل الفعل ومعه وبعده . 

ونقول : التكليف لم يعلم قبل أول الزمان الموسع لعدم الجزم 
بتمكنه من الفعل » ولا مع أول الزمان الموسع » إن وقع الفعل فيه › 
ولا بعده لانقطاع التكليف . 

وقس على هذا باق الأجزاء . 

الثالث : لو لم يصح التكليف با علم الآمر انتفاء شرط وقوعه › 
م يعلم إبراهيم وجوب ذبح ولده . والتالى باطل فالمقدم مثله 

أما الملازمة فلأنه لو لم يصح التكليف با علم الامر انتفاء شرط 
وقوعه لم يكن إبراهم عليه السلام مكلفا بالذبح 2١(‏ ؛ لأن الله تعالى علم 
بانتفاء شرط وقوعه . وإذا لم يكن مكلفا بالذبح » لم يكن عالما به . 

أما بطلان التالى فلأنه - عليه السلام - لو لم يعلم وجوب الذبح 
م يأخذ فى مقدماته من الإضجاع » ول الجبين » وإمرار المدية . 


)١(‏ با رآه فى المنام وحكاه الله سبحانه بقوله : 9 يا ب 2 إن ارق فى المكام ان 
اذْبَحْكَ » ٠١۲‏ : الصافات - ۳۷ . 


۷ 


للحق مكابر . 

ص - وقال القاضى : الإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل 
المكن . 

ش - احتج القاضى على صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء 
شرط وقوعه وقال : الإجماع منعقد قبل ظهور المخالف على أن كل واحد 
من الوجوب والتحريم قد تحقق قبل الفكن من الفعل . فلو لم يصح 
التكليف با علم الامر انتفاء شرط وقوعه » لم يتحقق الوجوب والتحرم 
قبل التمكن من الفعل » لجواز ظهور انتفاء شرط الوقوع عند الوقت . 

ص - المعتزلة : لو صح - لم يكن الإمكان شرطا فيه . 

وأجيب بأن الإمكان المشروط أن يكون مما يتأتى فعله عادة عند 
وقته واستجماع شرائطه . والإمكان الذى هو شرط الوقوع محل النزاع . 

ش - قالت المعتزلة : لو صح التكليف بما علم الآمر انتفاء 
شرط وقوعه » لم يكن إمكان المكلف به شرطا فى التكليف . واللازم باطل 


بيان الملازمة أن الفعل الذى علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس 


)1( كذا فى أء و ط » ع . وفى بقية النسخ والبابرق : « وأيضا يلزم » . 


A 


بممكن ٠‏ ؛ لأن العلم بعدم الشرط يكشف عن تحقق عدم الشرط › 
وإلا لم يكن العلم علما . وعدم الشرط يستلزم امتناع المشروط . 

أجاب المصنف عنه بجوايين ؛ أحدهما نقض [ تفصيلى ] () 
والآخر إجمالى : 

أما الأول فتقريره أن يقال : الإمكان الذى هو شرط صحة 
التكليف هو أن يكون المكلف به مما يتأت فعله عادة عند دخول وقته 
واستجماع شرائطه والفعل الذى علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ممكن بهذا 
المعنى ؛ فإنه عند دخول وقته واستجماع شرائطه يتات وقوعه من 
المكلف » وامتناعه 29 بسبب انتفاء شرط وقوعه ° [ لا يناف هذا 
الإمكان » بل الإمكان الذى هو شط وقوع الفعل ينافى امتناعه بسبب 
انتفاء شرط وقوعه ] 4) . 

وكون هذا الإمكان شرطا لصحة التكليف . هو محل النزاع » فإن 
عندنا أن هذا لإمكان شرط الامتثال » ليس بشرط فى صحة التكليف ؛ 
فإن التكليف لا يقتضى حصول المكلف به » بل قد يقع التكليف لأجل 
الابتلاء . 

وأما الثانى فتقريره أنه لو صح ما ذكرتم » لم يصح التكليف با إذا 
جهل الامر انتفاء شرط وقوعه . والتالى باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم . 


)00 الأل مكن: 

)( زيادة من أ ب 2 جاء د . 

(۳) فى الأصل : ويتأتى امتناعه . 

5 نين القوسيك. زياد ة من آ ت 3.4 


۹ 

بيان الملازمة أنه لو صح لم يكن الإمكان شرطا ؛ لأن مثل هذا 
الفعل قد يكون ممتنعا » لجواز انتفاء شرط وقوعه . 

ص - قالوا : لو صح - لصح مع علم المامور . 

وأجيب بانتفاء فائدة التكليف . 

ولهذا 2١(‏ يطيع ويعصى بالعزم والبشر والكراهة . 

شت المعتزلة قالوا أيضا : لو صح التكليف با علم الأمر انتفاء 
شرط وقوعه » لصح التكليف با علم المأمور انتفاء شرط وقوعه » قياسا 
عليه . والجامع کون كل واحد منہما معلوما عدم حصوله . والتالى باطل 

أجاب المصنف عنه بالفرق . فإن محل الوفاق إنما لا يصح 
التكليف به لانتفاء فائدة التكليف ؛ لأن فائدة التكليف إما الامتثال 
أو العزم عليه . وإذا علم المأمور امتناع الفعل » يمتنع الامتثال منه › 
وم يعزم على الفعل فلا يطيع ولا يعصى . 

بخلاف محل النزاع » فإنه إذا لم يعلم المأمور امتناع الفعل قد يطيع 
بالعزم والبشر » وقد يعصى بالترك والكراهة . 


#د عو عو 


)١(‏ فيما سوى ج › ع : ١‏ وهذا). 


( ۲۹ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


٠+ 
Rozz 


) الكتاب والسنة والإجماع ( 


tor 


الأدلة الشرعية 
ص - الأدلة الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
لاخدال :د 


وهى راجعة إلى الكلام النفسى . و [ هو ] 2١(‏ نسبة بين مفردين 
قائمة بالمتكلم 1 
والعلم بالنسبة ضرورى . 


ولو لم تقم ۳ به () - لكانت (28 النسبة الخارجية ؛ إذ 


لا غيهما . 
وهذه متوقفة 5 


ش - قد ذكر فى صدر هذا الكتاب أن هذا الختصر ينحصر 
فى المبادىة والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح . 


(۱) أءباء جءمءطءع ١:‏ وهى » بدل « وهو ) وف النتهى : وهو . 
(۲) الاصل و ب : يقم . 

(۳) « به » ساقط من البابرق . 

. » فى الأصل و د : « لكان » بدل « لكانت‎ )٤( 


0 


۳ب ولا فرغ عن المبادىء شرع فى الأدلة الشرعية وقدمها على الاجتهاد 

والترجيح ؛ لأنه ما لم يعرف الأدلة وأقسامها » وأحكامها » لم يتمكن من 
معرفة كيفية استؤارها » ولا [ معرفة ] ('2 ترجيح بعضها على بعض . 

والمراد بالشرعية : أن يكون طريق [ معرفة دلالتها ] (') مستفادا 
من الشرع . 

ولا فزق اة والسرعية غيل الها اون + 

وإنما انحصر الدليل الشرعى فى الخمسة المذكورة ؛ لأن الدليل 
الشرعى . إما أن يكون واردا من جهة الرسول عليه السلام أو لا . 

ولا أن بن س .وهر لكام ارا ومو السمة + 

ويندرج فيا قول الرسول وفعله وتقريره . 

والثانى - وهو الذى لا يكون واردا من جهة الرسول عليه السلام 
- إما أن يكون صادرا من لا يجوز عليه الخطأ - وهو الإجماع - أولا . 
وحينئذ إما أن يكون حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما - وهو 
القياس - أولا »> وهو الاستدلال : 

وهذه الدلائل الخمسة راجعة إلى الكلام النفسى 29 ؛ لأن أصلها 
الكتاب . 


. معرفة ) ساقط من أ » ب‎ « )١١ 
. ف الاصل : طريق معرقتها‎ )۲( 
= قال الإمام الرازى : إن الشخص إذا قال لغيره : اسقنى ماء . فقبل أن يتلفظ‎ )۳( 


foo 


رول 


أما السنة فلقوله تعالى  :‏ وَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الْهَوَى إن هُوَ إلا وح 
يوحَى » (2 . 

وأما الإجماع فلأن أصله إما الكتاب أو السنة . وعلى التقديرين 
يلزم رجوعه إلى الكتاب . 

وأما القياس والاستدلال » فلأن كلا منهما راجع إلى معقول 
الكتاب أو السنة أو الإجماع . وعلى التقادير يلزم رجوعه إلى الكتاب . 

والكتاب بالحقيقة هو الكاشف عن الكلام النفسى القاثم بذات 
الله تعالى . فيكون الجميع راجعا إلى الكلام النفسى . وهو نسبة بين 
مفردين » قائمة بالمتكلم . 

أما كون الكلام النفسى نسبة فالعلم به ضرورى . 

وأما كون النسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فلأنها لو لم تقم 
النسبة بين المفردين بالمتكلم > لكانت النسبة بينهما خارجية » أى خارجة 
عن المتكلم ؛ إذ لا غيهما . لأنها إما أن تكون قائمة بنفس المتكلم 
أو لا تكون قائمة بها . والتالى باطل فالمقدم مثله 

بيان بطلان التالى أن النسبة بين مفردين يتوقف حصوها على 
تعقل مفرديها » ولا شىء من الخارجية يتوقف حصوها على تعقل شىء . 
فهذه النسبة لا تكون خارجية » فتكون قائمة بالمتكلم . 


ھک eS‏ . وصيغة قوله : ( اسقنى ماء ) عبارة عنه » 
ودليل عنه . الأريعين فى اصن الدين للامام الرازى ص ١754‏ 


)001 ا 


fo 


١‏ - الكتاب 


ص - الكتاب : القران » وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة 


و قوم : « ما نقل بين دفتى المصحف تواتراً » - حدٌّ 
للشىء با يتوقف عليه ؛ لأ وجود المصحف ونقله فرع تصور القران . 

ش - لا كان الكتاب أصلا للأدلة الشرعية قدم ذكره . ثم قدم 
السنة على الإجماع ؛ لأا أصله . ثم قدم الإجماع على القياس لكون 
الإجماع سالما عن الخطأ . 

وذكر فى الكتاب مقدمة وثلاث مسائل وخاتمة . 

اعلم أن الكلام قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما فى النفس » 
نقول : معت كلام فلان . وقد يطلق على مدلول الألفاظ » وهى المعانى 
ال ف النفس > قيل 1 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 59) 


. و) ساقطة من البابرل‎ « )١( 
ذكره ابن هشام مع آخر قبله ( لا يعجبنك من خطيب خطبة - حتى يكون‎ ( 
= مع الكلام أصيلا ) فى شذور الذهب ( ص ۲۸ ) عند تعريف الكلام » ونسبه للأخطل‎ 


°۸ 


والأصولى يبحث ف الكلام بامعنى الأول . والمعكلم يبحث فى 
الكلام بالمعنى الثانى . 

ولذلك أعرض المصنف عن الكلام النفسانى » وقيد - فى تعريف 
الكتاب الذى هو القرآن - الكلامً بالمنزل » ليخرج النفسانى . وأيضا 
يخرج عنه كلام البشر . 

وقوله : للإعجاز » وهو قصد إظهار صدق دعوى النبى الرسالة 
عن الله تعالى » يخرج الكلام المنزل الذى ليس للإعجاز » كالأحاديث 
الربانية والكتب النزلة على الأنبياء إن لم نقل بكون نزوها للإعجاز . 


وقوله : ( بسورة منه ) (© وأراد بعضا مخصوصا يساوى فى 


الأموية . 

وليسا فى ديوانه : 

وكذلك نسبه ابن يعيش إليه فى شرح المفصل » وهو فى زيادات شعر الأخطل 
وص:6 5 ):: 

وفى إمتاع العقول ( ص ١5١ ٠ ١١٠١‏ ) هذا البيت مخترع مكذوب منسوب 
للأخطل النصرانى . 

» قوله : « بسورة منه » إن أجرى على ظاهره‎ ) ١8 : ۲ ( : قال العضد‎ )١( 
فلإخراج بعض القرآن ؛ فإن التحدى وقع بسورة من كل القران » أى سورة كانت غير‎ 

وإن أريد بسورة من جنسه ف البلاغة والعلو » فيتناول كل القران وكل بعض منه . 
وهذا أقرب إلى غرض الأصولى . 


0۹ 


القدر » الكوثر التى هى أقصر سورة » يخرج الآية أو بعضها . 

وأيضا يخرج الكتب المنقولة التى هى غير القران إن قلنا : إن 
إنزاها للإعجاز ؛ لانها وإن كانت للإعجاز لكن لم يكن الإعجاز بسورة 
منه . 

فصار هذا التعريف منطبقا على مجموع القران . 

وقول الامو فق ااب ر ا تقل ا ن دف 
المصحف نقلا متواترا » ٠‏ حدٌٌ للشىء با يتوقف تصوره على ذلك 
الشىء > . لأن معرفة ما نقل إلينا نقلا متواترا يتوقف على وجود 
المصحف » وعلى ما نقل فيه ؛ لان الذى نقل إلينا نقلا متواترا » 
لا يتصور كونه منقولا إلا بعد وجود الملصحف وبعد النقل . ووجود 
المصحف ونقله فرع تصور القران 3 لا وجود المصحف فرع عل 
إثبات السور والآيات فيه . وإثباتها فرع على تصورها . 

وكذا النقل المضاف إلى ما بين دفتى المصحف لا يمكن إلا بعد 
تصوره » فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا موقوفا على وجود المصحف 


. ٠١١/١ انظر : المستصفى‎ )١( 

(۲) قال عبد العزيز البخارى فى كتاب التحقيق ص ه : ١‏ وإنما يلزم الدور 
المذكور على من عرف القران بمثل ما نقل عن بعض الأصوليين أنه قال : « القرآن : ما 
نقل إلينا بين دفاتر المصحف » على أنه يمكن التفصى عنه أيضا بأن يقول : المراد من 
المصاححيف ما جمعته الصحابة من الوحى المتلو فى المصحف » فيندفع الدور . 


14 


:1 
ونقله » وهما موقوفان على تصور القران » فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا 
موقوفة على تصور القران . لأن الموقوف على الموقوف على الشىء موقوف 

عل للك ال : 
فيكون تعريف القران به تعريفا للشىء بما يتوقف عليه . وهو 

باطل . 
قال بعض الشارحين 2١(‏ فى تقريره : « المصنف اعترض على هذا 
الحد بلزوم الدور ؛ فإن الحكم بوجود المصحف ونقله مسبوق بتصور 
القران ؛ لما عرف من أن التصديق مسبوق بالتصور . فلو عرف القران 

بهما لزم الدور ) . 

وهذا الكلام مع مخالفته لما فى المتن » لا توجيه له أصلا . 

أما كونه مخالفا لما فى المتن فلأن المصنف لم يقل : إن الحكم 
بوجود المصحف ونقله » فرع تصور القران » بل قال : وجود المصحف 
ونقله فرع تصور القران . 

أما أنه لا توجيه له أصلا » فلأن قوله : « الحكم بوجود المصحف 
ونقله فرع تصور القران » غير مستقم . 

قوله : « لما عرف أن التصديق مسبوق بالتصور » . 

قلنا : هذا مسلم به ولكن لا يفيد ههنا ؛ لأن الحكم بوجود 
المصتحقن سوق بتضور لصحف والؤحوة + لا يصون القران : 


. ب‎ ١5١ وهو الحلى . انظر : النقود والردود‎ )١( 


61١ 


وعلى تقدير أن يكون الحكم بوجود المصحف ونقله مسبوقا 
بتصور القران » لا نسلم أنه لو عرف القران بالمصحف والنقل » يلزم 
الدور . وإما يلزم أن لو عرف القران بالحكم بوجود المصحف ونقله . 

واعلم أن التعريف الذى زيّفه المصنف ذكره حجة الإسلام - 
رهه الله - فى المستصفى 20 . 

ولقائل أن يدفع التزييف بالعناية بأن يقول : هذا التعريف إنما 
ذكره لغير المثبت . والإثبات والنقل لا يستدعيان تصور القران إلا 
ET‏ 

ص - ( مسألة ) : ما نقل احادا فليس بقرآن للقطع بأن 
العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثله . 

ش - المسألة الأولى فى بيان أن ما نقل آحادا ليس بقرآن . وذلك 
لأنا قاطعون بأن العادة تقضى بأن مثل هذا الكتاب الذى يكون هاديا 
للخلق » معجزا على وجو لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من 
مثله لم يقدروا عليه » يمتنع أن لا يتواتر فى تفاصيله » أى فى أصله وأجزائه 
ووضعه وترتيبه ومحله ؛ إذ الدواعى تتوفر على نقله إلى أن يصير شائعا 
مستفيضا متواترا . فما لم يبلغ إلى حد التواتر يقطع بأنه ليس من القران . 

ص - وقوة الشبهة فى « بسم الله الرحمن الرحم 4 منعت من 
التكفير من الجانبين . 


)١(‏ انظر : المستصفى ٠١١ : ١‏ ونصه : ( حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتى 
المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا » . 


۲ 


والقطع ( أنها ) (') لم تتواتر فى أوائل السور قرانا » فليست بقران 
فيها ('2 قطعا » كغيرها . 

وتواترت بعض اية فى الفل فلا مخالف . 

ش - اعلم أن الأمة أجمعوا على أن التسمية فى قوله تعالى فى 
7 و ° ro‏ لوو 3 ت وھ سه ەه ۳ 
الفل : « إِنَّهُ مِنْ سليمّان وَإِنَّهَ بسم الله الرَحمنٍ الرجيم 4 27 من 
القران . ثم اختلفوا فى أا هل هى من القران فى أوائل السور سوى 
التوبة » ؟ أم لا ؟ 


اية من القران فى أوائل 
السور . ثم تردّدَ فى أنها هل تكون فى أول كل سورة اية برأسها » أو هى 
ومن الاصحاب من حمل التردد على أنها هل هى من القران فى 
كل سورة أولا . 
قال حجة الإسلام - رحمه الله - حمل قول الشافعى - رضى الله 


فقال الشافعى - رضى الله عنه - : 


HERES 

(۲) ب : مہا . 

م ۳۰ : امل = ۲۷ . 

. ٠١١۲ : ١ انظر : المستصفى‎ )٤( 

قال العضد ( ۲ : 7١‏ ) وما يروى من قول الشافعى أنها اية فى الفاتحة والخلاف فى 


غيرها » تحكم . 


1 


وقال فريق من الاصوليين » منهم القاضى أبو بكر : إنها ليست 
من القران فى أوائل السور . 

أما أبو حنيفة - رضى الله عنه - فلم ينص على أنها من القران فى 
أوائل' الور ملا 200 :و وقال. :يدر ا ى الا 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : « وقوة الشبهة » إلى 
قوله : « من الجانبين » يمكن أن يكون جوابا لسؤّالٍ . 

توجيبه أن يقال : إما أن يحكم بكون التسمية من القرآن فى أوائل 
السور » أو يحكم بكونها ليست من القرآن فيا . وأيّاما كان » يلزم 
تكفير طائفة من المسلمين 4 لأنه يلرم إما جعل .ما ليس بقران قراناً ؛ 
أن کار ا عو عرق ا و وچ ا مرجب کر + 

تقرير الجواب أن يقال : لم يلزم تكفير كل واحد من الفريقين ؛ 
لقو العنية من الان متت من الدكفير من الجانيين:: 


فإن قيل : عند المصنف أن الدليل الدال على كون ١‏ التسمية 


)١(‏ قال السمرقندى فى ميزان الأصول ( ٠١‏ ب ) : قال علمائنا رحمهم الله » إن 
الب المكوية ق الا عل راب السورادى ار ف لكي اسفن السو > لأنه 
ثبت بالتواتر أنها مكتوبة فى المصاحف ومتلوة مع السور وما ثبت بالتواتر أنها من السور وقد 
روى عن محمد بن الحسن رحمه الله أن التسمية اية مكررة فى القران أنزلت للفصل بين 
السور » والبداية بها تبركا . وهذا قال مشائخنا بأن التسمية تكتب فى المصاحف على رأس 
السور وتتلى معها لثبوتها بالتواتر ولكن تكتب بخط على حدة غير موصولة بالسورة حتى 

(۲) فى الاصل : ( أن ) بدل ( کون ) . 


٤‏ /ب 


5*5 

فى أوائل السور ليست بقران قطعى »› فلا يصح إطلاق قوة الشبهة على 
ذلك الدليل ؛ لأ قوة الشببة إنما تطلق عند تعارض الأدلة الظنية . 

أجيب عنه بأن ذلك الدليل وإن كان قطعيا عنده » لكنه عند 
الخصم ليس بقطعى . فبهذا الاعتبار صح إطلاق الشبهة عليه . 

قال بعض الشارحين (“ : والأولى أن يقال : إن التكفير إنما يلزم 
عند مخالفة القطعى » ولا مخالفة للقطعى ههنا . 

وفيه نظر ؛ لأ هذا الجواب لا يستقم على مذهب المصنف ؛ ل 
مذهبه أن القطعى دال على أنها فى أوائل السور ليست بقران . 

ثم ذكر المصنف أنها فى أوائل السور ليست (© بقرآن قطعا ؛ لأنا 
نقطع بأنها لم تتواتر قرانا فى أوائل السور » وکل ما لم يتواتر لا يكون قرانا 
قطعا . فالتسمية فى أوائل السور () لا تكون قرانا قطعا (“) كغيرها 
الذى لم يتواتر . 

وذكر أنها قد تواترت بعض اية فى () سورة الل » فلا 
مخالف (2 فى أنها قرآن فى سورة الفل ؛ لأن التواتر مقطوع والمقطوع 
ولا الف ف 0 


(۱) وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ١57‏ ألف . 

(۲) ف الأصل : ليست فى أوائل السور بقران قطعا . 

١ )5‏ ف أوائل السور » ساقط من أ. ج . 

(4) ب » د : فالتسمية لا تكون قرانا قطعا فى أوائل السور . 

(ه) فى الأصل « من » بدل « فى © . 

(5) كذا فى د . وف الأصل وأ : فلا يخالف » وفى ج : فلا تخالف . 
(۷) ب : لا يخالف فيه . 


٥ 

ص - قوم : مكتوبة بخط المصحف . 

وقول ابن عباس - رضى الله عنهما - : « سرق - الشيطان من 
الناس آية » . لا يفيد ؛ لأن القاطع ٠‏ يقابله . 

ش - اعلم أن القائلين بأن التسمية ف أوائل السور من القران 
ذكروا دليلين : 

أحدهما : أن التسمية فى أوائل السور مكتوبة بخط المصحف » لم 
بميز بين خط التسمية وخط المصحف » ولم ينكر أحد من الصحابة › 
فتكون من القران . لأنها لو لم تكن من القران لمنع الصحابة من أن 
تكتب بخط المصحف ؛ لأنهم يبالغون فى حفظ القران وصيانته وتمييزه 
عما ليس منه » حتى يمنعون من كتبة أسامى السور مع القران » ومن 
التفسير والنقط » كيلا يختلط بالقران غي . 

الثانى : أنه نقل عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : 
«:شرق: الشيطان من الناس. اية © إلى أن ترك التسمية فى أول كل 
سورة ٠‏ » ولم ينكر عليه أحد . فدل قوله » مع عدم الإنكار » على أنها 
من القران فى أوائل السور . 


. ) القطعى » بدل « القاطع‎ ١ : ب‎ )١( 

(۲) رواه البيبقى فى السنن الكبرى ( ۲ : ٠١‏ ) ولفظه : إن الشيطان استرق من 
أهل القران أعظم آية فى القرآن : بسم الله الرحمن الرحم . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ج ) : قال أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل 
القران : ثنا إسماعيل بن إبراهم عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : اية من كتاب 
الله أغفلها الناس : بسم الله الرحمن الرحم . إسناده جيد . 


09“ - بیان المختصر ج ١‏ ) 
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أجاب المصنف عن هذين [ الدليلين ] © بأتهما لا يفيدان ؛ 
لاا ظنيان رما انلیا عد وی آنا لو فافع فر ا رات جب 
قطعى . والظنى لا يفيد إذا كان. مقابله قطعيا . 

فقوله : ( قوم ) مبتداً . وقوله : ( لا يفيد ) خب . 

هو قولحم : لا يشترط التواتر فى امحل بعد ثبوت مثله » 
ضعيف » يستلزم جواز سقوط كثير من القران المكرر . وجواز إثبات ما 
ليس بقرآن منه . مغل « ويل » و « فبأى ) . 

ش - هذا إشارة إلى جواب إيراد على ما أجاب به المصنف عن 
الدليلين . 

تقرير الإيراد أن يقال : لا نسلم أن الدليل القطعى دال على أن 
ان اون الجر تست ها 

قوله : « لأنا نقطع بأنها غير متواترة فى أوائل السور » . 

قلنا : التسمية فى أوائل السور » وإن [ لم ] ('2 يتواتر كونها من 
القران » لم يلزم أن لا يكون قرانا ؛ لان ثبوت التسيمية ف القران متواتر 

والتواتر فى امحل والوضع ليس بشرط بعد ثبوت مثل ما هو من 
القران: نسي ان 2 


)200 زيادة من أ » ب » جاء د. 
23( « م » ساقطة من ب . 


1۷ 


والحاصل أن التواتر يشترط فى [ ثبوت ] (') ما هو من القران 
بحسب المتن » ولا يشترط فى محله ووضعه وترتيبه » بل يكفى فما نقل 
الآحاد . فالتسمية وإن لم تتواتر فى أوائل السور قرانا » لم يلزم أن 
لا تكون قرانا قطعا . فلا يدل القاطع على أنها ليست من القران فى 
أوائل السور . 

قرو الخراته أذ الشول: :2 7القول ببأن: النوائن DD‏ ان 
والوضع ضعيف . ومع ضعفه يستلزم جور سقوط كثير من القران 


كد 
ره م 


المكرر وجوارٌ (") إثبات ما ليس بقران من المكرر . مثل : « ويل يَومَهذ 
لمكي 4( .و فباى الأء اراد 

أما بيان ضعفه فهو أن العادة تقضى بتواتر المتن والحل والوضع 
والترتيب فيما هو مثل القران من غير فرق . 

أما بيان لزوم جواز سقوط كثير من القران المكرر ؛ فلأنه إذا لم 
يشترط التواتر فى ا محل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة فى 
القران » وما لم يتواتر جاز أن لا يصل إلينا » وما جاز أن لا يصل إلينا 
جاز سقوطه . 


أما بيان لزوم جواز إثبات كثير نما ليس بقران من المكررات فلأنه 


. فى الأصل : فى تواتر » هو خطأ‎ )١( 

(۲) ج : جاز . 

5 هل ول 4 علا :“ا OC COV‏ ( كررت 
عشر مرات ) المرسلات ۷۷ . 

. ) مرة‎ ۳١ الرحمن - 5ه ( وكررت‎ : ١۳ )٤( 


10 


۸ 
إذا تواتر بعض من القران بحسب المتن فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك 
البعض فى المواضع بنقل الآحاد » فجاز أن يكون بعض أفراد المكرر 
قرانا » ثبت بالتواتر » وبعضها غير قران » ثبت بنقل الاحاد . وکل واحد 
من الجوازين منتيف قطعا فيلزم انتفاء عدم اشتراط التواتر بحسب امحل . 
فقوله : ( مبتدأ » وقوله : ( ضعيف » خب » وقوله : ( يستلزم 
خبر بعد خبر ) » وقوله : « وجواز إثبات » عطف على قوله « جواز 

سقوط ) . 

ص - لا يقال : يجوز » ولكنه © » اتفق تواتر ذلك . 

لأنا نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء 
ذلك (© السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز . والدليل ناهض . 

ولأنه يلزم جواز ذلك ف المستقبل » وهو باطل . 

ش - هذا إيراد على ما أجاب به المصنف عن الإيراد الأول . 

توجيبه أن يقال : لا نسلم أنه لا يجوز الإسقاط والإثبات » بل 
يجوز إن لم يمنع مانع يمنعهما » لكن قد اتفق تواتر التكرار فيما هو 
مكرر » والتواتر منع جواز الإسقاط والإثبات . 

أجاب المصنف عنه بجوابين : 

أحدهما : أنه لو كان جواز الإسقاط متحققا » فلو قطعنا النظر 


. ع : ولكن‎ )١( 


2 « ذلك » ساقط من ط والبابرق : 


۹ 


عن ذلك الأصل الذى هو اتفاق تواتر المكرر » لم يقطع بانتفاء سقوط 
المكرر ؛ لان المىجب للقطع بانتفاء سقوط المكرر هو اتفاق تواتر المكرر 
لمانع عن جواز السقوط » وليس كذلك لأنا نقطع بانتفاء سقوط المكرر 
من القران » سواء قطع النظر عن اتفاق تواتر المكرر » أو لم نقطع . 
والدليل قاثم على انتفاء جواز السقوط . وهو ما سبق من وجوب اشتراط 
التواتر فيما هو من القران . 

الثانى أنه لو كان کا ذكرتم يلزم جواز ذلك › أى جواز كل واحد 
من السقوط والإثبات فى الزمان المستقبل . وذلك لأن الجواز وإن انتفى 
فى الزمان الحاضر بسبب اتفاق التواتر » لكن جاز أن ينتفى التواتر فى 
الزمان المستقبل » فيلزم جواز السقوط والإثبات فيه . 

ص - ( مسألة ) (“ : القراءات السبع متواترة ‏ [ فيما ليس 
من قبيل الاداء » كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها ] © . 

لنا : لو لم تكن - لكان بعض القران غير متواتر » ك « ملك » 
و ١‏ مالك ) ونحوهما . 

وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما . 

ش - المسألة الثانية فى أن القراءات السبع متواترة . 

والمراد من القراءات السبع : القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة 

. زيادة مما عدا الأصل‎ )١( 


(۲) زيادة من أ » ج ء ط » ع والبابرق . وف أ « ليس بأداء » بدل » ليس من 


قبيل الأداء » . 


<6 


3 ۳ 0 ۲ : ١ “le 
, 29 وأبو عمرو 29 وابن عامر‎ » ٩ وهم : نافع 7 » وابن كثير‎ 
وعاصم 7 » وحمزة سان 0) رحمهم الله تعالى - » بشرط‎ 


(۱) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أهى نعم . إمام أهل المدينة الذى صاروا 
إلى قرائنه » ورجعوا إلى اختياره . 

وأصله من أصببان » وكان أسود شديد السواد » قرأ على سبعين من التابعين » وأقراً 
بمسجد رسول الله ع » أكثر من سبعين سنة . ولد فى حدود عام ٠ه‏ وتوف بالمدينة 
المنورة عام ١59‏ ها. 


وراوياه : قالون » وورش . 

انظر : غاية النهاية للجزرى » ۲ : ٠٣٠١‏ . 

(۲) هو أبو معبد عبد الله بن كثير المكى الدارى » كان قاصّ الجماعة بمكة » 
وكان شيخا كبيرا » ولد بمكة سنة ٤٥‏ ه فى خلافة معاوية ومات بها سنة ۱۲١‏ ها. 


وراوياه : قنبل والبڑى . ١‏ انظر : غاية ٤٤۳ : ١‏ ) . 

(۳) كان أعلم الناس بالغريب والعربية والقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام 
الناس . وهو قارىئ أهل البصرة . وتوف عام ١٠4‏ ها . 

وزاة قاف ابو SAKE e‏ 

)٤(‏ هو أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبى » قاضى دمشق ف أيام الوليد بن 
عبد الملك » وإمام مسجد دمشق » وكان من التابعين . توفى بدمشق سنة ١١۸‏ ها. 

(ه) هو أبو بكر عاصم بن أبى النُجود الضرير الكو » ويقال : ابن ببدلة . وهو 
من التابعين أيضا . وتصدر للإقراء عند موت أبى عبد الله السلمى سنة ثلاث وسبعين إلى 
أن توفى بالكوفة سنة ۱۲۷ ه . 

وراوياه : أبو بكر بن عياش » وأبو حفص بن أهى داؤد . ( انظر : غاية ١‏ 2 
(TE‏ 

(79) هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الكوف الزيات » كان صالحا ورعاء ثقة فى = 


۷1 


[ صحة ] ( إسنادها ) إليهم » واستقامة وجهها ف العربية » وموافقة 
لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها . ك « ملك » بغير الالف 
الذى نسب إلى نافع » وابن كثير » وابن عامر » وحمزه » وألى عمرو » 
بإسناد صحيح » مكتوباً فى مصحفهم بغير الألف » مستقيما وجهه فى 
العربية . وك « مالك » بالألف الذى نسب إلى الكساقٌ وعاصم بإسناد 
صحيح أيضا » مكتوبا فى مصحفهما بالألف » مستقيما وجهه فى العربية . 


والدليل على أن القراءات السبع متواترة أنها لو لم تكن متواترة لزم 
أن يكون بعض القران غير متواتر . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله ٠‏ 

بيان الملازمة أن بعض القران ك « ملك » و « مالك » قرأ 
بأحدهما بعض القراء » وقرأ بالآخر بعضهم . فإما أن يكون كل واحد 
منهما قرانا » فيلزم أن يكون بعض القران غير متواتر ؛ إذ التقدير أن 
بعضها غير متواتر . 


= الحديث . ولد سنة ۸٠‏ ه وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة » وأم الناس سنة 
مائة . وعرض عليه من نظرائه : سفيان الثورى » والحسن بن صالح . وتوف بحلوان سنة 
۱۹۹ هھ . 
وراوياه : خلف بن هشام » وخلاد بن خالد ( انظر : غاية ۲١١ : ١‏ ) . 
(۷) هو أبو الحسن على بن حمزة الكسانى » الكوف النحوى ؛ كان صادق اللهجة » 
متسع العلم بالقرآن والعربية واللغة » وهو رأس مدرسة الكوفة النحوية ومؤسسها . وتوفى 
برنبويه من قرى الرى حين توجه مع هارون الرشيد إلى خراسان عام ۱۸٩۹‏ ه . 
وراوياه : أبو الحارث الليث بن خالد » وأبو عمر الدورى ( انظر غاية ١‏ : 558 ) . 
9 زيادة من ا > ب م ج د : 
(۲) د : استنادها . 


۲ 


أو يكون بعضهما قرانا دون بعض » وهو تحكم ٩‏ باطل ؛ لأن 
كل واحد منبما مساو (©2 فى كونه قرانا وعدمه . 


أولا تكون واحدة منهما ( قرانا فيلزم أن لا يكون بعض القران 
قرانا (؟» وهو باطل بالاتفاق . 


هدرب ص - ( مسألة ) : العمل بالشاذ غير جائز » مثل : $ فَصِيَامُ 


واحتج به أبو حنيفة » رحمه الله . 

لنا : ليس بقرانٍ ولا بخبر يصح العمل به ©© . 
قالوا : يتعين أحدهما » فيجب . 

فا غور الذديكرن مهن 110 , 


. ف الأصل : يحكم » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) مساو فى الأصل : متساو . 

مم فق الأصل :سيا توق يه اع ترما 

1649 عد بقرات : 

. فى الأصل : يصح به العمل‎ 2١ 

(5) قال البابرق فى شرحه مختصر ابن الحاجب » ( ورقة 9 ألف و ب ) : 
ولقائل أن يقول : إن ذلك قراءة ألى وابن مسعود » وكان مشهورا فى القرن الثانى » 
مكتوبا فى مصحفهما ومصحف كل من كتب من مصحفهما . فتسميته شاذا ليس على ما 
ينبغى . وقوله : « يجوز أن يكون مذهب الراوى » خطأ فاحش ؛ إذ لا يظن أحد من جمال 
العوام أن يدخل مذهبه فى مصحفه ويدعى أنه قران » وهل هو إلا كفر . وكذلك نسبة 
الخطأ إلى الصحابة نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى . 


VT 


وإن سلم - فالخبر المقطوع بخطأه لا يعمل به . 

ونشله قرانا © عط 

ش - المسألة الثالثة فى أن العمل بالشاذ - وهو ما نقل احاداً 
- غير جائز . مثل : < فَصِيَامُ تة أيّام 4 ٠‏ [ مُتَعَابعَات ] . فإن زيادة 
« متتابعات ) بعد قوله « أيام اك E‏ (" . فلا يجوز » أن يحتج 
به على وجوب التتابع فى صوم كفارة العين . 

(” [ وأبو حنيفة جوز العمل بالشاذ واحتج به على وجوب التتابع 
فى صوم كفارة العين ] © . 

لنا أنه لا يصح العمل به ؛ لأنه ليس بقران ؛ إذ لم يتواتر . 
ولا خبر يصح العمل به ؛ لان الخبر الذى يصح العمل به : ما رواه 
الراوى صرحا على أنه خبر عن الرسول عليه السلام . وهذا ليس كذلك . 

قالت. الخنفية : يتعين أحدها : إما القران وإما خير الأحاد . 
لأنه إن ثبت كونه قرآنا فذلك » وإن لم يثبت كونه قرانا فلا أقل من 
كونه خبر الواحد . وعلى التقديرين يجب العمل به . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أنه يتعين أحدهما ؛ لأنا 
لا نسلم أنه إذا لم يثبت كونه قرانا يجب أن يكون خبر الواحد . وذلك 
لآن الراوى لم يذكر على أن يكون خبرا » فيجوز أن يكون مذهبا للراوى » 
و 


, لال ائدة - ه‎ : 86 )١١ 
.) زههة فى مصحف ابن مسعود ( شرح العضد‎ 
زيادة من أ باء ج د.‎ )۳( 


VE 


وإن سلم أنه إذا لم يثبت كونه قرانا يجب أن يكون خبرا » لکن 
لا نسلم صحة العمل به ؛ لأنه مقطوع بخطئه ؛ لأنه نقله 2١(‏ قرانا » 
وهو ليس بقران قطعا . والخبر المقطوع بخطثه لا يصح العمل به (© . 

ص - المحكم 7 : المتضح المعنى . 

والمتشابه : مقابله » إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه . 

والظاهر » الوقف على ١‏ وَالرَاسِيِحُوْنَ فى العم » ؛ لأن الخطاب 
بجا لا يفهم بعيد . 

ش - لا فرغ من المسائل الثلاث » ختم بحث الكتاب بذكر 
المحكم والمتشابه ؛ لأن القران يشملهما . ا قال تعالى : ١‏ آياتٌ 
مُحْكَمَاتٌ هر ام الاب وَأحَرُ ر مُتَشَابِهَات م (9) . 

والمحكم : المتضح المعنى بحيث لا يتطرق إليه إشكال › 
ولا التباس . 

والمتشابه : مقابله > وهو ما التبس معناه على السامع » إما 
لاشتراك » مثل قوله تعالى : « ثل قرَوْءٍِ 4 29 أو لإجمال فى مفهوم 


6 فى الأصل : « نقل » بدل « نقله ) . 

(۲) قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد ( ١ : ) ۲٠/۲‏ فيه بحث ؛ لأن 
غايته أن يكون كونه قرآنا خطاً . وهو لا يوجب أن يكون كونه خبرا خطأ قطعا ؛ لجواز 
أن يكون خبرا لم ينقل خبرا . ولا نسلم أن هذا يوجب القطع عخطئه . 

(5) الأصل : الحكم » وهو تصحيف . 

هع ۷ : ال عمران - ۳ . 

(ه) ۲۲۸ - البقرة - ۲ . 


Vo 


المتواطىء » مثل  :‏ إن الله مركم أن تَذْبَحُوَا بَقَرَهَ م )١(‏ أو ظهور 
تشبيه » مثل : $ وَالسّمواتُ مَطَوِيّاتٌ بيه 4 ٩‏ ومثل : يد الله 
و دنهم ۾ © . ` ۰ 

ولا وقع فى قوله تعالى : < وَالرَاسِحُوْنَ فى الْعِلْم 4 ٩‏ اشتباه فى 
أن الواو للعطف أو للاستيناف تعرض له » فقال : والظاهر الوقف على 
« والراسخون فى العلم » . أى الظاهر على أن الواو للعطف 
لا للاستيناف » فيكون الوقف على ١‏ والرَامِيِحُونَ فى العلم » لا على 
الله ۾ © . لأنه لو كان للاستيناف » لزم الوقف على « الله » (1) 
فيجب أن لا يعلم الراسخون ف العلم تأويله » فيكون الخطاب به خطابا 
بما لا يفهم › وهو بعيد . 

فإن قيل : لو كان الواو للعطف » للزم أن يكون قوله تعالى : 
) ا امَنَا ) حالا ل « الرَاميِحُون ) فقط ؛ لامتناع أن يقول سبحانه 
وتعالى : « امنا » . فيلزم احتصاص المعطوف با حال » وهو غير جائز . 
أحيت بان اعتقتاض العطوقه الال عر حت ل ل 07 


. ۲ - البقرة‎ : ٦۷ )١( 
. ۳۹ - الزمر‎ : ۷ )۲( 
. الفتح - مغ‎ : ٠١ )۳( 


. ۳ = ال عمران‎ : ۷ )٤( 

. ج » د : إلا الله‎ )٥( 

6 لآل م حت د + إلا الله + 

(۷) وللاطلاع على أقوال العلماء فى المحكم والمتشابه راجع : الإتقان ۲/۲ » 
والتفسير الكبير للرازى ٥۹٦1/۲‏ » ومناهل العرفان ١١8/7‏ » وتفسير القرطبى 9/4 » 
وإحكام الآمدى ٠٠١/١‏ » وأصول الفقه للجصاص ورقة 55 ( ب ) . 


VY 


۲ - السنة 
ص - السنة . 
( مسألة ) : الأكثر على أنه لا متنع عقلا على الأنبياء - عليهم 
السلام - معصية . 
وخالف الروافض . 


وخالف المعتزلة إلا فى الصغائر . ومعتمدهم التقبيح العقلى . 


والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب فى 
الأحكام ؛ لدلالة المعجزة على الصدق . 


وجوّزه القاضى غلطاً » وقال : دلت على الصدق اعتقادا . 


وأما غيره من المعاصى » فالإجماع على عصمتهم من الكبائر › 
وصغائر ١‏ > اة لك 1 


والأكثر على جواز غيرهما . 


ش - لا فرغ من الكتاب » شرع فى السنة » وذكر أحكامها 
فى أربع مسائل . 


6 كذااف«الآصلبو أ جد ارت وق الى ما ردو وف تن 
والصغائر الخسة . وفى ط : والصغائر الخسية وفى ع : والصغائر الخيسة . 


٦ 


VA 


المسألة الأولى فى بيان [ أن ع (“ الأنبياء علييم السلام هل هم 

وفك ا و الال الك ولت الا 
كانت متقسمة إل الأفعال والأقوال والتقارير ٠‏ وجب أن لبخت أولا عن 
الأفعال والأقوال فى أنها هل تكون [ حقة ] ٠"‏ يجب علينا التأسى بها أم 
لا ؟ وذلك إنما يتحقق بعد بيان عصمتهم . 

فنقول : ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يمتنع عقلا أن يصدر › 
قبل البعثة » من الأنبياء عليهم السلام » صغية كانت أو كبيق . 

وخالفهم الروافض 7( مطلقا » أى لا يجوز أن يصدر عنهم › قبل 
اة عة 6ة كانت أو كبية: : 

وخالفهم المعتزلة إلا فى الصغائر » أى لا يجوز أن يصدر عنهم 
الكبائر » ويجوز أن يصدر عنم » قبل البعثة » الصغائر . 

ومعتمد الفريقين : التقبيح العقلى ؛ لأن إرسال من لم يكن 


)20 زيادة من أ ب » ج »د . 

و49 ل الأصل فة وهر اتا 

ف هم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد عله ويسبونهم وينتقضونهم ويكفرون 
الأئمة الأربعة : على وعمار والمقداد وسلمان . وهم يسمون أهل السنة : الناصبة . 

انظر : الفرق بين الفرق ص ۲۹ › ومقالات الاسلاميين ۸۸/۱ - ٩۰‏ » وطبقات 
الحنابلة ۳۳/۱ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص ۲۹۸ وما بعدها . 


۷۹ 


هو عند الروافض - يوجب التنفير عنه » وهو مناف لمقتضى الحكمة » 
فيكون قبيحا عقلا . وأما بعد البعثة والرسالة فالإجماع منعقد على 
عصمتهم من تعمد الكذب فى الأحكام وما يتعلق بها ؛ لأن المعجزة دلت 
على صدقهم فيها . فلو جاز كذبهم فما لبطل دلالة المعجزة . 

واختلفوا فى جواز صدور الكذب منهم غلطاً » فجوّزه القاضى › 
وقال : دلالة المعجزة على صدقهم فيما صدر عنهم قصدا واعتقادا . وما 
صدر عنهم غلطا فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه . 

وأما غير الكذب من المعاصى » فالإجماع منعقد على عصمتهم من 
الكبائر مطلقا » والصغائر الدالة على خسّة فاعله ونقص مروءته » كسرقة 
5 

وأما غير الكبائر والصّغائر الخسيسة فالأكثر على جواز صدورها 
ق 

ص - ( مسألة )  :‏ [ فعله عه , - ع ) ما وضح فيه 
أمر الجبلة 3 كالقيام والقعود 2 والأكل والشرب » أو نخصيصه › 
كالضحى » والوتر » والمبجد ‏ والمشاورة » والتخيير » والوصال » والزيادة 


)١9‏ ساقط من ب » د . قال الکرمانی فى النقود والردود ( ١57‏ ألف ) : فى 
بعض النسخ : « ما وضح فيه ) . 
وفى أخرى ١‏ فعله ما وضع فيه ) . 


A: 


£ £ ره 
وما سواهما 2١(‏ » إن وضح أنه بيان لقول أو قرينة » مثل « صَلوا ) 
و حَذْوًا » . وكالقطع من الكوع ٠‏ والغسل إلى المرافق ١‏ - 
اعتبر اتفاقا . 


ونا اة غات للع م فام مله .. 

وقيل : فى العبادات . 

وقيل : کا لو تعلم . 

وإن لم تعلم - فالوجوب » والندب » والإباحة » والوقف . 

والختار : إن ظهر قصد القربة - فندب » وإلا فمباح . 

ش - المسألة الثانية فى أن فعل الرسول عليه السلام هل يدل 
على شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا ؟ 

الفعل الصادر عن الرسول عليه السلام لا يخلو إما أن يتضح فيه 
أمر الجبلة » أى يكون مقتضى طبع الإنسان وجبلته » أو لا . 

والأول كالقيام والقعود والأكل والشرب . 

والثانى لا يخلو إما أن يتضح فيه تخصيصه عليه السلام بحكم 
ذلك الفعل › أو لا . 


)1( البابرتى : ما سواها » بدون الواو ت 
(۲) ب : الركوع . وهو خطأ . 


A۱ 


والأول كالضحى » والوتر ٠‏ » والتبجد 7 » والمشاورة 29 , 
وتخيير نسائه بينه وبين زينة الدنيا “ . فإنه عليه السلام خصص بوجوب 
هذه الأفعال عليه . 


)١(‏ أما تخصيصه بالضحى والوتر فعن ابن عباس قال معب رسول الله عو 
يقول : ثلاث هن علىٌ فرائض وهن لكم تطوع : الوتر والنحر وصلاة الضحى . رواه 
الامام أحمد فى مسنده ۱ : 38١‏ . 

وقال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ۲ ألف ) ١‏ هذا الحديث لم يروه أحد من الكتب 
الستة وإنما رواه أحمد فى مسنده » وهو ضعيف » . 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ۱/۷ ) : رواه الحاكم فى مستدركه والبيبقى فى سننه 
وخلافياته من حديث أبى جناب الكلبى عن عكرمة عن ابن عباس . وأبو خباب » ضعّفه 
جماعة . 

(۲) قال ابن كثير ( ١/7‏ ) : وأما التبجد فقد قال الله تعالى : 9 ومن الليل فتبجد 
به نافلة لك # . 

وأورد الزركشى ( ۲/۷ ) بدل هذه الآية » حديث عائشة عند مسلم أن الله افترض 
من قيام الليل فى أول سورة المزمل ثم صار تطوعا . 
وقول ابن كثير » عندى أدل على المقصود . 

(6) وأما المشاورة فلقوله تعالى : ل وَشَوِرُهُمْ فى الْأمز 4 . 

)٤(‏ وأما التخيير ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما أمر رسول 
الله عر بتخيير أزواجه » بدأ ى » فقال : إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلى حتى 
تستأمرى أبويك . قالت : وقد علم أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه . قالت : ثم قال : إن 
الله جل ثناؤه قال : ل يا يها الى قل لأَرْوَاجَكَ إن كش تردْنَ الْحَيوة الدّنيا وزيتتها 4 
إلى 9 أجرا عظيما 4 قالت : فقلت : ففى أي هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة . قالت : ثم فعل أزواج رسول الله عله مثل ما فعلت . 

رواه البخارى فى 5" - التفسير » تفسير سورة الأحزاب ( ۳۳ ) حديث رقم 
٥۲۰/۸ ) ٤۷۸1 (‏ واللفظ له . = 


( ۳۱ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


SAY 


وكالوصال ٠‏ والزيادة على أربع 29 » فإنه عليه السلام خصوص 
فهذه ثلاثة أقسام . 


والأولان واضح أمرهما » لا نزاع لأحد فيهما ؛ فإن الأول منهما 
حكمه وحكم أمته فيه » الإباحة . والثانى مختص به » لسنا متعبدين به . 


= ورواه مسلم فى ۱۸ - كتاب الطلاق » ٤‏ - باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون 
طلاقا إلا بالنية . رقم ( ۲۲ ) 1١١١/5‏ . 

1و أما"الرهها نل ی الکن عن ارق عر قال اك سول الله انا کن 
الوصال قالوا : إنك تواصل » قال : إنى لست مثلكم » إنى أطعم وأسقى » . 

رواه البخارى فى ٠١‏ - كتاب الصوم ٤۸ ٠‏ - باب الوصال . حديث رقم 
۲۰۲/٤ ) ۱۹٦۲ (‏ و۲۰ - باب بركة السحور حديث رقم ( ۱۹۲۲ ) ۱۳۹/٤‏ »وى 
٤‏ - التمنى » ٩‏ - باب ما يجوز من اللو » حديث رقم ( ۲۲٠/۱۳ ) ۷۲٤۱‏ عن أنس . 

ورواه مسلم فى ١‏ - الصيام » ١١‏ - باب النهى عن الوصال فى الصوم » رقم 
VVE/Y (0% < °°)‏ . 

(۲) وأما الزيادة على أربع ففى كتب السير والتاريخ أنه عة عقد عقده على خمس 
عشرة ودخل بثلاث عشرة » وجمع بين إحدى عشرة » ومات عن تسع بلا خلاف »› 
َيه » وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على أربع كان من خصائص النبى ع . 
ولا عبرة بمخالفة الشيعة فى ذلك ( انظر : تحفة الطالب ورقة ۲ ب ). 

وروی البخارى عن قتادة عن أنس قال : كان النبى - عر - يدور على نسائه فى 
الساعة الواحدة من الليل والنبار وهن إحدى عشرة . فى ه - الغسل » ٠۲‏ - باب إذا 
جامع ثم عاد » حديث رقم ( 558 ) ۳۷۷/۱ ثم قال : وقال سعيد عن قتادة إن أنسا 
حدثهم : تسع نسوة . 

وروی تسع نسوة فى ٩۷‏ - النكاح » ٠١١‏ - باب من طاف على نسائه إل » 
حديث رقم ( 5118 ) 5١5/4‏ عن أنس . 


AY 


وأما الثالث - وهو الذى لم يتضح فيه أمر ال جبلة ولا تخصيصه - 
لا يخلو إما أن يتضح فيه أنه بيان لقول مجمل » أو لا . 


والأول ‏ [ اعتبر اتفاقا فى مقتضى القول المجمل ] © » سواء 
وضح كونه بيانا لقول » كالأفعال الصادرة عن الرسول عليه السلام فى 
الصلاة » والحج . فإنه وضح كونها 20 بيانا بقوله عليه السلام : « صلوا 
3 زاتوق اأص و « خذوا عنى مناسككم 0 وضح كونه 
بيانا بقرينة » کا إذا ورد لفظ مجمل ولم يبينه حتى وقعت الحاجة إلى بيانه » 
ففعل فعلا صا حا للبيان فإنه وضح كون ذلك الفعل بيانا لذلك القول 
المجمل بقرينة الحال » كقطع يد السارق من الكوع 7 فإنه بيان لاية 


)0( زيادة من أ ب » ج »د . 

(۲) الأصل : واضح لكونها . 

(۳) سبق تخريجه . 

» الحج » ١ه - باب استحباب رمى جمرة العقبة إل‎ - ١١5 رواه مسلم فى‎ )٤( 
. » ولفظه : « لتأخذوا مناسككم‎ 147/5 ) 3٠١ ( حديث رقم‎ 

ورواه النسانى فى المناسك » باب الركوب إلى الجمار للم » ۲۷٠/١‏ » ولفظه : 
« خذوا مناسككم ) . 

(5) قال الزركشى ف المعتبر ( ١/9‏ ) : القطع من الكوع رواه الدارقطنى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - عليه السلام - أمر بقطع السارق الذى سرق 
رداء صفوان من المفصل . والمراد به الكوع . وله شواهد من رواية ابن عدى ورواية ابن 
ا 

وروى البيہقى عن أبى بكر وعمر أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من 
الكوع . انتبى قول الز ركشى . = 


At 


السرقة © بقرنية الحال . وكغسل اليد مع المرفق ) » فإنه أيضا بيان 
لقوله تعالى : ( وَأَْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ م > . 


والثانى : وهو الذى لم يتضح كونه بيانا لقول مجمل - لا يخلو إما 
أن تعلم صفة الفعل من الوجوب » والندب » والإباحة » أو لا . 

فإن علمت صفته » فأمته مثله فى حكم ذلك الفعل » سواء كان 
عبادة أو غيرها » عند أكثر الأصوليين : 


وهو الختار عند المصنف . 


= وقال ابن كثير ( ۲/۲ ) : ولا يمكن الاحتجاج ههنا بالإجماع - کا ادعاه 
بعضهم - لان المسالة فيها حلاف قدي . قال فى الإمامة : وقالت الخوارج : يقطع السارق 
من منكبه . وقال فى المستظهرى : وحكى قوم من السلف أنه يقبطع أصابع اليد دون 
الكف . رواه الدارقطنى عن على . 

: 88 ( . وهى قوله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » الآية‎ )١( 
. ) المائدة - ه‎ 

)۲( روى مسلم فى ۲ - الطهارة » ١١‏ - باب استحباب إطالة الغرة إل » 
حديث رقم ( 15١5/١ ) ۳٤‏ . 

عن أبى هريرة أنه توضاً فغسل وجهه فأسبغ الوضوء » ثم غسل يده العنى حتى 
أشرع فى العضد » ثم يده اليسرى حتى أشرع ف العضد » ثم مسح برأسه » ثم غسل رجله 
ابمنى حتى أشرع فى الساق > ثم رجله اليسرى حتى أشرع ف الساق . ثم قال : هكذا 
رأيت رسول الله » عر يتوضاً . 

قال الز ركشى ( ۲/۹ ) : هذا أولى من الاستدلال بحديث جابر أنه - عه - أمرّ 
الماء على مرفقيه ؛ فإنه ضعيف الإسناد . 


٦ )۳(‏ : المائدة - ه , 


Ao 


وقيل : إن كان الفعل عبادة » فأمته مثله فيها » وإلا فلا . وهذا 
مذهب اى على بن الخلاد 20 . 


وقيل : کا لم تعلم » أى حكم ما علمت صفته كحكم 
ما لا تعلم صفته . 


وأما إذا لم تعلم صفته فقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب : 


الأول : الوجوب . وهو مذهب ابن سرع » وابن أبى هريرة ) , 
وابن خيران 7 » والحنابلة 2 » وجماعة من المعتزلة () . 


» ۲۳ : ۲ أبو على بن الخلاد » وكذلك فى شرح العضد‎ ١ ٠١ ف المنتبى ص‎ )١( 
. وأيضا فى المسودة ص 55 . وهو الصحيح . وفى جميع النسخ : أبو على بن الحداد‎ 

وأبو على بن الخلاد هو أبو على محمد بن .... بن خلاد من أصحاب ألى هاشم » 
خرج إليه إلى العسكر وأخذ عنه » وكان مقدما من أصحابه . وله من الكتب : كتاب 
الآصول » كان حيا قبل ۳۲١‏ ه . انظر : الفهرست لابن نديم ص ۲٤١۷‏ 2 ومعجم 
المؤلفين ٩‏ : ۲۸۳ . وفرق وطبقات المعتزلة ص ١١١‏ . 

(۲) هو الحسن بن الحسين بن أي هريرة البغدادى الشافعى » أبو على » المعروف 
بابن ألى هريرة » فقيه » درس ببغداد » وتخرج عليه خلق كثير مثل أبى على الطبرى » 
والدارقطنى . وتولى القضاء » وتوف ببغداد . 

انظر : الوفيات ۲ : ۷١‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۷۲ » طبقات 
الشافعية الكبرى ۲ : ۲٠٦‏ » مراأة الجنان ۲ : ۳۳۷ » كشف الظنون ٠١۳١‏ . 

(۳) هو أبو على الحسين بن صالح بن خيران الفقيه الشافعى » كان من جلة الفقهاء 
المتورعين وأفاضل الشيوخ . وعرض عليه القضاء ببغداد فى خلافة المقتدر فلم يقبل . توفى 
- رحمه الله - سنة ۳۲۰ ها. 

انظر : الوفيات ۲ : ١١4 › ۱٣۳٣۳‏ وتار بغداد ۸ : “7ه » وطبقات الشافعية 
الكبرى ” : ۲۷١‏ ء والمنتظم 5 : 544 » وطبقات ابن هداية الله ٠١‏ . - 


اب 


4۸٦ 


الثانى : الندب . وهو مذهب إمام الحرمين () . 

وقد قيل : إنه أحد قولى الشافعى (© . 

الثالث : الإباحة . وهو مذهب مالك 7 . 

الرابع ّ التوقف . وهو مذهب حجة الاسلام 4 وجماعة من 
أضجاب الشافعى (( : 


الخامس : التفصيل بأنه إن ظهر منه قصد القرية () » فندب ع 
٦ .‏ 
وإلا فمباح 29 . 


)٤( 2‏ انظر : المسودة ۱۸۷ » وشرح الكوكب الخير ۲ : ۱۸۷ - ۱۸۹ » 
وامختصر للبعلى ۷٤‏ . 

(ه) انظر : إرشاد الفحول 5" › والمعتمد ۳۷۷/١‏ وما بعدها . 

)١(‏ انظر : البرهان ٤۹۲ . 49١ : ١‏ > فقرة 4.٠‏ . قال إمام الحرمين 
( فقرة ۳۹۷ ) « فأما ما لم يظهر فيه قصد البيان فهو ينقسم إلى ما يقع فى سياق القرب 
ويظهر كونه فى قصد الرسول عليه السلام قربة » وإلى ما لا يقع فى سياق القرب . فأما 
ما لا يقع قربة فى قصده فهو الذى اختلف فيه الخائضون فى هذا الفن » . ثم بين تفصيل 
المذاهب وما هو الختار عنده » أى الندب . 

(۲) انظر : إرشاد الفحول ۳١‏ , واللمع ”١‏ » والتبصرة 547 » والمنخول ٠٠١‏ . 

(9) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ۲۸۸ . وهو أيضا قول الجصاص »› وهو 
الختار ما قال الخبازى ف المغنى فى بیان أحكام أفعال النبى - عله ص ۲٠۳‏ . 

›» ۳١ وإرشاد الفحول 55 », واللمع‎ >» 5١5 : ۲ انظر : المستصففى‎ )٤( 
. ٠٠١ والتبصره 747 » والمنخول‎ 

(5) ب : القرينة » وهو تصحيف . 

(7) قال العضد فى شرح امختصر ( ۲ : ۲۳ ) « فهنا مقامان : أن ما علمت جهته 
فأمته فيه مثله » وأن ما لم تعلم جهته فإن ظهر قصد القربة فالندب وإلا فالإباحة » . 


AY 


فتبين من هذا أن أفعاله على خمسة أقسام . ثلاثة [ منها ] () لم 


يقع فما نزاع . 
واثنان منبا - وهما [ الأحيران ع (© » أعنى ما علمت صفته وما 
لم تعلم قد اختلفوا فيهما . 


ص - لنا : القطع بأن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا 
يرجعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته . 


وقوله تعالى : « فَلْمّا قضّى » الآية 9© . 
وإذا لم تعلم » وظهر قصد القربة - ثبت الرجحان فيلزم (*) 
الوقوف [ عنده ] ©© . 


والوجوب زيادة لم تبت ) . 


وإذا م يظهر 3 فالجواز 3 والوجوب والندب زيادة م تنعت 


وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله :) رَوْجتاکھًا ) » فهمت الإباحة 
مع احتال الوجوب والندب . 


. منہا ) ساقط من ب‎ « )١( 

. فى الأصل : « الأخريان ) بدل م الأخيران‎ (١ 

(۳) فى جميع النسخ سوى ع « إلى آخرها » » وف البابرق ( ۸٠‏ ألف ) . 

:) كذا فى ج » ع » وفيما عداهما من النسخ : « فلزم » وكذا فى البابرق 
( ۸۰ب ). 

2 )2 زيادة من أ » ب » ج » طاء ع . 

© ع : « والزيادة لم تعبت » بدل « والوجوب زيادة لم تثبت ) . 


AR 

ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب » شرع فى الاحتجاج علا 
فبداً بإثبات المذهب الختار عنده فى القسمين ٠‏ وتمسك بوجهين فى 
إثبات أن ما علم صفته فأمته مثله . 

أحدهما : الإجماع . وبيانه أنا نقطع بأن الصحابة - رضى الله 
عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته من الوجوب والندب 
والإباحة عند كل حادثة » ويقتدون بالرسول عليه السلام فى ذلك 
الفعل » من غير نكير أحد منهم . كرجوعهم إلى تقبيله عليه السلام 
الجن الد زان فقيل عليه السا لماه وهو اة : 

وذلك دليل إجماعهم على أن حكم الأمّة حكمه عليه السلام فى 
الفعل الذى علم صفته » وإلا لم تفد المراجعة لهم . 

الثانى : الآية . وهو قوله تعالى : « فَلَماقَضَى ريد ينما وَطر 
ررس َه 00 عه + 2 غ2 هر رر ل o.‏ ر 
زوج لكى لا يكون على المومِنِينَ حرج فى ازواج 
ادْعِيَائهِمْ ۾ 20 . 

ووجه اتفسك : أن الله سبحانه وتعالى علل نف الحرج عن 
المؤمنين فى نكاح أزواج أدعيائهم بتزو يج الرسول عليه السلام زوجة دعيّه 
زيد . فلو لم يكن حكم الأمّةَ حكمه عليه السلام فى الفعل المعلوم 
صفته » لم يكن للتعليل فى الاية معنى ؛ لأنه حينعذ لم يلزم من نفى 
الحرج عنه » نفى الحرج عن المؤمنين . 


. الأحزاب - سم‎ : ۳۷ 0١ 


A۹ 


ولا فرغ من إثبات المذهب الختار فى القسم الأول » شرع فى 
المذهب الختار فى القسم الثانى » وهو أن ما لا تعلم صفته » إن كان 
عبادة فندب » وإلا فمباح . لأن الفعل الذى لم تعلم صفته [ إماع )١(‏ 
أن يظهر (2 منه أنه قصد حال إتيانه بذلك الفعل » القربة » أو لم 
يظهر . فإن كان الاول فندب ؛ لأنه لما قصد القربة به » دل على رجحان 
فعله على الترك ؛ لأنه لو لم يكن الفعل راجحا » لم تقصد به قربة » فلزم 
الوقوك عبد الرسيكان © وهو القن المعكرك ين الراحب والتدوت-: 
وخصوصية الوجوب - وهو الذم على الترك - زيادة لم تثبت ؛ لان 
الاصل عدم الذم بترك الفعل ؛ لان البراءة الاصلية ثابتة . وإذا كان 
راجحا » ولم يكن واجبا » تعيّن أن يكون مندوبا ؛ لأن المباح لا يكون فعله 
اا 

وإن كان الثانى - وهو الذى لم يظهر منه أنه قصد به القربة - 
فمباح » لأن الجواز ثابت ؛ إذ الأصل عدم [ الذنب ] 27 فى فعله عليه 
السلام ؛ لأن وقوع [ الذنب ] © فى فعله نادر » مغلوب » والنادر 
المغلوب خلاف الأصل . 

وخصوصية الوجوب والندب لم تثبت ؛ إذ لا وجوب ولا ندب إلا 
بدليل » وم يثبت دليل . وإذا ثبت الجواز وانتفى الوجوب والندب » تعين 
الإباحة . 


)1( ا و عت ا 


45 1ع يذ اطي لو يظين 8 
)٤ » ”(‏ د : الندب . 


1۷ 


۰ 


وأيضا لو لم تكن الإباحة راجحة فى صور ثبوت الجواز » مع عدم 
قصد القربة » لا فهمت الإباحة من قوله تعالى  :‏ رُوَجْنَاكَهَا كيلا يكن 
عَلَى المُوْمِنِيْنَ حرج 4 لامتناع [ ترجح ] (2 المرجوح أو المساوى . 
لكن فهمت الإباحة فتكون الإباحة راجحة فتعيّن أن يكون مباحا . 

ص 2 (1) الیب و وما اناكم الرسول ا 

ایی أن لے ا امك لقايلة راونا ناكم 4 

قالوا : ١‏ فَاتَبعُوْهُ » . 

أجيب : فى الفعل على الوجه الذى فعله » أو فى القول » 
او 

لا و ن اھا ی م كان بوشن قله ف 
ا 

قلنا : معنى التأسى : إيقاع الفعل على الوجه الذى فعله . 

ش - الا فرغ من إثبات مذهبه فيما لا تعلم صفته » شرع فى 
تقرير دلائل القائلين بالوجوب فيما لا تعلم صفته . 

ولا كان دلائلهم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس » اعتبر 
الترتيب بينها » فذكر أولا الدلائل المأخوذة من الكتاب ثم السنة ثم الإجماع 
ا 

أما المأخوذة من الكتاب : 


(1 1 8و4 ر 
(۲) ط » ع : قال الموجب . 


۹۱ 


فمنها : قوله تعالى  :‏ وما اناكم السو َوه 4 (© . 
واف اها ياجددما آل ی اما ی ی ب لأن 
الأحذ ههنا هو الامتثال مجازا . والأمر للوجوب » فيكون امتثال ما أن به 
ا ا ا 
امتثاله وا 

أجاب المصنف عنه بأن قوله تعالى : 9 وما آنَاكمُ الول 4 بمعنى 
ما أمرم . والذى يدل على ذلك أنه ذكر فى مقابلة قوله : (وَمَا نهاك ۾ 
والأمر لا يتناول الفعل فلا يكون الفعل الذى لم تعلم صفته واجبا . 


0 بترا شال OEE‏ مزه يدان جل محر 


. والمتابعة هى الإتيان بمثل فعله » فيكون مثل فعله واجبا . 

0 عنه بأن المراد بالمتابعة هى المتابعة فى الفعل على الوجه 
الذى فعله » أى إن كان الرسول فعله على قصد الوجوب » كانت المتابعة 
هى الإتيان بالفعل على قصد الوجوب » وإن كان على قصد الندب » 
فالمتابعة هى الإتيان على قصد الندب . أو المراد من المتابعة هى المتابعة 
فى القول » وهى الامتثال لقوله . أو المراد المتابعة فى الفعل والقول معا . 

وعلى التقادير لم يلزم وجوب الفعل الذى لم تعلم صفته . أما على 
التقدير الاول والثالث فلأن الإتباع فى الفعل على الوجه الذى فعله » إنما 
يتصور إذا علم صفة الوجوب . وأما على التقدير الثانى فلأن المتابعة فى 
القول لا يستلزم وجوب الفعل الذى لم تعلم صفته . 


(۱) ۷ : الحشر = وه . 


. ٦ - الأنعام‎ : ٠١۳ )۲( 


4۲ 
1 عرو ا حم قله و ور ن کا 

ومنها : قوله تعالى : « لقذ كان لكم فى رسولٍ الله اسوة حستة 
لِمَنْ كان يجو الله وَالْيوْمَ الآخرّ بم ٠‏ يفهم من ظاهر الآية أن 
التأسي بالرسول عليه السلام من لوازم رجاء الله واليوم الاخر ؛ [ ورجاء 
الله واليوم الآخر ] ("2 هو الإيمان بهما . فيكون مضمون الاية راجعا إلى 
جملة شرطية . فكأنه قال : » من كان يؤُمن بالله واليوم [ الآخر ] 20 فله 
أسوة حستة ف رسول الله .. فوجب التأسى بفعل النبئ عليه السلام ؛ 
لأنه لو لم يكن التأسى واجبا » لجاز تركه . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

أا دة فاه لان ها لسن مياجب جور ركه 

وأما بيان انتفاء التالى ؛ فلأنه لو جاز ترك التأسى به » لجاز ترك 
الإيمان بالله واليوم الآخر . والتالى باطل » وإلا يلزم جواز الكفر » فيلزم 
بطلان المقدم ؛ 

بيان الملازمة أن التأبى به لازم للإيمان بالله واليوم الآخر » وجواز 
ترك اللازم يستلزم °> جواز ترك الملزوم . 


أجاب المصنف عنه 209 بأن المعنى من التأسى ؛ إيقاع الفعل على 
الوجه الذى فعله . فلا يتصور وجوب التأبى فى الفعل الذى لم تعلم 


صفته . 


0 ۲۱ : الأحزاب - مم . 
(<Y)‏ زیا ھن وا غ چ د 


. ب : مستلزم‎ )٤( 
. عنه ) ساقط من ب‎ ( )٥( 


۹۳ 


ص - قالوا : خلع نعليه “ فخلعوا » وأقرهم على استدلا لهم , 


وبين العلة . 
قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : « صلا » أو لفهم القربة . 
قالوا : لما أمرهم باقع » تمسكوا بفعله . 
قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : « خذوا » أو لفهم القربة . 


ش - لا فرغ من دلائلهم المأخوذة من الكتاب مع الجواب 
عنها » شرع فى دلائلهم الماخوذة من السنة » وذكر منها دليلين : 

أحدهما : لما حلع الرسول - عليه السلام - نعليه فى صلاة جنازة 
فهموا وجوب الخلع عليهم » فخلعوا نعالهم . فساطم النبى - عليه 
السلام - : لم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا فى جوابه : لأنك خلعت . فأقرهم 
الرسول - عليه السلام على استدلالهم » وين علة اختصاصه بالخلع › 
حتى حصل الفرق بينه وبينهم فقال : أخى جبيل - عليه السلام - 
أخبرنى أن فيبما قذى ٠‏ . فلولا أن الفعل الذى لم تعلم صفته واجب » 


. طء ع : نعله‎ )١( 

(۲) رواه من أصحاب السئن أبو داؤد فى كتاب الصلاة » باب الصلاة فى النعل 
حديث رقم ( ١75/١ ) 755٠0‏ عن ای سعيد الخدرى » رضى الله عنه » قال بيها رسول 
الله عر يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى ذلك القوم ألقوا 
نعالهم » فلما قضى رسول الله عله صلاته قال  :‏ ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ) 
قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله عه : « إن جبريل بطل أنان 
فأخبرنى أن فیہما قذرا » وقال : إذا جاء أحدك المسجد فلينظر . فى نعليه قذرا أو أذى 


فليمسحه وليصل فيهما . 


٤ 


۷ب لما خلعوا » ولا أقرهم الرسول - عليه السلام - على استدلالهم » ولا 
احتاج إلى بيان علة اختصاصه به . 


أجاب المصنف عنه بأن فهم الوجوب ليس بمجرد الفعل » بل 
بواسطة قوله : « صلوا کا رأيتمون أصلى » فإنه لما سبق هذا الكلام 
فهموا وجوب المتابعة . أو لأنهم خلعوا لفهم قصد القربة بخلع 
[ النبى ] (21 - عليه السلام - لا لكونه واجبا عليهم 27 . 

الثافى أنه - عليه السلام - أمر أصحابه عام الحديبية () بالتمتع 
- وهو أن يعتمر غير المكى » أى من على مسافة القصر من مكة فى 
أشهر الحج ثم يحرم بالحج من مكة فى تلك السنة - وم يتمتع . فقالوا : 
مالك تأمرنا باتمتع ولم تتمتع (4) . 


. ) الرسول » بدل « النبى‎ ١: أء ب » جاء د‎ )١١ 

() أءبء ج د : أو لأنمم إنما خلعوا لا لكونه واجبا علهم بل لفهم قصد 
القرية إلى وفى ب : « لفهمهم ) بدل « لفهم ) . 

۳( هكذا فى جميع النسخ وهو سهو إما من الناسخ أو من المصنف لانه قصة 
حجة الوداع لا الحديبية . 

(4) رواه البخارى فى 44 - كتاب القنى » ۳ - باب قول النبى - عل - لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت » ولو أن معى الهدى لحللت » حديث رقم 
780.9 ) ۲۱۸/۱۳ فى حديث طويل عن جابر أن رسول الله - م - فى حجة 
الوداع أمر من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أن يحل من إحرامه وأن 
يجعل حجته عمرة » وأن رسول الله - ع ثبت على إحرامه وأن الناس استعظموا ذلك › 
وأن رسول الله - مه - قال : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت ( وفى 
رواية : لولا أن معى الهدى لحللت ) . ج 


0° 


وذلك يدل على أنهم فهموا من فعله وجوب متابعته » والرسول - 
عليه السلام - لم ينكر » بل بين عذرا 2١(‏ يختص به . فلولا أن فعله 


ا yT‏ ب اه 
فعله ع > بل فهموا أن متابعته مندوبة بسبب فهم القربة من فعله . 


ل ل ا 
- رضى الله عنهما - فقالت : فعلته ‏ أنا ورسول الله مله فاغتسلنا . 


- ورواه فى ۲٣‏ - الحج , ١‏ - باب تقضى الحائض المناسك إل . حديث رقم 
٥۰٤/۳ ) ۱٦١۱ (‏ عن جابر . 

وفى ۲١‏ - العمرة » ٦‏ - باب عمرة التنعم » حديث رقم ( ۱۷۸١‏ ) 505/7 . 

وفى ٤۷‏ - الشركة » باب الاشتراك فى الهدى » حديث رقم ( ٠٠١٠٦۰۲۰۰۰‏ ) 
8 »۰ ۱۳۸ عن ابن عباس . 

وفى ٩٩‏ - الاعتصام » ۲۷ - باب بى النبى - عي - على التحريم إ حديث 
رقم ( ۷۳٣۹۷‏ ) ۳۳۷/۱۳ عن جابر . 

ومسلم فى ٠١‏ - الحج » ۱۷١‏ - باب بيان وجوه الإحرام » حديث رقم ( ١7١‏ ) 
1 عن عائشة . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/۳‏ ) : هذه هى مسألة فسخ الحج إلى العمرة التى 
اختلف الائمة فما . انتبى 

ولم أطلع على لفظ : « فقالوا : مالك تأمرنا باتمتع ولم تتمتع » . 

)١(‏ وهو قوله عليه السلام : لو استقبلت ما استدبرت من أمرى - لما سقت 
الهدى . هكذا فى شرح العضد ۲ : > 

(۲) ع : فقالته : فعلت . 


55 


قلنا : إنما استفيد من ( إذا التقى الختانان فقد وجب 
ال او ون كلق ونيا ]بج لكي ار لانه قرط 
الصلاة . أو لفهم الوجوب . 

ش - هذا دليل مأخوذ من الإجماع . 

تقريره أنه لما اختلف الصحابة فى وجوب الغسل من 
[ التقاء ] ٠‏ المنتانين بغير إنزال » رجع عمر إلى عائشة ° - رضى الله 
عا اا طن ذلك قال هة اا رول الله ج 
فاغتسلنا (°) . فأجمعوا على وجوب الغسل بغير إنزال . فلو لم يتقرر 


. ۲/۹۷ سبق تخريجه فى‎ )١( 

(۲) زيادة من ا » جاء طاء ع . 

(۳) الأصل : التقى . 

(4) هى عائشة أم المؤمنين » أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب . 
تزوجها النبى - مره - فى السنة الثانية بعد الهجرة فكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن من 
رواية للحديث عنه . وكان أكابر الصحابة يسكلونها عن الفرائض فتجيبهم . روى عنها 
۲۲٠۰ (‏ ) أحاديث . توفيت - رضى الله عنها - سنة 08 بالمدينة . 

انظر : الإصابة ٠٠۹/۲‏ ت ۷٠١‏ » والاستيعاب 505/4 » وصبح الأعشى 
٤۳۰/٥‏ » ومنهاج السنة ۱۸۲/۲ - ۱۸٩‏ » وأعلام النساء ٠۳١ - ٩/۳‏ » وطبقات ابن 
معن راو تو O a ha‏ ع بان رن 07 Ry‏ 
45 . 

(0) قال الزركشى ف المعتبر ( ۲۹/۱۰ ) أما سؤال عمر » فرواه الطحاوى فى 
مشكل الآثار عن عبد الله بن عدى بن الخيار قال : تذاكر الصحابة عند عمر الغسل من 
الجنابة . فقال بعضهم : إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل . وقال بعضهم : الماء من 
الماء . فقال عمر : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار » فكيف بالناس بعد . فقال على : ت 


۹۷ 


بغير إنزال . 


= يا أمير المؤمنين : إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبى - مه - فسلهن 
عن ذلك . فأرسل إلى عائشة . فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . فقال 
عمر عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول : الماء من الماء إلا جعلته نكالا . 

ورواه الطبراى فى المعجم عن زيد بن ثابت » كان يقص . فقال فى قصصه : وإذا 
خالط الرجل المرأة فلم يمن » فليس عليه غسل . فذكر لعمر بن الخطاب . فاستدعاه 
وأكره عليه فقال عه من أعنامى.. + فقال له غل + أرسل إل أمهات المؤمنين .. فارسل 
إلى حفصة . فقالت : لا أعلم . فأرسل إلى عائشة . فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب الغسل . 

ورواه مسلم عن أبى موسى . ولم يذكر أن عمر هو السائل ورفعت إذا جاوز الختان » 
ولم يجعله من قوطا . ( مسلم » ۳ - الحيض » ۲۲ - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين » حديث رقم ( 88 » ۸٩‏ ) ۲۷۲/۱ وفيه ( مس » بدل ١‏ التقى ) ) . 

وأما قوها : « فعلته » فلم يرد فى جواب هذا السؤال . لكن رواه النسانى والترمذى 
وابن ماجه عنها » قالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » فعلته أنا ورسول الله 
- َيل - فاغتسلنا . 

قال الترمذى صحيح . وقال فى علله : قال البخارى : هو خطأ » إنما يرويه 
قول الزركشى . 

( انظر : الترمذى » أبواب الطهارة » ۸٠‏ - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب 
الغسل » حديث رقم ( ۱۸١/١ ) ٠١8‏ وابن ماجه » الطهارة » باب ما جاء فى وجوب 
الغسل » رقم ( 508 ) ١99/١‏ عن عائشة . 

ولم أجد هذه الرواية فى امجتبى ) . 


( ۳۲ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


۹۸ 


أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين بغير إنزال [ استفادوه ] ('2 من حكاية فعله عليه السلام » بل 
[ استفادوه ] 20 من قوله عليه السلام - : ١‏ إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل » وإنما رجع عمر إلى عائشة ليعلم أنه هل يكون أمره - 
عليه السلام - موافقا لفعله أم لا . 


لأن فعله - عليه السلام - وقع بيانا لقوله تعالى : « وَإِنْ كنْكُمْ جثباً 
َاطْهرُوا 4 (2 . ولا نزاع فى وجوب اعتبار مثل هذا الفعل . 

أو لأن الغسل شرط الصلاة » وقد بين الرسول - عليه السلام - 
مساواته لأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله : « صلوا کا رأيتمون أصل » . 
ففهموا وجوب الغسل لذلك ؛ لا لأن فعله الذى لم تعلم صفته واجب . 

أو لاك العا فا ا كيه عا ار كرون ن 
القسم الذى علمت صفته ١‏ . 

ص 2 قالوا : أحوط » كصلاة »> ومطلقة لم تتعيّنا . 


والحق أن الالحتياط فيما ثبت وجوبه . 


زوع وجا استفادوا , 

٦ )۳(‏ : للمائدة اه , 

6 قال العضد ( ۲ : 74 ) : « وإما لفهم الوجوب من قوطا بقرينة » وهى أنهم 
سألوها عنه بعد الخلاف فيه , أيجب أم لا . فلولا إشعار الجواب به لما تطابقا » . 


أو كان الأصل » كالثلاثين (23 . 

وأما ما احتمل لغير ذلك - فلا . 

ش - هذا دليل مأخوذ من القياس . 

توجيه أن يقال : إن فعله الذى لم تعلم صفته » دار بين كونه 
للوجوب ولغيو . فالأحوط أن يحمل على الوجوب » قياسا على وجوب 
قضاء الصلوات الخمس على من ترك واحدة منها ونسيها ؛ فإنه لما لم تتعين 
الواحدة التى تركها ( حكم بوجوب قضاء الجميع ؛ لأنه أحوط 3 

وعلى وجوب الكف ف المطلقة التى لم تتعين » فإنه إذا طلق الرجل 
انحل من ساق واشت اللطلقة يخا © بان ايها + انه ب 
الكف اتن يها ب لأنه حرط نضا 

أجاب المصنف عنه بالفرق بين المقيس والمقيس عليه بتحقق 
الاحتياط فى الأول دون الثانى . فإن الاحتياط إنما يتحقق فيما ثبت 
وجوبه » كالصلاة الفائتة والكف عن المطلقة . 


أو كان الوجوب هو الأصل » كيوم ثلاثين من رمضان . فإنه إذا 
غي يوم ثلاثين من رمضان » يحتمل أن يكون يوم ثلاثين من رمضان 
فيحكم بوجوب صومه » بناء على أنه الأصل ؛ لأن الأصل بقاء الثىء 
غلا كان عليه + 


)3غ( كذا فى ط ء ع ء والبابرق » وفيما عداهما : كثلاثين . وف المنتبى : کا فى 
الثلاثين . 


1۸ 


اعرد جح الى علي يد 7 1ه بطري الاحتياط ‏ 


بطريق الاحتياط . 


ص ك الندت : الوجوب يستلزم التبليغ » والإباحة منتفية بقوله 
تعال ولد كان يوقو هيف . 


ش - لا فرغ من إبطال مذهب القائلين بالوجوب » شرع فى 
إبطال مذهب القائلين بالندب » وذكر دليلا لهم . 


تقريره : أن فعله الذى لم تعلم صفته ليس بمحظور ولا مكروه 


بالاتفاق » فيكون إما واجبا أو مندوبا أو مباحا . 


والوجوب منتف ؛ لأنه لو كان للوجوب لاستلزم التبليغ ؛ لقوله 
تعالى ا مَأ انر عَلَيِكَ م ٠‏ والتالى باطل » وإلا لعلم صفته › 
فيلزم بطلان المقدم . 


والاباحة أيضا منتفية » لأن الإباحة لا توصف بأنها حسنة » 

١ : 8‏ 5 ه0 ا ا ر o‏ £ رر 

وهذا الفعل حسن ل ل 
حسنة 4 فتعين الندب )°( 


ت ت 


(1): ن( غمليا وا يدل واعملنا » وهو طا 

(۲) ب : فلم يعمل . 

(۳) ع: ضعف . 

٦۷ ):(‏ : المائدة - هم , 

(5) قال العضد ( ٠٠/۲‏ ) : وكذا الإباحة لقوله « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة » فى معرض المدح ولا مدح على المباح فتعين الندب . 


٥۰۱ 


أجاب المصنف عنه بأن هذا الدليل ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه 
ليس للوجوب . 

قوله : الوجوب يستلزم التبليغ ولم يبلغ . 

قلنا : لا نسلم استلزام الوجوب للتبليخ . وقوله تعالى : « بلع ) 
لا يدل على تخصيص الوجوب بالتبليغ . 
بدليل قوله تغالى : ١‏ فَاتَبعوهُ ) . 

ولئن سلمنا أن دليلكم يفيد انتفاء الوجوب » لكن يفيد انتفاء 
الب اا 

وذلك لأنه لو كان للندب لاستلزم التبليغ ؛ لقوله تعالى : « بَلْ 
ر 0 
مَا أنْزِلُ [ إليك ع » “ والتالى باطل » وإلا لعلم صفته فيلزم بطلان 
المقدم . 

وأيضا لا نسلم انتفاء الإباحة . 
بل حسن التأمبى لأن الحسنة صفة للأسوة . فحيتئذ جاز أن يكون 
للإباحة ٥‏ » ويكون التأسبى بها حسنا » بأن يوق بها على الوجه الذى 
اتی به من غير اختلاف . 


)1( زيادة من ب . 
(۲) ب : تكون الاباحة . 


0.۲ 


فن 2 الإباحة هو المتحقق » فوجب الوقوف عنده . 

ش - القائلون بإباحة الفعل الذى لم تعلم صفته » قالوا : إن 
الإباحة هو المتحقق ؛ لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت » وزيادة 
الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل » ولم يتحقق » فوجب الوقوف عند 
الإباحة . 


أجاب المصنف عنه بأن هذا إنما يستقيم إذا لم يظهر قصد 
القرية ,آنا إذا طهر قد القزية 0 يفيت التدي ؟ لان :ظهور قطند 
القربة دليل رجحان الفعل ؛ لأن المباح لا يقصد به قربة . 

ص - ( مسالة ) : إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا . 

فإن كان كمضى كافر إلى كنيسة - فلا أثر للسكوت اتفاقا › 
وال دل غل الحوان . ظ 

وإن سبق تحريمه - فنسخ » وإلا لزم ارتكاب محرم » وهو باطل . 

فإن استبشر به - فأوضح . 

وتمسك الشافعى - رجه الله - فى القيافة بالاستبشار وترك 
الإنكار لقول المدلجى . وقد بدت له أقدام زيد وأسامة - رضى الله 
عنهما - : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . 

وأورد : إن ترك الإنكار لموافقة الحق . 


)0( وهو محل النزاع . ( شرح العضد (oY‏ . 


o. 


والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله ؛ لأن المنافقين تعرضوا 
لذلك . 


وأجيب بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا . 


وإلزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا . 

ش - المسألة الثالثة فى أن تقرير الرسول » عليه السلام - وهو 
ما فعل فى حضرته ولم ينكره -- هل هو حجة أم لا » إذا علم الرسول - 
عليه السلام - بفعل صدر عن المكلف ولم ينكر الرسول - عليه السلام 
- ذلك الفعل » وكان قادرا على إنكاره . 

فإن كان ذلك الفعل مما بين الرسول - عليه السلام - تحريمه › 
وم يتصور نسخه » كمضى كافر إلى كنيسة » فلا أثر لسكوت الرسول 
- عليه السلام - اتفاقا . أى عدم إنكار الرسول - عليه السلام - ذلك 
الفعل لا يدل على جوازه بالاتفاق . 

إلا » أى وإن لم يكن ذلك الفعل كمضى كافر إلى كنيسة › 

ر . 

فإن لم يسبق تحرم ذلك الفعل » دل عدم إنكاره - عليه السلام 
- على جواز ذلك الفعل ©“ . وإن سبق تحريم ذلك الفعل » يكون عدم 
إنكاره عليه نسخاً لتحريم ذلك الفعل . 


)١(‏ قال العضد فى شرح المختصر ( ۲ : ١ ) ٠١‏ من فاعله ومن غيره إذا ثبت أن 
حكمه على الواحد حكمه على الجماعة ) . 


0£ 


إلا » أى وإن لم يدل عدم إنكاره على ال جواز فيما إذا لم يسبق 
تحريمه » وعلى النسخ فيما سبق تحريمه » لزم أن يرتكب الرسول - عليه 
السلام - فعلا عحرّما ؛ لأن ترك إنكار ما هو عحرّم مع القدرة على 
الإنكار » يكون حراما على الرسول » عليه السلام . والتالى باطل ؛ لأن 
مثل هذا الحرام لا يجوز صدوره عن النبى . 

فإن استبشر الرسول - عليه السلام - بذلك الفعل مع عدم 
الإنكار » كان استبشاره - عليه السلام - بذلك الفعل أوضح دليل على 
جواز ذلك الفعل . وهذا تمسك الشافعى - رضى الله عنه - فى جواز 
إثبات النسب بالقيافة باستبشار النبى - عليه السلام » - وترك إنكاره 
لقول المدلجىٌ حيث نظر المدلجى إلى زيد 20 وأسامة (2 , وهما تحت 
قطيفة » وقد ظهرت للمدجىٌ أقدامهما » فقال : إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض . فذكر قصته للنبى عليه السلام » فاستبشر الرسول - عليه 
السلام - بقوله ولم ينكره 229 . فلولا أن القيافة حقة » يجوز إثبات النسب 


0 هق وید ن حار بن فر ایل الكليك أبى أشافة مول رسول اله کک 
صحلبى جليل » من أول الناس إسلاما » استشهد يوم موتة سنة تمان . 

انظر : تقريب التبذيب ١‏ : ۲۷۳ » وأسد الغابة ۲ : ۲۸١‏ » والاصابة ١‏ : 5ه . 

( أسافة بق ريد بن ار الأمي أب و عة , ضاق مشهور :توق :سنة 
+ هھ . 

انظر : تقريب التبذيب ٥۳ : ١‏ » وأسد الغابة ١‏ : ۷۹ » والاصابة ”١ : ١‏ . 

زهة أخرجه البخارى فى ٦۲‏ - كتاب فضائل أصحاب النبى َيه > ١١7‏ - باب 
مناقب زيد بن حارثة إل » حديث رقم ( ۳۷۳١‏ ) ۸۷/۷ عن عروة عن عائشة قالت : = 


بها » لما ٠‏ استبشر الرسول - عليه السلام - بقوله » ولأنكره . 

وقد أورد القاضى أبو بكر على الشافعى - رضى الله عنه - أن ترك 
إنكار الرسول - عليه السلام - لقول المدلجى لا يدل على جواز إثبات 
النسب بالقيافة . وذلك لأن ترك الإنكا رما كان لأن قول المد جى موافق للحق » 

واستبشار الرسول - عليه السلام - بقوله إنما هو لأجل إلزام 
الخصم بناء على أصله الذى هو القيافة ؛ لأن المنافقين تعرضوا لنسب 
أسامة ("2 » فطعنوا فيه » ولم يعتقدوا ثبوت نسبه بظاهر الشرع » وكانوا 
[ يعتقدون ] 27 بالقيافة فى إثبات النسب . 


فلما كانت القيافة - التى هى أصلهم [ كذبتهم ع ١‏ استبشر 
النبى - عليه السلام - بذلك . 


= دخل على قائف » والنبى - عي - شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة 
مضطجعان . فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . قال : فسُرّ بذلك النبى عَم - 
وأعجبه » فأخبر به عائشة . 

وأيضا» ١م‏ - كتاب الفرائض » ١‏ - باب القائف » عن عائشة » حديث رقم 
( 3۷۷۰ › ۷۷۱ ) 3/۲ . 

وأخرجه مسلم » ١7‏ - كتاب الرضاع » ١١‏ - باب العمل بإلحاق القائف 
الولد » رقم ( ۳۸ › ۳۹ .5.0 ) ۱۰۸۱/۲ ۰ ۱۰۸۲ . 

. ف الاصل : لم » وهو خطا‎ )١( 

(۲) لسواد أحدهما وبياض الآخر . انظر : شرح العضد ۲ : ۲١‏ . 

(۳) باء جاء د : يعتدون . 


(8): کا ب + وق الأصلل 2 كد ٠‏ وق | امكذية هب 


أجاب المصنف عنه بأن القيافة إذا لم تكن طريقا صالخا لثبوت 
النسب » لم يجز للنبى - عليه السلام - ترك إنكارها » وإن كانت موافقة 
للحق » لأن موافقة الحق لا تمنع الإنكار إذا كان الطريق منكرا ؛ لأن ترك 
الإنكار يوهم حقيّة الطريق . وإلزام الخصم إنما حصل بالقيافة المتقررة 


عنذه . 


وإنكار الرسول - عليه السلام - القيافة لا يرفع إلزام الخصم ؛ 
لأنه يمك إلزام الخصم بالأصل الذى تقرر عنده » وإن كان الملزم منكرا 
1 صل الذى تقرر ر م 
لذلك الأصل . 


وحينئذ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعا من الإنكار . فلو كان 
منكرا لأنكره ولم يستبشر به ؛ لأن الاستبشار لا مدخل له ف الإلزام 


ص تن ( مسألة ) : الفعلان لا يتعارضان » كصوم وأكل ؛ 
١‏ [ لجواز الأمر فى وقت » والاباحة فى آحر ع ١‏ . إلا أن يدل دليل على 
[ تككرير  ]‏ وجوب O‏ لأمته » فيكون الان اسا : 


)١( :‏ طاء ع : لجواز تحريم الأكل فى وقت والإباحة فى آخر وما أثبتناه ميد بشرح 
الأصفهانى وشرح العضد . قال العضد ( 75/5 ) : الفعلان لا يتعارضان وإن تناقض 
أحكامهما كصوم فى يوم معين وإفطار فى يوم اخر لاحتال الوجوب فى وقت والجواز فى 
الآخر . 

(9) فى الأصل : تكرار . 


(۳) فيما سوى ط ء ع »ء والبابرق « و » بدل « أو ) . 


الى 


ش - المسألة الرابعة فى تعارض أفعال الرسول بعضها مع 
بعض » وتعارضها مع أقواله . 
صاحبه . 

والفعلان إما أن يمتنع اجتاعهما فى زمان واحد » أو لا . 

والثانى لا تعارض بينهما أصلا » كصوم وصلاة . 

والأول لا يمكن صدورهما معا فى زمان واحد » كصوم وأكل » بل 
لابد أن يقع أحدهما فى زمان والآخر فى زمان آخر . 

وحينئذ لا يخلو إما أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول منهما 
أولا. 

والثانى لا تعارض هما أصلا » سواء دل دليل على وجوب تكرير 
الثانى منهما أو لا يدل ؛ لجواز تعلق الأمر بأحدهما فى وقت والإباحة به 
وقت اخحر » فلا يكون أحدهما رافعا للاخر . 

والأول : وهو الذى دل دليل على وجوب تكرير الأول منهما - فلا 
يخلو إما أن يكون وجوب التكرير للرسول عليه السلام أو لأمته » أو هما . 

فف كان الال +" ان التاق اما لحت الک ا 
به فى الاول . 


0۰۹۸ 


وإن دل [ و ] 2١١‏ وقوع الفعل الثانى بعد تأسى الأمة به » لم يكن 
ا معارضة فى حقهم . 

وقبل التأسى يكون الثانى ناسخا للأول فى حق الأمة أيضا إن دليل 
غل جوب التأمى به ى الفاق + ولا فلا مغارضة يضاف حى الآمة . 

وإن كان وجوب التكرير بالنسبة إلى أمته فقط » فلا معارضة 
بالنسبة إليه » ولا بالنسبة إلى أمته » إن لم يدل دليل على وجوب تأسى 
الأمة به فى الثاق » وإلا كان الثافى ناسخا للأول فى حق الأمة . 

ص - فإن كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأسّ به » 
والقول حاص به وتار - فلا تعارض . 

فإن تقدم - الفعل ناسخ قبل التمكن عندنا . 

فإن كان خاصا بنا - فلا تعارض » تقدم أو تأخر . 

وإن ") كان عاما لنا وله - فتقدم الفعل أو القول له وللأمة » کا 
تقدم » إلا أن يكون العام ظاهرا فيه » فالفعل تخصيص 6 سيأق . 

ش - لا فرغ من بيان تعارض أفعاله - عليه السلام - بعضها 


)0( زيادة من أ ب » د . 
(۲) فيما عدا ط » ع : فإن . 


0۰۹ 


فإن كان مع فعل الرسول قول - فلا يخلو إما أن لا يدل دليل 
على وجوب تكرار الفعل فى حقه » وعلى وجوب تأسى الأمة به » أو يدل 
دليل على وجوب كل منهما أو يدل دليل على وجوب أحدهما فقط . 
وحينئذ لا يخلو إما أن يدل على وجوب التكرار أو على وجوب التأسى 
به . 

فهذه أربعة أقسام » ذكر المصنف أحكام كل منها على التفصيل . 
فبداً بالأول من الأربعة » وهو الذى لا يدل دليل على وجوب تكرر الفعل 
ولا على وجوب التأسى به . 

فيفل لا .يخلو إنا أن يكوت القول خاضا' يه > أو غاا با 
أو عاما لنا وله . 


فإن كان القول خاصا به فلا يخلو إما أن يتأخر القول عن الفعل 
أو يتقدم القول » أو يجهل التاريخ . 

فإن كان القول خاصا به وتأخر عن الفعل » كأنْ فعلّ فعلا ثم 
قال بعد ذلك الفعل » إما على الفور أو على التراحى : لا يجوز 
[ لى ] “ مثل هذا الفعل فى مثل ذلك الوقت » فلا تعارض بين القول 
والفعل أصلا » لا فى حقه ولا فى حق أمته ؛ أما فى حقه فلأن القول لم 
يتناول الزمان الذى وقع فيه الفعل » والفعل أيضا لم يتناول الزمان الذى 
تعلق به القول » فلا يكون أحدهما رافعاً الحكم الآخر . وأما بالنسبة إلى 
الامة فظاهر ؛ لانه ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالأمة . 


. ) ب » ج : ( فی ) بدل «لى‎ )١( 


هأ٠د‎ 


وإن كان القول خاصا به وتقدم على الفعل » مثل أن يقول : يجب 
علىّ فعل كذا فى وقت كذا » ثم اشتغل بضد مقتضى القول قبل التمكن 


فعندنا الفعل ناسخ للقول » بناء على جواز النسخ قبل التمكن . 


وعند المعتزلة لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول إلا على 
سبيل المعصية ؛ لأن النسخ قبل التمكن غير جائز عندهم . 


وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول » لا يكون الفعل 
اسا للقرل:ء إلا أن ل ل نا 
حينعذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضى القول . 


وإن كان القول خاصا به وجهل التاريخ » فحكمه مثل القسم 
الذى دل دليل على وجوب التكرر والتاسی به والقول خاص به وجهل 
التاريخ 20 . 


وإنغا لم يتعرض المصنف [ له لذلك ] ”© . 


» هذه صورة من صور القسم الثانى . وفى حكمه ثلاثة مذاهب : تقديم القول‎ )١( 
. ) ۲۷/۲ ( وتقديم الفعل » والتوقف » وهو الختار عند المصنف . انظر : شرح العضد‎ 

(۲) قال العضد ( ۲۷/۲ ) : وإن جهل التاريخ ( ويكون القول مختصا به ) 
فالمصنف لم يتعرض له لأنه يذكره فى نظيره من القسم الرابع ما يعلم به حكمه . 

وقال السعد» تحت قول الشارح : « لأنه يذكره فى نظيره » . وإنما حص القسم الرابع 

ذا هذا عكر ا من الثاق والثالث أيضا ؛ لأن كلا من صورق تقدم القول 
وتأخزة أيضا يوافق الرابع دون الثان والثالث . 


°۱۱ 


وإن كان القول خاصا بنا فلا تعارض أصلا » سواء تقدم الفعل 
أو تأخر ؛ لعدم اجتاع القول والفعل فى محل واحد ؛ لأ الفعل خاص 
يق إذ لا دليل عل وخرب العام جه ةلقل جاص ا 

وإن كان القول عاما لنا وله » فلا يخلو إما أن يكون القول شاملا 
له بطريق التنصيص » مثل أن يقول وجب على وعلى أمتى فعل كذا » 
فحكم تقدم القول أو الفعل له وللأمة کا تقدم » أى إن كان القول 
متأخرا » كأن فعل فعلا ثم قال بعده : لا يجوز لى بلأمنى مثل هذا 
الفعل فى ذلك الوقت. » فلا تعارض أصلا » لا فى حقه ولا فى حقنا ؛ 
لعدم وجوب تكرار الفعل » ولعدم وجوب التأسى به . 

وإن كان الفعل متأخرا فلا تعارض بالنسبة إلينا ؛ بعدم وجوب 
التأسى . 

وأما بالنسبة إليه » فإن كان التلبس بالفعل قبل القكن فعلى 
الخلاف . 

فعندنا نسخ وعند المعتزلة لاا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية . 

وإن كان بعد التمكن » فلا تعارض بالنسبة إليه أيضا إلا أن 
يقتضى القول التكرار . 

إن كان القول شاملا للرسول - عليه السلام - بطريق ظاهر »› 
أى لا بصرحه » مثل أن يقول : وجب على المسلمين كذا . فبالنسبة إلينا 
كا تقدم » وبالنسبة إليه يكون الفعل مخصّصا لذلك القول » کا سيأق فى 
باب التخصيص أن فعله - ع - مخصّص للعموم . 


8ب 
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ص - فإن دل الدليل 2١(‏ على تكرر وتاس » والقول خاص 
ET‏ 

وفى حقه » المتأخر ناسخ . 

فإن جهل - فثالثها الختار : الوقف ؛ للتحكم . 

فإن كان خاصا بنا - فلا معارضة فيه 0© . 

وفى الأمة » المتأخر ناسخ . 

فإن جهل - فتالثها الختار : يعمل بالقول ؛ لأنه أقوى ؛ لوضعه 
لذلك » ولخصوص الفعل با محسوس » وللخلاف فيه » ولإبطال القول به 
جملة . والجمع » ولو بوجه (© أولى . 

قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يتبين به القول » مثل « صلوا » 
و( خذوا عنى » وكخطوط المندسة وغيرها . 

قلنا : القول أكثر . 

وإن (*» سلم التساوى - فيرجح 2 ما ذكرناه : 


. البابرق : دليل‎ )١( 

(۲) « فيه » ساقط من ع . 

(۳) فى الاصل : « توجه ) بدل ( بوجه ) . 

(4) فى جميع النسخ ما عدا ط » ع ١‏ ولو » بدل « وإن ). 
)٥(‏ فيما عدا ط » ع : ترجح . 


لاف الأول . 

فإن كان عاما - فالمتأخر ناسخ . 

فان جهل - فالثلاثة . 

ش - لا فرغ من القسم الأول شرع ف القسم الثافى » وهو 
الذى دل الدليل على وجوب تكرر الفعل فى حقه وعلى وجوب تاسى 
١ A‏ 

اله ار ر و0 دل د عل کن واس : 

د و إننا أن وکن الو اا جد أن اا :ا 
أو عاما له ولنا . 

فإن كان خاصا به » فلا معارضة فى حق الأمة » سواء تقدم 
القول أو الفعل ؛ لأن القول لم يتناوهم . 

وف حق الرسول - عليه السلام - المتأخر ناسخ » سواء كان قرلا 
أو فعلا » إلا أن يتقدم القول على الفعل » والفعل بعد القكن من مقتضى 
القول » والقول لم يقتض التكرار » فإنه حينئذ لا معارضة فى حقه أيضا . 

وإن كان القول خاصا به وجهل التاريخ فلا معارضة فى حق الأمة 
لعدم تناول القول هم . 


)ع2 ( به ) ساقط من ا » ب . 


ر ۳۳ - بیان المختصر ج ١‏ ) 


:اه 


أحدها أنه يجب العمل بالقول ؛ لأن الفعل يحتاج إلى القول فى 
بيان وجه وقوعه . 

الاق أنه يبب الل باشل + لاه أقوق: قاليات 

وثالئها الختار عند المصنف : الوقف حتى يتبين التاريخ ؛ لأنه 
يحتمل تقدم الفعل على القول » وبالعكس » ولا ترجيح لتقدم أحدهما على 
الآخر » فالجزم لوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم » وهو باطل . 

والمصنف أشار إلى المذاهب الثلاثة بقوله : « فثالثها الختار › 
الوقف ) . 

وإن كان القول خاصا بنا فلا معارضة فى حقه - عليه السلام - 
تقدم القول أو تأخر ؛ لعدم تناول القول له . 

وفى حق الأمة » إن علم المتأخر » فالمتأخر ناسخ . سواء كان 
القول متقدما والفعل متأخرا أو بالعكس . إلا أن يتقدم القول على 
الفعل » والفعل بعد الفكن من مقتضى القول » والقول لم يقتض التكرار » 
فإنه حينئذ لا معارضة فى حقنا أيضا . 

وإن جهل التاريخ » ففيه المذاهب الثلاثة . إلا أن امختار عند 
المصنف ههنا العمل بالقول . وبينه بوجوه : 

أحدها : أن القول أقوى دلالة من الفعل ؛ لأن القول دلالته على 
الوجوب وغيره بلا واسطة 0 لأن القول وضع لذلك . 


o10 


ان اوا غمص ا ال ي عن ا 
المعقول » والقول يدل على ا محسوس والمعقول » فيكون القول أعم فائدة » 
فهو أولى . 

الثالث : أن القول لم يختلف فى كونه دالا » والفعل اختلف فيه › 
والمتفق عليه أولى . 


الرابع : أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية » أما فى حقه 
- عليه السلام - فلعدم تناول القول له » وأما فى حق الامة فلوجوب العمل 
بالفعل حينئذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل بالكلية ؛ لانه يبقى العمل 
بالفعل بالنسبة إلى الرسول » عليه السلام » فلو عملنا بالقول أمكن 
الجمع بينبما من وجه » ولو عملنا بالفعل لم يمكن . والجمع بين 
الدليلين » ولو بوجه » أولى . 


والقائلون بوجوب العمل بالفعل قالوا : الفعل أقوى دلالة من 
القول ؛ لان الفعل يتبين به القول ؛ لان مثل قوله : « صلوا کا رأيتمونى » 
و( خذوا عنى مناسككم » يدل على أن فعله فى الصلاة ومناسك الحج 
مبيّن لقوله : ( صلوا ) و (« خذوا ) . 

وكذا خطوط المندسة تدل على أن الفعل مبيّن للقول ؛ فإن بيان 
دعاوى المندسة إنما هو بفعل الخطوط والسطوح والدوائر . فيكون الفعل 
أولى . 

جات المت أن البيان بالفعل وإن وقع » لكن البيان بالقول 


°۱٩ 


وإن سلم تساوى القول والفعل فى البيان » رجح جانب القول با 
E N‏ 

وأما القول بالوقف ههنا فضعيف ؛ لأنا متعبدون بوجوب العمل 
بأحدهما » إما الفعل أو القول ؛ لأن كلا منهما » بالنسبة إلينا » ولا يمكن 
العمل بهما » وقد ثبت رجحان القول على الفعل » فتعين المصير إلى 
العمل بالقول . 

مخلاف: الصيؤرة :لرل ال شكينا فيا يالوق د فان لسا 
متعبدين بواحد منهما ؛ أنهما بالنسبة إلى الرسول عليه السلام . ولا يجب 
علينا الحكم بوجوب العمل بأحدهما بالنسبة إلى الرسول عليه السلام . 
فالحكم بالوقف فيها أولى . 

وإن كان القول عاما له ولنا » فإن علم التاريخ وتأخر القول » فهو 
ناسخ ؛ لوجوب تكرار الفعل فى حقه » ولوجوب التأسى فى حقنا . 

وإن تأخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى 
القول » نسخ الفعل » القول عندنا » إلا أن يتناول القول له ظاهرا » فإنه 
يكون الفعل حينئذ مخصّصا للقول . 

وعند المعتزلة لا يتصور هذا الفعل إلا على سبيل المعصية . 

وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان » فإن لم يقتض القول 
DE DEE TEE‏ 

وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار . 

والمصنف لم يفصل وحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا . 


o1۷ 


وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة : الوقف » والعمل بالقول , 
والعمل بالفعل . 
والختار : الوقف فى حقه والعمل بالقول فى حق الأمة . 
ص - فإن دل دليل على تكرر فى حقه لا تاس » والقول 
خاص به » أو عام - فلا معارضة ف الأمة » والمتأخر ناسخ فى حقه . 
فإن جهل - فالغلاثة . 
وإ كان خاصا بالأمة:- فلا معارضة ؛ 
ش - هذا هو القسم الثالث » وهو أن يدل دليل على وجوب 
التكرار فى حقه دون وجوب التأسى به . 
فإن كان القول خاصا به أو عاما له ولنا » فلا معارضة فى حق 
الأمة » تقدم الفعل أو تأخر ؛ لعدم تناول الفعل لهم . 
والمتأخر ناسخ للمتقدم فى حقه ‏ عليه السلام » إن علم التاريخ . 
وهذا إنما يستقم إذا كان العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم › 
أو كان عموم القول له بطريق التنصيص . ومع هذا »› فيه تفصيل 
لايخفى على من أحاط با قيل فى القسم الثانى . 
وإن جهل فالمذاهب الثلاثة . 
والختار : الوقف . 
وإن كان القول خاصا بالأمة » فلا معارضة أصلا » لا فى حقه › 
ولا فى حق الأمة » سواء تقدم الفعل أو القول ؛ لعدم توارد الفعل والقول 
على محل واحد . 


۰ب 
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ص - فإن دل [ الدليل ] ٠‏ على تأسى الأمة به » دون تكرره 
ف خقة ا اص وار وو ا 

فإن تقدم - فالفعل ناسخ فى حقه . 

فإن جهل - فلثلاثة . 

۳ [ فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة فى حقه » والمتأخر ناسخ 
فى الأمة . فإن جهل - فالثلاثة ] "© . 

فإن كان القول عاما - فكما تقدم . 

ش - هذا هو القسم الرابع » وهو ما يكون الدليل دالاً على 
وجوب تأسى الأمة به » ولم يدل على تكرر الفعل فى حقه . 

فإن كان القول خاصا به » وتأخر عن الفعل » فلا معارضة . أما 
فى حقه ؛ فلعدم تكرار الفعل . وأما فى حق الأمة ؛ فلعدم توارد القول 
والفعل على محل واحد . 

وإن تقدم القول على الفعل » فالفعل ناسخ للقول قبل التمككن من 
الإتيان بمقتضى القول . وفيه الخلاف المذكور . 

وإن جهل التاريخ » فالمذاهب الثلاثة . 

والختار : الوقف . 


)0 كذا فى أ طء ع » والبابرق . وف الأصل » ب » ج » د : « دليل » بدل 
« الدليل » . 

6 العبارة ما بين القوسين ساقطة من ط » ع . والصحيح ثبوتها ا فى شرح 
الأصفهانى شرح العضد . 
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وإن كان القول خاصا بالأمة » فلا معارضة ف حقه ؛ تقدم 
القول » أو تأخر ؛ لعدم تواردهما على محل واحد . وفى حق الأمة › 
المتأخر - سواء كان فعلا أو قولا - ناسخ للمتقدم . 

فإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة . 


واختار : العمل بالقول . 

وإن كان القول عاما له ولنا » فحكمه کا تقدم » أى إن كان 
الفعل متقدما » فلا معارضة فى حقه ؛ لعدم وجوب تكرر الفعل . وفى 
حق الامة » القول المتاخر ناسخ للفعل قبل وقوع التاسی به » وبعده 
ناسخ للتكرار فى حقهم » إن دل دليل على وجوب التكرار فى حقهم . 

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول فى حقه قبل اتمكن من 
الإتيان بمقتضى القول , إلا أن يتناول العموم له ظاهرا » فإنه يكون الفعل , 
تخصيصا للقول . وفى حق الامة » إن كان الدليل على وجوب التاسى 
مخصوصا بذلك الفعل » نسخ » وإلا فتخصيص . 

وفك امك لذ YEN‏ سق اله إن 
يقتض القول التكرار . وإن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخا للتكرار . 

واعلم أن فى بعض الأقسام تفصيلا » وتختلف به الأحكام . 

والمصنف أهمله ونحن قد تعرضنا لبعض منها » وأعرضنا عن 
البعض الآخر » اعتادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة 
الباق . 


# س الإجماع 


ص - الإجماع : العزم والاتفاق . 

وف الاصطلاح : اتفاق امجتهدين من هذه الأمة فى عصر على أمر . 

ومن يرى انقراض العصر - يزيد « إلى انقراض العصر » . 

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت 
أو حىٌّ » و(١)‏ جوز وقوعه - يزيد ١‏ لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر » . 

الغزالى (") » - رحمه الله - : اتفاق أمة محمد - عو - على أمر 
من الأمور الدينية . ويرد عليه أنه [ لا يوجد ] (2 ولا يطرد بتقدير عدم 
امجتبدين » ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلى أو عرق . 

ش - الا فرغ من السنة شرع ف الإجماع » وذكر فيه مقدمة 
وإثنتين وعشرين مسألة . 


أما المقدمة ففى تعريفه 4 وإثباته 3 وإثبات العلم به » وف كونه 


0 والإجماع فى اللغة : العزم . قال الله تعالى : ظ فاجمعوا 
امرکم 4 240 أى اعزموا 


. و » ساقطة م ع » ط » والصحيح ثبوتهما‎ « )١( 
. ط » ع : قال الغزالى‎ )۲( 
ED) 
. ۱۰ = يونس‎ : ۷۱ )٤( 
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والاتفاق . يقال أجمعوا على كذا » أى اتفقوا . 

وف اصطلاح العلماء هو ما ذكره المصنف . 

ف « الاتفاق » كالجنس » ونعنى به الاشتراك » إما فى الاعتقاد › 
أو القول » أو الفعل » أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على 
القول » أو الفعل الدالين على الاعتقاد . 

وبقولنا : « المحتهدين ) يخرج عنه اتفاق غيرهم من المقلدين . 

وبقولنا : « هذه الأمة » نعنى أمة محمد عليه السلام » يخرج اتفاق 

وبقولنا : « فى عصر » يدخل اتفاق مجتبدى كل عصر › فإنه 
إجماع ؛ إذ لا يشترط فى الإجماع اتفاق هذه الأمة فى كل الأعصار . 
وخر ج اتفاق بعض المجتهدين فى عصر . 

وإنما قال : « فى أمر ) ليدحل فيه الاثبات والنفى » والقول › 
والفعل الشرعى والعقلى والعرفى . 

وهذا التعريف لمن لا يشترط فى الإجماع انقراض أهل العصر › 

۷۱ وقال : إن الإجماع ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حى . 
أما من اشترط انقراض أهل العصر فينبغى أن يزيد فى الحد . « إلى 
انقراض العصر » ليوافق مذهبه . 
ميت أو حى » أى اتفاق أهل العصر الثانى على أحد قولى أهل العصر 


الأول بعد استقرار خلافهم » لا ينعقد إجماعا » وجوز وقوع هذا الاتفاق 
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بعد استمرار الخلاف من أهل العصر الأول » يزيد « لم يسبقه حلاف 
مجتهبد مستقر » ليخرج عن الحد اتفاق أهل العصر الثانى » ليكون 
التعريف مطابقا لمذهبه . 

ومن لم جوز EE‏ من أهل العصر الثانى بعد 
استقرار الخلاف بين أهل العصر الأول » لم يحتج إلى زيادة هذا القيد ؛ 
لأن القيد لا يزاد فى التعريف رو ج غير الحدود [ من الممتنعات ] (21 . 

وحد الغزالى - رحمه الله - الإجماع بأن اتفاق أمة محمد - عليه 
السلام - على أمر من الأمور الدينية © . 

وزيفه المصنف بأنه يرد عليه [ أن ] 7 لا يوج إجماع أصلا ؛ 
لأنه اعتبر اتفاق أمة محمد » عليه السلام » وهى تتناول جميع المسلمين 
إلى يوم القيامة » [ و ] ) لا يتصور اجتاعهم . 


وعلى تقدير تخصيص الأمة با موجودين منهم فى عصر » لا يطرد 
الحد » بتقدير عدم امجتهبدين فى عصر . فإن اتفاق أهل العصر الخالى 
عن المجتبدين على أمر دينى » داخل فى حده » وليس بإجماع ؛ إذ 
لا اعتداد بقول العوام . 


وأيضا لا ينعكس التعريف المذكور بتقدير اتفاق المجتبدين على أمر 


. فى الأصل : ومن الممتنعات‎ )١١ 

(۲) انظر : المستصفى ٠۷۳/١‏ . ونصه : ١‏ اتفاق أمة محمد عو خاصة على أمر 
من الامور الدينية » . 

(۳) كذا فى ب وفيما عداها « أنه ) بدل « أن ) . 

. الزيادة من النسخ الأخرى‎ )٤( 
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عقلى أو عرف ؛ لأن حده لا يكون صادقا على مثل هذا الاتفاق ؛ ضرورة 
اعتبار قيد « الدينية » فى تعريفه . وهو إجماع ١‏ 

ويمكن أن يدفع بالعناية بأنه أراد ب ) أ محمد ) الموجودين فى 
عصر واحد . فإن أمة محمد - عليه السلام - کا يجوز إطلاقه على 
الموجودين ن إلى يوم القيامة › يجوز إطلاقه على الموجودين فى عصر واحد . 

وأراد ب « الأمة » المجتهدين ؛ لأنهم فى محل الاعتبار . 

وإنغا أتى بلفظ « الأمة » دون « امجتهدين » ليكون موافقا لما فى 
القران والأحاديث الدالة على كون الإجماع حجة . نحو : ١‏ وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ آَم مَةَ وُسَطاً م (1© . « لا تجتمع أمتى على الضلالة » 29 . 


. » - البقرة‎ : ١5# )١١ 

)۲( أخرجه ابن ماجه » ۳۹ - كتاب الفتن » ۸ - باب السواد الأعظم » حديث 
رقم ( ۲۹۰۰ ) ( ۲ : ۱٠۳۰۳‏ ) عن أنس بن مالك يقول : « معت رسول الله عله 
يقول : إن أمتى لا تجتمع على الضلالة » فإذا رأتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم » . 

ورواه الترمذى 5” - كتاب الفتن » ۷ - باب ما جاء فى لزوم الجماعة حديث 
رقم ( ۲۱۹۷ ) 455/4 » عن ابن عمر » ولفظه : « إن الله لا يجمع أمتى » أو قال أمة 
محمد - ا - على ضلالة ( الحديث . وقال : غريب من هذا الوجه ك 

وأبو داؤد » كتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها › ٤‏ : 958 حديث رقم 
( 4507 ) بلفظ : « إن الله أجارك من ثلاث خصال - إلى أن قال : وأن لا تجتمعوا على 
الضلالة » قال ابن كثير فى التحفة ( ۲/۳ ) : وفى إسناده نظر . 

وقال ابن حزم فى الإحكام ( ٦٤۳ : ٤‏ ) « وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده › 
فمعناه صحيح ) . - 
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وحد الغزالى للإجماع الشرعى » فلا يكون اتفاق أمة محمد على أمر 
عقلى أو عرف إجماعا عنده . فلم يلزم عدم الانعكاس . 

ص - وخالف النظام وبعض الروافض فى ثبوته . 

قالوا : انتشارهم بمنع نقل الحكم إليهم عادة . 

وأجيب بالمنع لجدهم وحثهم . 

ش = لا فرغ من تعريفه شرع فى بیان ثبوته . 

والجمهور على أنه يجوز ثبوت الإجماع . 

وخالف النظام ٠"‏ من المعتزلة وبعض الروافض فى جواز ثبوته » 
وتمسكوا فى عدم جوازه بوجهين : 


الأول : قالوا : يمتنع ثبوت الإجماع ۽ لان اتفاق امجتهدين على 


= وف إشراق الأبصار ( ص ۲۹ ) « هذا الحديث متواتر المعنى » . وفى تحفة 
الطالب ( ورقة “ ب ) « هذا الحديث له طرق متعددة وله ألفاظ مختلفة » . وقال 
الزركشى ف المعتبر ( ۲/۱١‏ ) : روى من حديث ابن مالك الأشعرى وابن عمر وابن 
عباس » وأنس وسمرة » وأبى نضرة وأنى أمامة وألى مسعود . وذكر طريق كل واحد 
منهم » وقال : لا يخلو من علة . 

وقال العراق فى تخريح أحاديث الهاج : وروى من حديث أهى ذر » وقدامة بن 
عبد الله الكلابى . حديث رقم ( 45 ) . وف كلها نظر . 

)١(‏ هو إبراهم بن سيار بن هانى البصرى . من أئمة المعتزلة » تبحر فى علوم 
الفلسفة » وانفرد باراء خاصة . توق سنة ۲۲۱ ه . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص 54 » واللباب ۳ : ۳٠١‏ » وأمالى المرتضى ١‏ : 
۲ » والأعلام ١‏ : 6” » وتاريخ الفرق الإسلامية ص ١44‏ وما بعدها » وطبقات 
المعتزلة للمرتضى ص ۱۳۹ . 
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حكم إنما يمكن إذا نقل الحكم إليهم ؛ لأن الاتفاق إنما يكون بعد معرفتهم 
بذلك الحكم ا ا ا إلمم » ونقل 
الحكم إلمم متنع ؛ ۽ لأن ا مجتبدين منتشرون فى مشارق الأأض ومغاريها . 
والعادة تقضى بن انتشارهم يمنع نقل الحكم اہم . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن العادة تقضى بأن انتشارهم 
يمنع نقل الحكم إليهم . وذلك لأن المجتهدين كانوا جين فى الفحص عن 
الأحكام » باحثين عن أدلتها ٠‏ ومع الجد والبحث يمكن نقل الأحكام 
اليم » وإن كانوا منتشرين فى أقطار الارض . 

ص - قالوا : إن كان عن قاطع - فالعادة تحيل عدم نقله . 
والظنى يمتنع 2١(‏ الاتفاق فيه ) عادة ‏ ؛ لاحتلاف القرائح 
وأجيب بالمنع فيهما ؛ فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول 

الإجماع . 
وقد يكون الظنى جليا . 
ش - هذا هو الوجه الثانى . 
وتقريره أن الإجماع بمتنع ثبوته ؛ لأن امجتيدين إذا اتفقوا على أمر » 
۷۱ب فاتفاقهم لابد وأن يكون عن سند » وإلا كا عر نفيك إن كان 
الاتفاق عن دليل قاطع » فلابد وأن يكون القاطع فى كل إجماع منقولا 


. ) جاء د : ( ممتنع ) بدل ( يمتنع‎ )١( 
. ) البابرق : « عليه ) بدل « فيه‎ )۲( 
. عادة » ساقط من ب‎ « )۳( 
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إلينا ؛ لأن العادة تحيل عدم نقل القاطع الذى تتوفر الدواعى إلى نقله . 
لكن لم ينقل القاطع إلينا فى كل إجماع ( . 

وإن كان عن ظنى » فلا بد وأن تتوافق الآراء بواسطة ذلك الظنى 
حتى يمكن اتفاقهم . لكن اتفاق جميعهم فى الظنى ممتنع عادة ؛ 
لاحتلاف قرائحهم فى مقتضى الظنى ؛ فإن الظنى قد يوجب الحكم فى 
قريحة » ولا يوجب فى أخرى . 

أجاب المصنف عنه بالمنع فى المقدمتين فإنا لا نسلم أنه لو كان 
اتفاقهم عن قاطع » يوجب أن ينقل القاطع إلينا » والعادة إنما تحيل عدم 
نقل القاطع إن لم يستغن عن نقل القاطع › وهو ممنوع ؛ فإنه قد يستغنى 
عن القاطع لحصول الإجماع . 

ولا نسلم أن الظنى يمتنع الاتفاق فيه عادة . واختلاف القرائح إنما 
يكون لو لم يكن الظنى جليا . أما إذا كان جليا يجوز توافق القرائح فيه . 
دكره عر العم قن ا 

ص - قالوا : يستحيل ثبوته عنهم عادة ؛ لخفاء بعضهم › 
أو انقطاعه » أو أسره » أو خموله » أو كذبه » أو رجوعه قبل قول 
الآخر . ولو سلم - فنقله مستحيل عادة ؛ لأن الآحاد لا تفيد » والتواتر 
بعيد . 

وأجيب عنهما بالوقوع . فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص 
القاطع على المظنون . 


. ) ۲۹/۲ ولو نقل لأغنى عن الإجماع ( العضد‎ )١( 
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ش - هذا دليل على استحالة ثبوت الإجماع من امجتهدين بعد 
جوازه » أى على استحالة العلم بثبوت الإجماع . 

تقريره أن العادة تقضى بأنه يستحيل العلم بثبوت الإجماع لخفاء 
بعض المجتهدين 2١(‏ عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجوده » أو انقطاعه عن 
الناس » بحيث لا يخالط الناس ٠"‏ بعد أن علم وجوده » أو وقوعه فى 
الأسر فلم يتمكن من الالتحاق بسائر العلماء » أو خموله بمعنى أنه 
لا يعرف كونه مجتهدا وإن علم وجوده » أو كذب بعض امجتهدين بمعنى 
إفتائه بذلك الحكم على خلاف معتقده تقية من مخالفة الجمهور › 
أو رجوع بعض المجتهدين عما أفتى به لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر 
بذلك الحكم . 

وإنما قيد بقوله : « قبل الاخ Né‏ لو رجع بعد إفتاء الاخرين 
لم يعتبر ؛ لكونه خارقا للإجماع . 

ومع هذه الاحتالات كيف يمكن العلم بثبوت الإجماع ؟ 

الوو يشام لجرا العم قرع 1 اع ره زاكر 1 رقم العا 
بثبوت الاجماع ؛ لان العلم بثبوت الإجماع إنما يحصل بالنقل » ونقل 
الاجماع مستحيل عادة . 

لأنه إن تقل اوا لا يفيف + لان ر الواحن لا يكون موجبا 


للعلم . 


. ) 7١/9 عمدا لملا تلزمه الموافقة أو الخالفة ( العضد‎ )١( 
. ) ۳۰/۲ أو انقطاعه لطول غيبته فلا يعلم له خبر ( العضد‎ )۲( 
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ونقلة بالعوائر بعيد + لان التواتر إنما يتحقق إذا أخبر جماعة ميل 
العقل تواطئهم على الكذب على أن كل واحد من الجمعين قد أفتى 
بذلك الحكم . 

وأيضا التواتر فيما هو مختلف فيه جوازا أو وقوعا بعيد . 

أجاب المصنف عن استحالة العلم بثبوت الإجماع وعن استحالة 
النقل بالوقوع » أى أجاب بوقوع العلم بالإجماع . 

فإنا قاطعون بسبب تواتر النقل أن الصحابة أجمعوا على تقديم 
النص القاطع على المظنون » فالعلم بالإجماع واقع . ووقوع العلم به 
يستلزم جواز العلم به وجواز نقله ؛ لان الوقوع فرع الجواز . 

ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة . 

وقول أحمد - رجه الله - : من أدعى الإجماع فهو كاذب » 
استبعاد لوجوده . 


ش - لا فرغ عن ثبوت الإجماع وثبوت العلم به » شرع فى 
ان أنه تح م 30 


[ والجمهور على أن الإجماع حجة شرعية ] ) . 


اق الأمل ا ر 


لم حزياقة مين e‏ 


۳٤ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 
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ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج 2١(‏ والشيعة ”" ؛ لشذوذهم 
بالنسبة إلى أهل الحق . 

قوله : « وقول أحمد » جواب عن سوال . توجمه أن يقال : إنكم 
قلتم : الإجماع حجة عند الجميع , وأحمد » إمام من أئمة المسلمين › 
خالف ذلاه ٤‏ لأنه ‏ قال : « من ادعى الإجماع فى حكم من الأحكام » 
فهو كاذب )27 . فكيف يستقم أنه حجة عند الجميع مع مخالفة أحمد ؟ 


)0 الخوارج هم الذين مرقوا من الدين » وفارقوا eT‏ 
وخرجوا على السلطان › ل السيف على الأمة واستحلوا دمائهم وأموالهم . 
يشتمون أصحاب محمد عه وأصهاره وأختانه ويتبرؤن منهم ويرمونهم بالكفر والظام " 
وأجمعت الخوارج على إكفار على بن أنى طالب أن حكم » وهم مختلفون : هل كفره شرك 
أم لا . وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر وأن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا 
دائما » إلا النجدات . وهم يسمون أهل السنة : المرجئة . وهم على فرق . 

انظر : الفرق بين الفرق ص ۷۲ وما بعدها » والملل والنحل ١١4 : ١‏ » والفصل 
فى الأهواء ٤‏ : 184 » ومقالات الإسلاميين ٠۷١ - ١74 : ١‏ » وطبقات الحنابلة ١‏ : 
۳ — 4 . 

(۲) الشيعة هم الذين شايعوا عليا على الخصوص » وقالوا بإمامته نصا ووصية 
إما جليا أو خفيا » وأن الإمامة لا تخرج من أولاده » وإن حرجت فبظلم يكون من غيره 
أو بتقية من عنده . ويعتقدون بثبوت عصمة الأئمة عن الكبائر الصغائر . وهم فرق . 

انظر الملل والنحل 7١4 : ١‏ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص ۲۹۸ وما بعدها . 

(5) فى شرح الكوكب الخير ( ۲ : ۲۱۲ » 73١4‏ ) : ( وأنكر النظام وبعض 
الرافضة ثبوت الإجماع » وروى عن الإمام أحمد » رضى الله عنه » وحمل على الورع » 
أو على غير عالم بالخلاف » أو على تعذر معرفة الكل » أو على العلم النطقى » أو على 
بعده » أو على غير الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهم . قال الزركشى ف المعتبر ( 7/١١‏ ) 
أن ابن حزم أسنده فى الأقضية إلى الإمام أحمد . 

وانظر أيضا : المدخل لابن بدران ١١9‏ » والمسودة ۳٠۷ - «١5‏ . وإعلام 
الموقعين ٠١ : ١‏ . 
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تقرير الجواب أن قول أحمد ليس إنكارا لكون الإجماع حجة » بل 
غاا لوجر( ع قلا خالا ی کرت جخ : 

ص الأدلة : 

منها : أجمعوا على القطع بتخطمة الخالف . 

والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء امحققين على 
قطع فى شرعى من غير قاطع » فوجب () تقدير نص فيه . 

وإجماع الفلاسفة وإجماع المبود و [ إجماع ] 27 النصارى غير 
وارد . 
عليه ؛ لأن اغبت كونه حجة ثبوت نض عن وجود صورة منه بطريق 
عادى لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة . فلا دور . 

ش - لا فرغ من تزييف قول القائلين بكون الإجماع ليس 
بحجة » شرع فى إقامة الدليل على أنه حجة قطعية » وذكر دليلين من 
الآدلة الدالة على أنه حجة قطعية . 

أحدهما : أن الدليل القاطع [ دال ] (*» على تخطئة مخالف 


. ) ۳٠/۲ أو للإطلاع عليه من يزعمه دون أن يعلمه غيره . ( العضد‎ )١( 

(5) طاء ع : يوجب . والصحيح ما أثبتناه کا فى شرح الأصفهانى وشرح 
العضد . 

(5) زيادة من أ » جاء طاء ع ٠‏ والبابرق . 

. ) د : ( دل ) بدل ( دال‎ )٤( 
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الإجماع » وكل ما دل الدليل القاطع على [ تخطئة ] () مخالفه » يكون 

أما الكبرى فظاهرة . وأما الصغرى ؛ فلأنه لو لم يكن الدليل 
القاطع دالا على تخطئة مخالف الإجماع » لما أجمع الأئمة [ و ] © 
امجتهدون على القطع بتخطعة مخالف الإجماع . والثانى باطل ؛ لأنا علمنا 
بالنقل المتواتر أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع » فيلزم 
بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن العادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير 29 من 
العلماء ا محققين وامجتهدين على القطع فى حكم شرعى من غير نص قاطع 
دال على ما أجمعوا على قطعه . فوجب - بحكم العادة - تقدير نص 
قاطع دال على القطع بتخطئة مخالف الإجماع . 

فإن قيل : لا نسلم أن العادة تحيل اجتاع العدد [ الكثير ] (5) 
من العلماء على القطع من غير نص قاطع ؛ فإن الفلاسفة أجمعوا على 
القطع بقدم العام . واليهود أجمعوا على القطع بكون الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - متنبعا (”» وكذلك النصارى أجمعوا على القطع 
بذلك 2١0‏ . وليس إجماعهم عن نص قاطع . 


(۱) زيادة من ا » ب » ج » د . 

2( « و ») ساقطة من ب › د »ء وف د « الجتهدين ) وهو خطأ . 

(۳) د : الكبير . 

. د : الكبير‎ )٤( 

. إجماع اليبود على أنه لا نبى بعد موسى‎ : ) ۳١/۲ ( قال العضد‎ )٥( 

(7) قال العضد ( ٠١/۲‏ ) إجماع النصارى على أن عيسى قد قتل . ( شرح 
العضد ۲ 7”١/‏ ) . 
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أجيب بأن إجماع هؤلاء المذكورين غير وارد ؛ لأنهم ليسوا بجمع 
كثير » ولا متفقين [ فى ] ٩‏ أمر شرعى » ولا قاطعين على ذلك . 
والعادة لا تحيل اجتاع غير الجمع الكثير على أمر غير شرعى » لا على 
القطع من غير دليل قاطع » بل تحيل اجتاع الجمع الكثير على القطع فى 
أمر شرعى . 

لا يقال : الدليل الذى ذكرتم غير صحيح ؛ لاستلزام ثبوت 
الشىء بنفسه » وما يتوقف على نفسه ؛ لأنكم أثبع الإجماع بالإجماع 
حيث قلع : إنهم أجمعوا على القطع بتخطعة مخالف الإجماع ٠‏ وأثبتم 
الإجماع بنص قاطع يتوقف ثبوت ذلك النص القاطع على الإجماع ؛ لان 
وجوب ثبوت النص مستفاد من إجماعهم على القطع بتخطئة مخالف 
الإجماع . لأنا نقول : الدليل الذى ذكرنا هو المثبت لكون الإجماع 
حجة » لا للإجماع . وما أثبتنا كون الإجماع حجة 7 [ بالإجماع › 
ولا بنص يتوقف ثبوته على كون الإجماع حجة » حتى يازم ثبوت الشىء 
بنفسه وبا يتوقف عليه . 

وذلك لأن المغبت لكون الإجماع حجة » هو ثبوت نص 
قاطع » ] © . وثبوت ذلك النص القاطع إنما هو مستفاد عن وجود 
صورة من صور الإجماع » لا عن كونه حجة . واستفادة ثبوت ذلك 
النص من تلك الصورة » إنما هو بطريق عادى . وتلك الصورة لا يتوقف 
وجودها على كون الإجماع حجة . 


. ) د: « على) بدل « فى‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقطة من أ‎ )۲- ۲( 


ort 


ودلالتها على ثبوت النص القاطع أيضا لا يتوقف على كون الإجماع 


ححجه 

فلا يكون دورا . لأ كون الإجماع حجة حينئذ يتوقف على ثبوت 
النص القاطع » وثبوت النص القاطع يتوقف على وجود صورة من صور 

١ب‏ الإجماع » ولم يتوقف وجود تلك الصورة ولا دلالتها على ثبوت النص على 

كون الإجماع حجة ؛ لأن وجود تلك الصورة مستفاد من التواتر » ودلالتها 
على ثبوت النص مستفاد من العادة . 

ص - وما : أجمعوا على تقديمه على القاطع : فدل على أنه 
قاطع » وإلا تعارض الإجماعان ؛ [ لأ ع (22 القاطع مقدم . 

فإن قيل : يلزم أن يكون المحتج عليه (2 عدد التواتر ؛ لتضمر 
الدليلين ذلك . 

قلنا : إن سلم - فلا يضر . 

ش - الدليل الثانى على كون الإجماع حجة قطعية . 

تقريره أنا علمنا بالتواتر أن العلماء المحققين أجمعوا على تقديم 
الإجماع على النص القاطع . فدل ذلك على أن الإجماع دليل قطعى ؛ 
لأنه لو لم يكن دليلا قطعيا » لزم تعارض الإجماعين . والتالى باطل › 
فالمقدم مثله . 


(۲) ع : «المجمع عليه » بدل « الحتج عليه ) . 
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بيان الملازمة أنا علمنا أيضا أمهم أجمعوا على أن القاطع مقدم على 
غير القاطع . فهذا الإجماع يقتضى تقدم القاطع على غيو » فلو لم يكن 
الإجماع دليلا قاطعا لكان الإجماع الاول الدال على تقدم الإجماع على 
النص مقتضيا لتقدم غير القاطع الذى هو الإإجماع على القاطع . فيلزم 
تعارض الاجماعين ؛ لأن أحدهما يقتضى تقدم القاطع على غيره » والآخر 
يقتضى عدم تقدمه . 

وأما انتفاء التالى ؛ فلن العادة تقضى بامتناع وقوع التعارض بين 
أقوال مثل هذا العدد من العلماء المحققين . 

فإن قيل : كل واحد من الدليلين الدالين على كون الإجماع حجة 
قطعية » يقتضى أن يكون الإجماع المحتج على كونه حجة » ما بلغ 
المجمعون فيه عدد التواتر » لتضمن كل واحد من الدليلين ذلك » اى 
كون المجمعين عدد التواتر . 

أما الأول ؛ فلأن العادة إنما تحيل اجتاع العدد الكثير على القطع 
فى شرعى من غير قاطع إذا كان عددهم عدد التواتر . 

وأما الثانى ؛ فلأن العادة إنما تقضى بامتناع التعارض [ بين ] )١(‏ 
أقوال مثل هذا العدد » إذا بلغ عددهم عدد التواتر . وإذا كان كذلك » 
فلا يكون اتفاق من نقص عددهم من عدد التواتر حجة . ولا اخغتصاص 
لكونه حجة باتفاق المجتبدين 5 بل كل طائفة بلغ عددهم عدد التواتر » 
اتفاقهم إجماع › وإن ‏ لم يكونوا مجتهدين . 


. د : ( من ) يدل « بين ) وهو تصحيف‎ )١١ 


(۲) د ١:‏ وإلا ) بدل « وإن » . 


كه 


أجاب المصنف [ عنه ] (2© بأنا لا نسلم استلزام الدليلين 
لذلك ؛ فإن العادة تحيل اجتاع المحققين بالقطع فى شرعى من غير 
قاطع » سواء بلغ عددهم التواتر أو لم يبلغ . 

وكذا تحكم العادة بامتناع التعارض بين أقوال جمع من العلماء 
الحققين » سواء بلغوا عدد التواتر أم لا . 

ولئن سلمنا لزوم ذلك الدليلين [ ولكن ] 22 لا يضر ۽ لن اللازم 
حينغذ كون القاطعين بتخطئة مخالف الإجماع والقاطعين على تقدم 
الإجماع على النص القاطع عددهم عدد التواتر لا [ كون ] 29 أهل 


5 
رر 6 


ص - [ استدل ] 49 الشافعى - رضى الله عنه - : « وَبَتّبعْ 
غير سبل الْمُومِِيْنَ 4 . 

وليس بقاطع ؛ لالحتال فى () متابعته أو مناصرته » أو الاقتداء 
به » أو فى الإيمان » فيصير دورا ؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت 
بالإجماع » بخلاف الفسك بمثله فى القياس . 


(۱) زيادة من أ. ب » جاءد. 

(0) فى الأصل : « وذلك » بدل « ولكن » . 
5 ف الأصل : « يكون » بدل « كون » . 
)٤(‏ طاء ع : استدل الشافعى رحمه الله . 
١ )6(‏ فى ) ساقطة من طاء ع . 


oY 


ش - لا فرغ عن الدليلين القطعيين » شرع فى الأدلة التى 
ذكرها المتقدمون › وزيّفها . 

م ا وان به العاف ر لد نه هر 
تعالى : « وَمَنْ يشاقق الرَسْوْلَ مِنْ بَعْدِ ما بين لَه الى ويَتبِعْ غير 
سيل الْمُوْمِِيْنَ 4 © . 

جمع فى الاية بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين فى 
الوعيد . فيجب أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراما » وإلا لما جمع 
بينه وبين الحرام الذى هو المشاقة فى الوعيد ؛ لانه لا يجوز الجمع بين 
مباح وحرام فى الوعيد » ؟ لا يجوز أن يقال : إن زنيت وشربت الماء » 
عاقبتك . وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما » كان اتباع سبيل 
المؤمنين واجبا . والحكم المجمع عليه هو سبيل المؤمنين ؛ لأن المراد من 
السبيل فى الآية : ما اختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل . 

وزيّفه المصنف بأن ما ذكره ليس بقاطع فى وجوب متابعة 
الإجماع ؛ لان اتباع سبيل المؤمنين عام يتناول اتباعهم فى متابعة الرسول 
- عليه السلام - واتباعهم فى مناصرته - عليه السلام - ودفع الاعداء 

. أو اتباعهم فى الاقتداء بالرسول عليه السلام » أو اتباعهم بالإيمان 

. ودلالة العام على فرد من أفراده على التعيين ليس بقطعى ؛ لجواز 
ال ا ل 
به فى كون الإجماع حجة » لزم الدور . لأن غاية ما فى الباب أنه يدل 


١٠١ )١(‏ : النساء - 4 ء وتمام الآية : ل وله ما تَوَلَى وَنُصْلهِ جَهَتَمَ وسَاءَثْ 


مَصِيرأ ) . 


vr 
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على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ظاهرا . والظاهر إنما يثبت كونه حجة 
بالاجماع . فلو أثبتنا كون الإجماع حجة بها » لزم الدور . 
و اك :00 ره تحال + ج اشرو يا اول الألصتان :0 فاه 
لا يوجب الدور ؛ لأ | مسك بالظاهر ما ثبت بالقياس » فلا يلزم 
الدور . 
وفيما ذكره المصنف من لزوم الدور نظر ؛ لأنه يلزم الدور أن لو 
لم يكن غير الإجماع دليلا على أن الظاهر حجة وهو ممنوع ؛ لجواز أن 
يكون نص قاطع دالا على كون الظاهر حجة » أو استدلال قطعى . 
کا يقال : الظاهر مظنون » وكل مظنون يجب العمل به قطعا ؛ 
لانه لو لم يعمل بواحد من النقيضين يلزم رفعهما » وإن عمل بهما يلزم 
اجتاعهما » وإن عمل بالطرف المرجوح » يلزم خلااف صرح العقل . 


فتعيّن العمل بالمظنون . 
ص - الغزالى - رحمه الله - بقوله  :‏ لا تجتمع أمتى » من 
وجهين : 


أحدهما : تواتر المعنى لكثتها »> كشجاعة على رضى الله عنه › 
وجود حاتم . وهو حسن . 
والغاق تلقن هة غا اقول :: .وذلكف لا رها عن الخاد : 


)0 زيادة من أ » ب » ج »د . 


(۲) ۲ : الحشر - وه . 


ل و را بي 
بقوله : « لا تجتمع أمتى على الخطأ » . من وجهين : 

أحدههما : أنه تظاهرت الروايات عن رسول الله ع 2 
بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى فى عصمة هذه الأمة عن الخطاً › 
فاشعيرت” عل لسانت النقات: > كعفرو بن غود © +.وأى«سعيك 
الخدرق 2 واس دين مالك 29+ واين مر وای هة 


» عمرو بن مسعود بن معب الثقفى » أخو عروة بن مسعود »› الصحابى‎ )١( 
. عاش عمرو إلى أن أسن ثم وفد على معاوية لما استخلف‎ 

انظر : الاصابة ۳ : ١١‏ . 

(۲) هو سعد بن مالك ب بو طناة ةن هة ااا ی أن سعية دري اله 
ولأبيه صحبة » استصغر بأحد » ثم شهد ما بعدها » وروى الكثير » ومات بالمدينة سنة 
ثلاث أو أربع » أو خمس وستين » وقيل سنة أربع وخمسين . 

ل 
ا ل ير 
وخدم النبى مره إلى أن قبض » > ثم رحل إلى دمشق › ومنها ا إلى البصرة فمات فا . وهو 
آخر من مات بالبصرة من الصحابة . توفى - رضى الله عنه سنة ٩۳‏ ه . 

الع ع ا 7 
عساكر ۳ : ۱۳۹ » وطبقات ابن سعد ۷ : /ا١‏ » وصفة الصفوة ٦۲۳ : ١‏ ت ۷٣‏ . 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب » صحابى » أفتى الناس فى الإسلام ستين 
سنة . ولا قتل عهان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى . له فى كتب الحديث 
٠‏ حديثئا وهو آخر من توف بمكة من الصحابة سنة ۷۳ ه . 

انظر : الاصابة ۲ : ۳٤۷‏ ت 48*84 » وأسد الغابة ۲ : ٠۹١‏ » وتهذيب التبذيب 
ه : ۳۲۸ »ء والوفيات ۳٠۹ : ١‏ » وبمذيب الاسماء واللغات ١‏ : ۲۷۸ » وصفة الصفوة 
TT OT 05‏ 


(5) أبو هريرة الدوسى » صاحب رسول الله عه . واختلفوا فى اسمه واسم = 
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وحذيفة بن العان ( » وغيرهم » من نحو قوله : « لا تجتمع أمتى على 
الضلال » 29 . و « سألت الله أن لا تجتمع أمتى على الضلالة ؛ 
فأعطانيبا » 9 . وقوله : « يد الله على الجماعة ولا يبالى بشذوذ من شذ ) (4) 


أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط ولا يضبط فى الجاهلية والإسلام والمشهور أنه : عبد الرحمن بن 
صخر . قال أبو هريرة : كنت أحمل هرة یوما فى كمى » فرآفى رسول الله عر فقال : 
ما هذه ؟ فقلت : هرة » فقال : يا أبا هريرة . أسلم عام خيبر ثم لزمه وواظب عليه رغبة 
فى العلم راضيا بشبع بطنه . وكان من أحفظ أصحاب رسول الله َه . تو - رضى الله 
عنه - سنة لاه ه وقيل غير ذلك . 

انظر : الاستيعاب والاصابة ۲٠۲ : ٤‏ » وتهذيب التهذيب ۲٦۲ : ٠۲‏ » وصفة 
الصفوة ١‏ : ه5485 ت ٩۷‏ . 

. حذيفة بن جل بن جابر العبسى » أبو عبد الله » والعان لقب جسّل‎ )١( 
صحانبى من الولاة الشجعان الفاتحين . كان سر النبى عله فى المنافقين لم يعلمهم أحد‎ 
غيره . وكان عمر » إذا مات ميت » يسال عن حذيفة + فإن حضر الصلاة عليه » صلل‎ 
. عليه عمر وإلا لم يصل عليه . وولاه عمر على المدائن وفتح بعض البلاد التى جاورها‎ 

انظر : الإصابة ۳٠۷ : ١‏ » وأسد الغابة ١‏ : 458 » وتمذيب التهذيب ۲ : 
8» وتمذيب ابن عساكر ٤‏ : 95 . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) قال الزركشى ف المعتبر ( ۲/۱۳ ) روى ابن أبى خيشمة فى تاريخه الكبير ثنا 
عاصم بن على ثنا ليث بن سعد » عن اى هانى الخولانى عن رجل عن أبى نضرة الغفارى 
صاحب النبى - می - عن النبى - عه - قال : « سألت ربى أن لا يجتمع أمتى على 
ضلالة فاعطانيها ») . 

)٤(‏ روى الترمذى فى 54 - كتاب الفتن » ۷ - باب ما جاء فى لزوم الجماعة 
حديث رقم ( 5١737‏ ) 457/4 عن ابن عمر أن رسول الله - عت - قال : « إن الله 
لا جمع أمتى » أو قال : أمة محمد عي على ضلالة » ويد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ 
إلى النار ) . 


اذيك 


إلى غير ذلك (2 ما لا يحصى . ولم تزل الأمة تحتج بها فى أصول الدين 
وفروعه . 

فمجموع هذه الأحاديث المتفرقة وإن لم يتواتر أحاديثها من 
حيث الألفاظ » لكن تواتر معناها لكارتها . كشجاعة على ") » رضى 
الله عنه » وسخاوة حاتم (© . فإنهما وإن لم يكن احاد الأخبار فيهما 
متواترة » بل يجوز الكذب على كل واحد » لو جردنا النظر إليه » 
ولا يجوز على المجموع . وإذا كان هذا الحديث من حيث المعنى متواترا » 
وجب أن يكون الإجماع حجة . 


واستحسن المصنف هذا الاستدلال من حيث أنه ایت ت کون 
الإجماع حجة بالتواتر المفيد للقطع 0 


)١(‏ مثل « لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة » حتى يجبىء 
المسيح الدجال » « من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية » . 

ل 
سنوات » وربى فى حجر رسول الله عه » اشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء بويع سنة 
٥‏ »2 واستشهد فى رمضان ٤۰‏ ها. 

انظر : الاستيعاب ۲١ : ٣‏ » والإصابة ۲ : ٠٠۷‏ ت ٥٦۸۸‏ ء وتاريخ الخلفاء 
ص ١١55‏ » وصفة الصفوة ۳٠۰۸ : ١‏ ت ١‏ » وتهذيب التبذيب ۷ : ٠٣٤‏ . 
جواد » جاهل » يضرب به المثل بجوده . 

انظر : تاريخ الخميس ٠٠١ : ١‏ » وخزانة البغدادى 2١54:2546 4914 : ١‏ 
والأعلام ۲ : ٠١١‏ 


. د : القطعى‎ )٤( 


o۲ 


الان أن اة وا بعد ون فا العيارات هده التحادينة 
بالقبول » ولم يظهر إلى الآى اف ى ضيعة ده الاخاديت إل" أن 
بعضهم احتج بها فى كون الإجماع حجة » وبعضهم بأوها » من غير 
أعصار مختلفة بالتسلم ؛ لأن العادة تحيل توافق الأثم فى الأعصار على 
التسلم لما لم تقم حجة على صحته » مع اختلاف الطبائع وتفاوت 
القرائح فى الرد والقبول . 

وريه المصنف بأن تلقى الام لعبارات هذه الأحاديث بالقبول » 
لا يخرجها عن الآحاد . وإذا لم يخرجها عن الأحاد » لا تكون إلا ظنية › 
والظنية: لا تفين ف المسالة العلمية : 

وفيه نظر ؛ لأن الظنى يفيد فى المسألة العلمية بعد بيان وجوب 
العمل بالظن . 

ص - واستدل : إجماعهم يدل على قاطع فى الحكم ؛ لأن 
العادة امتناع إجماع مثلهم على مظنون 20 . 

وأجيب بمنعه فى الجلى وأخبار الاحاد بعد العلم بوجوب العمل 
بالظاهر . 

ش - هذا استدلال على كون الإجماع حجة . 


توجيبه أن يقال أن إجماع المجمعين على الحكم يدل على دليل 


. فيما عدا ط » ع » والبابرتى : المظنون‎ )١( 


of 


قاطع يستند الإجماع إليه ؛ لأن العادة تحكم بامتناع اجتاع مثل هذا 
الجمع الكثير "“ من العلماء المحققين على المظنون . 

أجاب المصنف عنه بمنع امتناع اجتاع مثلهم على المظنون عادة . 
وذلك لأنه إذا كان سند الإجماع قياسا جليا » أو باز اا يفك 
علمهم بوجوب العمل بالظاهر الذى هو المظنون لا يمتنع الإجماع عليه 
بحكم العادة . 

ص - احالف : تبان لكل شي 4 » « فَرَدوْهُ 4 ونحوه . 
وغايته الظهور 

وحدیث معاذ - رضى الله عنه - حيث لم يذكره 29 . 

وأجيب بأنه لم يكن حيئذ حجة . 

ش - احتج الخالف بالكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : « رَبياناً لکل شَيْء ۾ ٩7‏ ذكر أن 
القران مبيّن لكل شىء فيكون مبينا للأحكام الشرعية © وإذا كان 
القران مبينا للأحكام الشرعية لم يحتج إلى الإجماع . 

5 1 سنك يەھ .ه ا i Sod‏ 

وقوله تعالى : « وإن تتارّعتم فى شىءٍ فردوه إلى الله 
اسول 4 () فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعا » بل المرجع 


هو الكتاب والسنة . 
)1١(‏ د : الكبير . 
(۲) ع : وبحديث معاذ حيث لم يذكره رضى الله عنه . 
۸٩ )۳(‏ : النحل - ٠١‏ . 


. د : لكل شىء من الأحكام الشرعية‎ )٤( 
. 6 - 5ه : النساء‎ )5( 


ot 


ونحو قوله تعالى : ۾ وَمَا اتَلفتُمُ فيه مِنْ شىء فَحُكمُّةُ إلى 
الله 4 “ فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعا . 

وکل واحد منهما ممنوع . 

أما الأول ؛ فلأنه لا يلزم من کون القران تبيانا لكل شىء » أن 
لا يكون غيه - وهو الإجماع مثلا - تبيانا لبعضها . 

وأيضا يلزم أن لا تكون السنة حجة لعين ما ذكر . 

وأما الثانى فإنه يدل على أن كل واحد من الكتاب والسنة » هو 
المرجع عند التنازع ل شك أن الإجماع لا يتصور عند التنازع . 
ولا يلزم منه أن لا يكون الإجماع حجة عند التوافق . وهكذا نقول فى 
الغالث . 

أجاب المصنف بأن غاية هذا الدليل » الظهور » أى لو سلم من 
المنع والنقض لكان دليلا ظاهرا » فلم يعارض القطعى الدال على كون 

وأما التحة فق الجر نتيا ديف معاة 0 رضى الله خد » 
حيث سأله رسول الله عل : بم تقضى يا معاذ ؟ قال - رضى الله عنه : 


٠١ 01‏ : الشورى - 45 . وانظر شرح العضد وحاشية السعد ۲ : 8" . 

(؟) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى » وهو أحد السبعين 
الذين شهدوا العقبة مع الأنصار » وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله عه 
وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله ع : « خذوا القران من أربعة » توف فى 
طاعون عموس سنة انى عشرة وكان عمره ثمانيا وثلاثين سنة على الاصح . 

انظر : أسد الغابة ٠۹٤/٩‏ ت 446 › والإصابة ٤۲٦/۳‏ ت ۸۳١۷‏ . 


هه 


بالكتاب . قال رسول الله - له : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول 
الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال اجتهد برأبى (© . 


)١(‏ رواه أبو داؤد فى الأقضية » باب اجتهاد الرأى فى القضاء » حديث رقم 
8097 ) ۳۰۳/۳ من حديث شعبة عن أبى عون » واسمه محمد بن عبيد الله التقفى عن 
الحرث بن عمرو بن أخى المغيرة بن شعبة » قال : حدثنى أناس من أهل حمص من 
أصحاب معاذ أن رسول الله - عي - لما أراد أن يبعث:معاذا إلى المن قال : كيف تقضى 
إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله . قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : 
فبسنة رسول الله » عل . قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله » عه » ولا فى كتاب 
الله ؟ قال : أجتهد رأى ولا الو . قال : فضرب رسول الله - م - صدره » وقال : 
الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله - َيه - لما يرضى رسول الله - َيه . 

هذا لفظ أبى داؤد . 

وروی الترمذى مثله فى ١‏ - الأحكام » ۳ - باب ما جاء فى القاضى كيف 
يقضى , رقم ( ۱۲۲۷ ) 517/7 . وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولیس 
إسناده عندى بمتصل . 

وراه أحمد فى مسنده ۲٤۲ 2 ۲۳۹٣ » ۲۳۰/١‏ . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/5‏ ) : قال البخارى : لا يصح هذا الحديث . 

قال الخطابى فى معام السنن ( 7١7/5‏ ) يريد الاجتهاد فى رد القياس إلى معنى 
كتاب أو سنة . وفى هذا الحديث إثبات القياس وإيجاب الحكم به . 

قال الزركشى ف المعتبر ( 5 7/١‏ ) : قال ابن حزم : وأما حديث معاذ فإنه لا يجوز 
الاحتجاج به لسقوطه وضعف سنده . وذلك أنه لم يروه أحد قط إلا من هذا الطريق . 

والحرث بن عمرو مجهول لا يعرف من هو فى غير هذا الحديث أصلا . ثم عن 
رجال من أهل حمص غير مسمين ولا معروفين ولا يدرى من هم . قلت : قد رواه الحافظ 
أبو بكر الخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه وسمى بعض الأناس فقال عن عبد الرحمن = 


( ه” - بیان الختصر ج ١‏ ) 


o1 


ولم يذكر الإجماع » وصوبه الرسول » عليه السلام . فلو كان 
الإجماع أيضا حجة لم يصوبه . 

أجاب المصنف عنه بأن الإجماع حيتئذ » أى ف زمان الرسول - 
عليه السلام - لم يكن حجة » فلذلك لم يذكره معاذ » رضى الله عنه › 
وصوبه الرسول - عليه السلام . 

ص - ( مسألة ) : وفاق من سيوجد » لا يعتبر اتفاقا . 

والختار أن المقلد كذلك . 

وميل القاضى إلى اعتباره . 

وقيل : يعنبر الأصول . 

وقيل : الفروعى . 

ش - لما فرغ من المقدمة » شرع فى المسائل . 

المسألة الأولى فى أن أهل الإجماع من هم : 


= ابن غنم عن معاذ . فزالت علة جهالة الراوى عن معاذ . وقال القاضى أبو الطيب ف 
شرح الجدل : هو حديث صحيح ؛ لأن قوله « أناس من أصحاب معاذ » يدل على 
شهرتهم وكثرتهم وقد عرف زهد معاذ › والظاهر من أصحابه الثقة والعدالة . على أنه قد 
مى رجل منهم وهو ثقة معروف . فروى عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم » وهو 
ثقة . وقال أبو العباس بن القاص فى كتابه رياضة المتعلمين : فإن قيل هو مضطرب › فإن 
شعبة وصله مرة وأرسله أخرى » وف إسناده من لا يعرف اسمه » قيل له فى شهرة قصة 
معاذ عند أهل العلم . ويكفى جميع حكام المسلمين هذا الحديث بالاستعمال كفاية عن 
الرواية » جا أخذوا بأن « لا وصية لوارث » لشهرته عند أهل العلم وإن كان تفرد به 
اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ألبى أمامة . انتهى . 


o۷ 


إذا اتفق أهل العصر على حكم انعقد الإجماع › ولا يعتبر فيه 
موافقة من سيوجد بعد انقراض عصهم » أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد 
فى عصرهم بالاتفاق . 

وأما الذى وجد بعد اتفاق أهل العصر وبلغ رتبة الاجتهاد فى 
عهدهم فيعتبر موافقته عند من يشترط انقراض العصر › ولا يعتبر عند 
من لم يشترط . 

فقوله : « من سيوجد » إن حمل على الأوِين » صح قوله ‏ اتفاقا ) 
وإن حمل على الثلاثة » لم يصح , إلا إذا لم يعتد بمخالفة من اشتراط 
انقراض العصر . 

وأما أن موافقة المقلد هل تعتبر أم لا ؟ ففيه خلاف . 

واعلم أن امحتهد لابد وأن يكون فقيها » کا نذكره ((2 فى باب 
الاجتباد . 

وا مجتهد يقابل المقلد » فيتناول المقلد العامى الذى لا يعلم الفروع 
ولا الأصول » والذى يعلم الأصول دون الفروع » وبالعكس . 

ولمجتهد [ هو ] " الذى يعلم الأصول والفروع ٠.‏ 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن امختار عند المصنف أن موافقة المقلد فى 
الإجماع لا تعتبر مطلقا . 


)١(‏ د : يذكره. 
(۲) فى الأصل : « مع » بدل « هو » . 


vs 


o۸ 


( [ وميل القاضى إلى اعتباره مطلقا ] © . 

وقيل : تعتبر موافقة المقلد الأصولى الذى لا يعلم الفروع . 

وقيل : تعتبر موافقة المقلد الفروعى الذى لا يعلم الأصول . 

ص - لنا : لو اعتبر لم يتصور . 

وأيضا : الخالفة عليه حرام . 

فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه . 

ش - ذكر المصنف دليلين على أن وفاق (© المقلد غير معتبر : 

الأول أنه لو اعتبر موافقة المقلد فى الإجماع »> لم يتصور تحقق 
الإجماع ؛ لأن المقلدين لكغتهم وانتشارهم فى مشارق الأأض ومغاربها » 
لا يمكن ضبطهم ولا يتصور توافق كلمتهم عادة . 

والثانى أن المقلد يجب عليه تقليد العلماء ويحرم عليه مخالفتهم › 
فلا يكون موافقته معتبة » لأن مخالفته لا تضر بالإجماع ؛ لأن غاية المقلد 
أن يكون كمجتهد خالف أهل الإجماع وعلم عصيانه » وهو امجتهد الذى 
لم يوجد وقت الإجماع › فإنه يعلم عصيانه إذا خالف أهل الإجماع بعد 
انعقاد إجماعهم ؛ لأن مخالفتهم حرام » فلا تضر مخالفته بانعقاد الإجماع . 
فكذلك المقلد الخالف . والجامع بينهما حرمة الخالفة » بل المقلد أولى بأن 
لا يعتبر ؛ لأنه لم يقدر على استنباط الأحكام من دليل » بخلاف الحتمد 
الذى لم يوجد وقت الإجماع . 


)0( زيادة من أ » ب » ج » د. 
(۲) ب » د : موافقة . 


2. 


ص - ( مسألة ) : المبتدع بما يتضمن (© كفرا » كالكافر 

وبغين » ثالثها يعتبر فى حق نفسه [ فقط ] 0) . 

ش - المسألة الثانية فى أنه هل يعتبر فى الإجماع قول المجتهد 
المبتدع أم لا ؟ 

والمبتدع الحطىء من أهل القبلة فى مسائل الأصول . 

اعلم أن المجتهد المبتدع إن كان مبتدعا بما يوجب الكفر بصريحه 
فلا نزاع فى أنه كافر » لم تعتبر موافقته فى انعقاد الإجماع . 

وإن كان مبتدعا بما يتضمن كفرا » أى بما يوجب الكفر › 
لا بصريحه - وهو الخطيء فى الأصول بتأويل - ففيه الخلاف . 

فعند بعض هو كافر » وعند بعض لا . 

فإن كفرناه فلا تعتبر موافقته فى انعقاد الإجماع كالكافر . 

وإلا » أى وإن لم نكفر فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما 

کالمبتدع بالفسق (© وبغیو » أى وإِن كان مبتدعا بغير 
ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب : 


. البابرتى : تضمن‎ )١( 

(۲) زيادة من ط › عء والبابرق . 

(۳) كالخوارج اجتاحوا الأنفس وأحرقوا الديار وسبوا الذرارى واستباحوا 
الفروج والأموال . انظر : شرح العضد ۲ : 78 . 


أحدها : أنه تعتبر موافقته مطلقا فى انعقاد الإجماع » حتى 
لا ينعقد الاجماع على مخالفته . 

وقد مال المصنف إلى هذا المذهب . 

وثانيها : أنه لا تعتبر مطلقا ؛ إذ هو فاسق . 

وثالثها : أنه تعتبر موافقته فى حق نفسه دون غیو » بمعنى أنه 
يجوز له مخالفة الإجماع الذى انعقد بدونه » ولا يجوز لغيه ذلك . 

ص - لنا أن الأدلة لا تنتبض دونه . 

ش - أقام المصنف الدليل على أن موافقته تعتبر فى انعقاد 
الإجماع . 

وتقريره : أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة هذا الجتمد المبتدع 
بغير ما يتضمن کفرا » فلا تنتهبض دونه ؛ لكونه من انمجتهدين » وفسقه 
لا يخل بأهلية الاجتهاد . 

ص - قالوا : فاسق » فيرد قوله كالكافر والصبى . 

وأجيب بأن الكافر ليس من الأمة » والصبى لقصوره . 

ولو سلم - فيقبل على )١(‏ نفسه . 

ش - القائلون بأن موافقته لا تعتبر مطلقا قالوا : إن المجتهد 
المبتدع بغير ما يتضمن كفرا فاسق » فيرَدُ قوله كالكافر والصبى ؛ فإنه 
يرد قوهماء» والجامع عدم التحرز من الكذب . 


. » ط > ع : « فى » بدل « على‎ )١( 


هه١ا‎ 


أجاب المصنف عنه بالفرق : فإن الكافر إنما يرد قوله لأنه ليس 
من الأمة بخلاف الفاسق ؛ فإن الفسق لا يخرجه عن الأمة . 

والصبى إنما يرد قوله ؛ لأنه ليس من المجتهدين لقصوره من 
استنباط الأحكام . 

بخلاف الفاسق فإنه قد يكون ممتبدا ؛ لأنه قد يقدر على استنباط 
الأحكام عن مداركها . 

ولو سلم أن الفسق بمنع عن قبول قوله فى حق الغير للتهمة » 
ولكن لا يمنع عن قبول قوله على نفسه » لعدم التهمة . فإمهم إذا أجمعوا 
على ما يكون عليه » فعدم موافقته لا تعتبر . أما إذا أجمعوا على ما يكون 
له » فعدم موافقته تعتبر ؛ لانه بعيد عن التهمة . 

ص ( مسألة ) : لا يختص الإجماع بالصحابة . 

وعن أحمد - رحمه الله - قولان . 

ات الادلة العف 

ش - المسألة الثالثة فى أن الإجماع هل هو مختص بالصحابة › 
رظن الله غنيم > آم الا ؟ 

ذهب أكثر المحققين إلى أن الإجماع لا يختص بالصحابة » بل 
ينعقد إجماع مجتبدى كل عصر . 

وذهب الظاهريون إلى أنه يختص بالصحابة . 

ونقل عن أحمد - رحمه الله - قولان : 

أحدهما کا ذهب إليه المحققون . 


oo 


والثانی کا ذهب إليه الظاهريون . 
لنا أن الأدلة السمعية (“ الدالة على الإجماع عامة فى يجتبدى كل 
عصر » فلا وجه لاختصاص تلك الأدلة بالصحابة . 


ص - قالوا : إجماع الصحابة قبل مجيوء التابعين وغيرهم . على 
أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد . فلو اعتبر غيرهم خولف 
إجماعهم > وتعارض الإجماعان . 

أجيب بأنه لازم فى الصحابة قبل تحقق إجماعهم » فوجب أن 
يكون ذلك مشروطا بعدم الإجماع . 

ش - الظاهريون قالوا "“ : لا يعتبر غير إجماع الصحابة . 
وذلك لأن الصحابة قبل مجبىء التابعين وغيرهم من الأئمة وامجتهدين قد 
أجمعوا على أن ما لا قطع فيه » أى كل مسالة ليس فيها نص قاطع › 
يجوز الاجتباد فيبا » والأحذ با أدى إله اجتهاد المجتهد 7 . فلو اعتبر 
إجماع غير الصحابة يلزم مخالفة إجماع الصحابة وتعارض الإجماعان ) . 
والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه إذا (*» أجمع التابعون فى مسألة اجتهادية لما جاز 


. » نحو : « ويتبع غير سبيل المؤمنين » « لا تجتمع أمتى على الخطأ‎ )١( 
. ٠٤ : ۲ انظر : شرح العضد‎ 

(۲) « قالوا » ساقط من د . 

(۳) د : امجتهدين . 

(5) د : الإجماعين . 


.) ب » د : ( لو ) بدل ( إذا‎ )٥( 


oof 


الاجتاد فيها بعد إجماعهم » فيلزم مخالفة إجماع الصحابة ؛ لأن إجماعهم 
على أن الاجتهاد فى كل مسألة اجتہادية جائز » ويلزم تعارض الإجماعين : 

أحدهما : إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيها . 

والآخر : إجماعهم على أنه لا يجوز الاجتباد فيها . 

أجاب المصنف أن الإلزام الذى ذكرتم على إجماع غير الصحابة › 
لازم فى إجماع الصحابة ؛ لأن الصحابة قبل إجماعهم على الحكم » قد 
أجمعوا على جواز الاجتهاد فيه . وبعد إجماعهم على ذلك الحكم لا يجوز 
فيه الاجتهاد » فيلزم مخالفة إجماعهم » وتعارض الإجماعان ( . 

وإذا كان كذلك فالطريق فيه أن نقول : إن إجماع الصحابة على 
المذكور » بل وجب أن يكون إجماعهم مشروطا بعدم الإجماع بعده على 
الحكم ٩‏ . 

فمتى أجمعوا على ذلك الحكم زال شرط الإجماع الأول » فيزول 
الإجماع الأول » فلا يلزم التعارض بين الإجماعين » ولا مخالف إجماع 
الصحابة . 


. د : الإجماعين‎ )١( 

(۲) قال العضد ( ۲ : 56 ) : « فالتحقيق أنه يجب أن يكون المجمع عليه منهم 
مشروطا بعدم القاطع » وهو أن ما لا قاطع فيه يسوغ فيه الاجتهاد ما دام كذلك . وأكثر 
القضايا العرفية سيما السوالب تفيد ذلك وإن لم يصرح به . فإذا قلت : لا شىء من النائم 
يقظان › فهم منه : ما دام نائما ) . 


Vo 
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ص - قالوا : لو اعتبر - لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة . 
رضى الله عنهم . 

اجب بفقد 2١(‏ الإجماع مع تقدم الخالفة عند معتبيها © . 

ش - هذا دليل اخر للظاهريين . 

توجيبه أن يقال : لو اعتبر إجماع غير الصحابة من التابعين 
رغيرهم لاعتبر مع مخالفة الصحابة ؛ لانه إذا جاز إجماع غير الصحابة 
مع عدم قول الصحابة » جاز مع مخالفة بعضهم . والتالى باطل ؛ لانه 
لا ينعقد الإجماع مع سبق خلاف » فالمقدم مثله . 

أجيب عنه بأن الإجماع لا يتحقق مع تقدم الخالفة عند من يعتبر 
فى صحة الاجماع عدم مخالفة من سبق . فحينئذ تكون الملازمة ممنوعة 
ويتحقق الإجماع مع سبق خلاف عند من لا يعتبر فى صحة الإجماع 
عدم سبق الخلاف . فحينئذ يكون إنتفاء التالى ممنوعا . 

ص - ( مسألة ) : لو ندر الخالف مع كن المجمعين , 
كإجماع غير ابن عباس - رضى الله عنهما - على العول » وغير ألى موسى 
على أن النوم ينقض الوضوء » لم يكن إجماعا قطعيا "> ؛ لأن الأدلة 
لا تتناوله . 

والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسّك الخالف . 


. فيما عدا ط : بعقد . والصحيح ما أثبتناه من ط‎ )١( 
. فيما عدا ط » ع : معتبرها‎ )۲( 
. ) كذا فى أء ط › ع . وفيما سواهما ( قطعا‎ )۳( 


شٍِ ح. المسألة الرابعة 'ق. أن اثفاق اکر عل کي 
مخالفة الأقل › > هل ينعقد إجماعا أم لا ؟ 


فقال أكثر الأصوليين : لو خالف بعض المجتهدين » ولو كان 
ae‏ ع ف ا ل ل 
الفرائض  ٠‏ وكإجماع غير أبى موسى ( على أن النوم ينقض 
الوضوء (*) yT‏ » أى حجة قطعية . 


. د : محتهدا واحدا‎ )١١ 

(۲) قال ابن قطلوبغا فى تخر أحاديث أصول البزدوى ( ص 54١٠74٠١‏ ): 
رواه الطحاوى فى الأحكام وإسماعيل بن إسحاق القاضى فى الأحكام أيضا كلاهما بطوله » 
ورواه سعيد بن منصور مختصرا . 

( انظر : سنن سعيد بن منصور ٦۱/۱‏ » رقم 5” » قال ابن مسعود : ( لا تعول 
فريضة ) ) . 

(۲) هو عبد الله بن قيس بن سلم » من بنى الأشعر » صحابى » من الشجعان 
الفاتحين » ولد فى زبيد ( بالمن ) وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم » وهاجر إلى أرض 
الخيشةا+ م استعملة رسول الله كك عل زبيد وعدن © وولاه غمر ين الطاب البضرة ع 
وأقره عليها عثان » ثم عزله ‏ ثم ولاه ثانيا » وأقره على » ثم عزله . توفى - رض الله عنه - 
سنة ٤)٤‏ ها. 

انظر : الاصابة ۲ : ۳۵۹ » ت ٤۸۹۸‏ » وطبقات ابن سعد ٤‏ : ۷۹ » وصفة 
الصفوة ٠٥٦ : ١‏ ت ٦٠‏ »وتہذیب التبذيب ه : 597" ؛ وحلية الأولياء ٠١٦٩ : ١‏ . 

)٤(‏ قال الزركشى فى المعتبر ( 3/١7‏ ) : رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه » والبييقى 
فى سننه » لكن دعوى ابن الحاجب أنه لم يقل به غير ألى موسى مردود . ثم ذكر ما يؤيد 
قوله . 

قال اخ جرم وذهب الأوزاعى إلى أن التوم لا قفن الوضوع كيف كان وهو 
قول صحيح عن جماعة من الصحابة وعن ابن عمر وعن مكحول وعبيدة السلمانى . 
قال : ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلاف هذا جهلا وجرأة . ( امحل 5.01/١‏ )= 


كمه 


وخالفهم أبو الحسين الخياط 2١(‏ من المعتزلة » ومحمد بن جرير 
الطبرى ٠‏ وأبو بكر الرازى . 

واختار المصنف مذهب الأكثر . 

واحتج عليه بأن اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ليس بإجماع 
قطعا ؛ لان الادلة الدالة على ثبوت الإجماع > تتناول اتفاق الاكثر مع 
مخالفة الاقل ؛ إذ لفظ « الامة » ولفظ « المؤمنين » يفيد العموم › 
فتخصيصه بالبعض بدون ضرورة ومخصّص تحكم . 

ثم القائلون بكونه ليس بإجماع قطعا , اختلفوا فى أنه هل يكون 


- قال ابن كثير فى التحفة : قلت : وقد حكاه المستظهرى عن عمرو بن دينار 
وأبى مجلز أيضا » وحكاه أبو نصر فى الشامل عن حميد الأعرج أيضا . وبذلك قالت 
الشيعة الإمامية . ( أن النوم لا ينقض الوضوء ) . 

)١(‏ هو عبد الرحم بن محمد بن عؤان » شيخ المعتزلة ببغداد » تنسب إليه فرقة 
تدعى ١‏ الخياطية » كان من أصحاب جعفر » وهو من أحفظ الناس باختلاف المعتزلة فى 
الكلام وأعرفهم بأقاويلهم . وهو أستاذ أبى القاسم البلخى الكعبى . وله كتب كثيرة توق 
نحو ۰ هھ . 

انظر : فضل الاعتزال ص 85؟ » والأعلام ۳ : 5417 » وفرق وطبقات المعتزلة 
ص ٠‏ . وتاريخ بغداد ١١‏ :لام . 

(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى » أبو جعفر ء المفسر » الإمام » عرض 
عليه القضاء فامتنع » وكان مجتهدا فى أحكام الدين لا يقلد أحدا » بل قلده بعض الناس . 
والذكينية ETE‏ ميا لاه 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى ٠٠١ : ٣‏ » وتهذيب الأسماء ١‏ : 78 » والمنتظم 
5 : ۱۷۰ ۰ وشذرات الذهب ۲ : ۲٦۰‏ ء والأعلام 5 : ۲۹٤‏ . 
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فقال قوم : لا . وقال الآخرون : نعم . 
واشعار المش الأحين قال د :والظاس أنة .كه ولأ أن 

القولين لابد وأن يكون حقا » ويبعد أن يكون قول الأقل, راجحا ؛ إذ 
الغالب أن متمسنّك الواحد المخالف للجمع العظم كر مو : 

ولان قوله - عليه السلام - « عليكم بالسواد الأعظم ) ٩‏ يدل 
على رجحان قول الاكثر . وإذا كان راجحا » وجب العمل به » وإلا يلزم 
الترك بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح » وهو باطل . 

- ( مسألة ) : التابعى المجتهد معتبر مع الصحابة . 

. فعلى انقراض العصر‎ - TT 

لنا ما تقدم . 

ش - المسألة الخامسة : اختلفوا فى انعقاد إجماع الصحابة مع 
مخالفة التابعى المجتهد الذى أدركهم . 

فذهب أكثر الأصوليين إلى أن التابعى امجتبد تعتبر موافقته فى 
إجماع الصحابة . واختاره المصنف . 

وذهب طائفة إلى أنه لا يعتبر قوله فى إجماع الصحابة » بل ينعقد 
إجماعهم مع مخالفته . 

هذا إذا كان التابعى مجتهدا وقت إجماعهم . وأما إذا بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد إجماع الصحابة » فهو مبنى على حلاف انقراض العصر . 


(١)سبق‏ تخريجه . 


ممه 


فمن يشترط فى انعقاد الإجماع انقراض العصر » يعتبر موافقته فى إجماع 
الصحابة . ومن لا يشترط لا يعتبر موافقته . 

والدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من أدركهم 
من التابعى امجتهد وقت الإجماع ما تقدم » وهو أن الدليل الدال على 
انعقاد الإجماع لا ينمض دونه ؛ لان الصحابة بدونه بعض المؤمنين 2 
ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعا . 

ص - واستدل : لو لم يعتبر » لم يسوغوا [ اجتهاده ] () 
معهم » كسعيد بن المسيب » وشرج » والحسن » ومسروق » وابى وائل › 
والشعبى » وابن جبير » وغيرهم . 

وعن أبى سلمة : تذاكرت مع ابن عباس وأبى هريرة فى عدة 
الحامل للوفاة » فقال ابن عباس : أبعد الأجلين » وقلت أنا : بالوضع . 
فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخى . 

وأجيب بأنهم إنما سوّغوه مع اختلافهم . 

ش - استدل على المذهب الختار بأنه لو لم يعتبر قول التابعى 
امجتهد فى إجماع الصحابة » لم يسو غ الصحابة اجتهاد التابعين فى وقائع 

٥ب‏ حدثت فى عصهم . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن قول التابعى إذا لم يعتبر لما ساغ للصحابة 

تجويزه » والرجوع إليه . 


. فيما عدا ط . ع : اجتبادهم‎ )١( 


8ه 


أما بيان انتفاء التالى ؛ فلأن الصحابة اعتبروا اجتهاد التابعين 
ا ا ل ل ا 
بع a‏ لان رن رن اا 


)١(‏ هو شيخ الإسلام » فقيه المدينة » الخزومى » أبو محمد » ولد لسنتين خلتا من 
خلافة عمر وسمع منه شيئا وسمع من عثان وزيد وعائشة وسعد وأنى هريرة وخلق . كان 
واسع العلم » فقيه النفس . متين الديانة . توف سنة ٩٤‏ ه وقيل غير ذلك . 

انظر : تذكرة الحفاظ ١‏ : 5ه ٠‏ والعبر للذهبى ١٠١١ : ١‏ » وطبقات ابن سعد 
ه : ۱۱۹ ۰ والوفيات ۱ : ۲۹۸ » وصفة الصفوة ۲ : ۷۹ - ۸۱ ت ١59‏ » وحلية 
N OT E TE‏ 
والأعلام ۳ : ٠١١‏ . 

(۲) هو شرج بن الحارث بن قيس بن جهم الكندى » أبو أمية . من أشهر القضاة 
الفقهاء فى صدر الإسلام . أصله من يمن . ولى قضاء الكوفة فى زمن عمر وعثان وعلى 
ومعاوية . واستعفى فى أيام الحجاج » فأعفاه سنة ۷۷ ه . له باع فى الأدب والشعر » 
وعمر طويلا » ومات بالكوفة سنة ۷۸ ه . 

انظر طبقات ابن سعد 5 : ١٠١١ - ٩۰‏ ء والوفيات ۲ : .45 > وحلية الأولياء 
٤‏ : ۳۲ ۰ وشذرات الذهب ١‏ : 66م . 

زضة عن امسر ور رده البصرى » من سادات التابعين وفضلائهم » كان إمام 
أهل النضرة 6 وير الآمة ف زمه + وهو لحن النعياء القضحاء اجان الاك ...ولد 
بالمدينة سنة ۲١‏ ه ء وشب فى كنف على بن أبى طالب » وتوف بالبصرة سنة 1١١‏ ه . 

انظر : الوفيات 3١٠١ : ١‏ » وميزان الاعتدال ٥۲۷ : ١‏ » وحلية ال : 
Ya EE‏ 8ه Fa a‏ عع« Fa‏ يون 
وشذرات الذهب ٠١١ : ١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات ٠١١ : ١‏ . 

» هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذانى » الكوفى » ثقة » فقيه » عابد‎ )٤( 
. مخضرم من الثانية » مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين‎ 

انظر : تقريب التهذيب ۲ : ۲٤۲‏ » وتهذيب التهذيب ۱۰ : ۲٠۹‏ » والكاشف 
1:۲ 


,5( ل ل ا 
ابن عبد العزيز » وله مائة سنة . 2 


° ل0 


١ 0‏ ۲ 
وا عبی ٩‏ » وابن جبير ٩‏ . 


فان شيعا عالت علا 019 وعير 09 ك رهن الل ا بت 


= انظر : أسد الغابة ۲ : ٥۲۷‏ » والإصابة ۲ ١37:‏ » رقم ۳۹۸۲ » وتجريد 
أسماء الصحابة ۱ : 559 » وتقريب التهذيب ٠٠١٤١ : ١‏ . 

و عام بن ر ا ين عيك يدير كبا الحميرى » أبو عمرو » راوية » من 
التابعين » يضرب المثل بحفظه . ولد ونشا ومات فجاة بالكوفة . اتصل بعبد الملك بن 
مروان فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم وسئل عما بلغ حفظه » فقال : ما كتبت 
سوداء فى بيضاء » ولا حدثنى رجل بحديث إلا حفظته . وهو من رجال الحديث الثقات . 
استقضاه عمر بن عبد العزيز . واختلف فى اسم أبيه » فقيل : شراحيل » وقيل : عبد الله . 
نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان . 

انظر : الوفيات ۳ : ٠١ - ١۲‏ » وحلية الأولياء ۳٠٠١ : ٤‏ » وتبذيب ابن عساكر 
۱٤۱ ۷‏ ۰ وتاريخ بغداد ۱۲ : ۲۲۷ » وجبذيب التهذيب ه : 55 › وهدية العارفين ١‏ : 
٥‏ , والاعلام * : 235051١‏ ومعجم المؤلفين © : 4ه . 

(؟) هو سعيد بن جبير الأسدى بالولاء » الكوفى » أبو عبد-الله » تابعى » كان 
أعلمهم على الإطلاق وهو حبشى الأصل أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر . قال 
الإمام أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى 
علمه . ولد سنة ٤٥‏ ه وتوف سنة ٩٥‏ ها. 

انظر : طبقات ابن سعد " : ١78‏ 2 وتمذيب التهذيب 5 : ١٤ - ١١‏ › 
والمعارف لابن قتيبة ص ه44 » وتهذيب الأسماء واللغات ١‏ : *8” › وشذرات الذهب 
۱٤۸ : ۱‏ ۰ ولأعلام ۳ : ٠٤١‏ . 

(0) هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله عه » ولد قبل البعثة 
بعشر سنوات وربى فى حجر رسول الله عه » اشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء » تزوج 
فاطمة الزهراء » بايعه الناس بعد قتل عئان سنة ٠١‏ » واستشهد فى رمضان ٤٠٠‏ ها. 

انظر : الاستيعاب ۳ : ۲١‏ » والإصابة ۲ : ٠٠۷‏ » وتأريخ الخلفاء ص ١55‏ ع 
وصفة الصفوة ١‏ : 508 2»ء وتهذيب التبذيب ۷ : ۳٣٤‏ . 

= هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوى » الفاروق › وأحد فقهاء‎ )٤( 


°٦۱ 


فى اجتہاد 29 ولم ينكرا عليه . 
وسكل الحسن ٠‏ بن على - رضى الله عنهما - عن مسالة » 


ورما سكل أنس عن شىء » فقال : سلوا مولانا الحسن » فإنه مع 


= الصحابة وأحد المبشرين بالجنة . أول من سمى بأمير المؤمنين وأول من دون الدواوين 
وأول من اتخذ التاريخ . أسلم سنة ست من البعثة وكان شديدا فى الحق . ولد قبل البعثة 
بثلاثين سنة » تول الخلافة بعد أبى بكر وفتح الله فى أيامه عدة أمصار . استشهد فى اخر 
سنة ۲۳ ها . 

انظر : الاستيعاب ۲ : ٤٥۸‏ > والاصابة ۲ : ١۸‏ » والعقد الثمين 5 c4۱:‏ 
وتاريخ الخلفاء ص ٠١8‏ » وتهذيب التهذيب ۷ : ٤۳۸‏ » وصفة الصفوة ۱ : 518 . 

)١(‏ خالف شري عليا فى رد شهادة الحسن له للقرابة وكان من رأى على رضى 
الله عه وار كتهافة الان لأبيه , 

انظر : كشف الأسرار على البزدوى ” : 7١8‏ . 

(5) الحسن بن على بن أبى طالب » ولد بالمدينة » كان عاقلا حليما محبا للخير » 
فصيحا » من أحسن الناس منطقا وبديبة » حج عشرين حجة ماشيا . بايعه هل العراق 
بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة 4٠‏ ه » وصالح معاوية على شروط » فخلع نفسه من الخلافة 
وسلم الأمر لمعاوية سنة 4١‏ ه . ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام . 

انظر : تهذيب التبذيب ۲ : 598 » والإصابة ١9١95 : ١‏ > وتهذيب ابن عساكر 
>٤‏ : +7080 » والبداية والنهاية 7 : ۲۲۸ » وصفة الصفوة ١‏ : 758 » واليعقوبى ۲ : 
٤‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : كشف الأسرار على البزدوى ۳ : 775 » وإرشاد الفحول ص 2١‏ » 
واللمع ص 0۰ . 


( ۳۹ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


١ 


وسئل ابن عباس عن النذر بذبح الولد » فاشار إلى مسروق » ثم 
أتاه السائل لجوابه » فتابعه © . 


وسئل ابن عمر عن فريضة » فقال : سلوا سعيد بن جبير » فإنه 
أعلم بها 29 . 

وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن (2 أنه قال : تذاكرت مع 
ابن عباس وأنى هريرة - رضى الله عنهما - فى عدة الزوجة الحامل للوفاة » 
فقال ابن عباس : أبعد الأجلين > من وضع الحمل وانقضاء وأربعة 
أشهر وعشر . 


: ) ۲۳۹ قال القاسم بن قطلوبغا فى تخري أحاديث أصول البزدوى ( ص‎ )١( 
قلت : حاصل ما رأيت فى هذا ما رويناه عن محمد بن الحسن فى كتاب الآثار له : ثنا‎ « 
أبو حنيفة ثنا ماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال أنى رجل إلى ابن عباس » قال : إنى‎ 
جعلت ابنى نحيرا » ومسروق بن الأجدع جالس ف المسجد » فقال له ابن عباس : إذهب‎ 
إلى ذلك الشيخ فسله › ثم تعالى فأخبرنى بما يقول : فأتاه فسأله » فقال مسروق إن كانت‎ 
نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة » وإن كانت كافرة عجلتها إلى النار » اذبح كبشا فإنه‎ 
. يجريك . فأق ابن عباس فحدثه بما قال مسروق » فقال : وأنا آمرك با أمرك به مسروق‎ 

(۲) انظر : كشف الأسرار على البزدوى ۴ : 7١5‏ . 

(۳) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى » ذكره ابن سعد فى 
الطبقة الثانية من المدنيين وقال : كان ثقة فقيها كثير الحديث . وقال أبو زرعة : ثقة إمام . 
وقال ابن حبان فى الثقات : كان من سادات قريش . مات سنة أربع وتسعين » وقيل اربع 
ومائة . 

انظر : تهذيب اللهذيب ۱۲ : ۱١١‏ -8١١ء‏ والكاشف ۳ : ۳٤۲‏ . 

)5١‏ فى ج ء د ( بعد « أبعد الأجلين » ) زيادة : أى لو مات زوج الحامل فعدتها 
للوفاة أبعد الأجلين . 


o 


فقلت أنا بالوضع » أى عدة ال جامل للوفاة بوضع الحمل . 

فقال أبو هريرة » أنا مع ابن أحى ٠‏ . 

وسو ع أبن عباس لا سا أن يخالفه مع أن هة چ 
وأو هة كان انيا 

وأمثال هذه الروايات كثية لا تعد ولا تحصى . 

وأجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن الصحابة اعتبروا اجتبادهم 
فيما انعقد إجماع الصحابة عليه » بل اعتبروا اجتبادهم فيما هو الختلف 
فيه . والصور التى نقلتموها إنما هى صور وقع الخلاف فيا بين 
الصحابة . ولا يلزم من اعتبار قوشم فى صور الخللاف » اعتبار قوهم ق 

ص - مسألة : إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند 
مالك . 

وقيل : على المنقولات المستمرة » كالأذان والإقامة . 


(۱) رواه البخارى فى ه5 - كتاب التفسير » سورة الطلاق ( 55 ) » ۲ - باب 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حديث رقم ( 14.09 ) 507/8 . 

ومسلم ١‏ - كتاب الطلاق ٠‏ ۸ - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 
لوضع الحمل . رقم ( لاه ) ۱۱۲۳/۲ . 


o14 


ش - المسألة السادسة : اختلف الأئمة فى أن إجماع أهل 


المدينة وحدها من الصحابة والتابعين هل هو حجة أم لا ؟ 

فذهت الا كرون إل أنه ليس نة .. 

وق عن "الك أنه كرون معيدة 1010 , 

ولا كان حمل هذا النقل على ظاهره مستبعدا » قيل : إن هذا 
النقل محمول على أن رواية أهل المدينة متقدمة على رواية غيرهم . 

وقيل : إنه محمول على أن إجماع أهل المدينة على المنقولات 
المستمرة » أى المتكرر (") وقوعها » كالأذان والإقامة » حجة . حتى نهم 
لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى » كان حجة . ولو أجمعوا على 
ما لا يتكرر وجوده » لا يكون حجة . 

والصحيح عند المصنف : التعمم » أى أن مذهب مالك أن 
إجماع أهل المدينة » سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها » حجة . 

ص - لنا أن العادة تقضى بأن مثل هذا الجمع المنحصر من 
العلا اللأحنين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح . 

ش - احتج المصنف على أن إجماع أهل المدينة وحدها حجة 


» إجماع أهل المدينة عن مالك‎ ١ ) 754 قال القرافى فى التنقيح وشرحه ( ص‎ )١( 
فيما طريقه التوقيف حجة » خلافا للجميع . ومن الأصحاب من قال : إجماعهم حجة إن‎ 
- ۷٦ عمل أهل المدينة )» ص‎ ١ كان فى عمل عملوه لا فى نقل نقلوه . وراجع للتفصيل‎ 
. ك8‎ 

5 اتج 3 المكرن . 


هده 


على التعمم بأن العادة تقضى بأن مثل هذا الجمع من العلماء 
المنحصرين ء أى غير متفرقين فى الأقطار اللأحقين بالاجتهاد بسبب 
مشاهدتهم التنزيل «وسماعهم التأويل » وعرفاتهم بأحوال الرسول » 
لا يجمعون على حكم من الأحكام » إلا عن متمسنّك راجح . وإذا كان 
متمسك إجماعهم راجحا » يكون حجة ؛ لان العمل بالراجح واجب . 

ص - فإن قيل : يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح » وم 

قلنا : العادة تقضى باطلاع الأكثر » والأكثر كاف [ فيما ] )١(‏ 
تقدم . 

ش - هذا اعتراض على الدليل المذكور مع الجواب عنه . 

توجيه الاعتراض أن يقال : لا نسلم أن العادة تقضى بأن 
متمسك هذا الجمع راجح » فإنه يجوز أن يكون متمسك غيرهم 
أرجح » ولم يطلع بعض أهل المدينة على ذلك المتمسك . 

تقرير الجواب أن يقال : العادة تقضى باطلاع الأكثر عدا 
وصحبة على المتمسك الراجح » والاكثر كاف فى كون قوهم حجة ء 
وإن لم يكن كافيا فى كون قوهم إجماعا قطعا . کا تقدم من أن مخالفة 
النادر للأكثر لا تمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة . 

وفيما دك المضتق: نظر ؛ 'فإن الغادة ك تقطى بان مك 


5ه 


أهل المدينة بسبب اتصافهم بتلك الصفات المذكورة راجح » كذلك 
تقضى بأن متمسك غيرهم » إذا كانوا على الصفات المذكورة راجح . فلا 
والحق أن العبرة بقول الجميع » ولا مدخل للمكان فى كون إجماع 
آهل نة 
ص - واستدل بنحو : ١‏ إن المدينة طيبة تنفى خبثها » )١(‏ 
وكوف بكي 


وبتشبيه [ عملهم ] (© بروايتهم . 

ورد بأنه تمثيل » لا دليل . 

مع أن الرواية ترجح بالكثئة بخلاف الاجتماد . 
ش - استدل على مذهب مالك بوجهين : 


أحدهما قوله عليه السلام : « إن المدينة طيبة تنفى خبثها کا ينفى 
الكير خحبث الحديد » 9) . 


. » ط » ع : زيادة : « کا ينقى الكير خبث الحديد‎ )١( 

(۲) ع : ١‏ علمهم ) بدل « عملهم ) . وفى شرح العضد ( ۲ : ٠١‏ ): 
( واستدل بتشبيهبه علمهم بروايتهم ) . قال السعد : ١‏ ( قوله : بتشبيه عملهم ) كذا فى 
جميع النسخ أى اجتهادهم واتفاقهم . وكأنه فى نسخة الشارح ١‏ علمهم » ففسره برأيهم 
وعقيلةيم ٠٠‏ وق الى راض ١‏ فی عملهم زرا .+ [ْ 

(۳) رواه البخارى ۲۹ - كتاب فضائل المدينة » ۲ - باب فضل المدينة وأنها 
تنفى الناس » حديث رقم ( ۱۸۷۱ ) ۸۷/٤‏ عن أبى هريرة يقول : قال رسول الله عله : 
أمركت بقرية تأكل القرى » يقولون يغرب » وهى المدينة » تنفى الناس کا ينفى الكير خبث 
الحديد . = 


وطيبة » على وزن شيبة » اسم من أسماء المدينة . 

وقوله عليه السلام : « إن الإسلام ليأرِرُ إلى المدينة كا يأرز الحية 
إلى جحرها ) 7 ی ويجتمع بعضه إلى بعض فما 1 

ووجه الفسك بالأول أن الخطا » خبث » فيكون منفيا عن أهل 
المدينة » فيكون إجماعهم حجة . 

وبالثانى )7 يدل عل ن المدينة مستهر الإسلام وملجاؤه « فيكون 
إجماع أهلها حجة . 

اجات الصف بان هدا الال يد ان ادبت الأول 
ورد لطائفة كرهوا الإقامة بالمدينة » فيكون نفى الخبث إشارة إلى نفى 
تلك الطائفة » لا إلى نفى الخطأ . 

ل لا يدل على أن إجماع أهل المدينة دون غبرهم حجة . 

ولأن الخبث لا يمكن حمله على الخطأ بطريق العموم ؛ لأنا نقطع 


= ومسلم ٠١‏ - كتاب الحج » ۸۸ - باب المدينة تنفى شرارها » رقم ( 488 ) 
٠.5‏ ء قال الزركشى ف المعتبر ( ۲/٠۷‏ ) : قال ابن عبد البر : هذا عندى - والله 
أعلم - إنما كان فى حياته - مه - فلم يخرج عنه إلا من لا خير فيه . وإلا فقد خرج منها 
بعد وفاته الأخيار . وكذا قال عياض لانه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت 
إيمانه . قال النووى : وليس بظاهر لما صح ١‏ لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها ا 
ينفى الكير خبث الحديد » » وهذا - والله أعلم - فى زمن الدجال . 

)١(‏ رواه البخارى » ۲۹ - كتاب فضائل المدينة » 5 - باب الإيمان يارز إلى 
المدينة » رقم ( ١875‏ ) 97/4 ومسلم » ١‏ - كتاب الإيمان » 58 - باب بيان الإسلام 
غا ویو ریا واد ار ی امجن ر2 از ا 
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بخطأ بعض أهل المدينة “ . وإذا لم يفد العموم لم يكن حجة . 
والحديث الثانى لا يدل إلا على فضل المدينة » ولا يازم منه أن 
الوجه الثانى أن رواية أهل المدينة متقدمة » أى راجحة على رواية 

غيرهم » فيكون عملهم » أى اجتہادهم متقدما » أى راجحا على اجتهاد 

غيرهم قياسا عليها ('2 » فيكون إجماعهم حجة . 
أجاب المصنف بأن قياس اجتهادهم على الرواية تمثيل » لا دليل 

فيه ؛ لأنه يكون مجردا عن الوصف الجامع » فلا يكون مفيدا » مع أن 

الفرق بين الرواية والاجتهاد قائم ؛ فإن الرواية ترجح بكثة الرواة » بخلااف 

الاجتهاد فإنه لا يرجح بكثة امجتبدين . 

ص - ( مسألة ) : لا ينعقد الإجماع (© بأهل البيت 
وحدهم » خلافا للشيعة ولا بالأئمة الأريعة عند الأكثين » خلافا 
لأحمد . ولا بأبى بكر وعمر رضى الله عنهما عند الأكاين . 

قالوا : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ( 
« اقتدوا بالذين من بعدى ) . 

قلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد . 


)١(‏ قال العضد ( ۲ : ۳١‏ ) ( هذا الحديث ) « إنما يدل على فضلها لما علم من 
وجود الباطل كالفسوق والمعاصى فيا ) . 

9 #1 علية4 از 3 :عليهم : 

(۳) ع : الإجماع لا ينعقد . 


۹ 


ومعارض بثل « أصحالى كالنجوم ) (') و ( خذوا شطر دينكم 
عن الحميراء ) (© . 

قات المسالة الاه + ذهب الحمهور إل أنه لا ايسفن 
الإجماع بأهل البيت وحدهم » أعنى عليا » والحسن » والحسين 29 » 
وفاطمة (؟) » رضى الله عنهم » خلافا للشيعة . 


وعند الأكثرين أنه لا ينعقد الإجماع بالأئمة الأبعة : أبى بكر © , 


. ) طء ع : زيادة « بأيهم اقتديتم اهتديتم‎ )١( 

(۲) ط » ع : عن هذه الحميراء . 

(۳) الحسين بن على بن أبى طالب » السبط الشهيد » تخلف عن مبايعة يزيد » 
ودعاه أشياعه إلى الكوفة على أن يبايعوه بالخلافة » فخرج فى مواليه ونسائه وذراريه ونحو 
الهانين من رجاله » فاعترضه جيش يزيد فى كربلاء ( بالعراق » قرب الكوفة ) فنشب قتال 
عنيف وقتله سنان بن أنس النخعى » وقيل الشمر بن ذى الجوشن » وأرسل رأسه ونسائه 
وأطفاله إلى دمشق . واختلفوا فى الموضع الذى دفن فيه الرأس » فقيل فى دمشق » وقيل فى 
كربلاء مع الجئة وقيل فى مكان اخر . وكان مقتله يوم الجمعة عاشر الحرم سنة 5١‏ ه . 

انظر : البداية والنباية ۳ : ٠١١‏ » والطبرى 5 : ه5١7‏ > وصفة الصفوة ١‏ : 
۲ » واليعقولى ۲ : 717 › وتهذيب ابن عساكر 4 : ۳۱٤‏ » وتاريخ الخميس ۲ : 
لاوىء والاعلام ۲ : ۲٤۳‏ . 

(4) فاطمة الزهراء بشنت رسول الله عه ٠‏ سيدة نساء :هذه الأمة » تروجها عل 
فى السنة الثانية من المجرة وماتت بعد النبى عي بستة أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل . 

انظر : الاستيعاب ٤‏ : ۳۷۳ » وأسد الغابة ۷ : 7٠١‏ »ء والإصابة ؛ : ۳۷۷ . 

() هو عبد الله بن أبى قحافة عفان بن عامر بن كعب القيمى القرشى » أول 
الخلفاء الراشدين وأول من امن برسول الله عه من الرجال . ولد بمكة وبويع بالخلافة 
يوم وفاة النبى عه سنة ١١‏ ه » فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة » وافتتحت 
فى أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق . مدة خلافته سنتان » وله فى كتب الحديث 
۲ حديئا . توفى سنة ٠۳‏ ه . = 


OY. 


وعمر » وعثان ٠‏ » وعلى » - رضى الله عنهم - خلافا لأحمد فى إحدى 
روايتيه . 

ولا ينعقد الإجماع أيضا ٠”‏ بأبى بكر وعمر وحدهما عند 
الأكثرين . 

لنا فى المطالب الثلاثة ما تقدم من أن دلائل الإجماع لا تدل إلا على 
[ حجية ] ٠‏ قول جميع الأمة . وهؤلاء بعضهم » فلا ينعقد الإجماع بهم . 

حجة الشيعة قولة تعال :نج إثما يريك الله ده عن ارج 
اهل البيْت 4 2*7 . والخطا رجس » فيجب أن يكون أهل البيت مطهرين 
عنه . وإذا كان أهل البيت مطهرين عن الخطأ يكون إجماعهم حجة . 


= انظر : الإصابة ت 48١8‏ » وابن الأثير ۲ : ١5١‏ ء والطبرى ف تاريخه > : 
٠ ٤‏ والمعارف لابن قتيبة ص ۷۳ » وحلية الأولياء > : 54 » وتار الخلفاء للسيوطى 
۷ - ۵ . 

)١(‏ هو عثان بن عفان بن أنى العاص » القرشى الأموى » أمير المؤمنين وثالك 
الخلفاء الراشدين » ذو النورين أسلم قديما عندما دعاه أبو بكر إلى الإسلام » وهاجر 
الهجرتين إلى الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة بزوجته رقية بدت رسول الله عه > وبعد وفاة 
رقية تزوج أم كلثوم بنت رسول لله عه . روى له ١45‏ حديثا بويع بالخلافة سنة 
4 ه » وفتح فى عهده شمال أفريقيا وفارس . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . قتل 
شهيدا سنة ۳١‏ ها . 

انظر : الاصابة ۲ : ٤٦۲‏ » والاستيعاب ۳ : 1٩‏ ۰ وتهذيب الأسماء ٠۲۱ : ١‏ ع 
وإتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء ص ٠١١‏ » وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص ٠١١‏ . 

(۲) باء جاء د : ولا ينعقد أيضا الإجماع . 

(۳) ب » ج »د : حجة . 


. الأحزاب - سم‎ : ۳۳ )٤( 


ا لاه 


وقوله عليه السلام : « إنى تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا : 
كتاب الله وعترق ) () . 


والجواب عن الأول أن المراد من أهل البيت فى الآية » أزواج 
الزسول :هليه عاد ها فل الا ادها خيظات عو 00م 


والجواب عن الثانى أن الخبر من باب الآحاد » وعند الشيعة 
لا يجوز العمل به . 


ولئن سلمنا جواز العمل به » لكن يقتضى وجوب الفسك 
بالكتاب والعترة ... وذلك مسلم . ولكن لم قلتم : إن قول العترة وحدها 
حجة والقائلون بانعقاد الإجماع بالأئمة الأربعة تمسكوا بقوله » عليه 


» المناقب » ۳۲ - باب مناقب أهل النبى › عل‎ - ٥۰ روى الترمذى فى‎ )١( 
حديث رقم ( ۳۷۸۸ ) 577/50 عن حبيب بن ای ثابت عن زيد بن أرقم رضى الله عنهما‎ 
- قالا : قال رسول الله - عه - : « إنى تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا بعدى‎ - 
أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض . وعترق أهل‎ 
بيتى » ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض . فانظروا كيف تخلفونی فيبما » . وقال : هذا‎ 

ورواه أحمد فى مسنده ( ۷٦/۲‏ ) والحاكم فى المستدرك ٠٤۸/۳‏ . ومسلم فى 
٤‏ - فضائل الصحابة » ٤‏ - باب فضائل على بن ألى طالب حديث رقم ( 55 ) 
٩٤‏ عن زيد بن أرقم بلفظ آخر . 

(۲) أقول وفيه نظر . انظر : مسلم 44 - فضائل الصحابة » 4 - باب من 
فضائل على بن ألى طالب » حديث رقم ( 55 ) ۱۸۷۳/٤‏ . عن زيد بن أرقم . 

والترمذى ٠۰‏ - الناقب » ۳۲ - مناقب أهل - بيت النبى عل » رقم 
( ۳۷۸۷ ) 55/6 . 


00 


السلام : ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ( )1( فإنه 
وإذا كان اتباع سنتهم واجبا » كان إجماعهم حجة . 


واحتج القائلون بانعقاد الإجماع بالشيخين بقوله عليه السلام : 
والخواك ‏ هما أن الخديفين: لا يدلا إلا عل أن للائمة الأربعة 


وأيضا معارض بمثل : «( أصحالى کلنجوم باہم اقتديتم 
اهتديتم 0 


. ٠٠٠١/٤ ) 4501 ( رواه أبو داؤد » كتاب السنة » باب لزوم السنة » رقم‎ )١( 

والترمذى » ؟4 - كتاب العلم » ١‏ - باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع » ه : ٤٤‏ رقم ۲٦۷١‏ . 

(؟) رواه الترمذى » .ه - كتاب المناقب » ١5‏ - باب فى مناقب ای بكر وعمر 
a‏ لاوقاو رقب الور 

وأرى عاتها ل القن كز ك باق O a E‏ 
ANN‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله ۲ : ١١١ ٠» ٠١١‏ . 

ورواه ابن حزم ف الإحكام فى أصول الأحكام ٠‏ : 147 . 

وانظر > مبلسلة :الأ ادي الصخطفة 0۹6۷455 ارقم اها : 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة ه ألف ) « هذا الحديث لم يروه أحد من 
الكتب الستة » وهو ضعيف » . وقال الز ركشى فى المعتبر ( ١/1١4‏ ) : روى من حديث 
عمر » وابن عمر » وجابر » وابن عباس . ثم قال : قال البييقى : هذا الحديث مشهور 
المتن وأسانيده ضعيفة لم ينبت فى هذا إسناد . ثم ذكر الز ركشى ما يقوى هذا الحديث . 


؟ا/اه 


و« خذوا شطر دينكم عن الحميراء » ('2 مع أن قول كل واحد 
من الصحابة وقولها ليس بحجة . 


ص - ( مسألة ) : لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر 29 . 

لنا دليل السمّع . 

فلو لم يبق إلا واحد - فقيل : حجة ؛ لمضمون السمعى . 

وقيل : لا ؛ لمعنى الاجتاع ٠.‏ 

ش - المسألة الثامنة فى أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع 
عدد التواتر أم لا ؟ 

فمن أخذ الإجماع من دليل العقل ‏ واستحالة الخطأ بحكم 
العادة يلزمه الاشتراط . 

والذين استدلوا بالسمعى فقد اختلفوا فيه . فعند الأكثر منهم 


لا اط 


واحتجوا بأن دليل السمع على حجية الإجماع » مثل قوله تعالى : 


6 قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة ه ب ) هذا حديث غريب جدا» بل 
هو منكر ؛ سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى فلم يعرفه وقال : لم أقف له على 
سند إلى الآن . وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبى : هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف 
لما إسناده . : 

وقال الزركشى ف المعتبر ( 1/7١‏ ) : ذكره ابن الأثير فى النباية بلا إسناد . وهو 
يدل على أن له أصلا . لكن اشتهر من الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له . 

(۲) فى الأصل وف البابرق : « الأكثرين » . 

(5) وهو أنه لو لم يكن عن قاطع لما حصل . انظر : شرح العضد ۲ : ٠٠‏ . 


:لاه 
ررس ۵ o 27 o 0١‏ 7 - ع 
( وَيتَبِعْ غير سيل المُومِنْينَ 4 © وقوله عليه السلام : « لا تجتمع أمتى 
على الخطأ ) (© عام يتناول عدد التواتر ودونه ؛ لان « الامة ) 
و ١‏ المؤمنين » أعم منهما » ولم يظهر مخصّص » فيجرى على عمومه . 
ظ وعند بعض منهم يشترط عدد التواتر ؛ لأنهم إذا لم يبلغوا عدد 
وهذا الاستدلال فاسد ؛ لأنه يعلم إيمانهم بقوله عليه السلام : 
« لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأ أمر الله » 9© و « حتى 
يظهر الدجال » 257 فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم » فهم 
عل اق 
هذا إذا بقى أكثر من واحد » فأما إذا لم يبق - والعياذ بالله - 
غير واحد » فهل يكون قوله حجة › فيه خلاف : 


)1( ه١١‏ : النساء - ع 5 

(۲) سبق تخريجه . 

(*) روى البخارى فى ٩٩‏ - الاعتصام » ٠١‏ - باب قول النبى - عر - 
لا تزال طائفة لم حديث رقم ( 78١١‏ ) ۲۹۳/۱۳ عن المغيرة بن شعبة عن النبى - 
ْله - قال : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون . 

ورواه مسلم فى ۳۳ - الإمارة » *ه - باب قوله - ع : لا تزال طائفة إح . 
حديث رقم ( ١57/8)‏ عن ثوبان قال : قال رسول الله - عه : لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذم حتى ياتى أمر الله وهم كذلك . ولیس 
فى حديث قتيبة ١‏ وهم كذلك » . 

وانظر أيضا حديث رقم ۱۷۱ - ٠۷١‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم فى ٥۲‏ - الفتن » ٩‏ - باب فتح قسطنينية وخروج الدجال 
ونزول عيسى ابن مريم » حديث رقم ( 54 ) ١١5١/4‏ بلفظ مختلف . 


هماه 


شيل 1 لك مر الدليل: لجس ول عل "أن اقول ا 
حجة . والأمة ما تطلق على الجماعة تطلق على الواحد . كقوله تعالى : 
تاراهم كأن اكد م00 . 

وقيل : ليس بحجة ؛ لأ الإجماع إنما يتصور عند الاجتاع » وأقل 
ما يقع فيه الاجتاع إثنان فصاعدا . 

والمذهب الثانى أظهر ؛ لأن « الأمة » لا تطلق على الواحد 
إلا مجازا » والأصل عدمه . 


ص - ( مسألة ) : إذا أفتى واحد وعرفوا (© به ولم ينكره 
أحد (؟) قبل استقرار المذاهب - فإجماع أو حجة . 

وعند الشافعى - رضى الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة © . 
وعنه خحلافه . 

وقال الجبانى 290 : إجماع بشرط انقراض العصر . 

E اھ‎ 


)١(‏ وهو أنه لا يخرج الحق عن هذه الأمة وإن لم يخالف صريحه لعدم صدق سبيل 
المؤمنين واجتاع الآمة عليه . 

انظر : شرح العضد ۳۷/۲ » وانظر أيضا حاشية السعد . 

N 9 

(۳) د : «١‏ علموا ») بدل « عرفوا ) . 

(4) ع : (١‏ واحد ) بدل و أحد ) . 

(5) البابرنى : ليس بإجماع ولا حجة . 

(5) فيما عدا ط . ع » والبابرق : وعن الجبالى . 


vv 


كلاه 


ش - المسألة التاسعة : إذا ذهب واحد من امجتهدين إلى حكم 
فى صورة قبل استقرار المذهب على حكم تلك الصورة » وامجتهدون عرفوا 
بأن ذلك الحكم صدر عن ذلك المحتهد » وم ينكر ذلك الحكم أحد فهو 
إجماع قطعى » إن علم أن سكوتهم عن رضّى » وإلا فحجة . 

هذا هو الختار عند المصنف . 


ونقل عن الشافعى - رضى الله عنه - أنه ليس إجماعا ولا حجة . 


ونقل عنه أيضا خلافه » وهو أنه حجة » لا إجماع ١‏ 
ونقل عن الجبالى أنه إجماع بشرط انقراض عصر انجتهدين وعدم 
إنكارهم عليه . 


وعن أبى على بن أبى هريرة (“ من أصحاب الشافعى أنه إجماع » 
إن كان فتيا » ليس بإجماع » إن كان حكما من حام . 


ص - [ لنا سكوتهم ] ) ظاهر فى موافقتهم » فكان كقوهم 
الظاهر » [ فينتبض ] 20 دليل السمع . 


(1) هو الحسن بن الحسين بن أبى هريرة البغدادى الشافعى المعروف بابن أنى 
هريرة » أبو على » درس ببغداد » وتخرج عليه خلق كثير مثل ألى على الطبرى 
والدارقطنى . وتولى القضاء . توف سنة ٠٤١‏ ها . 

انظر الوفيات ۱ : ۱٦۲ ۰ ۱٦۱‏ ۰ طبقات الشافعية الكبرى ۲ : ۲٣۰ = ۲۰٦‏ › 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۲۱ › ۲۲ » مرأة الجنان ۲ : ۳۳۷ » طبقات الفقهاء 
للشيرازى ص ٩۹۲‏ › معجم المؤلفين ۳ : ۲۲١‏ . 

66 كذا فى طاء ع ء والبابرق ونی غيرها : لنا أن سكوتمهم . 

(م) فى الأصل وف البابرق : فينبض . 


ااه 


ش - لا فرغ من تحرير المذاهب شرع ف إقامة الدليل على 
الختار . 

وتقريره أن سكوت أهل عصه من المتجهدين ظاهر فى موافقتهم 
إياه فى ذلك الحكم ؛ إذ احتال الموافقة راجح . لأن سكوت جميعهم من 
غير موافقة بعيد عادة » فيكون سكوتهم الظاهر كقوهم الظاهر ؛ لانه 
حينئذ صار 5 الدال على الموافقة ظاهرا بمنزلة قولهم الدال على 
الموافقة ظاهرا » فينتبض دليل السمع على كونه إجماعا ظاهرا . 

حم a‏ 
إجماعا قطعا » وإلا كان حجة ؛ لان العمل بالظاهر واجب . 

ص - الخالف : يحتمل أنه لم يجتبد » أو وقف » أو خالف 
فترَوّى ( » أو وقر » أو هاب . فلا إجماع ولا حجة . 

قلنا : خلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت . 

ش - قل المخالف (25 - وهو القائل بما نقل عن الشافعى 
ا یل أذ ركرة سرت من سک لأن 1 هبه بد 

أو وقف فى حكم تلك المسألة ؛ لأنه اجتهد ولم يصل إلى حكم . 

أو خالف [ ماع © أفتى به [ المفتى ع () الت 
تروى أى تفكر فى طلب وقت يتمكن من إظهار الخلا 


. ع : فروى‎ )١( 

59 1 : قال الآخر . 

۳( الأصل : « لا » بدل « ما » . 
)٤(‏ د : ١‏ المجتهد » بدل ١‏ المفتى » . 


) ١ بيان الختصر ج‎ - ۳۷ ١ 


o۸ 


أو وقر القائل ؛ لأنه اعتقد أن كل مجتبد مصيب » فترك الإنكار عليه . 

أو هاب القائل ؛ لأنه إذا أنكره لم يلتفت إليه . 

ا قال ابن عباس - رضى الله عنهما - فى سكوته عن القول )٩(‏ 
فى حياة عمر » رضى الله عنه » : كان رجلا مهيبا فهبته 99) . 

ومع هذه الاحتالات لا يكون احتال الموافقة راجحا . 

أجاب عند بان هذه الفح الاك وإن كانت قادحة ف اال 
الموافقة لكنها حلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت عما أفتى به 


ES E Î 
إذا م يكن موافقا لهم‎ 


)١(‏ القول فى مسألة العول ( انظر شرح العضد ۲ : ۳۷ ) والعول : أن يجتمع فى 
الميراث ذووا فرائض لا يحتملها الميراث . مثل زوج وأختين شقيقتين . فإن للزوج نصفا 
وللأختين ثلثين . ولا يحتملها الميراث . 

(۲) قال ابن حزم فى المحى ۳۳۲/۱۰ : قال ابن عباس : الفرائض لا تعول . 

وأيضا قال قل آى الاين عا زف فا سعلك يا ابن 
عباس أن تشير إليه ( أى لعمر ) بهذا الرأى ؟ قال ابن عباس : هبته . 

وأيضا قال ( ۳۳۲/۱۰ ) : عن ابن عباس قال : أترون الذى أحصى رمل عالج عدداء 
أجعل فى مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ؟ إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع . 

قال بن قطلوبغا فى تخريج أحاديث أصول البزدوى ( ۲١١‏ ) : رواه الطحاوى فى 
الأحكام » وإسماعيل بن إسحق القاضى فى الأحكام أيضا : ورواه سعيد بن منصور مختصرا . 

(؟) كقول معاذ لعمر لما رای جلد الحامل : ما جعل الله على ما فى بطنها سبيلا . 
فقال عمر : لولا معاذ هلك عمر . وكقول امرأة لما نفى المغالاة فى المهر : أيعطينا الله 
بقوله : 98 وإن اتيم إحداهن قنطارا ‏ . ويمنعنا عمر . فقال : كل أفقه من عمر حتى 
المخدرات فى الحجال . وكقول عبيدة لعلى لما قال : تجدد بى رأى فى أمهات الأولاد أنهن 
يبعن : رأيك فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك . 

( انظر : شرح العضد ۳۷/۲ , ۳۸ ) . 


۹ 


وفى هذا الجواب نظر ؛ لأن عادهم ترك السكوت عند مخالفتهم لما 
أفتى به عند التقكن من ترك السكوت . ومع بعض هذه الاحتالات 

ص - الآخر : دليل ظاهر لما ذكرناه . 

ش - قال الآخر - وهو القائل بمثل ما نقل عن الشافعى 
ثانيا ("» - : سكوت المجتهدين عند عرفاهم بحكم ذلك المفتى دليل 
ظاهر على موافقتهم ؛ لما ذكرنا من رجحان احتال الموافقة » فيكون 
حجة ؛ لا إجماعا قطعا . 

ولا كان هذا المذهب موافقا لما ذهب إليه المصنف لم يجب عنه . 

ص - البائ : انقراض العصر يضعف 2" الاحتال . 

ابن أبى هريرة : العادة فى الفتيا لا فى الحكم . 

وأجيب ٠7‏ بأن الفرض قبل استقرار المذاهب . 

وأما إذا لم ينتشر - فليس بحجة عند الأكثر . 

ش - قال الجبائى : هذه الاحتالات التى ذكرها القائلون بكونه 
امجتبدين يضعفها . فيكون عند انقراض العصر احتال الموافقة راجحا » 


)00 قال العضد ( ۲ : ۳۸ ) : « قال المخالف الآخر » وهو القائل بأنه إجماع » . 
وتعقب عليه التفتازافى فى حاشيته على شرح العضد . فالصحيح ما قاله الاصفهانى . 

(۲) ع : ( لضعف » بدل ( يضعف ). 

(۳) ع : أجيب » بدون « و). 
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وفيه نظر ؛ فإنه يجوز أن يبقى بعض الاحتالات إلى انقراض 
العصر . 

وقال ابن أبى هريرة : إن العادة تقضى بأن ترك الإنكار فى الفتيا 
للموافقة ظاهرا . 

بخلاف ترك الإنكار فى حكم الحاكم » فإنه قد يحضر الفقهاء 
مجالس الحكام ويشاهدون خطأهم فى الأحكام ويتركون الإنكار علہم » 
لهابتهم » أو لغير ذلك . 

ات الملصنف عنه بأن الفرض قبل استقرار المذهب » وإذا ل 
يستقر المذهب يجوز إنكار قول الحم » کا يجوز إنكار قول المفتى » فلم 
يكن بينهما فرق . 

ب اعلم أن هذه المذاهب فيما إذا أفتى واحد وعرف الباقون به » أى 
انتشر قوله بين أهل عصه . وأما إذا لم ينتشر قوله بين أهل عصره فليس 
بحجة عند الأكثين ؛ لاحتال أن يكون للباقين قول فى ذلك الحكم لعدم 
خطور هذا الحكم ببالهم » أو يكون همم قول مخالف لا أفتى به . 
أو يكون لهم قول موافق له 290 . 

وهذه الاحتالات سواء لا ترجيح لاحتال الموافقة على الآخرين 
فلا يكون حجة . 

فقوله : « وأما إذا لم ينتشر » عطف على قوله : « وعرفوا به » فى 
أول: الكسالة .. 


. د : (هم ») بدل « له » وهو خطأ‎ )١ 
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ص - ( مسالة ) : انقراض العصر غير مشروط ( عن 

وقيل فى السكوق . 

اش e‏ ر : إذا اتفقت كلمة دين 0 ف 

وقال أحمد وابن فورك ('2 يشترط انقراض العصر فى انعقاد 
الإجماع : 

وقيل : يشترط انقراض العصر فى الاجماع السكوق » وهو الذى 
أفتى واحد من المجتهدين بالحكم وعرفه الباقون وم ينكروا عليه . 


وقال إمام |الحرمين : إن حصل الا جماع عن قياس 0 يشترعل ف 


. البابرى : غير شرط‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى , الأصبهانى » الشافعى » أبو بكر » 
متكلم » فقيه » مفسر » أصولى » أديب » نحوى » لغوى » واعظ » عارف بالرجال » أقام 
بالعراق مدة » ووردالرى » وكثر سماعه بالبصره وبغداد » وحدث بنيسابور . توف سنة 
٤۰٦‏ ه. 

انظر : الوفيات 5 : ۲۷۲ » وطبقات الشافعية الكبرى 5 : ١١7‏ » والنجوم 
الزاهرة 4 : ١1٠‏ » والوافى ۲ : ۳٤٤‏ » وتاج التراجم ص 45 » وكشف الظنون ۲ : 
١95061٠١56» 8‏ » وإيضاح المكنون ٤۷٥١ : ١‏ » ۲ : 485 » وشذرات الذهب 
08١: ۳‏ 6 2185 ومعجم المؤلفين 9 : ۲۰۸ › والاعلام 5 : ۸۳ . 
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انعقاده انقراض العصر وإلا فلا () . 

ف.ك الل الس :؛ 

ش - احتج المصنف على مذهب الحققين بدليل السمع » فإنه 
يدل على أن اتفاق الأئمة حجة مطلقا من غير تقبيده بانقراض عصرهم 
وموتهم » فيجرى على العموم ؛ لأ الأصل عدم التقييد . 

ص - واستدل بأنه يؤدى إلى عدم الإجماع للتلاحق . 

وأجيب بأن المراد عصر المجمعين [ الأولين ع (© إذ لا مدخل 


ش - استدل على مذهب الحققين بأنه لو اشترط انقراض 
عصر المجمعين » لما تحقق إجماع أبدا . والتالى باطل بالاتفاق فيلزم بطلان 
المقدم . 

بيان الملازمة أنه لو أجمع الصحابة مثلا » ولحقهم التابعى فى 
م اموه امد Co‏ 
ادم رع 0 ا 2 
إجماعهم . فإن خالفوا لم يكن الإجماع إجماعا » وهلم جرا إلى زماننا . فلم 
يتحقق إجماع + 


. 54١ فقرة‎ » 5954 : ١ انظر : البرهان‎ )١( 
إفة زيادة من النسخ الأحرى‎ 
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أجاب المصنف عنه بان المراد من انقراض العصر » انقراض عصر 
المجمعين الأولين ن » وهم امجتهدون المتفقون عند حدوث الواقعة » لا انقراض 
عصر من يتجدد بعدهم . فإذا انقرض عصرالمجمعين الأولين » وم يظهر 
حلاف منهم › بلا من التابعين المدركين عصهم » انعقد الإجماع » وم 
يؤثر حدوث تبع التابعين بعد انقراض عصر المجمعين الت 

هذا إن قلنا : فائدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من 
أدرك عصر المجمعين الأولين فى إجماعهم » کا هو الختار عند بعض 
المشترطين . 

وإن قلنا : إن فائدة الاشتراط جواز رجو ع بعض امجتهدين بسبب 
ظهور فكر أو تحصيل اجتهاد - کا هو الختار عند أحمد - لا اعتبار 
موافقة من سيوجد فى إجماعهم » فلا مدخل للاحق حينئذ . فينعقد 
إجماع المجمعين الاولين عند انقراض عصرهم » إذا لم يرجع واحد منهم » 
ولا يؤثر مخالفة من أدرك عصهم من التابعين . 

ص - قالوا : يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع 
غل 00 

وبتقديره فلا أثر له مع القاطع » کا لو انقرضوا . 

ش - القائلون باشتراط انقراض العصر قالوا : لو لم يشتر 


)0 البابرتى : « الإطلاق عليه » وهو خطأ كا يعلم بما كتبه البابرق فى شرح هذا 
القول . 


۷۸ 
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انقراض العصر » لزم إلغاء الخبر الصحيح الخالف للإجماع على تقدير 
اطلاعهم عليه . والتالى باطل » وإلا يلزم استمرارهم على الخطأ مع ظهور 
دليل صحيح مخالف له » فيلزم بطلان المقدم . 

أجاب المصنف عنه بأن إلغاء الخبر الصحيح ١‏ [ إنما يلزم أن 
لو كان الخبر الصحيح ] ٠‏ متحققا واطلعوا عليه » وهو بعيد ؛ لأن 
اجتاعهم واتفاقهم على الحكم بعد البحث والتفتيش . 

فلو كان الخبر الصحيح موجودا اطلعوا عليه عند البحث 
والتفتيش . وبتقدير وجوده واطلاعهم عليه بعد الإجماع » لا أثر لذلك 
الخبر ؛ لأنه ظنى » والإجماع قطعى » والظنى لا أثر له مع القاطع » ج 
لو انقرض عصر أهل الإجماع » فاطلع أهل العصر الثانى على الخبر 
الصحيح الخالف للإجماع » فإنه لا أثر للخبر حينئذ بالاتفاق . 

ص - قالوا : لو لم يشترط - لنع امجتهد من الرجوع عن 
اجتهاده . 

قلنا : واجب لقيام الإجماع . 

ش - المشترطون قالوا أيضا : لو لم يشترط انقراض العصر لمنع 
امجتبد من الرجوع عن اجتهاده . والتالى باطل ؛ فإنه لا حجر على 
المجتهد » إذا تغير اجتهاده » أن يرجع » فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه إذا لم يشترط انقراض العصر وانعقد الإجماع عن 
اجتهاد فلو أراد بعضهم الرجوع عن اجتباده فى الإجماع لمنع منه . 


. » مكرر فى الأصل وأشار إليه الناسخ بلفظ « مكرر‎ )١( 
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أجاب بمنع انتفاء التالى . فإن منع المجتبد عن الرجوع عن 
اجتهاده واجب لقيام الإجماع ؛ فإن امجتهد إنما يجوز رجوعه عن اجتهاده 
إذا لم ينعقد الإجماع , فأما إذا انعقد الإجماع فلا . 

ص - قالوا : لو لم تعتبر مخالفته - لم تعتبر مخالفة من مات ؛ 
لأن الباق كل الأمة . 

قلنا : قد الترمه بعض . 

ش - المشترطون قالوا أيضا : لو لم تعتبر مخالفة المجتهد الموجود 
إجماعهم فى عصرهم لم تعتبر مخالفة من مات . والتالى باطل بالاتفاق 
فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن المجتهد الموجود فى عصرهم إنما لم تعتبر مخالفته ؛ 
لأن المجمعين كل الأمة » ومخالفة كل الأمة غير جائزة . وهذا المعنى بعينه 
موجود فى صورة مخالفة من مات ؛ فإن الباقين بعد موته كل الأمة . 

أجاب أولا بمنع انتفاء التالى . فإنه قد التزم بعض الأصوليين عدم 
اعتبار مخالفة من مات » بناء على أن الباقين كل الامة . 

وثانيا بالفرق بين المقيس والمقيس عليه . فإن قول المجمعين فى 
المقيس قول كل الامة ؛ لان عند اتفاقهم لم يكن غيرهم موجودا » فيكون 
قولهم إجماعا . 


)١(‏ « بعض » ساقط من أء طاء ع. 
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بخلاف المقيس عليه ؛ لأن قول المجمعين فى المقيس عليه » قول 
بعض من وجد من الأمة ؛ فإن عند اتفاقهم يكون غيرهم موجودا › 
فلا يكون قوهم إجماعا . 

ص - ( مسألة ) : لا إجماغ إلا عن مستند 20 ؛ لأنه 
يستلزم ٠"‏ الخطأ . 

ولأنه مستحيل عادة . 

ش - المسألة الحادية عشرة : ذهب الحققون إلى أنه لا يحصل 
الإجماع إلا عن مستند » سواء كان دليلا أو أمارة . 

وقال قوم : يجوز صدور الإجماع من غير مستند . 

لنا وجهان : 

أحدهما : أنه لو حصل الاجماع من غير مستند لاستلزم الإجماع 
الخطأ ؛ لأن القول فى الدين من غير دليل بأمارة خطأ . والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 

الثانى أنه يستحيل عادة اتفاق الجمع الكثير من العلماء وانمجتبدين 
على حكم من غير أن يكون لهم مستند . 

ص - قالوا : لو كان عن دليل - لم يكن له فائدة . 

قلنا : فائدته سقوط البحث وحرمة الخالفة . 


6 ط ٠‏ ع : الإجماع لا يكون إلا عن مستند . 
6 البابرق : « لا يستلزم » بدل « لأنه يستلزم » وهو خطأ کا يعلم من شرحه . 
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وأيضا فإنه يوجب أن يكون عن ٩‏ غير دليل » ولا قائل به . 
ش - القائلون بجواز تحقق الإجماع من غير مستند » قالوا : 
لو كان انعقاد الإجماع عن دليل » لم يكن للإجماع فائدة ؛ لأنه حينعذ 
يكون ذلك الدليل حجة على الحكم . والتالى باطل بالاتفاق . 
انات اعت بآ فائدته حينئذ سقوط البحث والاجتهاد عن 
احتبدين ( وحرمة مخالفة ذلك الحكم بعد انعماد الإجماع . فإن هذه 
الفوائد لا تحصل من المستند » بل من الإجماع . 
وأيضا ما ذكرتم غير صحيح ؛ لأنه يوجب أن يكون الإجماع أبدا ۷۸/ب 
عن غير دليل » وإلا يلزم عدم الفائدة للإجماع » ولا قائل به . 
ص - ( مسالة ) : يجوز أن يجمع عن قياس . 
ومنعت الظاهرية » الحواز . 
وبعضهم » الوقوع . 
لنا : القطع بالجواز كغيره . 
والظاهر » الوقوع كإمامة أبى بكر - رضى الله عنه - وتحريم 
شحم الخنزير » وإراقة نحو الشيرج . 
ش - المسألة الثانية عشرة : القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع 
لا عن مستند » اختلفوا فى جواز الإجماع عن قياس . 
فذهب الأكثرون منهم إلى أنه يجوز أن يجمع عن قياس . 


. ) من) بدل « عن‎ ١ ع:‎ )١( 
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ومنعت الظاهرية © وابن جرير جواز الإجماع عن قياس . 

ومنع بعض امجوزين وقوع الإجماع عن قياس . 

نا أن جواز الإجماع عن القياس قطعى » كجواز الإجماع عن غير 
القياس من النصوص ؛ لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال » والظاهر 
وقوعه . كإمامة ألى بكر » فإن الصحابة أثبتوا إمامة ألى بكر - رضى الله 
عنه - بالقياس على تقديم الرسول - عليه السلام - إياه فى 
الصلاة 29 » ثم أجمعوا عليها . وكذا أجمعوا على تحريم شحم الخنزير 


. هم الذين يقفون عند ظواهر النصوص وهم أتباع داود بن على بن خلف‎ )١( 

)۲( ا ا لا ا لعن 
أناهم عمر فقال يا معشر الأنصار aT‏ - يله - أمر أبا بكر أن 
يوم الناس » فأيكم يطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 
وقال الذهبى فى مختصره : سنده جيد . 

ثم أورد الزركشى إشكالا على الإجماع بتخلف على وبنى هاشم وسعد بن عبادة . 
ثم قال : اختلف فى إمامة أبى بكر » هل ثبت بالنص أو بالإجماع . فقيل بالنص ... وذهب 
آخرون إلى أن ولايته بإجماع الصحابة . قال النووى فى شرح مسلم مقر نك آمل البق 

وروى ابن سعد عن الحسن قال : قال على : لما قبض النبى - عله - نظرنا فى 

. فوجدنا النبى - عه . قد قدم أبا بكر فى الصلاة فرضينا لدنيانا من رضى 

E‏ لد ینتا دب 


فقدمنا أبا بكر - ( انظر : الطبقات الكبرى ۱۸۳/۳ طبع دار صادر » بيروت ) . 
وقال العراق فى تخريج أحاديث إحياء العلوم للغزالى ( ١74/١‏ ) : أخرج ابن 


شاهين فى شرح مذهب أهل السنة من حديث على قال : لقد أمر رسول الله - عو - 
ا د - فرضينا لدنيانا ما 


رضى به النبى - = لديا ) . 
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بالقياس على لحمه ٠"‏ » وأجمعوا على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا 
وقعت فيه فارة بالقياس على السمن ”) . 

وإنما قال : « والظاهر الوقوع » لاحتال أن تكون هذه الإجماعات 
صدرت عن النصوص ولم ينقل إلينا . 


ص - ( مسألة ) : إذا أجمع على قولين وأحدث [ قول ] () 
ال س الا کار 


کوط ء۶ البكر » قيل : بمنع الرد » وقيل : مع الأرش . فالرد مجانا » 
ثالث . 


)١(‏ ولحم الختزير حرم بقوله تعالى  :‏ حُرْمَتْ عَلَيكُمْ الْمَثيةٌ وَالدّمُ وَلَحْمُ 
الْخِنْرِيْرٍ 4 الآية ( ۳ : المائدة - ه ) . وفيه كلام أورده الزركشى ف المعتبر ۲/۲۳ . 

(۲) روى البخارى فى ٤‏ - كتاب الوضوء » ۷ - باب ما يقع من النجاسات 
فى السمن والماء حديث رقم ( ١ ( ) ۲۳١‏ : 58 ) عن ابن عباس عن ميمونة أن النبى 
َيه سثل عن فأرة سقطت ف سمن » فقال : ألقوها وما حوها فاطرحوه وكلوا سمنكم . 

وروی ابو داود فى الأطعمة رقم ( 7847 ) 74/8 من حديث معمر عن 
الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة » بلفظ : سئل عن الفأرة يكون فى السمن فقال : إن 
كان جامدا فألقوها وما حوها . وإن كان مائعا فلا تقربوه . 

قال الزركشى ف المعتبر ( ١/7154‏ ) : وخالف فيه الجماعة والذى رواه الجم الغفير 
عن الزهرى خلافه . 

قال العضد ی شرح الختصر ( ۲ : ۳۹ ) « وكحد شارب الخمر » وقد أثبته عل 
بالقياس حيث قال : إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » فأرى عليه 
حد المفترين . 

وقال عبد الرحمن هذا حد وأقل الحد ثمانون » . 

(۳) زيادة من ط ء ع » والبابرق . 
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وكالجد مع الأخ » قيل : المال كله (2 » وقيل : المقاسمة . 
اران © الت 

وكالنية فى الطهارات » قيل : تعتبر » وقيل : فى البعض . فالتعميم 
بالق ° + قاليته.: 
فالفرق » ثالث . 

وكأم مع زوج أو زوجة وأب » قيل : الثالث ‏ » وقيل : ثلث 
ما بقى . فالفرق » ثالث . 

والصحيح : التفصيل . 

إن كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع » [ كالبكر » الجدء 
والطهارات ] (؟2 » وإلا فجائز » كفسخ النكاح ببعض » وكالأم ؛ فإنه 
يوافق فى كل صورة مذهبا . 

ش - المسألة الثالثة عشة : إذا أجمع أهل العصر على قولين 
مختلفين فى مسألة » واستقر رى جميعهم فيها على المذهبين هل يجوز لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث أم لا ؟ 


(1) البابرق : المال كله للجد . 

(۲) ط » ع : ١‏ فى النفى ) بدل « بالنفى ) . 

(۳) فيما عدا ط » ع : ثلث . 

(:) كذا فى ع والبابرق » وف الأصل : كالبكر وكالجد وكالطهارات » وف أء 
كالبكر وكالجد والطهارات . 


وجوزه بعض الحنفية وبعض الشيعة وبعض الظاهرية مطلقا . 

وذلك "5 إذا وطىء المشترى الجارية البكر ثم وجد بها عيب () » 
قيل : إن وطء الجارية يمنع ردها . وقيل : يرد الجارية مع أرش البكارة . 
فالقول بردها مجانا » أى بلا أرش » قول ثالث . 

وكالجد مع الأخ ف الميراث » قيل : المال كله للجد » وقيل : 
المقاضة + اى تقشع الال .ينما مناصفة ر فالقول حرماق الحد .فول 
ثالث . 

وكالنية فى الطهارات . قيل تعتبر فى جميعها . أعنى الوضوء 
والغسل والتيمم » وقيل تعتبر فى بعض منها » وهو التيمم » فالقول بتعمم 
النفى - وهو أن لا تعتبر فى شىء من الطهارات - قول ثالث . 

وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هى البيبص 2 والجذام » 
والجنون » والجّب » والعِنّة فى الزوج ) . 

والثلاثة الأول مع القرن والرتق (© فى الزوجة . 

قيل : يفسخ بها » أى بالعيوب الخمسة » وقيل : لا يفسخ بشىء 
منها . فالقول بالفرق - وهو الفسخ ببعض دون بعض - قول ثالث . 


. د : عيبا‎ )١( 

(۲) والعضد لم يفرق فى هذه العيوب الخمسة بين الزوج والزوجة وتعقب عليه 
التفتازانى فقال مثل ما قاله الأصفهانى . ( انظر : شرح العضد حاشية التفتازانی ۲ : 
30 ( : 

(۳) د : مع الرتق والقرن . 


۷۹ 


۹۲ 


وكالأبوين مع زوج أو زوجة ف الميراث » قيل : ثلث جميع المال 
للأم » وقيل : ثلث ما بقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة للأم » فالقول 
بالفرق - وهو أن يكون للأم ثلث المال كله فى إحدى الصورتين وثلث 
الائ الو الكدر قت فول فالا > 

ثم قال المصنف : والصحيح فى هذه المسألة » التفصيل » أى إن 
كان القول الثالث يرفع ما اتفق القولان عليه » فهو ممنوع » كوطىء 
البكر » فإن القول الثالث - وهو الرد مجانا - يرفع ما اتفقا عليه ؛ لأمهما 
اتفقا على امتناع الرد من غير أرش . 

وكالجد مع الأخ » فإن القول الثالث - وهو حرمان الجد - يرفع 
ما اتفقا عليه ؛ فإنهما قد اتفقا على عدم حرمان الجد . 

وكالطهارات » فإن القول الثالث - وهو نفى التعمم - يرفع 
ما اتفقا عليه ؛ فإنهما قد اتفقا على اشتراطها فى البعض . 

وإلا » أى وإن لم يكن القول الثالث رافعا لما اتفقا عليه » فهو 
جائز » كفسخ النكاح » فإن القول الثالث - وهو الفسخ ببعض العيوب 
دون بعض - لم يكن رافعا لما اتفقا عليه » فإنه يكون موافقا لكل من 
القولين فى صورة . 

وكالأم » فإن القول الثالث - وهو أن للأم ثلث جميع المال فى 
إحدى الصورتين » وثلث الباق فى الصورة الأحرى يوافق فى كل من 
الصورتين مذهبا . 

ص - لا أن الأول مخالفة الإجماع 2١(‏ فمنع . بخلاف الثانى . 


. البابرتق : الف للإجماع‎ )١( 


o۹۳ 


وقيل : يقتل » ويصح › لم يمنع يقتل ولا يصح » وعكسه › 
باتفاق . 

ش - احتج على التفصيل الذى هو الصحيح بأن الأول - وهو 
القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه - مخالفة الإجماع » فيكون ممنوعا ؛ لان 
خرق الإجماع غير جائز بالاتفاق . 

بخلاف الثانى - وهو القول الثالث الذى لم يرفع ما اتفقا عليه - 
فإنه لا يكون مخالفة الإجماع » فلا يكون ممنوعا عنه . فإن القول بالفسخ 
فى بعض العيوب الخمسة دون البعض . لا يكون 2©١(‏ رافعا لما اتفقا 
عليه » فلا يكون ممتنعا . كا لو قيل مثلا : لا يقتل مسلم بذمىّ » 
ولا يصح بيع الغائب » وقيل : يقتل مسلم بذمى » ويصح بيع الغائب . 
فإن القول الثالث - وهو أن يقتل مسلم بذمى » ولا يصح بيع الغائب » 
أو عكسه » أى لا يقتل مسلم بذمى ويصح بيع الغائب - لم يمنع 
بالاتفاق ؛ لانه لم يرفع ما اتفقا عليه » بل يكون موافقا لكل من القولين 
ف مشألة دوق اخ : 

ص - قالوا : فصل ولم يفصا أحد » فقد خالف الإجماع . 

قلنا : عدم القول به ليس قولا بنفيه » وإلا امتنع القول فى واقعة تتجدد . 


(1) اف الخ الأخرى :ل يكون : 


(۲) ع : يتحقق » بدون الواو . 


( ۳۸ - بیان المختصر ج ١‏ ) 


o۹4 


ش - الأكثر - وهم المانعون مطلقا - قالوا : القول الثالث » 
فصل بين العيوب الخمسة مثلا » ولم يفصل واحد من الفريقين » فيكون 
القول بالفصل مخالفا للإجماع . 

أجيب بأن الفريقين لم يقل واحد منهما بالفصل » وعدم القول 
بالفصل ليس قبلا بنفى الفصل . لأنه لو كان عدم القول بالفصل قرلا 
بنفى الفصل » امتنع القول بحكم فى واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن 
سبق ؛ لأن عدم القول [ ليس قولا بالعدم  2١(‏ فلا يكون القول بالفصل 
مخالفا للاجماع . 

ويتحقق ما ذكرنا من أن عدم القول بالفصل لا يستلزم القول 
بعدم الفصل » بمسألتى الذمى والغائب » حيث جوز فيهما الفصل › 
وإن لم يقل واحد من الفريقين بالفصل . فلو كان عدم القول بالفصل 

ص - قالوا : يستلزم تخطئة كل فريق » وهم [ كل ] © 


ع 


الامة . 

قلنا : الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه . 

ش - المانعون من إحداث القول [ الثالث ع 29 مطلقا قالوا 
أيضا : القول بالفصل يستلزم تخطئة كل من الفريقين ؛ لأن القول الثالث 


(1) فى الأصل و ب : ١‏ قول بالعدم » بدل « ليس قولا بالعدم » وهو خطأ . 
(۲) ف الأصل : « كله » بدل « كل ) . 
١ )۳(‏ الثالث » ساقط من د . 


04° 


مخالف لكل من الفريقين فى بعض ما ذهبوا إليه . وتخطئة كل من الفريقين 
تخطمة لكل الأمة ؛ لأن الفريقين كل الأمة . وتخطئة كل الأمة غير جائز 
للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ . 

أجاب بأن تخطئة كل الأمة بحيث يكون تخطعة بعضهم فى أمر 
وتخطكة البعض الآخر فى غير ذلك الأمر » غير ممتنع . بل الممتنع تخطئة 
كل الأمة فيما اتفقوا عليه . والقول بالفصل لم يستلزم تخطئهم فيما اتفقوا 
عليه . 

ص - الآخر : اختلافهم قليل غل أنها اجتهادية . 

قلنا e‏ يختلفوا فيه ٩‏ . 

ش - القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا » قالوا : 
اختلافهم فى المسألة دليل على أن المسألة اجتهادية . والمسألة الاجتهادية 
و ادف !اليه لكان 

أجات ران + مشاه من عات القول لالت فيه كلد 
مجانا » لم يختلفوا فيه » حتى يجوز الاجتهاد فيه » والأحذ بما أدى إليه 
الاجتهاد . 


. ع : يختلفوا لم فيه » وفيه خطأ التقديم والتأخير‎ )١( 
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ومن سلمنا أنه مختلف [ فيه ع ٠"‏ ولكن الاحتلاف إنما يكون 
دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر الإجماع مانع من الاجتهاد . 

والمجتبدون لما اتفقوا على القولين انعقد الإجماع على عدم الرد 
جانا » فلم جز الاجتهاد فيه بعد . 

ص - قالوا : لو كان - لأنكر لما وقع . 

وقد قال ابن سيين فى مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن 
عا : 

وعكسَ آخر . 

قلنا : لأنها كالعيوب الخمسة » فلا مخالفة لإجماع . 

ش - القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا قالوا : لو كان 
إحداث القول الثالث ممتنعا » لأنكر إذا وقع ؛ لأن عادة المجتهدين إنكار 
ما يكون منیا عنه . 

والتالى باطل ؛ لأن الصحابة اختلفوا فى مسألة زوج أو زوجة 
وأبوين . فقال ابن عباس : للأم ثلث جميع المال فى الصورتين 29 ع 
والباقون : للأم ثلث الباق بعد فرض الزوج » أو الزوجة ”© . 


وأحدث التابعون قرلا ثالثا : 


© زيادة با سو الأصل . 
(۲) انظر السنن الكبرى 5 : ۲۲۸ . 
(۳) وممن قال به على بن أبى طالب ( المرجع السابق ) . 


o۹۷ 


فقال او فى ا ل الزوج للأم ثلث جميع المال » 
وى صورة الزوجة للأم ثلث الباق . 

وعكس تابعى آخر » فقال الأم فى صورة الزوجة ثلث جميع 
المال » وفى صورة الزوج ثلث الباق 20 » ولم ينكر أحد . 

أجاب بأنه إنما لم ينكر أحد ؛ لأن هذه المسألة كالعيوب 
الخمسة ؛ لأن القول الثالث فيا لا يكون رافعا لما اتفقا عليه . 


ص - ( مسألة ) : يوز إخداث دلبل آخخر أو تأويل آخر عند 
الأكثر . 

لنا : لا مخالفة لهم فجاز . 

وأيضا : لو لم يجر - لاأنكر . ولم يزل المتاخرون يستخرجون الادلة 
والتأويلات . 

ش - المسألة الرابعة عشرة : إذا استدل أهل الإجماع بدليل 
أو تأويل فى حكم » هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل اخر أو تاويل 


آخر ؟ 


(۱) هو محمد بن سيرين البصرى الأنصارى بالولاء » أبو بكر ء إمام وقته فى علوم 
الدين بالبصرة » تابعى » ولد سنة ۳۳ هاء وتوف سنة 1١١‏ ه . 

انظر : تهذيب التبذيب 5١4 : ٩‏ › ومعجم البلدان " : ٠٠۳‏ . ومعجم 
ما استعجم ١‏ : ۳۱۹ وفهرست ابن النديم ص ۳٠١‏ > والأعلام ۷ اه 

6 يت و رة € جلو جا 2 

(۳) هذا قول يزيد بن هارون . انظر : السنن الكبرى ۲۲۸/٣‏ . 


0۹4۸ 


فإن كان الدليل الآخر أو التأويل الآخر قادحا فى دليل أهل 
الإجماع أو تأويلهم » لم يبز بالاتفاق . وإن لم يكن قادحا » يجوز إحداثه 

واحتجوا عليه بوجهين : 

الأول : أن إحداث الدليل الثانى أو التأويل الثانى لم يكن مخالفا لم 
أجمعوا عليه » فجاز إحداثه . 

الثانى : أنه لو لم يجر إحداث الدليل الآخر والتأويل » لأنكر 
السلف إذا وقع ؛ لأ عادتهم إنكار ما لا يجوز . 

والتالى باطل ؛ لأن المتأخرين ل يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات 
وم ينكر احد . 

ص - قالوا : اتبع غير سبيل المؤمنين . 

قلنا : مؤول فيما اتفقوا » وإلا لزم المنع فى كل متجدد . 

ش - الانعون قالوا : إحداث دليل اشر أو تأويل اش فک 
عنه أهل الإجماع » اتباع لغير سبيل المؤمنين » فلا يجوز . 

أجاب بأن سبيل المؤمنين فى الآية مؤول فيما اتفقوا عليه » فيكون 
اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه » لا إحداث ما سكتوا 
نه . 

وإنما أول سبيل المؤمنين بما اتفقوا عليه ؛ لأنه لو لم يؤول بذلك 
وأجرى على العموم » لزم المنع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون . 


2 
روون رموه 
- قالوا : تامرون ('2 بالمَعروف 4 
قلنا : معارض بقوله « وَتَنْهَوْنَ (" عن المُنْكرٍ 4 . 
فلو كان منكرا - لوا عنه . 
فج" اا ا ا :+ ف ال وا 
بالمَعْروّف 4 ) » خطاب مشافهة » فلا يتناول إلا أهل العصر الأول . 
يأمروا به لم يكن معروفا » بل منكرا . فالدليل الآخر أو التأويل الآحر م 
يأمروا به فيكون منكرا » والمنکر لا يجوز إحدائه . 
أجاب بأنه معارض بقوله : « وَتنْهوْنَ عَنِ الْمُذْكَرٍ 4 فإنه يقتضى 
نهم عن كل منكر ؛ لأن اللام للاستغراق . فلو كان الدليل الآخر 
3 ( مسألة ) : اتفاق العصر الثانى على أحد قول العصر 
الأول بعك 1 استقر خلافهم . 
قال الأشعرى » وأحمد » والإمام » والغزالى - رحمهم الله - : 
والحق أنه بعيد إلا فى القليل . 


059 ©) فيمّاغنا ط و يامرون 4و ينون 6 
١١54 » ۱۰٤ )5‏ : ال عمران ‏ ۳ . 7١‏ : التوبة - ٩‏ . 


۸ 


o o 

كالاختلاف ٠‏ فى أم الولد » ثم زال . 

ش - المسألة الخامسة عشرة : إذا اختلف أهل العصر الأول فى 
مسألة على قولين واستقر الخلاف بينهم بحيث صار أحد القولين مذهبا 
لبعض والآخر مذهبا للباقين » هل يمتنع أن يتفق أهل العصر الثانى على 
أحد القولين أو لا ؟ 

قال الأشعرى » وأحمد » وإمام الحرمين » والغزالى ) : يمتنع . 

وقال بعض أصحاب الشافعى » وأبو حنيفة والمعتزلة : يجوز . 

ثم امجوزون اختلفوا » فقال بعضهم أنه ليس بحجة . وقال الآخرون 

ثم قال المصنف : والحق أن اتفاق أهل العصر الثانى على أحد 
القولين بعيد » إلا فى المخالف القليل . 

وذلك لأن اتفاق أهل العصر الثانى على أحد القولين لا يكون إلا 
عن دليل قاطع » أو جلىٌ . والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع 
أو الجلى . أما إذا كان امخالف قليلا » فلا تمنع العادة عدم اطلاع القليل 
على القاطع أو الجلى . 


. البابرق : كاختلاف‎ )١( 
2» ٠١۸ فقرة‎ » 7١1/١ انظر : شرح الكوكب النير ۲۷۲/۲ » والبرهان‎ )۲( 
. 57١7/١ والمستصفى‎ 


1١ 


مثال ما إذا كان الخالف قليلا : اختلاف الصحابة فى بيع أم 
الولد على قولين > . فذهب الأكثرون منهم إلى عدم الجواز » والأقلون 
إلى الجواز . ثم أجمع التابعون على عدم اور 


وكذا اختلفوا على قولين فى نكاح المتعة » وهو أن ينكح الرجل 
المرأة إلى مدة » فإذا انقضت بانت منه . فذهب الأكثرون إلى عدم 


جوازه » والأقلون إلى جوازه . 


وفى الخبر الصحيح أن عغان 29 - رضى الله عنه - كان ينبى 


)١(‏ روى أو داود فى العتق » باب فى عتق أمهات الأولاد > حديث رقم 
( ۳۹۰۲ ) ۲۷/۲ عن جابر بن عبد الله قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله 
وان یک قلعا كان عت انا اسا 

وانظر أيضا تحفة الطالب ( ه ب ) . 

(۲) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ه ب ) : « وحكاية الإجماع ههنا 
مشكل » . ثم ذكر الخلاف وقال فى آخره : « فليس ف المسألة إجماع » . 

وذكر الزركشى ف المعتبر ( ۲/۲١‏ ) قول الجواز عن على ورجوعه عنه ثم قال : 
وقول ابن الحاجب : ثم زال الخلاف » أى خلاف الصحابة » وإلا فللشافعى قول بجواز 
بيعهن » وهو مذهب داود وعمر بن عبد العزيز . 

وانظر أيضا حاشية التفتازانى على العضد ( ۲ : 4١‏ ) . 

(*) فى شرح العضد ( ۲ : ١ ) 4١‏ أن عمر كان يمنع من المتعة » . وتعقب عليه 
التفتازانى وقال : الصواب أن عفان كان ينهى » على ما فى المتن » دون عمر » على ما فى 
الشرح . 


o 


عن المتعة 0 


01١‏ إن كان المراد ب « المتعة » : متعة الحج » وهى التى عناها ابن كثير فى تخر 
أحاديث الختصر وخرجها ( تحفة الطالب ه ب » 5 ألف ) »ء فرواها البخارى فى ۲١‏ - 
الحج » 4" - باب المتع والقران والإفراد وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى حديث رقم 
۱۷٤ : ۲ ( ۳‏ ) عن مروان بن الحكم قال : شهدت عڻان وعليا » وعئان ينبى عن 
امتعة » وأن يُجمع يينهما » فلما رأى على » أهل بهما لبيك بعمرة وحجة . قال : ما كنت 
لأدع سنة النبى - عو - لقول أحد . 

وإن كان المراد : متعة النكاح » کا قاله الأصفهانى , فلا توجد هذه الرواية فى 
الصحيح » أى البخارى . نعم روى مسلم فى ١5‏ - النكاح » ٣‏ - باب نكاح المتعة 
حديث رقم ( ۱۷ ) ۱۰۲۳/۲ عن أب نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله » فاتاه 
آت » فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين . فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله 
عله > ثم نهانا عنهما عمر » فلم نعد هما . 

وروی مسلم مثله فى ١١‏ - كتاب الحج » ٠‏ - باب فى متعة الحج » حديث رقم 
(94١095/5)1؟.‏ 

والمراد ب ١‏ المتعتين » متعة الحج ومتعة النكاح » كا قال الشارحون . 

قال التفتازاى : « وجمهور الشارحين أن المراة..: نكاح المتعة ) . 

راجع للبحث فى هذه المسألة حاشية التفتازانى على شرح العضد ( 5 : 4١‏ » 
۲( 

وقال الکرمانی فى النقود والردود ( ٠۹۹‏ ألف و ب ) : « قوله ( أى العضد ) فى 
عهان . وفى بعضها : متعة العمرة إلى الحج . 

ثم قال الكرمانى : « اعلم أن عمر نبى عن المتعة . كذا ورد فى صحيح مسلم . 
وهذا الحديث مما انفرد به مسلم . فالسهو » أى ذ كر عغان » من قلم الناسخ أو المصنف » = 


1۳ 


هكذا قال البغوى 2١(‏ , ثم صار عدم جوازه إجماعاباتفاق التابعين () . 


= ولیس » فالسهو منه . ذكره البخارى فى باب الحج عن مروان بن الحكم قال شهدت 
عثان وعليا » وعئان ينبى عن المتعة وأن يجمع بينهما . فالسهو من الشارح لا من 
المصنف . 

ثم قال : وحمل المتن على متعة الحج أولى ليكون مثلا للجواز ؛ إذ الأول للحرمة . 
ولأن « عثان كان ينبى » مشعر بأنه مخالف لجميع الصحابة » وهو قليل بالنسبة لبهم » 
فيصح مثالا لقوله : إلا فى القليل . إذ لو حمل على النكاح المؤقت يكون اتفاقا على قول 
القليل » وهو بعيد . 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ١/7٠‏ ) : قلت : وفى كلام ابن الحاجب هنا كلام من 
وجهين : أحدهما بمسألة بعد الاتفاق العصر الثانى على أحد قول العصر الأول . وإنما يتم لو 
لم يرجع عفان وقد ورد ما يقتضى رجوعه . ( | رواه الدارقطنى ) الثانى أن المتعة فى الحج 
يطلق على ثنيتن : أحدهما على الاعتار فى أشهر الحج قبل الحج ... والثانى على فسخ الحج 
إلى العمرة . واختلف فى أن نبى عثان عن المتعة هل المراد به الأول أو الثانى . وعلى كل 
منهما فلا يستقم « استقر الإجماع » فإن الأول يخالف فيه الحنفية » والثانى يخالف فيه أكثر 
الحنابلة والمحدثين والظاهرية . 

» هو حسين بن مسعود بن محمد الفراء » أو ابن الفراء » أبو محمد » الشافعى‎ )١( 
فقيه » محدث » مفسر , نسبته إلى « بغا ) من قرى خراسان » بين هراة ومرو . توف فى‎ 
مرو روذ من مدن خراسان سنة ١٠ه هھ أو ١١ه ها أو لا(اه ها.‎ 

انظر : الوفيات ١45 : ١‏ . وطبقات المفسرين للداؤدى ٠١١ : ١‏ » وتهذيب ابن 
عساكر 4 : 545 » والبداية والهاية ١97 : ١١‏ » ومفتاخ السعادة ٤۳١ : ١‏ »۲ : 
۸ . وطبقات الشافعية الكبرى ۷ : ۷١‏ » وطبقات الشافعية للحسينى ص 7٠٠١‏ » 
وشذرات الذهب ٤‏ : 4۸ . وامختصر فى تاريخ البشر ۲ : ۲٤١‏ . 

)۲( الظاهر من صنيع الأصفهانى - رحمه الله - أنه ممن حكى عنهم التفتازانى 
بقوله : وذهب بعضهم إلى أن قوله : « ثم صار إجماعا » من كلام المصنف ( أى ابن 
الحاجب ) » وقول البغوى هو أن ف الخبر الصحيح أن عفان كان ينبى عن المتعة ) . = 
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ص - الأشعرى : العادة تقضى بامتناعه . 

وأجيب ٠‏ بمنع العادة وبالوقوع . 

ش - قال الأشعرى : العادة تقضى بامتناع اتفاق أهل العصر 
على أحد القولين ؛ لامتناع تطابق الآراء على أحد القولين دون الاخر » مع 
أن لكل منبما دليلا . 

أجاب بأنا نمنع أن العادة تقضى بامتناعه . وذلك لأنه يجوز أن 
يكون سند أحد القولين جليا » فيصير الجميع إليه . 

وأيضا مثل هذا الاتفاق واقع » لما ذكرنا » فلا يكون متنعا . 

ص - قالوا : لو وقع - لكان حجة » فيتعارض الإجماعان ؛ 
لان استقرار اختلافهم “ دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما . 

وأجيب بمنع الإإجماع الأول. . 


ولو سلم - فمشروط بانتفاء القاطع » کا لو لم يستقر خلافهم . 


= قال التفتازانی : « وهو بعيد جدا » ولیس يوجد هذا فى شىء من كتب 
البغوى . والمذكور فى كتاب الصحيح وشرح السنة أن النبى عه نبى عن متعة النساء » 
رواية عن على وغيره من الصحابة . وليس فيبما أن عفان أو عمر كان ينبى عن ذلك . 

ثم قال : « وما ذكر فى شرح السنة ( ۷ : 7١‏ ) أنه روى عن عمر النهى أيضا » 
لكن على هذا لا يكون المراد كتاب الصحيح إذ لا يوجد فيه ) . 

قلت وقد سبق أن رواية النبى عن عمر فى مسلم لا فى البخارى . 

. فيما عدا ط » ع : أجيب‎ )١( 

(۲) فيما عدا ط » ع : خلافهم . 


ه.- 


ش - القائلون بالامتناع قالوا : لو وقع اتفاق أهل العصر الثانى 
على أحد القولين لكان حجة للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة 
عن الخطا . ولو كان حجة لتعارض الاجماعان : 

أحدهما : إجماع أهل العصر الأول على تسويغ كل من القولين ؛ 
ل استقرار خلافهم على القولين يدل على إجماعهم على تسويغ كل 
ا 

والثانى : إجماع هل العصر الثانى على خد القولين ؛ فإنه يدل 
على عدم تسويغ القول الآخر . 


أجاب عنه بمنع الإجماع الأول . 


فإنا لا نسلم أن اختلافهم على القولين دليل إجماعهم على جواز 
لاحة ومكل ا ا الل ير 


ولئن سلم أن اختلافهم على القولين دليل إجماعهم على جواز 
الأحذ بكل منهما » فلا نسلم تعارض الإجماعين ؛ لأن الإجماع الأول 
مشروط بانتفاء القاطع الذى هو الإجماع الثانی . کا لو لم يستقر 
خلافهم ؛ فإنه يدل على إجماعهم على تسويغ كل منهما بشرط انتفاء 
القاطع الذى هو الإجماع . وإذا كان الإجماع الاول مشروطا بانتفاء 
القاطع » زال عند الإجماع الثانى » لزوال شرطه » فلا يقع التعارض 
ص - اجوز : وليس بحجة . 


ولو كان حجة - يتعارض الإجماعان . 


۰ب 


وقد تقدم . 

ش - احتج المجوز - وهو القائل بكون اتفاق العصر الثانى على 
احد القولين جائزا » وليس بحجة - بثلاثة وجوه : 

الأول : لو كان اتفاقهم على أحد القولين حجة » لتعارض 
الإجماعان . 

وتقرير الدليل مع الجواب عنه قد تقدم . 

. قالوا : لم يحصل الاتفاق‎ =z 

وأجيب بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم . 

ش - الثانى لو كان حجة لحصل اتفاق كل الأمة ؛ لأنه 
الموجب لكونه سحجة .. والتاق باطل. + لأنه:لم صل اتفاقهم + لآنه 
مسبوق بالخلاف المستقر . وقول من مات لا ينعدم بموت قائله » وهذا 
يحتج به . 

أجاب عنه بأن ما ذكرتم لو كان صحيحا لزم أن لا يكون اتفاق 
[ أهل ع ٠‏ العصر الثانى » إذا لم يستقر خلافهم حجة ؛ لأن الدليل 
الذى ذكرتم يطرد فيه بعينه . 

ص - قالوا : لو كان حجة - لكان موت الصحابى الخالف 
يوجب ذلك ؛ لأن الباق كل الأمة الأحياء . ظ 

وأجيب بالالتزام . 


: زيادة مما سوى الأصل‎ )١١( 


والأكثر على خلافه . 

ش - الثالث : لو كان اتفاق أهل العصر الثانى على أحد 
القولين حجة - لكان موت الصحابى الخالف للباقين يوجب أن يكون 
قول الباقين. حجة ؛ لأن قول الباقن بعد موه :قول كل الأمة الأحياء + 
كاتفاق أهل العصر الثانى على أحد القولين . 

أجاب بالالتزام » أى بالتزام قول الباق حجة بعد موت الخالف » 
فإنه مذهب لبعض . 

والأكثر على خلاف هذا المذهب » فلا يكون الالتزام جوابا من 
جهتهم » بل الجواب من جهتهم الفرق . فإن قول الخالف الذى مات 
قول من وجد فى العصر الأول » فيجب اعتباره فى إجماع أهل العصر 
الأول . وقول المنقرضين ليس قول من وجد فى العصر الثانى » فلا يعتبر 
فى إجماع أهل العصر الثانى . 

ص - الآخر : لو لم يكن حجة - لأدى إلى أن تجتمع الآمة 
الأحياء على الخطأ . والسمعى ( يأباه . 

والماضى ظاهر الدخول لتحقق قوله . بخلاف من لم يأت . 

ش - قال الآخر » أى المجوز القائل بكونه حجة : لو لم يكن 
اتفاق أهل العصر ٠‏ الثانى على أحد القولين حجة » لأدى إلى أن 


. » البابرق : ( السمع ) بدل « السمعى‎ )١( 
. ف « العصر ) ساقط من د‎ 


۸ 


تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ . والتالى باطل ؛ لأن الأدلة السمعية دالة 
عل عة عن لطا + 

بيان الملازمة : لو لم يكن حجة لم يجب اتباعهم » فيجب أن 
لا يكون حقاء وإلا وجب اتباعه . 

أجاب بمنع انتفاء التالى ؛ لجواز أن يجتمعوا على الخطاً . 

والدلائل السمعية لا تدل إلا على عصمة كل الأمة عن الخطأ . 
وقومهم لا يكون قول الأمة الموجودين ؛ لأن الماضى » أى من مات » داخل 
فى الأمة ظاهرا » لتحقق قوله . 

مخلاف من لم يأت بعد » فإنه ليس بداخل فى كل الأمة 
الموجودين ؛ لعدم تحقق قوله . 

ص - ( مسألة ) : اتفاق العصر 2©١(‏ عقيب الاختلاف › 
إجماع وحجة » وليس ببعيد . 

وأما بعد استقراره » فقيل : ممتنع . 

وقال بعض اجوزين : حجة . 

وكل من اشترط انقراض العصر » قال : إجماع . 

وهى كالتى قبلها » إلا أن كونه حجة » أظهر ؛ لأنه لا قول 
مر عل جد + 

ش - المسألة السادسة عشة : اتفاق أهل العصر على حكم 


. البابرتى : اتفاق اهل العصر‎ )١( 
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بعد اختلافهم فيه وقبل استقراره » إجماع وحجة عند الأكثرين . وليس 
وقوع هذا الإجماع ببعيد عادة ؛ لجواز وقوفهم على سند جلى بعد 
احتلافهم . 

وأما اختلاف أهل العصر بعد استقرار خلافهم . فالذين 
لم يشترطوا انقراض العصر اختلفوا فيه : فقال بعضهم ممتنع » وقال 
بعضهم : جوز . 

ثم المجوزون اختلفوا : فقال بعضهم : حجة . وقال بعضهم : ليس 


ومن اشترط انقراض العصر » قال : إجماع ؛ لأن هذا الاتفاق 
لم يكن رافعا لمجمع عليه ؛ لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد فى 
الحكم » لكن لا يدل على انعقاد إجماعهم على ذلك ؛ ضرورة انتفاء 
شرط انعقاد الإجماع الذى هو انقراض العصر . 

وهذه المسألة كالمسألة التى قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا 
وجوابا . إلا أن كون الاتفاق. حجة ههنا أظهر من ثمة ؛ لأن ههنا لا قول 
لغييهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق 
كل الأمة . بخلاف ثمة » فإن أهل العصر الثانى بعض الأمة ؛ لأ لغيرهم 
قول على خلاف ما اتفقوا عليه . 

ص - ( مسألة ) : اختلفوا فى جواز عدم علم الأمة بخبر 
أو دليل راجح إذا عمل على وفقه . 

اجوز : ليس إجماعا » کا لو لم يحكموا فى واقعة . 


( ۳۹ - بیان الختصر ج ١‏ ) 
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الناق. + اوا غير سيل المؤمنين '. 

ش - المسألة السابعة عشة : إذا كان فى الواقع دليل أو خبر 
يقتضى حكما على المكلفين » وليس لذلك الحكم دليل آخر » لم يجر 
عدم علم الأمة به ؛ لأنه إن عمل بذلك الحكم » كان عملا به لا عن 
دليل بل عن تشهى » والعمل بالحكم عن التشهى لا يجوز . وإن لم 
يعمل به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف . 

وأما إذا كان فى الواقع دليل أو خبر راجح » أى بلا معارض » 
وقد عمل على وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل اخر . » ١١‏ [ فهل يجوز 
عدم علم الآمة به أو لا ؟ 

فمنهم من جوزه » ومنهم من نفاه . 

واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم فى عدم العلم بذلك الخبر 
أو الدليل الراجح لم يوجب محظورا ؛ إذ ليس اشتراك جميعهم فى عدم 
العلم به ] '2 إجماعا حتى يجب متابعتهم » بل عدم علمهم بذلك الدليل 
يسعى فى طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلم . 

واحتج الناى بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل 
أو الخبر لحرم تحصيل العلم به . والتالى ظاهر الفساد . 

بيان الملازمة 3 حينكذ يكون عدم علمهم به سبيل المؤمنين 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من أ » باء جاء د. 
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ويمكن أن يجاب عنه بن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم ؛ لأن 
السبيل ما اختاره الإنسان من قول أو عمل . وعدم علمهم ما اختاروه » 
فلا يكون سبيلا لهم . 


ص - ( مسألة ) : الختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعا . 


لنا دليل السمع . 

واعترض نان الارتداد يخرجهم . 

ورد 2 يصدق أن لك الأمة ارتدت » وهو أعظم الخطأً : 

ش - المسألة الثامنة عشة : الختار أنه يمتنع معا » لا عقلا » 
ارتداد أمة محمد - عه - بأجمعهم فى عصر من الأعصار . 

واحتج المصنف عليه بالدلائل السمعية الدالة على امتناع إجماعهم 
على الخطاً والضلال . 

واعترض على هذا بأن الأدلة السمعية دالة على امتناع إجماع الأمة 
على الخطأ . والارتداد يخرجهم عن كوم أمة محمد عي ؛ لأهم إذا 
ارتدوا لم يكونوا مؤمنين بمحمد عليه السلام » فلم يكونوا من أمته » فلم 
يتناولهم الأذلة اة 

أجاب عنه (2 بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد عليه 
السلام قد ارتدت » وهو أعظم الخطأ » فيمتنع للأدلة السمعية . 


09 ط : بأن بدل « أن » . 
0) د : أجاب المصنف عنه . 


31 
وقيل عليه : إن إطلاق أمة محمد عليه السلام بالمجاز . والأمة 
الجواب . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن ارتدادهم الذى هو أعظم الخطأ » هو 
الموجب لسلب اسم الأمة عنهم حقيقة » فزوال اسم الأمة عنهم بعد 
الارتداد بالذات ؛ لآن المعلول متأخر عن العلة بالذات . فعند حصول 
ارتدادهم صدق عليهم اسم الأمة حقيقة » فتتناوهم الأدلة السمعية . 

ص - ( مسألة ) : مثل قول الشافعى - رضى الله عنه - : إن 
دية الببودئ ( الفلت م 400 

قالوا : اشتمل الكامل » والنصف عليه . 

قلنا : فأين نفى الزيادة ؟ 

فإن أبدى مانع أو نفى شرط أو استصحاب - فليس من الإجماع 
فى شىء . 

ش - المسألة التاسعة عشرة : إذا احتلفوا فى ثبوت الأقل 
والأكثر فى مسألة » لا يصح أن يتمسك بالإجماع فى إثبات مذهب 
القائل بالأقل . 

مثل قول الشافعى - رضى الله عنه - : إن دية اليبودى ثلث دية 


. » ف الأصل و ب : « ثلث » بدل « الثلث‎ ١ 


11۳ 


المسلم » فإنه لا يصح أن يتمسك ف إثباته بالإجماع . إذ قوله يشتمل 
على أمرين : الثلث ونفى الزيادة . وإثبات الثلث مجمع عليه » ونفى 
الزيادة لا يكون مجمعا عليه » فلا يكون مذهبه مجمعا عليه . 

القائلون بجواز السك بالاجماع فيه قالوا : ديته إما مثل دية المسلم 
أو نصفه أو ثلثه بالإجماع » والكامل والنصف يشتمل على الثلث › 
فالقول بالثلث ثابت بال جماع 1 

أجانب عنه بان الثلث وإن كان مجمعا عليه » ولكن نفى الزيادة لم 
يكن مجمعا عليه » فالمجموع لا يكون مجمعا عليه . 

والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين : الثلث ونفى الزيادة » 
فلا يكون مذهبه متفقا عليه . 

فإن أبدى نفى الزيادة بوجود المانع من الزيادة » أو بنفى شرط 
الزيادة » أو أبدى نفى الزيادة بالاستصحاب » لم يكن حينغذ نفى الزيادة 
ثابتا بالإجماع . 

ص = مسال يجب العمل ببالإجاع 7 المنقول ع (0 عر 
الأحاد 9) , 


وأنكره الغزالى . 
لنا نقل الظنى [ موجب ] ٠‏ فالقطعى أولى . 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 
. » فيما عدا ط » ع : بنقل الواحد بدل « بخبر الآحاد‎ )١( 
.:+ ق الأصل و ي:6:د :ل حجة » بل و مرجب‎ © 
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وأيضا : [ نحن ] (2 نحكم بالظاهر . 

ش - المسألة العشرون : الإجماع المنقول إلينا بنقل الأحاد يجب 
العمل به عند أكثر أصحاب الشافعى » وبعض أصحاب ألى حنيفة › 
والحنابلة . 

وأنكره الغزالى وبعض أصحاب أبى حنيفة (2 . 

واحتج المصنف على وجوب العمل به بأن الظنى » كالخبر » إذا 
كان منقولا بطريق الأحاد » يجب العمل به » فالقطعى » أى الإجماع , 
إذا كان منقولا بطريق الأحاد أولى بأن يجب العمل به ؛ لأن الأول مظنون 
بحسب النقل والجنس » والثانى مظنون بحسب النقل » مقطوع بحسب 
ار : 

وأيضا قوله عليه السلام : « نحن نحكم بالظاهر » 29 يدل على 
وجوب العمل بالإجماع المنقول بطريق الاحاد . 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل المذاهب فى : إرشاد الفحول ۷۳ » ۸٩‏ » والمستصفى ١‏ : 
6 4 وکشف البؤطوى ۴ #152 واصول السرحسبى ۱ : ۳۰۲ »2 وشرح تنقيح 
الفصول ۳۳۲ » وناية السول ۲ : ۳۸١‏ » والإحكام ۲۸١ : ١‏ »ء والمسودة ۳٤٤‏ › 
والروضة ۷۸ » وتيسير التحرير ۳ : ۳٦١‏ » وغاية الوصول ٠١94‏ » والمدحل لابن بدران 
۳ » والمعتمد ۲ : 57١‏ وما بعدهاء وفواتح الرحموت ۲ : 717 » وجمع الجوامع ؟ : 
08 . 

(۳) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة 5 ألف ) هذا الحديث كثيرا ما يلهج به 
أهل الأصول ولم أقف له على سند . وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزى » فلم يعرفه . 
لكن له معنى فى الصحيح وهو قوله ع : إنما أقضى بنحو مما أسمع . 

ومثله قال الز ركشى ف المعتبر ( ١/55‏ ) . 
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بيانه أن الحديث دل على أنه - عليه السلام - كان يحكم 
بالظاهر . فوجب أن تحكم الأمة أيضا بالظاهر ؛ لأن الحديث ذكر فى 
معرض تعلم الأحكام . فعلم أن مراده العمل بالظاهر بالنسبة إلى الآمة 
اا 

والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق الآحاد ؛ لأ اللام 
للاستغراق . 

ص - قالوا : إثبات أصل (2 بالظاهر . 

قلنا : المتمسك ("© الأول قاطع » والثانى يبتنى (© على اشتراط 
القطع . 

والمعترض مستظهر من الجانبين . 

ش - المنكرون قالوا : الإجماع المنقول إلينا بطريق الاحاد أصل 
من أصول الفقه . فلو أثبتناه بالدليلين المذكورين » لزم إثبات الاصل 
بالظاهر ؛ لان الدليلين ليسا بقطعيين . والتالى باطل ؛ لانه قاعدة علمية 
يتوصل بها فى المسائل العلمية » والظاهر لا يفيد العلم . 

أجاب. بان اممك الأولّ:ت:وهو'القياين :الى «اسعدل به ألا 
على وجوب العمل به - قطعى ؛ لأنه قياس بطريق الأولى فلا يكون إثباته 
به إثباتا للأصل بالظاهر . وحينئذ تكون الملازمة ممنوعة . 


53 + الأصل ا بدل «١‏ أصل © 
9 البابرق : الفسك . 
(*) فيما عدا أ > ط ء ع : ( مبنى ) بدل ١‏ يتنى ) . 
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والمتمسيتلك الاق وهو الختيرق:-.ظاهر اقات الا 
بالظاهر مبنى على اشتراط القطع فى أدلة الأصول . فمن شط القطع 
فيها » منع إثبات الأصل بالظاهر » فمنع إثبات الإجماع ٠‏ بالحديث 
المذكور . ومن لم يشترط » لم يمنع وجوب إثبات الإجماع به . 

والمعترض مستظهر من الجانبين ) » أى متمكن من منع دليل 
النافى والمثبت . 

أما منع دليل المثبت » فبأن يقول : لا نسلم أن كل دليل ظنى 
يجب العمل به . 

وأما منع دليل النافى » فبأن يقول : لا نسلم امتناع إثبات الأصل 
بالظواهر . 

قيل 9( : أراد بالمتمسك الأول : المستند الذى تمسك به أهل 
الإجماع ؛ فإنه قطعى ؛ لما مر فى أول الإجماع . 

وأراد بالمتمسك الثانى القياس والحديث ؛ فإنهما ظنيان » 
وإفادتهما المطلوب مبنية على اشتراط القطع فى هذه الأصول . 

فمنهم من شرط ؛ لأنها من باب الاعتقادات لا يتعلق بكيفية 
العمل . ومنهم من لم يشترط ؛ لكونها طرقا إلى الأعمال . 


)١(‏ قال الكرمانى : والعبارة الصحيحة أن يقول : فمنع إثبات وجوب العمل 
انظر : النقود والردود ٠١4‏ ألف . 

مستظهر من الحانيين ) ( ۲ : ٤٤‏ ). 
(۳) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ۲٠۰٤‏ ب . 
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فعلى هذا البيان يكون المراد من قوله : « المعترض مستظهر من 
الجانبين » أن للمعترض أن ينع ف الأول ويقول : لا نسلم أن المستند 
قاطع ؛ إذ من الجائز أن لا يكون كذلك ؛ لأن دليل الإجماع قد يكون 
ظنيا . وأن ينع فى الثانى الدليل المتمسك به على عدم اشتراط القطع . ۸۲ا 

ص - ( مسألة ) : إنكار حكم الإجماع القطعى . 

الثها الختار أن 2١(‏ نحو العبادات الخمس » يكفر . 

ش - المسألة الحادية والعشرون : إنكار حكم الإجماع 

وإنكار حكم الإجماع القطعى هل يوجب الكفر أم لا ؟ فيه 
ثلاثة مذاهب : 

الأول : يوجب الكفر مطلقا ؛ لان إنكاره يتضمن إنكار سنك 
قاطع » وإنكار السند القاطع يتضمن إنكار صدق الرسول عليه السلام 
الموجب للكفر . 

والثانى : لا يوجب الكفر مطلقا ؛ لأن أدلة أصل الإجماع ليست 
مفيدة للعلم . فالإجماع المتفرع عليها لا يفيد القطع . فلا يكون إنكاره 
موجبا للكفر . 

وثالثها الختار عند المصنف : إن كان الإجماع فى أمر علم قطعا 
وإلا فلا . 


. ع:( وأن » . وزيادة الواو خطأ‎ )١١ 
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ص - مسألة : الفسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه › 
صحيح . كرؤية البارى » عز وجل » ونفى الشريك . 
ولعبد الجبار فى الدنيوية قولان . 


ش - المسألة الثانية والعشرون : القسك بالإجماع فيما 
لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به ") » صحيح . مثل 
رؤية البارى ونفى الشريك لأن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على 
العلم بهما ؛ لأنا قبل العلم برؤية الله تعالى ونفى الشريك » يمكننا أن 
و ا 

ا ع انان 150 اق رر الدفرية فل ار 
والحروب قولان فى صحة الفسك به ° . 


لنا أن الدليل السمعى دل على الفسك به مطلقا » من غير 


#*د د بد 


)١(‏ وفيما تتوقف حجية الإجماع عليه » كوجود البارى وصحة الرسالة ودلالة 
المعجزة » فلا يصح الفسك بالإجماع فيه ... لأنه دور . هكذا فى شرح العضد» ۲ : 454 . 

(۲) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذانى الاسد ابادى › 
أبو الحسين » قاض » أصولى كان شيخ المعتزلة فى عصره » وهم يلقبونه : قاضى القضاة » 
ولا يطلقون هذا اللقب على غيره . ولى القضاء بالرى . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص ۱۱۸ - ١٠١‏ » ولسان الميزان ۳ : ۳۸١‏ » 
والأعلام ٤‏ : 40 . 

(۳) انظر : المعتمد ۲ : 5954 . 


19 
[ اشتراك الأدلة الشرعية فى السند والمتن ] 
ص - ويشترك الكتاب والسنة والإجماع فى السند والمتن . 
فالسيد + الاخباز عن طريق المدن : 
ش - لا فرغ من الأبحاث الخصوصة بكل واحد من الأدلة 
الثلاثة > شرع فى الأبحاث المشتركة بين الثلاثة » فقال : 
« ويشترك الكتاب والسنة والإجماع فى السند والمتن . فالسند : 
إخبار عن طريق المتن ) . 
أعنى بيان أن كل واحد من الثلاثة » بطريق ثبوته » إما بالتواتر 
أو الأحاد . 
ص - والخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى . 
فقيل : لا يحد لعسره . 
ش - أى الخبر اسم لقول له صيغة ومعنى مخصوصان . 
واختلف فى تحديده . فقيل : لا يمكن تحديده لعسره » کا قيل فى 


ص - وقيل : لأنه ضرورى من وجهين : 

الأول أن كل أحد ٠‏ يعلم أنه موجود ضرورة . فالمطلق أولى . 

ش - قال الإمام فخر الدين الرازى : الخبر غنى عن التعريف ؛ 
لأنه ضرورى من وجهين : 


. واحد» بدل « أحد»‎ ١: ع‎ )١( 
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الأول : أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود » أى يعلم معنى 
قوله : « أنا موجود » من حيث وقوع النسبة فيه على وجه يحتمل الصدق 
والكذب » وهو خبر خاص . فمطلق الخبر الذى هو جزء هذا الخبر 
الخاص أولى أن یکون ضروريا ٩(‏ . 

ص - ولاستدلال على أن العلم ضرورى › لا ینای كونه 
ضروريا . 

بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة . 

ش - هذا جواب دخل مقدر . 

توجيبه أن يقال : الاستدلال على أن مطلق الخبر ضرورى » يناف 
دعوى ضرورته ؛ لان الضرورى هو الذى لا يتوقف على دليل ونظر . 

وتقرير الجواب أن يقال : استدللنا على أن العلم بالخبر ضرورى » 
لا على حصول الخبر ضرورة . والاستدلال على أن العلم بالخبر ضرورى » 
لا ينان كون الخبر ضروريا ؛ لأن توقف ضرورة العلم بالخبر على الدليل 
والنظر » لا يستلزم توقف ضرورة الخبر عليهما . 

بخلاف الاستدلال على حصول الخبر ضرورة ؛ فإنه يكون منافيا 
لكون الخبر ضروريا . 

فالحاصل أنه يجوز أن يكون الشىء ضروريا » وضرورته نظرية » 
والاستدلال على الثانى لا ينافى دعوى ضرورته . 


. ۳٠٤١:١ انظر : المحصول ج ۲ / ق‎ ١١ 
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ص - ورد بأنه يجوز أن ('“ يحصل ضرورة ولا نتصوره . 

أو بتقدم (") تصوره . 

والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها . 

وثبوتها غير تصورها (©) . 

ش - أجاب المصنف عن الوجه الأول بأن علم حصول الخبر 
ضرورة . ولا يلزم من حصول الخبر ضرورة » تصوره أو تقدم تصوره ؛ لأ 
حصول الثىء لا يستلزم تصوره . والمتنازع فيه تصور الخبر لا حصوله . 

فإن قيل : إذا كان العلم بحصول الخبر ضروريا » يكون تصور 
الخبر أيضا ضروريا ؛ لأن العلم بحصول الخبر هو تصوره . 

أجيب 257 بأن العلم بحصول الخبر هو العلم بثبوت النسبة 
أو نفيها . وثبوت النسبة غير تصورها . 

وفيه نظر ؛ لأن المعترض ما قال : إن حصول الخبر هو تصوره » 
بل قال : العلم بحصول الخبر » هو تصوره . ولا يمكن أن يقال : إن العلم 
بحصول الخبر غير تصوره . 

ص - الثانى : التفرقة بينه وبين غيره ضرورة ©© . 


)20 « يجوز أن » ساقط من ع . وف النتبى کا أثبتناه ( ص ٤١‏ ) . 
2( فيما عدا ط . ع : تقدم . 

(۳) العبارة من قوله « نتصوره » إلى قوله « غير تصورها » ساقطة من البابرق 
)٤(‏ المجيب هو الخنجى . انظر : النقود والردود 7١5‏ ب . 

. من قوله « الثانى » إلى قوله : « ضرورة » ساقط من البابرتى‎ )٥( 


دا 


وقد تقدم مثله (') . 


ش - الوجه الثانى أنا ندرك بالضرورة التفرقة بين الخبر وغيو 
من الاستفهام والأمر والنبى . والتفرقة بين الشيئين مسبوقة بتصورهما » 
تيكرن تفيون أهدة امور نيا لان السابى غل النديى اون أن بكرن 
بديهيا . 

قال المصنف : ( وقد تقدم مثله ) . 

ولم يتقدم فى هذا الختصر مثل هذا الدليل . 

وقد قيل فى جوابه : إن التفرقة بين الشيئين غير مسبوقة بتصورهما 

ص - قال القاضى " والمعتزلة : الخبر : الكلام الذى يدخله 
الصدق والكذب . 


)١(‏ قال التفتازانى ( ۲ : "45 ) : « وقد تقدم مثله » إشارة إلى ما ذكر فى 
العلم ... ولا لم يذكر ف الختصر هذا الدليل الثانى فى بحث العلم حمل جمهور الشارحين 
كلامه فى هذا المقام من الختصر على أنه غفل فظن أنه قد ذكر هذا السؤال والجواب فى 
العلم کا فى المنتبى . وذهب بعضهم إلى أنه إشارة إلى ما ذكر فى جواب الاستدلال السابق 
من أن العلم بحصول أمر لا يتوقف على تصور حقيقته فههنا أولى أن لا يتوقف العلم 
بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على تصوراتها » فاستحسنه الحقق ( أى العضد ) . 

وانظر أيضا شرح العضد ۲ : "4 . 

)١(‏ قال التفتازانى ( ۲ : 45 ) « الظاهر على ما عرف من دأبه فى هذا الكتاب أنه 
القاضى أبو بكر . لكن صرح الآمدى وجمهور الشارحين بأنه القاضى عبد الجبار وهو من 
المعتزلة . 

وكذا فى النقود والردود ۲٠۷‏ ب وتعريف الخبر عند القاضى أبو بكر هو : ( إنه 
كلام يصح أن يدخله الصدق » أو الكذب » . انظر : اتمهيد للباقلانی ص ۳۷۹ . 
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واعترض بأنه يستلزم اجتهاعهما » وهو حال . لا سيما فى خبر الله 
تعالى . 

أجاب القاضى بصحة دخوله لغة . 

فورد أن الصدق : الموافق للخبر » والكذب نقيضه . فتعريفه به 
دون + 

ولا جواب عنه . 

وقيل : التصديق أو التكذيب » فيرد الدور . 

وان اتيا «(أو). 

وأجيب بان المراد > قبول. أحدهها . 

ش - قال القاضى والمعتزلة فى تعريف الخبر : الكلام الذى 
يدخله الصدق والكذب . 

ف « الكلام » جنس يشمل الخبر وغيه . 

وقوله : « الذى يدخله الصدق والكذب ) يخرج لامي والنبى 
والاستفهام وسائر الانشاءات . 

واعترض على هذا الحد بأنه يستلزم اجتاع الصدق والكذب فى 
كل خبر ؛ لأن الواو يقتضى الجمع . لكن اجتاعهما محال ؛ لأن الخبر قد 
يكون كاذبا لا يدحله الصدق أصلا » مثل قولنا : الإثنان فرد » والثلاثة 
زوج ٠‏ 

وقد يكون صادقا لا يدخله الكذب أصلا » كالبديبيات » 
لاسيما فى خير الله تعالى » فإن احتال الكذب فى خبر الله أشد 
استحالة » لا لنفس كونه خي » بل لخصوصية كونه بر الله تعالى . 
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وقد قيل (2 فى تقرير هذا الاعتراض أنه يقتضى اجتاع الصدق 
والكذب » وهو محال ؛ لأن الصدق والكذب متقابلان » والمتقابلان 
لا يجوز اجتاعهما . 

وفيه نظر ؛ لأن المتقابلين يمتنع اجتاعهما فى زمان واحد » أما فى 
زمانين فلا . والواو لا تقتضى اجتاع المعطوف والمعطوف عليه فى زمان 
واحد » بل تقتضى اجتاعهما مطلقا . 

أجاب القاضى بأن الخبر الصادق [ صح ] ("© دخول الكذب 
عليه لغة » أى من حيث مفهومه لغة » من غير اعتبار خصوصية المادة . 
[ وكذا صح دخول الصدق على الخبر الكاذب ] 20 . 


وخبر الله تعالى » والضروريات إنما يمتنع دخول الكذب عليه من 
خارج مفهوم الخبر ؛ لأ الدليل دل على أن كلام الله تعالى » 
والضروريات » يمتنع أن تكون كاذبة . 

ولا اعتبر القاضى فى تعريف الخبر صحة دخوله لغة » سقط 
الاعتراض المذكور . 

وقد ورد عليه أن الصدق هو الموافق للخبر والكذب نقيضه › 
أعنى الخبر الغير الموافق للخبر » فيتوقف تعريف الصدق والكذب على 
الخبر . فتعريف الخبر بهما دور . ولا جواب عن لزوم الدور . 


. القائل هو القطبى . انظر : النقود والردود ۲۰۷ ب‎ )١( 
. فى الأصل : يصح‎ )0( 
(م) فى الأصل و أ : « وكذا صح دخول الكذب على الخبر الصادق » وفيه‎ 


تا 


ون 05 عي قفر الك ر یو :الى شار 
بالصدق والكذب المصطلحين » وهما بالخبر المصطلح . أما لو عرفناه 
بالصدق والكذب اللغويين أو بالمصطلحين (©2 . ثم عرفناهما بالخبر 
اللغوى » لم يلزم الدور . 

زهذا 'التظر ضف ١‏ لاف إننا وضدق :ذلك لو کن لكل هق 
الصدق والكذب والخبر مفهومان » لغوى واصطلاحى > ولیس كذلك ؛ 
لأن مفهومهما اللغوى بعينه مفهومهما الاصطلاحى » فلا يسقط الدور . 

قيل 29 : الجواب عن لزوم الدور أن المعنى الذى علق به لفظ 
الخبر معلوم بالضرورة » متميز لكل أحد › غير معلوم من حيث علق به 
لفظ الخبر » فعرفه من هذا الوجه بالصدق والكذب . فلا يلزم الدور . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا التعريف بناء على كون مدلول الخبر ضروريا 

وف تعريف المصنف الصدق بلموافق للخبر تساهل . 

وقيل فى تعريف الخبر : إنه الكلام الذى يدخله التصديق 
أو التكذيب ©) . 


والاعتراض الأول - وهو استلزام اجتّاع الصدق والكذب - لم يرد 


)1( القائل هو القطبى . انظر : النقود والردود ۲۰۸ ب . 
(۲) د : المصطلحين . 

(۳) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ۲٠۰۸‏ ب . 
)٤(‏ انظر : الاحكام للامدى ۲ : ٩‏ . 


( 40 - بيان الختصر ج ١‏ ) 


AY 


1 


ههنا ؛ لأن « أو ) لا يقتضى الاجتاع » ولكن يرد الدور ؛ لأن التصديق 
هو الإخبار عن كون المتكلم صادقا فيتوقف معرفته على الصادق › 
والصادق على الصدق » والصدق على الخبر » فيلزم الدور . وفى هذا 
الدور توقف الشىء على نفسه بثلاث مراتب » وف الاول بمرتبة واحدة . 

وأيضا يرد على هذا التعريف أنه يشتمل على لفظ « أو ) وهو 
للتشكيك والترديد » والحد يناف 

وجب ع هذا ان امراف أن الي اه ادها لا هل 
التعيين » وليس فى دخول أحدهما لا على التعيين تردد » بل التردد فى 
دخول أحدهما على التعيين » وهو غير معتبر فى الحد . 

ص - وأقربها قول أبى الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة . 

قال : « بنفسه » ليخرج نحو « قائم » ؛ لأن الكلمة [ عنده ] (© 
كلام » وهى تفيد نسبة مع الموضوع . 

ویرد عليه باب « قم ) ونحوه ؛ فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة › 
إما لأن القيام ٠‏ منسوب ٠‏ وإما لأن الطلب منسوب . 

ش - قال المصنف : وأقرب الحدود المذكورة للخبر إلى الصواب 
قول أبى الحسين (© : الخبر كلام يفيد بنفسه نسبة ) . 


)0 الأضل ب ٠‏ اج د :عتدهم . 

(۲) البابرق : ( القام ) بدل « القيام » . 

(۳) هو محمد بن على بن الطيب » أحد أئمة المعتزلة » وكان يشار إليه بالبنان فى 
علمى الأصول والكلام . له تصانيف كثيرة منها كتاب المعتمد فى الأصول . وهو كتاب 
كبير اعتمد عليه الإمام فخر الدين الرازى فى تاليف كتابه المحصول » کا اعتمد على كتاب 
المستصفى للغزالى . توفى سنة ٤٠١‏ ها . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ١١5 - ٠۲١‏ » وتار بغداد ٠٠١/۳‏ » والفتح 
المبين ۲۳۷/١‏ . : 

= قال أبو الحسين ف المعتمد ما نصه : « والأولى أن نحد الخبر بأنه كلام‎ )٤( 


1¥ 


والمراد من النسبة : إضافة أمر إلى أمر بنفى أو إثبات بحيث يحسن 
السكوت عليه . يدل على ذلك قوله : ( يفيد ) . 

وإنما قال : « بنفسه » ليخرج عنه نحو ( قائم » من المشتقات 
والأفعال ؛ فإنها داخلة فى حد الكلام ؛ لأن الكلمة عند أبى الحسين ومن 
تابعه كلام » لكن لا يفيد بنفسه نسبة » بل يفيد مع الموضوع » فإن 
« قاتم ) فى قولنا « زيد قاتم » يفيد نسبة القيام إلى ضمير « زيد » لكن 
لا بنفسه » بل بواسطة « زيد » الذى هو الموضوع . 

ويرد على طرد هذا التعريف باب « قم » أى فعل الأمر ونحوه » 
كالنبى والاستفهام وسائر الإنشاءات ؛ فإنه يصدق عليها هذا التعريف ؛ 
لأمبا كلام يفيد بنفسه نسبة ؛ لأن « قم » يفيد بنفسه نسبة القيام إلى 
الخاطب » أو نسبة الطلب إلى الامر . 


ص - والأولى : الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية . 
ونعنى (21 الخارج عن كلام النفس . 
فنحو طلبت لقيام » حكم بنسبة لها خارجى » بخلاف ( قم ) . 
ش - اعلم أن أولى الحدود عند المصنف للخير أنه : الكلام 

المحكوم فيه بنسبة خارجية . 

= يفيك فته إضافة آمن ن الأمور الل أمر من الأمون ‏ غا أو ثانا 6645 


E 20) 
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ويعنى بالكلام : ما تضمن كلمتين بالإسناد . فيخرج عنه 
الكلمة » والمركب الإضاف » والمركب التقييدى ؛ لأنه ليس واحد منها () 
کا 

والمراد بالنسبة الخارجية : الأمر الخارج عن كلام النفس الذى 
تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة . مثل قولنا : زيد قاتم ؛ فإنه 
يدل على الحكم الموجود فى النفس » وهو إسناد القيام إلى زيد بالإثبات . 

ويسمى هذا الحكم كلام النفس . وهو متعلق بأمر آخر من 
حيث المطابقة واللامطابقة . 

مم للف ااي اة ا اة 

فيدخل فى هذا التعريف مثل : طلبت القيام » فإنه [ قد ] () 
حكم [ فيه ] ( الها خارجى » وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم فى 
الزمان الماضى . 

وهذه النسبة خارجة عن الحكم النفسى [ تعلق بها الحكم 
ا 

بالمطابقة أو اللامطابقة . بخلاف « قم » فإنه متعلق بالحكم 
النفسى » ولیس له متعلق خارجى . 


. ) د : (هنهما) بدل « مہا‎ )١( 

(۲) زيادة مما سوى الأصل . 

(۳) زيادة من د . وف أ : قد حكم بها . 
)٤(‏ مكرر فى الأصل . 


1۲۹ 


ص - ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها . ومنه الامر » والنبى › 
والاستفهام ( والتمنى 1 والترجى ( والقسم › النذاء . 

ش - ويسمى الكلام الذى هو غير الخبر : إنشاء وتنبيها . 

ومن التنبيه : الأمر » والغبى » والاستفهام » واتمنى » والترجى › 
والقسم » والنداء . | 

وم يفرق المصنف بين التنبيه والانشاء . 

وقال بعض : الكلام الذى لم يحتمل الصدق والكذب » يسمى 
إنشاء . فإن دل بالوضع على طلب الفعل » يسمى أمرا » وإن دل على 
طب الكفن: 4 يسل غبيا + :وإن :دل على طلك: الإفهام ٠‏ يسمى 
استفهاما » وإن لم يدل بالوضع على طلب يسمى تنبيها . ويندرج فيه 
الفنى » والترجى » والقسم » والنداء . 

ص - والصحيح أن [ نحو ] ٩‏ « بعت » و ١‏ اشتريت ) 
و« طلقت » التى يقصد بها الوقوع » إنشاء ؛ [ لأنها ] ٠‏ لا خارج 


لها . 

ولو كان خبرا - لكان ماضيا ولم يقبل التعليق . 

ولأنا نقطع بالفرق بينهما . ولذلك لو قال للرجعية : طلقتك - 
سل . 


. زيادة من طاء ع » والبابرق‎ )١( 
الأ ب 5و والأنه © لاا‎ (١ 


ê 


ش - اختلفوا فى أن الصيغ التى يقصد بها الوقو ع » أى الصيغ 
ا ا ت کو سل ل پک 
و ١‏ اشتريت » و « طلقت » هل هو إخبار ام إنشاء ؟ 

والصحيح أن مثل هذه إنشاء » لأربعة وجوه : 

غ كوم فد ا ر 
والكلام الذى لم يحكم فيه بنسبة خارجية » إنشاءٌ . 

الثانى : أن مثل هذه الصيغ غير قابلة | للصدق والكذب 
(' [ فلا يكون خبرا؛ لأن الخبر قابل للصدق والكذب] "© لأن قبول 
الصدق والكذب وإن لم يصلح لأن يكون معرفا للخبر » إلا أنه يكون 
خاصة مساوية له . 

الثالث : أنه لو كان حبرا لكان ماضيا ؛ لأن صيغته صيغة الماضى 
والتالى باطل ؛ لأنه لو كان ماضيا لم يقبل التعليق ؛ لأ التعليق هو 
توقيف دخول الشىء فى الوجود على دخول غيره فى الوجود . وما دخل 
فى الوجود لا يمكن توقيف دخوله فى الوجود على دخول غين . 

الرابع : لو كان خبرا لم يقطع بالفرق بينه وبين غير من الأخبار 
فى كونهما خبرين . والتالى باطل ؛ لانا نفرق قطعا بين « طلقت » إذا 
قصد به [ وقوع ] 7 الطلاق و « طلقت » إذا قصد به الإخبار . 

والذى يؤكد هذا الفرق أنه لو قال الرجل للمطلقة الرجعية : 


(© :زيادة ماسو الأضل . 
(۲) فى الاصل : الوقوع . 


17١ 


« طلقتك ) ترید بقولك » إيقاع الطلاق أو الإخبار عن 

ص - ل 0 

الجاحظ : إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه » أو لا مطابق مع 
الاعتقاد ونفيه . والثانى () فہما ليس بصدق ولا كذب ؛ لقوله تعالى : 
۾ آْرَى عَلَى الله كذِباً َم به جنّة 4 . 

وأجيب بأن المعنى : آفترى أم ( لم يفتر » فيكون مجنونا ؛ لأن 
المجنون لا افتراء له » [ سواء ع ) قصد أو لم يقصد للجنون . 

ش - لا فرغ من تعريف الخبر شرع فى تقسيمه . 

والخبر ينقسم إلى صدق وكذب » ولا واسطة بينهما عند 
الجمهور . 

ولأن الحكم الذى هو مدلول الخبر إما مطابق للواقع أو لا . فإن 
كان مطابقا » فهو صدق » سواء كان معه اعتقاد المطابقة أو لا . وإذ 


0 


كان غير مطابق فهو كذب » سواء كان معه اعتقاد المطابقة أو لا . 


(1) فيما عدا ط » ع : ١‏ و) بدل «أو). 
(۲) ط : فالثانى . 

(۳) ط : أو بدل «أم ) . 

. زيادة من ط ؛ ع‎ )٤( 


1۲ 


وذهب الحاحظ )١(‏ إلى أن الخبر لا ينحصر فى الصدق 
والكذب » بل يكون بينهما واسطة . وذلك لأن الخبر إما مطابق أو غير 
مطابق . فإن كان مطابقا » فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . 
والثانى إما أن يكون معه اعتقاد اللامطابقة أو لا . وإن كان غير 
مطابق » فإما أن يكون معه اعتقاد اللامطابقة أو لا . والثانى إما أن 
يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . 


فهذه ستة أقسام : 


الارن الناقية ليس ضف لا كدب : 


فقوله : « والثانى فيهما » إشارة إلى هذا الأقسام الأربعة ؛ لأن 
المطابق " مع نفى اعتقاد المطابقة انقسم إلى قسمين . وغير المطابق مع 
نفى اعتقاد اللامطابقة انقسم أيضا إلى قسمين . 


(۱) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى بالولاء الليثى » أبو عثان » الشهير 
بالجاحظ كبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة . وله تصانيف كثيرة ولد 
سنة ١507‏ ه وتوف سنة ٠٠١‏ ها. 

انظر : طبقات المعتزلة ص ۷۳ » وأمراء البيان ص ۳۱۱ - ۳۸۷ » وتار بغداد 
۲ : ۱۲ - ۲۲۰ » والكامل ۷ : ۷١‏ » ومعجم الأدباء لياقوت 1١4 - ۷٤ : ١5‏ 
ومروج الذهب ٠۹١ : ٤‏ » وكنوز الأجداد ۷١‏ - ۸۷ › وبغية الوعاة ۲ : ۲۲۸ » 
واللباب ۱ : ۲٤۸‏ . 

(۲) د : المطابقة . 


1T 


مثال الصدق قولنا : زيد فى الدار » إذا كان فيما مع اعتقاد أنه 


ا 


مثال الكذب قولنا : زيد فى الدار » إذا لم يكن فيها مع اعتقاد أنه 


ليس فيها . 


واستدل الجاحظ بقوله تعالى : « آفتَرَى عَلَى الله كذبا آم به 


جنه ۾ 20 . 


چ 
0 


ووجه السك به أنه لما خبر الرسول - عليه السلام - عن نبوة 
نفسه حصر الكفار [ إخباره النبوة ع 20 فى الافتراء » أى الكذب » 


وإخبار من به جنة » حصرا على منع الخلو . ويمتنع أن يكون الإخبار فى 
حالة الجنون كذبا ؛ لأنهم جعلوه [ قسم ] (© الكذب وقسم الثىء 


لا يدخل تحته . ولیس 


أ لا يكون صدقا 


بصدق ؛ لانہم لا يعتقدون صدقه . فيثبت قسم 
NY,‏ 


فإن قيل : الإخبار فى حال الجنون داحل فى الكذب ؛ لان 


ع أن لا نکن 


كذبا . 


سلمنا أنه غير أداخل فى الكذب عند من جعله قسيما للكذب . 
فيلزم أن يكون الواسظة عنده فى هنا الامو 


(۱) ۸ : سبا- 4 


0) فى الأصل و أ : 
(5) فى الأصل و أ : 


1 
« إخبار النبوة ) . 
« قسم الكذب » . 


1€ 


تيك أذ ا شوت الأضل 6 قلا بان ا إلا فل 

وعن الثافى أنه لو لم يكن واسطة بينهما » لا قرر الله تعالى 
ا قال 

أجاب المصنف عنه بان معنى الآية : افترى فى هذا الإخبار › 
أو لم يفتر » بل به جنون . وكلام المجنون ليس افتراء » سواء قصد به 
الافتراء أو لم يقصد للجنون ؛ فإنه يستلزم عدم تنه كلامه 4 الأنه 
لا قصد له [ يعتد به ] 2١(‏ ولا شعور فلا يكون كلامه خبرا . فيكون 
مرادهم الحصر فى كونه خبرا كذبا أو ليس بخبر . فلم يقبت خبر 
لا يكون صدقا ولا كذبا . 

طن خ: قالوا: الک عا ری الل عمج ما كدص > 
ولكنه وهم . 


£ 


ا کان عبد 

ش - القائلون بثبوت الواسطة قالوا : قالت عائشة - رضى الله 
عنها - اعتذارا عمن ظهر عدم مطابقة خيو : ما كذب ولكنه 
وهم (2 . نفت الكذب عن خبو » والصدق أيضا منتف [ عنه ] (*) 
بالاتفاق . فثبت خبر لا يكون صدقا ولا كذبا . 


1ق الأصن + مده : 

(۲) « و) ساقطة من ع › ط . 

(۳) لما روى ابن عمر رضى الله عنه : « إن الميت ليعذب ببكاء أهله » قالت 
عائشة رضى الله عنها : ما كذب ولكنه وهم . وسيأق تخريح الحديث . 

. زيادة مما سوى الاصل‎ )٤( 


أجاب بأنها ما 


1o 


نفك الكذية. > بل تفت الكذب: المتعسك + 


ولا يلزم من انتفاء الكذب المتعمد عنه انتفاء الكذب مطلقا 


إن كان معتقدا فصدق وإلا فكذب ؛ لقوله 


وهى لفظية . | 
ا ا ل اك 


يانه أن الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع ومعتقدا مطابقته أو لاء 


والأول صدق › لای 


ولا فرق بان | 


کد 
ا ع ام 4 ان ی 


الجاحظ ٩‏ . وأما الكذب فهو أعم بهذا 0 مخ الكذن: عدب 
الجاحظ ؛ فإن الأقسام الاريفة ال لست هى 0 كدت عند 


الجاحظ » تكون كذبا بهذا التفسير . 
والدليل على اعتبار اعتقاد المطابقة فى الصدق قوله تعالى : « إذا 


جَاءَكَ ماود َالو 


3 ر 6س 


شَهدُ إِنْكَ ا الله . وَالله يَعْلَم نلك e‏ 


وَاللّه يشهد إن المَافقينَ لَكَاذِيْونَ 4 ٩‏ فإن الله تعالى كذب النافقين 
فى إخبارهم عن رسالة محمد » عليه السلام . 


)١(‏ راجع حاشية 
١ )۲(‏ : المنافقون 


السعد على شرح العضد ۲ : ٠١‏ . 
esi‏ 


1۳٦ 


فلو كان الخبز المطابق بدون اعتقاد المطابقة صدقاء لما كذببع الله 
تعالى ؛ لان إخبارهم عن رسالته - عليه السلام - مطابق للواقع . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الله تعالى كذبهم فى إخبارهم عن 
الرسالة » بل كذبهم فى شهادتم . والشهادة الصادقة أن يشهد الشاهد 
بالمطابق مع كونه معتقدا . [ و ] ( اعتقاد المطابقة شرط صدق 
الشهادة » والمنافقون لما لم يكونوا معتقدين رسالته عليه السلام » كانوا 
كاذبين فى شهادتمهم . 

وهذه المنازعة لفظية ؛ لأنه راجع إلى الاصطلاح . 

ص - وينقسم إلى ما يعلم صدقه › وإلى ما يعلم كذبه » وإلى 
ما لا يعلم واحد منهما . 

فالاول : ضرورى . بنفسه كالتواتر . 

وبغيره » كلموافق للضرورى . 

ونظرى » كخبر الله تعالى - ورسوله - ع - والإجماع » 

أو ٠"‏ الموافق للنظر ١‏ . 

والثانى : المخالف لما علم صدقه ©) . 


: وان و مدل 4و‎ ك١‎ gO) 

(۲) أ طء ع ١:‏ و » بدل ١‏ أو » والصحيح ما أثبتناه . 
(۳) البابرتى : « النظرى » بدل « النظر » . 

)€3 « صدقه » ساقط من د . وفى ب : لا علم الله صدقه . 
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والثالث : قد إيظن صدقه » كخبر العدل . 

وقد يظن كذبه » كخبر الكذاب ٩(‏ . 

وقد يشك .2 لاجهول . 

ش - هذا تقسم اخر للخبر . 

والخبر ينقسم إلى خبر يعلم صدقه » وإلى خبر يعلم كذبه » وإلى 
خبر لا يعلم واحد من صدقه وكذبه . 

والاول - وهو ما علم صدقه - إما ضرورى أو غير ضرورى . 
والضرورى إما ضرورى بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر » كالمتواتر . 

أو ضرورى بغير نفس الخبر » بل لكونه موافقا للضرورى . 

ونعنى بالموافق للضرورى ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من 
غير كسب وتكرز . | 

وغير الضرورى إما نظرى كخبر الله تعالى وخبر الرسول 
والإجماع . فإن كل واحد منهما ('2 علم صدقه بالنظر والاستدلال . 

وإما موافق للنظر - وهو الخبر الذى علم متعلقه بالنظر - 
كقولنا : العام حادث |. 

والثافى - وهو ما علم كذبه - هو الخبر الخالف لما علم صدقه 


وفيه خطا . 
(۲) فيما سوى ب : منهما . 
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بأحد الاعتبارات المذكورة » كقولنا : الكل ليس بأعظم من الجزء . 

والثالث - وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه - ق قد يظن صدقه › 
كخبر العدل ؛ لرجحان صدقه على كذبه . وقد يظن كذبه كخبر 
الكذاب ؛ لرجحان كذبه على صدقه . وقد لا يظن صدقه ولا كذبه › 
بل يشك فى صدقه وكذبه »> كخبر مجهول الحال . 

ص - ومن قال : كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعا ؛ لأنه 
لو كان صدقا ٠"‏ لنصب عليه دليل » كخبر مدعى الرسالة » فاسد 
بمثله فى النقيض . 

ولزوم كذب كل شاهد , [ وكفر ] (© كل مسلم . 

وإنما كذب المدعى للعادة . 

ش - قال قوم و ا اناق 10 3 ا 
ولا بالنظر والدليل » فهو كذب قطعا ؛ لأنه لو كان صدقا لما أخلاه الله 
تعالى عن نصب دليل كاشف عن صدقه » كخبر من ادعى الرسالة ؛ 
فإنه إذا كان صدقا نصب عليه المعجزة » وإذا كان كذبا لم تنصب . 

كانه عاذ فاا لأ ا ر عله ی 6 ر 
لو كان 7 كذبا ] 29 » لما أخلاه الله تعالى عن نصب دليل كاشف عن 
كذبه . 


. ) طء ع : ( صادقا » بدل « صدقا‎ )١( 

0 فى الأصل و ب : « وكذب » بدل « وكفر ) وفى شرح العضد : « اى 
كذب كل مسلم » وقال التفتازانى : وفى المتن « كفر كل مسلم » والمقصود واحد . (۲ : 
5١‏ )ءوى التي کو كل ممم 1 

)۳( فى الأصل : ( كاذبا ) بدل « كذيا ) . 
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وأيضا يلزم كناب كل شاهد » إذا لم يعلم صدقه [ وكفر ] )١(‏ 
كل مسلم . 

وأيضا الملازمة ممنوعة . 

وما ذكره فى إيانها لا يدل على صدقها ؛ لأن كذب مدعى 
الرسالة ليس لاجل عدم نصب دليل على صدقه »> بل لاجل العادة ؛ فإن 
الرسالة عن الله تعالى على خلاف المعتاد » والعادة تقضى بكذب الخبر 
انخالف للعادة من غير دليل . 

بخلاف الإحبار عن الأمور المعتادة » فإن العادة لا تقضى بكذبه 
من غير دليل . 

ص - وينقسلم إلى متواتر واحاد . 

فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه . 

وقيل « بنفسه ) » ليخرج ما ) علم صدقهم (2 فيه بالقرائن 
الزائدة على ما لا ينفك عنه عادة وغيرها . 

ش - هذا تقس آخر للخبر . 

والخبر ينقسم إلى متواتر واحاد . 

والمتواتر لغة مجىء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما . 


)1١‏ اوا ا و كذيه یدل :بو کر وی ا و کاب كلذ 
حكم ) وهو خطأ . 

5) ع:«من) بدل وما ). 

(۳) أء د ١:‏ صلقه ) بدل ( صدقهم » . 


| 


T° 


همد 
م 


قال الله تعالى : م ثم ارسلتا رسلتاسترا 4 )١(‏ . أى رسلا بعد 
رسول بفترة بينهما . 
فالخبر كالجنس يشثمل المتواتر وغيره . وبإضافته إلى الجماعة » يخْرج عنه 
خبر الواحد . 

وقوله : مفيد العلم » يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم » بل الظن . 

وإنما قال : « بنفسه » ليخرج الخبر الذى علم صدق المخبرين فيه 
بسبب القرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر عادة » وغيرها . 

وما لا ينفك عن المتواتر » الشرائط المعتبة فى المتواتر » ا 
بك 

والقرائن الزائدة المفيدة للعلم قد تكون عادية » كالقرائن التى 
تكون على من يخبر عن موت والده » من شق الجيوب والتفجع . وقد 
تكون عقلية » كخبر جماعة تقتضى البديبة أو الاستدلال صدقه . وقد 

ص - وخالفت السمنية فى إفادة المتواتر . 

وهو بهت ؛ فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية والأم الخالية » 

وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد » وأن الجملة مركبة من 
الواحد . 


(0 44 : المؤمنون - ۲۳ . 
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ويؤدى إلى تناقض المعلومين » وتصديق )١(‏ اليبود والنصارى فى 
ولا نبى بعدی ) )© انا نفرق بين الضرورى وبينه ضرورة 4 بان 
الضرورى يستلزم الوفاق » مردود . ْ 

ش - أكثر العقلاء اتفقوا على أن المتواتر يفيد العلم . 

وخالفت السمنية - وهم قوم من الهند 20 - فى إفادة المتواتر 

العلم . 

وهو بهت » أى باطل . فإن المتواتر يفيد العلم » سواء كان إخبارا 
عن أمور موجودة فى زماننا » أو افون ماضية ؛ لأنا ل بالضرورة العلم 
بالبلاد النائية » كمكة وبغداد ومصر » والأم الماضية والأنبياء والخلفاء . 
وما ذلك العلم إلا من الخبر المتواتر . 


)0 فى الأصل و ب »ء و ج : وإلى تصديق ... وف د : وأنه يؤدى إلى تصديق . 

(۲) وهم من عبدة ( سومنات » وهى اسم لصنم كسره السلطان محمود 
الغزنوى » وهم قائلون بالتناسخ » ويحصرون العلم فى الحواس . قيل : إنهم فرقة من 
البراهمة والمشهور أنهم فرقة أخرى غير البراهمة . انظر » القاموس المحيط ٤‏ : 785 » 
ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ؟ IT:‏ > والمستصفى TNs‏ »> وكشف 
الأسرار شرح البزدوى ۲ : 57" . 

نقول : الراجح عندنا أن السّمَنِيّة فرقة من البراهمة لأن المذهب اندو كى يقسم 
الناس أربع طبقات : شود > وهم الخدام 2 ووَيش > وهم التجار » وكترى > وهم 
المقاتلون الذين يدافعون عنهم » وبرَهَمّن » وهم العلماء وقادة الناس فى العبادات . ولا يجوز 
فى المذهب اندو كى أن يقرأ كتبهم المقدسة ويرأس الناس فى العبادات غير البراهمة . 

وكانت السّمَيِيّة علماء وقادة الناس فى عباداتهم . ولأجل هذا رجحنا أنهم من 
البراهمة . والبراهمة هى جمع بِرَهْمَنْ . 


٤١ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


4۲ 


والسمنية أوردوا وجوها فى بيان المتواتر لا يفيد العلم . 

منها : أن إفادة الخبر العلم موقوفة على اتفاق جمع عظم على 
الإخبار به » وهو محال » كاتفاقهم على أكل طعام واحد . 

ومنها : أن خبر كل واحد لا يفيد العلم » فخبر الجملة أيضا 
ا من الواحد » وحكم الجملة » حكم كل 


واحد . 


لأنه إذا ES‏ مده ات E‏ 
فى ذلك الوقت > لزم العلم بوجوده وعدمه فى ذلك الوقت . 


ومنها : أنه لو أفاد المتواتر العلم » لزم صدق اليهود والنصارى فى 
أخبارهم عن نبيهم بأنه قال : « لا نبى بعدى » . والتالى باطل للدليل 
القاطع على كذب هذا الخبر . 

ومنها : أنا نفرق بالضرورة بين الضرورى وبين المتواتر ؛ لأنا إذا 
عرضنا على عقولنا أن الواحد نصف الإثنين » وعرضنا على عقولنا وجود 
جالينوس ٠"‏ وجدنا الجزم بالأول أقوى وأكمل من الجزم بالثافى . 
فلو كان المتواتر مفيدا للعلم لم يوجد التفاوت بين الجزمين . 


)١(‏ حكم فيلسوف من حكماء اليونان من مدينة « فرماغوس » . ظهر بعد ستائة 
وخمس وستين سنة بعد وفاة بقراط » وانتهت إليه الرئاسة فى عصره وهو الثامن من 
الرؤساء أوهم أسقلبيادس » مخترع الطب » وكان معلم جالينوس أرمينس الرومى وأخذ 
عن اغلوقن . وكان جالينوس فى أيام ملوك الطوائف فى أيام قباذا بن سابور » وتوف أيضا 
ف آم ملوكالطوافك:. ويينه رين اليح عليه لمنلا اسع وره ةا ال ت 
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ومنها : أنه لو كان ضروريا » لم يختلف فيه ؛ لأن الضرورى يستلزم 
الوفاق . 

أجاب المصئف بأن هذه الوجوه مردودة . 

فقوله : ( وما يوردونه ) مبتدأ وقوله ( مردود ) خی . 

أما رده من حيث الإجمال فإنها تشكيك فى الضروريات فلا 
يستحق ال جواب . 

وأما من حيث التفصيل فلأنا لا نسلم فى الأول امتناع اجتاع جمع 
عظم على الأخبار . 

ولا نسلم ف الثانى أنه إذا لم يكن كل واحد مفيدا للعلم » لم يكن 
امجموع مفيدا له » ولا نسلم أن حكم الجملة حكم كل واحد ؛ فإنه 
يصدق على كل واحد من احاد العشرة أنه جزء العشرة » ولا يصدق على 
العشرة أنه جزء العشرة . 
0 للا نسلم ف الثالث تناقض المعلومين . وذلك لأنه بتقدير تواتر ١۸اب‏ 
أحد الخبرين يمتنع تواتر نقيضه . 

ولا نسلم فى الرابع لزوم صدق اليبود والنصارى » وإنما يلزم 
لو تواتر خبرهم » وهو ممنوع ؛ لأن القاطع دل على كذب خبرهم . 
وخبر الجمع العظم إنما يكون متواترا إذا لم يكذبه قاطع . 


> عليه السلام أقدم منه له كتب هامة فى الطب والعلوم والطبيعيات . وقيل : كان بعد 
المسيح بنحو مائتى عام . انظر : الفهرست لابن ندم ص ٤١۲‏ » وأخبار الحكماء للقفطى 
٥‏ وما بعدها . 
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ولا نسلم فى الخامس أنه لو كان ضروريا لم يوجد التفاوت بينه 
وبين الضروريات ؛ لان الضروريات قد تتفاوت فى الجزم بها . 

ولئن سلم فلا يلزم منه المطلوب ؛ إذ حصول التفاوت يوجب أن 
لا يكون ضرورياء ولا يوجب أن لا يكون مفيدا للعلم الذى هو المتناز ع ههنا . 

ولا نسلم فى السادس أن الضرورى يستلزم الوفاق . وذلك لأ 
السوفسطائية ينكرون الضروريات . 

ص - والجمهور على أنه ضرورى . 

والكعبى والبصرى : نظرى 20 . 

وقيل بالوقف . 

لنا : لو كان نظريا - لافتقر إلى توسط المقدمتين » ولساغ 
الخلاف فيه عقلا . 

ش - القائلون بكون المتواتر مفيدا للعلم اختلفوا فى أن العلم 
بصدق الخبر المتواتر الحاصل عقيب التواتر ضرورى أم لا . 

فالجمهور على أنه ضرورى . 

والكعبى 7" والبصرى ٩‏ على أنه نظرى . 


. ط : على أنه نظرى‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته فى 548١‏ . 

(6) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطانى أبو عبد الله » 
المتكلم ». صحب أبا الحسين الأشعرى . له تصانيف كثيرة فى الأصول ٠‏ هنبا : هذاية' 
المستبصر وعدة المستنصر » ومنها كتاب فى أصول الفقه على مذهب مالك . توى سنة 
٠١‏ ه . وانظر لمذهبه المعتمد ٠٠١۲/۲‏ . 3 
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وقيل بالوقف . 
لنا أن العلم بصدق المتواتر لو كان نظريا » لافتقر إلى المقدمتين 
بين التواتر والعلم ؛ لأن النظرى يفتقر إلى النظر » وهو ترتيب المقدمتين . 
والتالى باطل بالبديبة . 
وأيضا لو كان نظريا » لجاز الخلاف فيه عقلا ؛ لأن النظرى قد 
يكون صوابا وقد يكون خطأ . والتالى ظاهر الفساد . 
قيل : لا نسلم الملازمة ؛ لأن تسويغ الخلاف عقلا إنما يكون فى 
العلوم النظرية التى مقدماته نظرية . وأما العلوم النظرية التى مقدماتها 
ضرورية فلا يتصور الخطأ فيها . 
أجيب عنه بأنه ليس من ذلك القبيل ؛ لأن [ من ] 2١(‏ مقدماته 
عدم جواز الكذب على الجمع العظم . ومبنى ذلك على أن لا يكون 
[ ئمة ] 29 مصلحة مشتركة بنفع الجميع › وأن لا يجوز الكذب على 
الجميع كا جاز على كل واحد . وكل واحدة من المقدمتين نظرية ‏ . 
وفيه نظر . 
أما أولا فلأنه كلام على المستند . 


= انظر : تاريخ بغداد ۳٤۳/۱‏ » وشذرات الذهب ۷٤/۳‏ ء» ۷١‏ » والفتح المبين 
۱ » ومعجم المؤّلفين ١9/9‏ . 

3 «وؤيادة ها ضوف الا 

(۲) ب دا مم . 

(*) هذا قول الخنجی . انظر : النقود والردود ۲۱۸ ب . 
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وأما ثانيا فلأنه يلزم منه حلاف المطلوب ؛ لأنه يلزم من هذا 
الجواب أن العلم موقوف على المقدمتين فيكون نظريا . 

ص - أبو الحسين 2١١‏ : لو كان ضروريا لما افتقر . 

ولا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات . 

وأنهم عدد لا حامل لهم . 

وأن ما كان كذلك ليس بكذب » فيلزم النقيض . 

وأجيب بلمنع . بل إذا حصل » علم أنهم لا حامل لهم , 
لا أنه ٠‏ مفتقر إلى سبق علم ذلك . 

فالعلم بالصدق ضرورى وصورة الترتيب ممكنة فى كل ضرورى . 

ش - قال 29 قال أبو الحسين : لو كان العلم بصدق الخبر 
المتواتر ضروريا لم يفتقر حصو العلم بصدقه إلى توسط المقدمتين ؛ لان 
الضرورى ما لا يفتقر إلى النظر . والتالى باطل ؛ لان العلم لا يبحصل 
إلا بعد أن يعلم أن المخبّر عنه من المحسوسات » وأن يعلم أن الخبين 
جمع ١‏ عظم لا داعى م إلى توافقهم على الكذب . وأن يعلم أن 
ما كان كذلك » أى أن كل خبر عن محسوس أخبره جماعة لا داعى لهم 
إلى توافقهم على الكذب » لا يكون كذبا . وأن يعلم أنه إذا م يكن الخبر 
كذبا » يلزم أن يكون صدقا . 


. ط » ع : وأبو الحسين‎ )١( 

0 ع :لأنه . 

(۳) انظر : المعتمد ۲ : ٠٥۲‏ . 
)٤(‏ فى الأصل : جميع . وهو خطأ . 


وإليه أشار بقوله : فيلزم [ النقيض ] © . 

أجاب بأنا لا نسلم أن العلم بصدق الخبر المتواتر يتوقف على 
العلم بهذه الأمور » بل إذا حصل العلم بصدقه علم أنهم لا داعى هم 
على توافقهم على الكذب . لا أن العلم بصدق الخبر المتواتر يفتقر إلى 
سبق علم تلك الامور » فيكون العلم بصدق الخبر ضروريا . 

فإن قيل : إذا كان العلم بصدق المتواتر ضروريا لم يمكن صورة 
الترتيب فيه . 

أجيب بأن صورة الترتيب ممكنة فى كل ضرورى » حتى فى أجلى 
البديبيات كقولنا : الشىء إما أن يكون » وإما أن لا يكون » بأن يقال : 
الكون [ واللاكون ] 7 متقابلان » والمتقابلان يمتنع اتصاف الشىء 
الواحد ببما . 

ص - قالوا : لو كان ضروريا - لعلم أنه ضرورى ضرورة . 

قلنا : معارض بمثله . 

ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته . 

ش - القائلون بكونه نظريا قالوا : لو كان العلم بصدق المتواتر 
ضروريا لعلم أنه ضرورى ضرورة ؛ إذ يستحيل حصول العلم الضرورى 
بالشىء مع عدم الشعور بضرورته . والتالى باطل . 

أجاب أولا : بأنه معارض بثله بأن يقال : لو كان نظريا لعلم أنه 


)١١‏ باء جاء د : نقيضه 


(۲) ف الأصل : واللا يكون . وهو خطأ . 


۸٦ 


TEA 


نظرى ضرورة ؛ لاستحال كون الشىء نظريا مع عدم الشعور بكونه 
نظريا . 

وثانيا : بأن حصول العلم لا يستلزم الشعور بالعلم ضرورة » 
فضلا عن الشعور بكونه ضروريا . 

ولئن سلمنا أن حصول العلم يستلزم الشعور به ضرورة » ولكن 
لا نسلم أن الشعور بالعلم ضرورة يستلزم الشعور بصفته ضرورة ؛ فإن 
ا بكرن مرا و يكرت ر ا 

ص - وشرط المتواتر 21 تعدد الخبرين تعددا ('2 ينع الاتفاق 
والتواطؤ » مستندين إلى الحس » مستوين ف الطرفين والوسط . وعالمين › 
غير محتاج إليه ؛ لأنه إن أريد الجميع فباطل » وإن أريد البعض () 
فلازم 299 مما قيل . 

وضابط العلم بحصولها » حصول العلم » لا أن ضابط حصول 
العلم سبق العلم بها . 

ش - شط التواتر بحسب الخبين أن يتعدد الخبرون تعددا 
يمنع اتفاقهم على الكذب بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة . وأن يكونوا 
مستندين فى أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل عقلى . وأن يكونوا مستوين 


. ع : التواتر‎ )١( 

. تعددا ) ساقط من البابرق‎ ( (١ 

(۳) فيما سوى ط › ع : بعض . 

(:) البابرق : « ما) بدل و ثما ). 


1٤۹ 


فى طرفين والوسط » أى يكون طرفاه والوسط مستوين فى التعدد 
لاساد إلى الخ : 
وقد شرط بعضهم : كونهم عالمين بما أخبروه وهذا غير محتاج 
إليه . لانه إن أريد علم جميعهم فباطل ؛ لأنه قد لا يكون جميعهم 
عالمين » بل يكون بعضهم ظانين » ومع هذا يحصل العلم . وإن أريد 
علم البعض فلا يحتاج إلى تعرضه ؛ لأن علم البعض لازم مما قيل من 
الشروط » وهو الشرط الثانى ؛ لأن الاستناد إلى الحس يوجب أن يكون 
التحسرة ان ب 
وضابط العلم بحصول هذه الأمور حصول العلم بصدق الخبر 
المتواتر . فإنه إذا حصل العلم بصدق الخبر المتواتر » علم أن هذه 
الشرائط حصلت ؛ لأ هذه الأمور لا تنفك عن العلم بصدق المتواتر . 
لا أن ضابط حصول العلم بصدق المتواتر سبق العلم بهذه الأمور » على 
معنى أنه لا يحصل العلم بصدق المتواتر إلا بعد حصول العلم بهذه 
الأمور لت 
اول 
- وقطع القاضى بنقص (“ الاربعة » وتردد فى الخمسة . 
وقيل : إثنا عشر » وقيل : عشرون » وقيل : أربعون » وقيل : 
سبعوث . 


والصحيح : يختلف () . 


. ع : ينقص‎ )١( 
. ع : مختلف‎ )۲( 


O» 


وضابطه ما حصل العلم عنده ؛ لأنا نقطع بالعلم من غير علم 
بعددٍ مخصوص »ء لا متقدما ولا متأخرا . 

ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال الخبين فى ٩‏ الاطلاع 
عليها وإدراك المستمعين والوقائع 

ش - اختلفوا فى أقل عدد يحصل عنده العلم بصدق الخبر . 

فمنم من عين عددا » ومنهم من ل يعين . 

والمعينون اختلفوا فقطع القاضى أبو بكر بأن الأربعة ناقص 
لا يحصل العلم بهم . ولهذا يحتاج القاضى إلى عرض الشهداء الاربعة فى 
الزنا على المركين . وتردد فى الخمسة فى أن أخبارهم هل يكون مفيدا للعلم 
أو لا ؟ فالستة عنده موجبة للعلم جزما . 

وقيل : أقله إثنا عشر [ عدد  ]‏ نقباء موسى . 

وقيل عشرون ؛ لقوله تعالى : ۾ إن يَكنْ مِنْكمْ عِشرون 

7ب صَابِرُوْنَ چ 9) أوجب الجهاد على العشرين . 

وإنما خصهم بالجهاد لأنهم إذا أخبروا حصل العلم بصدقهم . 

وقيل ال : و يا يها ل حَسْبكَ الله ومن 
بعك مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ 4 ١‏ . نزلت هذه الآية فى أربعين . فلو لم يكن 


) جل د ط »ع :( و ) بدل «فى). 
(۲) زيادة من د . 

وم 55 : الأنفال - ۸ . 

A الأشال‎ )٤( 


قول الاربعين مفيد العلم » لم يختصر عليهم . 

وقيل : سبعون ؛ لقوله تعالى : « وا0حتار مُوْسَئْ مه سيْعينَ 
رجلا 4 )۱( 1 

والظاهر أن هذه المتمسكات تقييدات » لا تعلق للمتواتر بها » 

والصحيح أن ذلك العدد غير معين » ويختلف بحسب الخبرين 
والوقائع وغير ذلك . 

وضابط عدد التواتر حصول العلم بصدق خبرهم ٤‏ فإن 13 
عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر » كان عدد التواتر . 

والدليل على أن عدد التواتر غير خصوص أنا نقطع بحصول العلم 
بصدق الأخبار المتواترة . مثل العلم بوجود مكة والمدينة ومصر والأنبياء 
والخلفاء من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بصدق الخبر المتواتر 
ولا بعده . فلو كان عدد مخصوص موجبا للعلم بصدق الخبر » لم يحصل 
العلم بصدق الخبر إلا بعد العلم بذلك العدد الخصوص . 

ويختلف العدد الذى يحصل العلم بصدق الخبر عنده باختلاف 
قرائن التعريف » مثل الهيئات [ المقارنة  ]‏ للخبر الموجبة لتعريف 
متعلقه . ولاختلاف أحوال الخبين فى اطلاعهم على قرائن التعريف » 


٠١١ )(‏ : الأعراف - ۷ . 
(۲) ب : المفارقة . 


oY 


ولاحتلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح . ولاختلاف الوقائع 


ص - وشرط قوم : الإسلام والعدالة ؛ لأخبار النصارى بقتل 


وجوابه اختلال فى الأصل والوسط (2 . 

وشرط قوم أن لا يحويهم بلد . 

والشيعة » المعصوم » دفعا للكذب . 

والهود أهل الذلة » [ فيم  ]‏ دفعا للتواطوٌ لخوفهم . وهو 
فاسد . 

ش - هذه هى الشرائط التى اعتبرها قوم دون قوم . 

شرط قوم الاسلام والعدالة فى الخبرين ؛ لأن الكفر والفسق عُرضة 
اا النصارى بقتل المسيح » عليه السلام . 

وهذا الشرط غير معتبر ؛ لأنا نعلم قطعا أن جمعا كثيرا من الكفار 
والفساق إذا أخبروا بواقعة يحصل العلم بصدق خيرهم . 

وإنما لم يحصل العلم بأخبار النصارى لاختلال فى الأصل » أى 


(01) البابرق : أو الوسط . 
(۲) زيادة من طاء ع . 


“or 


الطبقة الأول » لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر » أو لأنهم رأوه من بعد > 
أو بعد صلب فشبه لهم » ولاختلال فى الوسط لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر . 
وشرط قوم أن لا يحصهم عدد وان لا يحوبهم بلد » وهو باطل ؛ 
لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن الممارة فيما بين الخلق 
لكان أخبارهم مفيدا للعلم » فضلا عن أهل بلد . 
باطل ؛ لان التهمة لو حصلت لم يحصل العلم » سواء كانوا على دين 
واحد ومن نسب واحد وفى وطن واحد » أو لم يكونوا كذلك › وإن 
ارتفعت حصل العلم كيف كانوا . 

وشرط الشيعة وجود المعصوم فى الخبرين لملا يتفقوا على الكذب . 
وهو باطل ؛ لأن المفيد حيتئذ قول المعصوم » لا خبر أهل التواتر . 

وشرط اليبود وجود أهل الذلة فى الخبين دفعا لتواطوهم على 
الكذب ؛ لأن أهل العزة لا خوف لهم » فيجوز أن يجتروا على الكذب » 
وأهل الذلة أهل الخوف لا يجترون على الكذب . وهو فاسد ؛ لأن أهل 
الذلة لخسّتهم لا ينتبون عن الكذب » وأهل العزة لشرفهم لا يقدمون على 
الكذب . 

ص - وقول القاضى وأبى الحسين : كل عدد أفاد خبرهم علما 
بواقعة لشخص [ فمثله يفيد بغيرها لشخص »› ] () صحيحٌ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من البابرق » وف المنتبى : « فمثله مفيد لغيرها 


ot 


)١‏ ئ 
[ بشرط ] 2١(‏ أن يتساويا من كل وجه . 


وذلك بعيد عادة . 

ش - قال القاضى وأبو الحسين (©2 : كل عدد أفاد خبرهم فى 
واقعة علما لشخص » فمثل ذلك العدد يفيد خبرهم فى غير تلك الواقعة 
علما لذلك الشخص أو لشخص اخر . 

قال المصنف : قول القاضى وألى |الحسين صحيح إن تساويا » أى 
العددان من كل وجه من القرائن العائدة إلى الخبر والمخبرين والسامعين 5 

ص - ( مسألة ) : إذا اختلف التواتر فى الوقائع - فالمعلوم 
ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام » كوقائع حاتم وعلى » رضى الله عنه . 

ش - هذه مسألة فى خبر [ التواتر ] 20 من جهة المعنى . 

إذا وقع أخبار مختلفة عن جمع بلغوا عدد التواتر فى وقائع مختلفة 
مشتركة فى أمر داخل أو لازم 3 يكون المعنى المشترك المتفق عليه الذى 
دل عليه الأخبار تضمنا أو التزاما » معلوما . وذلك كالوقائع المنقولة عن 


. زيادة من ط › ع‎ )١( 

2( ونص أنى الحسين : « فأما أن كل عدد وقع العلم بخبرهم لجماعة » فإنه يقع 
العلم بخبرهم لغير تلك الجماعة ويقع العلم بخبر مثل هؤلاء الخبين » فالدليل عليه عندنا ) 
إل . 

انظر : المعتمد 555/7 . 

١ 0‏ + عاتن 


“oo 


على » رضى الله عنه » وعن حاتم 2١(‏ ؛ فإن کل واحد منها وإن لم يكن 
متواترا » إلا أن القدر المشترك - وهو الشجاعة والجود - صار متواترا . 

وإسناد الاختلاف إلى التواتر محاز ؛ لأ الاختلاف بالحقيقة 
[ مسند ] (© إلى الوقائع المتضمنة أو المستلزمة للقدر المشترك . 

ص - خبر الواحد : ما لم ينته إلى التواتر . 

وقيل : ما أفاد الظن . 

والمستفيض : ما زاد 9© نقلته على ثلاثة . 

ش - لا فرغ من المتواتر شرع فى خبر الواحد . وهو خبر لم 
ينته إلى حد التواتر » إما بأن لا يكون الخبر جماعة أو يكون ولكن لم يفد 
أخبارهم العلم » أو يفيد العلم ولكن لا بنفسه » بل بالقرائن الزائدة على 
ما لا ينفك عن المتواتر . 

وقيل : خبر الواحد : خبر أفاد الظن . وهذا الحد غير منعكس 


(۱) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطافى القحطانى » فارس شاعر » 
جواد » جاهل » يضرب به المثل بجوده . 

انظر : تاريخ الخميس 755/١‏ » وخزانة البغدادى 454/١‏ . 154/9 › والأعلام 
1/۲ . 

OSL E () 


(۳) ع : هو ما زاد إلم . 


565 


والخبر المستفيض » أى المشهور : ما زاد نقلته » أى رواته على 


ص - ( مسألة ) : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن 
لغير التعريف . 

وقيل : وبغير قرينة . 

وقال أحمد : ويطرد . 

اا کر لا نة ولا نیا + 

ش - ذكر فى خبر الواحد ست مسائل : 

الأول : خبر الواحد العدل لا يخلوا إما أن يكون معه قرينة أو لا . 

فإما أن تكون القرد ينة للتعريف » كموافقته للدليل العقلى » أو خبر 
الصادق عليه السلام . أو تكون القرينة لغير التعريف » كالأمارات الدالة 
على صدق الخبر » مثل البكاء وشق الجيوب والتفجع . فالخبر الذى 
ا 
للعلم بصدقه الدليل العقلى الذى يقتضى العلم بمتعلق الخبر . 

وأما الخبر الذى يكون معه قرينة لغير التعريف » فقد يحصل العلم 
بصدقه عند المصنف . 


و عمل الم عر ا عصان العام يزيت 


وقال أحهمد : ويطرد » أى يحصل يحصل العلم بخبر كل عدل سواء كان 


10¥ 


والأكثر اتفقوا على أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم لا بقرينة 


ولا بغير قرينة . 


و 


صراخ 


العدل 


العلم 
العلم 


صن < لنا :لوا خضل فر ية ('2 ت لكان غاذيا ‏ قيطرد”: 
ولأدى إلى تناقض المعلومين . 

ولوجب تخطئة الخالف . 

وأما حصوله بقرينة فلو أخبر مالك بموت [ ولد ] ") مشرف مع 
وجنازة وانتهاك حريم ونحوه - لقطعنا بصحته . 

واعترض بأنه حصل بالقرائن . 

ورد بأنه لولا الخبر - لجوزنا موت آخر . 

ش - احتج المصنف ألا على أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد 
وثانيا على أنه يحصل العلم جخبره بالقرينة . 

ااال ف ا وسو 

الأول : لو كان خبر الواحد العدل بغير قرينة مفيدا للعلم » لكان 
عاديا ؛ إذا العقل لا يستقل بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر 
. ولو كان عاديا لكان مطردا » أى يحصل العلم بخبر كل عدل ؛ 


لاك المعنى الموجب بحصول العلم بالعادة الذى هو خبر العدل » متحقق 


(۱) فيما سوى ط ء ع والبابرتى : لو حصل العلم بغير قرينة . 
8) ف الأصل +9 وإن ٤‏ بدل 9« ولد » .وهو خط . 


٤۲ (‏ - بيان المختصر ج ١‏ ) 


1 


فى خبر كل عدل » فيلزم من الشرطيتين أن خبر الواحد العدل لو كان 
موجبا للعلم لحصل العلم بخبر كل عدل . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم 
مثله . 

الثافى : أن خبه لو كان مفيدا للعلم لزم تناقض المعلومين . 
والتالى باطل بالضرورة . 

بيان الملازمة أنه لو أخبر عدل واحد عن شىء واخر عن نقيضه › 
يلزم العلم بكل واحد من النقيضين . 

الثالث : لو حصل العلم بخبو لوجب تخطئة مخالفه ؛ بوجوب 
تخطكة مخالف اليقين . والتالى باطل بالا جماع . 

وأما على الثافى - وهو أنه يحصل العلم بخبو بالقرينة - ؛ فلأنه 
لو أخبر ملك بموت ولده المشرف على الموت مع صراخ » أى صوت » 
وجنازة » وانتهاك حريم ونحوه »> كخروج نسائه على أحوال مستقبحة 
معتادة فى موت مثله » لقطعنا بصحة خب . 

وقد اعترض على هذا بأن العلم حصل بالقرائن لا بخبر الملك . 

وأجيب بأنه لولا الخبر بموته » لجوزنا موت شخص آخر غير ولده 
عند مشاهدة هذه القرائن . فعلم أن المفيد للعلم هو الخبر مع القرائن . 

ص - قالوا : [ أدلتكم تأباه ع 29 . 

قلنا : انتفى الأول ؛ لأنه مطرد فى مثله . 


(۱) فيما سوى أ, ط ء ع : دليلكم يأباه . 
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وانتفى الثانى ؛ لأنه يستحيل حصول مثله فى النقيض . 
وانتفى الثالث ؛ لأنا نخطىء المخالف لو وقع . 
اش - هذا اعتراض على ما اختاره المصنف . 
توجيبه أن يقال : الأدلة التى ذكرتم على أنه لا يحصل العلم بخبر 
الواحد العدل بغير قرينة » قائمة بعينها على أنه لا يحصل العلم بخبر العدل 
أجاب بأن الأدلة الثلاثة ههنا منتفية . 
أما انتفاء الأول ؛ فلأنا لا نسلم أن حصول العلم بخبر الواحد 
العدل مع القرينة غير مطرد . وذلك لأن خبر كل عدل مع القرينة يحصل 
العلم به . 
وأما انتفاء الثانى » فان الملازمة ممنوعة ؛ لأنه إذا حصل خبر 
العدل الواحد مع القرينة يستحيل حصول مثل ذلك الخبر فى نقيضه . 
وأما الثالث ؛ فلأن انتفاء التالى ممنوع ؛ لأنا نحكم بوجوب تخطئة 
الخالف . 
ف فالا قال ا ا 0 نف انلا إن 
عون إلا الظنّ 4 . 
فنبى وذم » فدل [ على ] (© أنه ممنوع . 


01 زيادة من ط » ع . وف البابرق : قالوا قال : إن . 
(۲) زيادة من أ » ط ء ع والبابرق . 


1٠ 


وأجيب بأن المتبع الإجماع . 

وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين . 

ش - القائلون بأن خبر الواحد العدل مطلقا » سواء كان معه 
قزينة أو .لا ٤‏ 'مفيك للعلم”ه قالوا:: لو لم يفك جر العدل لواحن بجر رة 
العلم » لما جاز اتباعه . والتالى باطل بالاتفاق . 

أما الملازمة ؛ فلأنه لم لو يفد العلم » فلا يخلوا إما أن يكون مفيدا 
للظن أو لا ا ا . وإن أفاد فلا يجوز 
أيضا اتباعه ؛ لقوله تعالى : « وَلَا تقف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌّ ۾ ٩(‏ . 

ولقوله تعالى : < إِنْ يعون إلا الظَنَّ 4 ٠‏ فنبى فى الآية الأولى 
عن اتباع ما ليس بمعلوم . وذم فى الثانية على متابعة الظن . 

أجاب أولا بمنع انتفاء التالى . فإنا لا نتبع حبر الواحد » بل المتبّع 
الإجماع الدال على كون خبر الواحد حجة » وهو قطعى . 

قيل " عليه : إن اتباع الاجماع فى كون خير الواحد حجة يجب 
العمل به » لم يوجب أن يكون خبر الواحد مفيدا للعلم فإن كان مفيدا 
بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسك به » وإن لم يفد لم يجز اتباعه » 
فثبت الملازمة . 


وفيه نظر ؛ فإن المصنف ل يمنع الملازمة » بل منع انتفاء التالى . 


(۱) 5" : الاسراء - ۱۷ . 


(۲) ۲۳ : النجم - لاه . 
فيه القائل هو الخدنجى 3 انظر 8 النقود والردود ۲۹ ب . 


11١ 


فإنه على تقدير وجوب العمل بمقتضى خبر الواحد لم يلزم أن يكون المتبع 
خبر الواحد » بل يكون المتبع ما دل على وجوب العمل بمقتضى خبر 
الواحد » وهو الإجماع . 

وثانيا : الاتباع فى الآيتين مؤول فيما هو المطلوب فيه العلم من 
الدين » أى : فى المطالب الدينية التى لا تتعلق بالعمل » كإثبات 
الصانع ووحدته . فإن المسائل العلمية لا يجوز فما اتباع الظن . 

واللخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن فيما هو من 
الفروع . 

ص - ( مسألة ) : إذا أخبر واحد بحضرته - عليه السلام - 
ولم ينكره (21 - لم يدل على صدقه قطعا . 

لنا أنه يحتمل أنه ما سمعه » أو ما فهمه » أو كان [ قد ع (5) 
جه أو راق او أو نا فلم أن هكم 110 

ش - المسألة الثانية : إذا أخبر واحد بحضرة الرسول - عليه 
السلام - ولم ينكر الرسول - عليه السلام - لم يدل عدم إنكار الرسول 
- عليه السلام - على صدق ذلك الخبر قطعا . 

لنا أنه يحتمل أن الرسول - عليه السلام - ما سمع هذا الخبر 
منه » أو سمعه ولم يفهمه › أو فهمه وينه قبل ذلك أنه كذب فلم يحتج 


. البابرق : ولم ينكر‎ )١( 
. زيادة من طاء ع‎ )۲( 
. جدء ط » ع : صغيرة . وهو خطا‎ )۳( 


۸۸ 


11۲ 


إلى الإنكار » أو لم يبيّنه ورأى مصلحة ف تأخير تكذيبه » أو ما علم 
الرسول - عليه السلام - كذب خبو لكونه دنيويا » أو استصغر 
الرسول - عليه السلام - كذبه : 

ص - ( مسألة ) : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير 
ولم يكذبوه » وعلم أنه لو كان [ كذبا ] ٩(‏ = لعلموه » ولا حامل على 
السكوت » فهو صادق قطعا للعادة . 

ش - المسألة الثالثة : إذا أخبر واحد فى حضة جمع عظم » ول 
يكذبوه » وبلغ كثتهم إلى حد علم أنه لو كان الخبر كذبا لعلموه ‏ 
وعلم أنه لا حامل لهم على السكوت » فهو صادق قطعا ؛ للعادة . 

ص - ( مسألة ) : إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعى على 
نقله » وقد شاركه خلق كثير » کا لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر 
فى مدينة - فهو كاذب قطعا . 

لنا : العلم عادة . 

ولذلك ('» نقطع بكذب من ادعى أن القران عورض . 

ش - المسألة الرابعة : إذا انفرد واحد بخبر عن شىء يتوفر 
الدواعى على نقل ذلك الشىء » وقد شاركه خلق كثير فى مشاهدة ذلك 


. زيادة من أء ب » ط » ع » والبابرق‎ )١( 


1۳ 
الشثىء » کا لو انفرد شخص واحد بالخبر عن قتل خطيب على منبر فى 
مدينة » فهو كاذب قطعا عندنا . 

لنا : العلم ('» بكذب مثل هذا ") الخبر بحسب العادة ؛ لأن 
الدواعى متوفرة على نقله » فلو كان الخبر واقعا وقد شاركه خلق كثير 
فيه » لنقلوا . فلما لم ينقل غيره علم كذبه قطعا . 

ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القران عورض » لأنها ما يتوفر 
الدواعى على نقلها . فلو كانت المعارضة واقعة لنقلت إلينا . 

ص - قالوا : الحوامل المقدرة كثيرة . 

ولذلك < لم ينقل النصارى كلام المسيح فى المهد . 
الغزالة » وإفراد الإقامة » وإفراد الحج » وترك البسملة » احادا . 

وأجيب بأن كلام عيسى - عليه السلام - إن كان بحضرة حلق - 
فقد نقل قطعا » وكذلك غيو مما ذكر » واستغنى عن الاستمرار بالقران 
الذى هو أشهرها . وأما الفروع - فليس من ذلك . 


RDS هه‎ 
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وإن سلم - فاستغنى لكونه مستمرا E)‏ 0 كان الأمران 
ان 007 


ش - قالت الشيعة : لا نسلم أن خبر المنفرد على الوجه 
المذكور لو كان صدقا ء لنقل لكثة المشاهدين ؛ لجواز أن لا ينقلوا ذلك 
الأمر لأغراض حاملة على كتان ما جرى بحضورهم ؛ لأن ا حوامل المقدرة 
كثيرة » كغرض يعود إلى الكل فى أمر البلد وإصلاح المعاش » أو خوف 
من عدو غالب » أو ملك قاهر » أو أغراض مختلفة عائد كل منها إلى 
واحد من المشاهدين » فحملتهم على الكتان والاحفاء . 

والذى يؤكد ذلك أن النصارى لم ينقلوا كلام المسيح فى المهد » مع 
أنه من الأمور الغريئة العجيبة الى يتوفر الدواعى عل ثقلها ء وأن المستجرات 
الظاهرة على يد الرسول - عليه السلام - التى هى انشقاق القمر 29 ع 


)١(‏ ط » ع زيادة : « وإن سلم فإنما ينقل مثله ليعلم من لا يعلم . وذلك فيما 
لا يكون مستمرا مستغنى عن نقله ) . بعد قوله : « فليس من ذلك » وقبل قوله : « وإن 
سلم فاستغنى » إلح وجعل محشى شرح العضد هذه الزيادة بين القوسين وكتب فى 
الحاشية : « ما بين القوسين منبه فى التقرير على أنه زائد فى المتن وثابت فى الشرح » . 

ولم يتعرض الأصفهانى لشرح هذه الزيادة . 

(۲) ط : سائغين . 

(۳) رواه البخارى فى ه55 - التفسير » تفسير سورة اقتربت الساعة » ١‏ - باب 
وانشق القمر حديث رقم ( 148514 ) 11۷/۸ . 

عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله عه فرقتين ؛ فرقة فوق 
الجبل وفرقة دونه . فقال رسول الله مله : اشهدوا . 

وعن أنس قال : سأل أهل مكة أن يريهم اية . فأراهم انشقاق القمر . حديث رقم 
( 6۸۷ ) . - 


= وأيضا رواه فى ۳ - مناقب الأنصار » 75 - باب انشقاق القمر حديث رقم 
( ۳۸۹۸ ) ۱۸۲/۷ عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله - عر ا 
فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراءً بينهما . 

ورواه مسلم فى .5 - المنافقين وأحكامهم » ۸ - باب انشقاق القمر رقم ( 47 ) 
oA: €‏ . 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة > ب ) ( جاءت فيه أحاديث متعددة فى 
الصحيحين من حديث ابن عباس وأنس » فهى متواترة عن كثير من أهل الحديث . ومثله 
قال الز رکشی فى المعتبر ۲/۲۹ . 

)١(‏ قال ابن كثير فى التحفة ( 7/4 ) أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط 
وأبو نعم والبييقى عن ألى ذر . انتهى . 

وروی الحافظ أبو بكر ابن أبى عاصم فى كتاب السنة ( ۲ : 547 » رقم 
5) من حديث صالح بن أنى الأخضر عن الزهرى عن رجل قال : سمعت أبا ذر 
يقول : لا أذكر عؤان إلا بخير بعد شىء رأيته . كنت رجلا أتتبع خلوات الرسول - ل 
- فرأيته وحده فجلست فجاء أبو بكر فسلم > ثم جاء عمر » ثم عهان » وبين يدى رسول 
له - سبع حصيات فأخذهن فوضعهن فى كفه فسبحن حتى سمعت هن حنينا 

كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم أخذهن فوضعهن ف يد ألى بكر فسبحن حتى 
معت لمن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن » ثم تناوهن فوضعهن فى يد عمر 
فسبحن حتى معت هن حنينا كحنين النحل › ثم وضعهن فخرسن › ثم تناوهن فوضعهن 
فى يد عثهان فسبحن حتى معت هن حنينا كحنين التحل ثم وضعهن فخرش فقال رسول 
الله يي : هذه خلافة نبوة . 
قال ابن كثير : وأخرجه ابن عساكر عن أنس بلفظ آخر . وف آخره : ثم صيرهن 
فى أيدينا رجلا رجلا فما سبحت حصاة منهم . 

قال ابن كثير : لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وإسناده ليس بذاك فإن صالح بن 
ای الخضر تكلموا فيه » وشيخ الزهرى رجل مہم لا يعرف . 

وأخرج أبو نعم عن ابن عباس قال : قدم ملوك حضرموت على رسول الله عر 
فيهم الأشعث بن قيس » فقالوا : إنا قد خبأنا لك حََبَاً » فما هو ؟ فقال سبحان الله » = 
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ا > وتسلم الغزالة عليه (5) > وإفراد الإقامة 0 وإفراد 


= إنما يفعل ذلك بالكاهن وإن الكاهن والكهانة فى النار . فقالوا : كيف نعلم أنك 
رسول الله ؟ فأخذ رسول الله عه كفا من حصى » فقال : هذا يشهد أنى رسول الله . 

فسبح الحصى فى يده . قالوا : نشهد أنك رسول الله . 

انظر : الخصائص الكبرى ۲ : ۰۳۲۰۲ ۲۰۵ » ودلائل النبوة لألى نعم ۲ : ١88‏ . 

قال ابن كثير : لم يروه أحد من الكتب الستة . 

)00 ل ال ل E‏ 
١ : ١)95148(‏ » عن جابر قال : كان جذع يقوم إليه النبى عه » فلما وضع له 
النبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار » حتى نزل النبى عت فوضع يده عليه . 

)۲( أخرجه أبو نعم فى الدلائل ( ۲ : ١٠7‏ ) عن زيد بن أرقم قال : كنت مع 
البى لل فى بعض سكك المدينة فمررنا جخباء أعرا > فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء > 
فقالت : يا رسول الله إن هذا الأعرابى صادنى قبيلا ولى خشفان ف البرية وقد تعند هذا 
اللبن فى أخلافى فلا هو يذبحنى فأسترج ولا يدعنى فأذهب إلى خشفى فى البرية . فقال ها 
رسول الله ع : إن تركتك ترجعين ؟ قالت اه 
فأطلقها رسول الله عه فلم تلبث أن جاءت تلمظ . فشدها رسول الله مل إلى الخباء 
وأقبل الأعرابى ومعه قربة . ر قال له رسول اله عي ١‏ ايها فال : ھی لك یا رسول 
الله . فأطلقها رسول الله عر . قال زيد بن أرقم : فأنا والله رأيتها تسيح فى الأرض وهى 
تقول ا لور 10 

وانظاز تاف الكرن :امن ل وقة اش رالراق ف الكبير رالا 
ال 

قال الزركشى فى المعتبر ( ۲/۳۲ ) وليس فيه التسليم » بل التكلم . وفى صحيح 
مسلم تسلم الحجر » وهو أبلغ فى الإعجاز . 

ومسي ارا اا للشو ل الاك لاي 
وف المدائح النبوية » ولیس له - کا قال ابن كثير - أصل . ومن نسيع إلى النبى - عله - 
فقد كذب . وقال فى المقاصد کور الحاد يف ری فعا ببعضن ا 

)۳( روى البخارى فى ٠١‏ - كتاب الأذان » ۲ - باب الأذان مثنى مثنى حديث رقم 
07:١١‏ ) عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة  .‏ = 


دن 


الحج 20 » وترك البسملة 29 » نقلت جميعها احادا » مع أنها من 
الوقائع التى يتوفر الدواعى على نقلها. 

أجاب بأن العادة تقضى بامتناع اشتراك الجمع العظم فى الحامل 
على الكتان » کا تقضى بامتناع اجتاع الجمع العظم على أكل واحد . 
وما ذكرتموه من صور الاستشهاد » فلا يدل على صحة ما ذكرتم ؛ لا 
كلام عيسى ف المهد إن لم يكن بحضور جمع عظم فلم يرد نقضا . وإن 
كان بحضة جمع عظم نقل نقلا قطعيا أولا لما ذكرنا من الدليل » ثم لم 
ينقل بعد ذلك لاشتال القران عليه » فاستغنى عن استمرار نقله بالقران . 


= ورواه مسلم فى كتاب ٤‏ - الصلاة » ۲ - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار 
الإقامة » رقم ( ۲ 4 ” ) 5850152١‏ . 

)١(‏ روى مسلم فى ١5‏ - كتاب الحج » ۱۷ -- باب بيان وجوه الإحرام وأنه 
يجوز إفراد الحج حديث رقم ( ۸۷١ : ۲ ) ١١5‏ » عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
بن وما يك حرو اا مك أداريقت ربيرة الخل اركر ا 
بهل بحج فليبل . قالت : وأهل رسول الله ع بالحج » وأهل به ناس معه » وأهل معه 
ناس بالحج والعمرة » وأهل ناس بعمرة » وكنت فيمن أهل بالعمرة » وعن ابن عمر : 
قال : أهللنا مع رسول الله - ع - بالحج مفردا » وفى رواية له : أهل بالحج مفردا . 
مسلم »> ١١‏ - الحج » ۲۷ - باب فى الإفراد والقران بالحج والعمرة » حديث رقم 
(1۸٤ (‏ 6/۲ . 

GE ES 1106 AEE E Es ()‏ : لا يجهر 
بالبسملة حديث رقم ( ۰۰ ) ۱ : ۲۹۹ » عن أنس قال : صليت خلف النبى عر وأى 
بكر وعمر وعتان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ , بسم الله الرحمن الرحم . 

وفى لفظ لمسلم حديث رقم ( ٠١‏ ) : فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين فقد لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحم فى أول القراءة ولا فى اخرها . 


۸ب 


1۸A 


وكذلك المعجزات الأربعة الظاهرة على يد الرسول » لم تنقل نقلا 
متواترا ؛ لانه لم يتوفر الدواعى على نقلها ؛ فإن عند وجود القران الذى 
هو أعظم المعجزات الدالة على صدق رسالته » ضعٌف دواعى نقل 
المعجزات الاحر ؛ لان المقصود الذى هو صدق رسالته » قد حصل 
بالقران » فقد استغنى بالقران عن استمرار نقل هذه المعجزات متواترا . 

وأما الفروع التى هى إفراد الإقامة » وإفراد الحج » وترك البسملة 
فليست ما يتوفر الدواعى على نقلها . 

ولئن سلمنا توفر الدواعى على نقلها » فإنما لم تنقل هذه الأمور 
نقلا متواترا لكونه مستمرا فى الأنام أو فى الأعوام » فاستغنى باستمرارها 
عن نقلها متواترا . 

أو كان الأمران » أى إفراد الإقامة وتثنيتها » وإفراد الحج وقرانه » 
والبسملة وتركها » شائعين » فنقل كل بعض ما ثبت عنده » فلم يتواتر 
لذلك . 

ص - مسألة : التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا . 

خلافا للجبانى . 

لنا : القطع بذلك . 

ف اا اتقافينة +.دقن"اتنبيون إل أن الد عير 
العدل الواحد جائز عقلا » أى لم يمتنع عقلا أن يقول الرسول : إذا أخبر 
عدل واحد بحديث [ عنى ] 2١(‏ وظننتم صدقه فاعملوا به . 


)21 « عنى ) ساقط من د . 


11۹ 


وخالفهم الجبالى . 

نا : أنا نقطع بأنا لو فرضنا ورود الشرع بالتعبد به » لم يلزم منه 
محال عقلا » فيكون جائزا عقلا ؛ إذ لا يعنى بالجواز العقلى إلا ذلك . 

ص - قالوا : يؤدى إلى تحليل الحرام وعكسه . 

قلنا : إن كان المصيب واحدا 2١(‏ , فالخالف ساقط » كالتعبد 
بالمفتى والشهادة . 

وإلا فلا يرد . 

وإن تساويا فالوقف أو () التخيير يدفعه . 

ش - الجبانى ومن تابعه قالوا : لو جاز التعبد بخبر العدل 
الواحد عقلا » لأدى إلى تحليل الحرام وعكسه » أى تحرم الحلال . 
والتالى ظاهر الفساد . 

أما الملازمة فلأنه إذا جاز التعبد بخبر العدل الواحد عقلا » جاز 
التعبد بخبر كل عدل عقلا ؛ إذ لا قائل بالفرق . وإذا جاز عقلا التعبد 
بخبر كل عدل واحد » أدى إلى تحليل الحرام وعكسه ؛ لأنه لو أخبر 
واحد بحرمة فعل واخر بحله » وجاز التعبد به عقلا » فيؤدى إلى جواز 
التعبد بهما » فيلزم تحليل ما حرم » وبالعكس . 

اا المصيب فى الاجتهاد إن كان واحدا » فلا نسلم تحليل 


)١(‏ ع : واحد. 
0) ع :( و) بدل « أو». 


۸۹ 


1Y۰ 


ما حرم وعكسه ؛ لأ حكم المصيب حيتقذ هو الثابت فى علم الله 
تعالى . والحكم الخالف لحكم المصيب ليس هو بحكم فى علم الله 
تعالى » وإن كان امجتهد مأمورا بالعمل بموجبه » کا فى التعبد بالإفتاء 
وشهاةة العاهديى :© فاته عب العمل نيما وات كان خط . 
هو بحكم ثابت فى علم الله تعالى ؛ لأ الحكم فيه إما الحل أو الحرمة . 
وإن كان [ كل ع 2١(‏ مجتهد مصيبا فلا يرد أيضا ما ذكرتم من 
تحليل الحرام وعكسه ؛ لأنه حيئذ كل واحد من الحكمين ثابت فى علم 
الله تعالى » من غير أن يصير أحدهما الآحر . 


قوله : « وإن تساويا » إشارة إلى جواب دخل مقدر . 


جه أن يفال" لوانت اللق دك إا يغ لو كن اعد 
الخبرين راجحا والآخر مرجوحا » ليلزم سقوط المرجوح الخالف للصواب 
الذى هو الراجح . أما إذا كان اخبران تساويا » يلزم اجتاع الحكمين 
المتنافيين فى واقعة واحدة » فيلزم ا حال المذكور . 

تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم اجتاع الحكمين المتنافيين على 
تقدير تساوى الخبرين ؛ فان عند تساوى الخبرين يتوقف حتى يتعين 
الرجحان » کا هو عند بعض . أو يتخير بينهما » کا هو عند بعض . 
والتخيير أو الوقف بمنع لزوم اجتاع الحكمين المتنافيين فى واقعة واحدة . 


وم اة اسر الأصل. . 


1Y1 


ص - قالوا : لو جاز - لجاز التعبد به 2١(‏ فى الإخبار عن ) 
البارى » سبحانه . 

قلنا : للعلم بالعادة أنه كاذب . 

شش = البائية قالوا أيضا :لو جار التغبد خر الوخد العدل 
عن الرسول - عليه السلام - لجاز التعبد بخبر الواحد العدل عن البارى 
تعالى بأنه أرسله . والتالى باطل ؛ لأنه لا يجوز التعبد بخبر عن الله 
بإرساله بدون معجزة دالة على صدقه . 

بيان الملازمة أن الموجب لجواز التعبد بخبر الواحد العدل هو الظن 
بالصدق » وهو حاصل فى الصورتين . ١‏ 

أجاب بالفرق » فإنه علم عادة أن الخبر عن الله تعالى بالرسالة 
كاذب إذا لم تكن معجزة مصدقة له فلم يجز التعبد به لذلك . 

بخلاف خبر العدل الواحد عن الرسول » فإنه لم يعلم بالعادة 
كذبه بدون مصدق له » فجاز التعبد به لعدم المانع : 

٠‏ ص - ( مسألة  )‏ : يبب العمل بخبر الواحد 

[ العدل ] 0 


خلافا للقاسانى » وابن داود » والرافضة 9© . 


. به ) ساقط من ع‎ « )١( 

) ع : « على » بدل ( عن ) . 
(۳) ليس فى ع : لفظ : « مسالة » . 
)٤(‏ زيادة من ط » ع . 

(5) ع : الروافضة . 
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والجمهور بالسمع . 
وقال أحمد » والقفال » وابن سرج » والبصرى : بالعقل . 
لنا : تكرر العمل به كثيرا فى ('2 الصحابة والتابعين شائعا ذائعا 
من غير نكير . وذلك يقضى بالاتفاق عادة » كالقول قطعا . 
ش - المسألة السادسة : القائلون بجواز التعبد بخبر العدل 
الواحد اختلفوا فى وجوب التعبد به . 
فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه . 


وذهب القاسانى ٠‏ » وابن داؤد 29 » والرافضة إلى حرمة التعبد 


واتفق القائلون بوجوب التعبد به على أن وجوب التعبد ثبت 


. » ع : ( من » بدل « ف‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إسحاق » ويكنى أبا بكر » من قاشان » وكان أولاً داؤديا » ثم 
انتقل إلى مذهب الشافعى وصار رأسا فيه . وله من الكتب : كتاب الرد على داؤد فى 
إبطال القياس » و كتاب إثبات القياس » وكتاب الفتيا الكبير » وكتاب صدر الفتيا › 
وكتاب أصول الفتيا . 

انظر : الفهرست لابن نديم ص 36٠0‏ »2 والمعتبر ( 51/١١7‏ ) . 

. هو محمد بن على بن خلف الظاهرى » أبو بكر » أديب » مناطر » شاعر‎ )٣( 
ه وتوف مقتولا‎ ٠٠١ قال الصفدى : الإمام ابن الإمام » من أذكياء العام . ولد سنة‎ 
. ببغداد سنة ۲۹۷ ه . له كتب منها : الوصول إلى معرفة الاصول‎ 


انظر : الوفيات ٤۷۸ : ١‏ » وتاريخ بغداد ٥‏ : 555 » والأعلام 5 F5‏ 4 


1 


وقال أحمد » والقفال 2١(‏ » وابن سرج » وأبو عبد الله البصرى : 
ثبت بالعقل أيضا . 

واحتج المصنف على وجوب العمل بخبر العدل الواحد سمعا بأنه 
تكرر العمل بخبر الواحد كثيرا فى زمان الصحابة والتابعين فى وقائع كثيرة 
شائعا ذائعا » ولم ينكر أحد (© على العمل به . وذلك » أى تكرر العمل 
به من غير نكير لأحد يقضى عادة بأمهم اتفقوا على وجوب العمل بخبر 
الواحد . کا أن قوهم بوجوب العمل يدل قطعا أنهم اتفقوا على وجوب 
العمل به . 

فإن قيل تكرر العمل بخبر الواحد من غير نكير لا يدل إلا على 
جواز العمل به سمعا . 

أجيب بأنه لا قائل بالفصل بين الجواز معا والوجوب “معا . فإذا 


ض ر :لعل العم و 
قلنا : علم قطعا من سياقها أن العمل بها . 


» هو محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى الكبير » فقيه » محدث » مفسر‎ )١( 
أصول » لغوى » شاعر . ولد فى الشاش » ورحل فى طلب الحديث إلى خراسان والحجاز‎ 
والشام والتغور » واندشر عنه المذهب الشافعى فى ما وراء النبر . من تصانيفه الكثية : كتاب‎ 
. فى أصول الفقه » شرح الرسالة للشافعى‎ 

انظر : الوفيات > : ۲٠١‏ » وطبقات الشافعية الكبرى ۲ : ٠۱۸۹ - ۱۷٩‏ » 
والنجوم الزاهرة ۳ : 7547 » وطبقات المفسرين للسيوطى ص ٠١5‏ › واللباب ۲ : ١15‏ » 
والفوائد الببية ص ٠٤٠٤‏ . 

(۲) « على ) ساقطة من ب › د . 


٤۳ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


000 


فى حت ت ان و ت فا غ بأخيار 
الاحاد » بل لعلهم عملوا بغيرها حين سمعوها » فلا ينمض دليلا على 

أجاب بأنه علم قطعا من سياق تلك الأخبار » وبقرينة الحال انهم 
عملوا فى تلك الصورة لاجل ذلك الاخبار . ولا يخفى على من اطلع على 
قرائن الأحوال . 

ص - قوهم : فقد أنكر أبو بكر - رضى الله عنه - خير 
المغية [ فى ميراث الجدة ع ('2 حتى رواه محمد بن مُسلمة . 

وأنكر عمر - رضى الله عنه - خبر ای موسى فى الاستيذان حتى 
رواه او :سيد و لدو 00 : 

وأنكر خبر فاطمة بنت قيس . 

وأنكرت عائشة - رضى الله عنها - خبر ابن عمر . 

وأجيب : [ إنما ] 9 أنكروا عند الارتياب . 

ش - قالت الخصوم أيضا : سلمنا أن الصحابة عملوا بخبر 
الواحد ولكن الإجماع إنما ينعقد إذا لم ينكر العمل به » وهو ممنوع ؛ فإن 
الصحابة أنكروا العمل بخبر الواحد فى وقائع كثيرة . 


. زيادة من ط » ع‎ )١( 
. هم زيادة من أ » ط » ع‎ 
. ع : بإئما‎ )9 
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منها : أن أبا بكر - رضى الله عنه - أنكر خبر المغية () » وهو 
أن الرسول - عليه السلام - أعطى الجدة السدس 29 » حتى قرن به 


وهاه أن فک غير ان ر اللترى ف اعدا 
وهو قوله : سمعت رسول الله يقول : « إذا استأذن أحدم على صاحبه 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتّب » الثقفى » الصحابى » أسلم قبل 
الحديبية » وولى أمر البصرة » ثم الكوفة . مات سنة خمسين على الصحيح . 

انظر : الاستيعاب ۳ : ۳۸۸ » وأسد الغابة ه : ۲٤۷‏ » والإصابة ۳ : 457 » 
رقم ۸۱۷۹ » وتجريد أسماء الصحابة ۲ : ٩۱‏ » وتقريب التبذيب ۲ : 559 . 

(۲) أخرجه الترمذى . ۳۰ - كتاب الفرائض › ٠١‏ - باب ما جاء فى ميراث 
الجدة ٤‏ : 419 - .45 , رقم ۲٠١١ - 5١.٠‏ . عن قبيصة بن أبى ذؤيب . قال : 
جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبى بكر » فقالت إن ابن ابنى أو ابن بنتى مات وقد 
أخبرت أن لى فى كتاب الله حقا . فقال أبو بكر : ما أجد لك فى الكتاب من حق 
وما معت رسول الله - عه - قضى لك بشىء » وسأسأل الناس . قال : فشهد المغيرة 
ابن شعبة أن رسول الله - عر أعطاها السدس . قال : ومن مع ذلك معك ؟ قال محمد 
ابن مسلمة الحديث . 

وابن ماجه » ۲۳ - كتاب الفرائض » ٤‏ - باب ميراث الجدة ۲ : 9.9 - 
٠‏ »رقم ۲۷۲٤‏ » عن قبيصة . 

ورواه أبو داؤد فى الفرائض » باب فى الجدة » حديث رقم ( ١١١/8 ) ۲۸۹٤‏ 

(5) محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصارى » صحابى » وهو أكبر من اسمه محمد 
من الصحابة . مات بعد الاربعين » وكان من الفضلاء . 

انظر : الاستيعاب ۳ : ۳۳٤‏ » وأسد الغابة ه : 7١1ء‏ والإصابة ۳ : ۳۸۳ » 
وتقريب النبذيب ۲ : ۲٠۸‏ . 


اب 


1Y 


ثلاثا [ فلم يؤذن له ع ٩‏ فلينصيف ) ٩‏ . حتى رواه أبو سعيد 
اد 


وأيضا : أنكر عمر خبر فاطمة بنت قيس ١‏ فى السكنى وقال : 


)01( زيادة من أ » باء ج »د . 


(۲) رواه البخارى » ۷۹ - كتاب الاستعذان » ١+‏ - باب التسلم والاسعذان 
ثلاثا » حديث رقم ( 75/١١ ) ٦۲٤١‏ عن ألى سعيد الخدرى . 

ومسلم »> ۳۸ - کتاب الآداب » ۷ - باب الاستعذان » ۳ : ١15914‏ » رقم 54 ء 
٥‏ ۳۷ عن أبى سعيد الخدرى يقول : كنا فى مجلس عند أبى بن كعب » فاتی أبو موسی 
الأشعرى مغضبا حتى وقف . فقال : أنشدك الله : هل مع أحد منكم رسول الله عل 
يقول : الاستعذان ثلاث » فإن أذن لك » وإلا فارجع . قال أبى : وما ذاك ؟ قال : 
استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات . فلم يؤذن لى فرجعت . إلى أن قال : 
قال اعم لاوح ظهرك ويطك أو لاقن كن يسهد لك اكيت وف أن 
أبا سعيد الخدرى شهد له بذلك وقال : « معت رسول الله - له - يقول هذا » . 

)( فو تعدا ين مالل تبن شتات بئ علية الأتصارى © أب سعية لقره 
ولأيه صح :اتر ا جد 2 ا ا بده وور الككير + وات ةة 
ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع سبعين . 

انظر : وأسد الغابة 5 : ١57‏ » والإصابة ۲ : ۳۵ » رقم 8١45‏ » وتجريد أسماء 
الصحابة ١‏ : ۲۱۸ » وتاريخ بغداد ١86 : ١‏ »ء وتقريب التهذیب ۱ : ۲۸۹ . 

ر هئ فاطمة يدت فين بين الد الا كر > صحابية من المهاتجرات الأول ۽ 
أخت الضحاك » كانت ذات جمال وعقل » وكانت عند أبى بكر بن حفص بن المغيرة 
الخزومى فطلقها » فتزوجت بعده أسامة بن زيد . 

انظر : الإصابة 5 : ۳۸٤‏ » والاستيعاب ٤‏ : ۳۸۳ » وبمذيب التبذيب ٠۲‏ : 
۳ » وتقريب التبذيب ۲ : 5.09 . 


038 


لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم 
ك0 


رشا + أن غائشة انكرت غير أبن عدر - رطق الله ينات 
المت عدب مكاي أهلة:(0):. 


أجاب عنه بأن الإنكار فى هذه الصور [ لمن ] (© عملوا بخبر 
الواحد » فلا بد من التوفيق فيكون إنكارهم العمل بخبر الواحد عند 
الارتياب فى عدالة الراوى » أو فوات شرط . وعملهم بخبر جامع لشرائط 
العمل به توفيقا بينهما . 

ص - قالوا : لعلها أخبار مخصوصة . 


)١‏ أخرجه مسلم فى ١8‏ - الطلاق »> 5 - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها رقم 
١):45(‏ : ۷ احدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله - موه - 
م يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال : ويلك تحدث 
بمثل هذا . قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت 
أو نسيت . الحديث . 

(۲) أخرج البخارى فى 08 - الجنائز » ۳۲ - باب الميت يعذب 8 
89؟1) ٠١۱/۳‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله - عله 1 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . فلما بلغ ذلك عائشة » قالت : والله ما كذب ابن 
عمر ولكنه وهم » إنما قال رسول الله ع : إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه . 

ورواه مسلم فى : ١١‏ - كتاب الجنائز » ۲٠‏ - باب ما جاء فى الرخصة ف البكاء 
على الميت + خدیت رقم ( 1-04 ۴۲۷/۴ عن ابن عمر عن الدبى ي قال :9 الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه » . فقالت عائشة : يرحمه الله > لم يكذب ولكنه وهم . إنما قال 
رسول الله ع لرجل مات يبوديا : « إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه » . 

(5) د : « فيمن » بدل « لمن ) . 
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قلنا : نقطع بأمهم عملوا لظهورها » لا لخصوصها . 

ش - قالوا أيضا : لعل الأخبار التى عملوا بها أخبار خصوصة 
تلقوها بالقبول » ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد مطلقا . 

أجاب بأنا نقطع أن الصحابة عملوا لأجل ظهور تلك الأخبار 
صادقة ؛ لا بخصوص تلك الاخبار ؛ فحيث تحقق ظهور الصدق وجب 
العمل . 

ص - وأيضا : التواتر أنه - عليه الصلاة والسلام - كان ينفذ 
الاحاد إلى النواحى لتبليغ الأحكام . 

ش - هذا دليل اخخر على وجوب العمل جخبر الواحد . 

توجيبه أنه علم بالتواتر أنه كان ينفذ احاد الصحابة إلى النواحى 
والقبائل لتبليغ الرسالة والأحكام (“ . فلو لم يجب العمل بخبر الواحد » 
لما كان لبعنتهم فائدة . 

وفيه نظر ؛ فإن المبعوثين مفتون » والمبعوث إليهم » العوام » ويجب 
على العوام العمل بقول المفتى » ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد . 

ص - واستدل بظواهر . 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر ( ١/57‏ ) وابن كثير فى التحفة ( ١/8‏ ) هذا ثبت 
بالتواتر » فقد بعث معاذا وعليا وأبا موسى إلى المن وأبا عبيدة إلى البحرين » وبعث دحية 
ابن خليفة إلى هرقل » عظم الروم » وعبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ملك 
الفرس » وإلى النجاشى بالحبشة » والمقوقس بمصر . وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين 
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مثل  :‏ لوا تقر » لقوله ٩‏ : ۾ لَعَلّْهُمْ يَحْدَروْنَ 4 29 » 
إن الَذيْنَ كمون 4 29 » ۾ إِنْ جَاءَكمٌ فَاميقٌ ۾ ٩‏ . 

وفيه بعد . 

شٌ ك انندل عل ورب العمل يخي الواح بيده الايات , 

اا املف بالاية الأرل ع فيانه ا ارسي در بإندار 
طائفة من فرقة ؛ لأ لعل للترجى » وهو على الله محال » فيحمل على 
الوجوب » لاشتراكهما فى الطلب . وإنذار الطائفة إخبارهم الخوف فيلزم 
وجوب الحذر بإخبار الطائفة . 

والطائفة قوم لا يحصل من خبرهم إلا الظن ؛ لأن كل فرقة 
ثلاثة . فالطائفة منهم إما واحد أو إثنان » وخبر الواحد أو الإثنين لا يفيد 
إلا الظن . فقد وجب الحذر بإخبار من لا يفيد قوم إلا الظن . فيجب 
الحذر بإخبار واحد عدل ؛ لان خبو يفيد الظن ويلزم منه وجوب العمل 
خير الواحد . 

وأما التهسك بالآية الثانية » فبيانه أنه تعالى تواعد على كتان 
ما أنزل الله تعالى من البينات . فيجب على الواحد إخبار ما مع من 


. البابرنى : إلى قوله‎ )١( 

٠١١ )۲(‏ : التوبة - 4 وتمام الآية : 9 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون # . 

. ۲ - البقرة‎ : ٠۷٤ › ٠١۹ )۳( 

. 18 - الحجرات‎ : 5 )٤4( 


1A 
الرسول » عليه السلام . فوجب العمل بخبه » وإلا لم يكن لإخباره‎ 
. فائدة‎ 
وأما السك بالاية الثالثة فإنه تعالى علق وجوب التبيين بكون‎ 
الخبر فاسقا . وتعليق الحكم على الصفة مشعر بالعلية . فيجب أن‎ 
. لا يتبين خبر غير الفاسق ؛ لانتفاء علة التبيين . فوجب العمل بخبره‎ 
: قال الضف :وق السك مده الآيات بعل‎ 
› ووجه البعد إجمالا أنه استدل با ليس بقطعى الدلالة‎ 
وللخصم أن يمنع وجوب العمل به » فإنه هو المتنازع فيه ؛ إذ النزاع فى‎ 
أن خبر الواحد المفيد الظن هل يجب العمل به أم لا ؟‎ 


ص - قالوا : $ ولا تقف 4  ›‏ إن يعون إلا الظَنّ 4 وقد 


تعدم 

ويلزمهم 0 أن لا يمنعوه إلا بقاطع : 

ش - القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا 
بالآيتين 


إلى إعادته . 


ويلزمهم من التمسك بالايتين أن لا يمنعوا العمل بخبر الواحد 
إلا بدليل قاطع ؛ لأن الآيتين دلتا على أن الفسك بما لا يفيد العلم غير 


. ط : فيلزمهم‎ )١( 
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جائز . فلا يجوز منع العمل جخبر الواحد بالآيتين ؛ لأنهما لا يدلان على 
عدم وجوب العمل به على سبيل القطع . 
“ls —‏ صله م )١(‏ و 

ص - قالوا : توقف رسول الله [ ع ] ٩‏ فى خبر ذى 
اليدين حتى أخبو أبو بكر وعمر » رضى الله عنهما . 

فا غر 00نم قفن ف 

وإن سلم - فإنما توقف للريبة (© بالانفراد » فإنه ظاهر فى 
الغلط » ويجب التوقف فى مثله . 


yy 
› اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ حتى أخبو أبو بكر وعمر فصدقاه‎ 
فأتم رسول الله ع بعد تصديقهما له » ثم سجد السهو 57 . فلو كان‎ 

الل عن الا ةت وجا "لا توق :سول ا ا 


. ط » ع : توقف عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(۲) قال الکرمانی ف النقود والردود ( ۲۳۳ ب و ۲۳٤‏ ألف ) : « القطبى : وى 

ا . ثم ذكر تقريره . 

اق الاق الود وه طا 

)٤(‏ عن أهى هريرة يقول : صلى بنا رسول الله - عه - إحدى صلائي العشىٌ 
إما الظهر وإما العصر . فسلم فى ركعتين . ثم أتى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليبا 
مغضبا . وف القوم أبا بكر وعمر . فهابا أن يتكلما » وخرج سرعان الئاس قصيرت 
الصلاة . فقام ذو اليدين » فقال يا رسول الله : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر النبى - 
له - يمينا وشمالا . فقال : ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : صدق » لم تصل إلا ركعتين . 
فصلى ركعتين وسلم . وذكر تمام الحديث . 0 


۹۰ 


TAY 


أجاك انهاه الو غر ها کن د لان حا خرن فيل جي أند 


عدم وجوبه علينا 1 


ولئن سلمنا أنه ما نحن فيه » ولكن إنما توقف رسول الله وله 
لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون الباقين . فإن انفراده بذلك الخبر دون 
الباقين ظاهر فى غلطه . فيجب توقفه فى مثله . 


ص - أبو الحسين ٠‏ : العمل بالظن فى تفاصيل المعلوم 


الكل 0 وجب عقاذ » لدل ق مضو اش وضعك حاط 


= رواه مسلم » واللفظ له فى ه - المساجد . ١9‏ - باب السهو فى الصلاة 
والسجود له رقم ( 207/١ ) ٩۷‏ . 

وزوناه انار لفط احق ا كانت الأذان عد اجهل ياد 
الامام » إذا شك » بقول الناس » رقم ( 3١8/7 ) 7١5‏ . 

وأيضا فى ۲۲ - السهو » 4 - باب من لم يتشهد فى سجدق السهو » رقم 
2178١‏ ۹۸/۳ . 

قال الزركشى فى المعتبر ( 1/75 + ۲ ) : وقول ابن الحاجب : « حتى أخبره 
أبو بكر وعمر » كذا وقع فى كتب الأصول كالمستصفى والمحصول » ولم يرد اختصاصهما 
بالإخبار » بل ظاهر الحديث يدل على أن الخبر كل من حضر . وفى الصحيح : « وف القوم 
أبو بكر وعمر » فهابا أن يكلماه » ( يتكلما ) هذا يدل على أنهما من جملة الخبرين لا أنهم 
الخبرون . 

. ط : قال أبو الحسين‎ )١( 

(۲) ع : معلوم الأصل . 


اليا 


وخبر الواحد كذلك ؛ لأن الرسول بعث للمصالح » فخبر 
الواحد تفصيل لها . 

وهو مبنى على التحسين . 

سلمنا » [ لكنه ] ٠‏ لم يجب فى العقليات » بل أولى . 

شلا[ قلا السلية 2© ى الشرغيات: . 

ليها وغاييه 7 قباس طف :فى الأصول: : 


ش - احتج أبو الحسين على وجوب العمل بخبر الواحد عقلا. 
أنه إذا عُلم أصل كلى » كرفع المضار وجلب المنافع » وجب عقلا 
العمل بالظن فى تفاصيل ذلك الأصل المعلوم © . كا إذا أخبر واحد 
عدل عن مضرة شىء خصوص وعن ضعف جدارٍ وجب عقلا الاحتراز 
بذلك الشىء المضر وعن ذلك الجدار . 

وهذا المعنى متحقق فى خبر الواحد ؛ لأ الرسول عليه السلام 
بعثه الله ليبين الأحكام الشرعية المشتملة على مصالح العباد . وخبر الواحد 
يفيد الظن فى تفاصيل تلك الأحكام والمصالح » فوجب العمل به عقلا . 
ش أجاب بأن هذه الحجة مبنية على قاعدة التحسين العقلى » وقد 
أبطلناها . 


. ف الأصل : لكن‎ ١ 

YE‏ سلف وق كح طلا ع والتايوق ولا لين 
(۳) « غايته » مكرر فى البابرق . 

. ٥۸۳ : ۲ انظر : المعتمد‎ )٤( 


TA 


سلمنا صحة تلك القاعدة » لكن العمل بالظن فى تفاصيل ٠‏ 
الأصل المعلوم » لم يجب ف العقليات » بل العمل بالظن فيها أولى . 

ولئن سلمنا وجوب العمل بالظن فى العقليات فلا نسلم وجوب 
العمل به فى الشرعيات ؛ لجواز أن يكون خصوصية الصور العقلية شرطا 
لوجوب العمل . أو خخصوصية الصور الشرعية مانعة للوجوب فيها . 

سلمنا وجوب العمل فى الشرعيات أيضا بالقياس على العقليات » 
لكن غاية هذا الدليل قياس يفيد الظن . والقياس المفيد للظن فى مسائل 
الاأحول للا يفيل + 

ص - قالوا : صدقه ممكن فيجب احتياطا . 

قلنا : إن كان أصله المتواتر () فضعيف . 

وإن كان المفتى فالمفتى خاص وهذا عام . 

سلمنا لكنه قياس شرعى . 

ش - هذه حجة أخرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا . 

ييا" أن .قال + ا شاف اق أن مير العدل الا مك 
صدقه . فحينئذ يجب العمل به احتياطا » قياسا على المتواتر » والمفتى » 
أى قول المفتى . لأن كل واحد منهما لما أمكن صدقه وجب العمل به › 
فكذلك ههنا . 

أجاب المصنف بأن القياس على المتواتر ضعيف لعدم الجامع ؛ إذ 


. البابرق : التواتر‎ )١( 
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وجوب العمل ف المتواتر إنما هو لأجل إفادته العلم » لا لأجل إمكان ۹۰ب 
الصدق . والقياس على المفتى » وإن كان الوصف الجامع متحققا » لكن 
الفرق بين الاصل والفرع ثابت ؛ فإن وجوب العمل فى المفتى شرع 
خاص لا يعم جميع الاشخاص . 

ووجوب العمل بخبر الواحد شرع عام يعم جميع الأشخاص . 

ولئن سلمنا صحة القياس عليهما » لکن غايته قياس شرعى ؛ لأن 
الاصلين وجب العمل فيهما بالدليل الشرعى » فلم يفد المطلوب ؛ لأن 
المطلوب وجوب العمل به عقلا . 

ص - قالوا : لو لم يجب » لحلت وقائع . 

و ( رد بمنع الثانية . 

سلمنا » لكن الحكم : النفى » وهو مدرك شرعى بعد الشرع . 

ش - هذه حجة أخرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا . 

توجيبها أنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد » حلت أكثر الوقائع 
عن الحكم . 

والتالى باطل بالإجماع . 

بيان الملازمة أنه إذا لم يوجد فى الوقائع الحادثة دليل إلا خبر 
الواحد » ولا يجب العمل به » لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم . 

أجاب بنع الثانية » أى انتفاء التالى فإن المتفق عليه امتناع خلو 


. و) ساقطة من البابرق‎ « )١( 
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الوقائع التى ها دليل » لا خلو الوقائع التى لا دليل علا . فإن الوقائع 
التى لا دليل عليها يجوز خلوها عن الحكم . 

ولئن سلمنا صحة نفى التالى » لكن لا نسلم الملازمة » ولا نسلم 
أنه إذا لم يكن إلا خبر الواحد » لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم . وإنما 
يلزم ذلك أن لو لم يكن نفى الحكم على تقدير عدم وجوب العمل بخبر 
الواحد حكما شرعيا » وهو ممنوع . 

قوله : ١‏ وهو مدرك شرعى ) إشارة إلى جواب دخل مقدر . 

عله آنا يقال > عدم الک ليس کا بتعا :+ اه 
[ يستند ] 2١(‏ إلى عدم الدليل . وعدم الدليل عقلى . والمستند إلى العقل 
عقلى. + 

أجيب بأن عدم الحكم وإن كان ثابتا عند عدم الدليل وقبل 
الشرع » لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعى . 

ص - أما الشرائط : 

فمنها : البلوغ ؛ لاحتال كذبه » لعلمه بعدم التكليف . 

وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض » فى 
الدماء قبل تفرقهم » مستثنى ؛ لكثة الجناية بينهم منفردين . 

والرواية بعده والسماع قبله مقبولة » كالشهادة . 


ولقبول ٩‏ ابن عباس » وابن الزبير » وغيرهم فى مثله . 


. أ» باء د : مستند‎ )١١ 


(۲) البابرق : ولقول . 


1۸۷ 

ولاسماع [ الصبيان ع 20 . 

ش - لا فرغ من إثبات وجوب العمل بخبر الواحد » شرع فى 
ذكر شرائط وجوب العمل به . وهى أربعة : 

الأول : البلوغ ؛ لأن الصبى الغير المميز لا يقدر على الضبط فيما 
يتحمله » والمميز لعلمه بأنه غير مكلف لا ينزجر عن الكذب » ضرورة 
عدم مواخحذته به . 

وإذا لم يقبل رواية الصبى » فرواية المجنون أولى بأن لا يقبل . 

قوله : « وإجماع المدينة » إشارة إلى جواب دخل مقدر . 

توجيبه أن يقال : إن أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض فى الدماء والجنايات قبل تفرقهم . فإذا كان شهادة 
الصبيان مقبولة » فقبول روايتهم بالطريق الأولى . 

تقرير الجواب أن يقال : هذه الصورة مستثناة لكثة وقوع الجناية 
بينهم منفردين عن الكاملين . ومسيس الحاجة إلى معرفة ذلك . 
وشهادتهم (© مع كثتهم قرينة دالة على صدق ما أخبروا به . 

وَإنما اشترط أن يكون أداء الشهادة قبل تفرقهم لكلا يتطرق إليها 
تهمة بتلقين غيرهم إياهم . 

هذا إذا كان السماع والأداء كلاهما قبل البلوغ . أما إذا كان 
السماع قبل البلوغ والرواية بعده » فهى مقبولة لوجهين : 


. ع : للصبيان‎ )١( 
واد‎ 09 


TAA 


أحدهما : القياس على قبول الشهادة » فإنه إذا تحمل الشهادة قبل 
البلوغ وأداها بعد . تقبل اتفاقا . 

فكذا الرواية » بل الرواية بالطريق الأولى ؛ لأن التأكيد فى الشهادة 

وهذا اختلف فى قبول شهادة العبد ولم يختلف فى قبول روايته . 


الثافى : الاجماع ؛ فإن الصحابة أجمعوا على قبول رواية ابن 
١‏ : 1 ۲ . 
عباس » وابن الزبير ٩‏ » والنعمان بن بشير 7) وغيرهم من 


» هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى » فارس قريش فى زمنه‎ )١( 
ه عقيب موت يزيد بن‎ ٠٤ وأول مولود فى المدينة بعد ال حجرة » بويع له بالخلافة سنة‎ 
معاوية » فحكم مصر والحجاز والمن وخراسان والعراق وأكثر الشام وجعل قاعدة ملكه‎ 
المدينة . وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج الثقفى فى أيام‎ 
عبد الملك بن مروان » فانتقل إلى مكة ونشبت بينهما حروب انتبت بمقتل ابن الزبير فى‎ 
مكة بعد أن خذله عامة أصحابه » وقاتل قتال الأبطال » وهو فى عشر الغانين . وكان من‎ 
خطباء قريش المعدودين . مدة خلافته تسع سنين . وهو أول من ضرب الدراهم‎ 
. المستديرة . له فى كتب الحديث ۳۳ حديثا‎ 

انظر : الأعلام > : ۷ » وفوات الوفيات ۲ : ١7١‏ » وتاريخ الخميس ۲ : 

١‏ » واليعقوبى ۲ : 5505 وما بعدها . والطبری ۷ : ۲٠۲‏ » وجمهرة الانساب 
۴ وأ وعرانة الأدت للبقدادى ٠846-1‏ ودين اللبذيب 5 2 05 
وی اب غا و 

83 الاد ود کر ن بعك اکر ج الا ای أ خاي قاع من 
أجلاء الصحابة من أهل المدينة » وجهته نائلة ( زوجة عؤان ) بقميص عفان إلى معاوية » 
فنزل الشام وشهد صفين مع معاوية » وولى القضاء بدمشق › وولى العن لمعاوية » ثم 
استعمله على الكوفة تسعة أشهر وعزله وولاه حمص » واستمر فيها إلى أن مات يزيد = 
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أحداث 2١(‏ الصحابة فى مثل ما ذكرنا » وهو ما تحملوه حال الصبى 


وأدوه بعذه 00 : 
وأيضا (© أجمع السلف على إحضار صبيائهم فى مجالس 
الا لخداو يت وقول انه ب و 
وإماعهم وفبول روا معو 
ص - ومنها : الاسلام ؛ للإجماع . 


وأبو حنيفة - رحمه الله - وإن قبل شهادة بعضهم على بعض » 
لم يقبل روايتهم . 


ولقوله - تعالى - : ط إن جَاءَكمْ فَاسِقٌ [ بنبأ ] © 4 . وهو 
فاسق بالعرف المتقدم . 


= ابن معاوية » فبايع النعمان لابن الزبير » وتمرد أهل حمص » فخرج هاربا فقتل . وهو 
أول مولود ولد فى الأنصار بعد الهجرة . له ١١15‏ حديثا . 

انظر : الأعلام ٠٤۷ : ٠١‏ » وأسد الغابة ه : ۳۳١‏ » والإصابة ت ۸۷۳١‏ » 
وجمهرة أنساب العرب 348 . 

3 الأصل + ایت 

(۲) كان ابن عباس - عندما توف رسول الله - عه - ابن عشر سنين أو ثلاثة 
عشر أو خمسة عشر » وابن الزبير لا ال اي 
ابن سعيد أن النعمان بن بشير لم يسمع من النبى - عت - إلا حديثا واحدا : « إن ف 
الجسد مضغة » . قال ابن الحدا : وله أحاديث ف الصحيح يقول فما : سمعت . والتفصيل 
فى المعتبر ( ۲/۳۹ » 1/۳۷ ) . 

)۳( « وأيضا ) ساقط من د . 

)٤(‏ فى الأصل : استا 

(5) زيادة من ط » ع . 


٤٤ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 


۹۱ 


1۹۰ 


واسشغدل أنه لا يوق به #الفاسق. . 

ش - الشرط الثانى : الإسلام : 

فإن المخالف ف الملة الإسلامية لا تقبل روايته لوجهين : 

الأول : الإجماع . 

فإن قيل : كيف [ يصح  ]‏ دعوى الإجماع على عدم قبول 
روايته » وأبو حنيفة - رحمه الله - قبل شهادة الكفار بعضهم على 
بعض » والتأكيد فى أمر الشهادة أكثر . 

أجيب بأن أبا حنيفة وإن قبل شهادة بعض الكفار على بعض » 
لم يقبل روايتهم أصلا » فلا ينخرق الإجماع . 

الثانى : قوله تعالى  :‏ إِنْ اهقاس 4 فإن الكافر فاسق فى 
العرف المتقدم ؛ لأ الكفر قسم من أقسام الفسق . وتخصيص الفاسق 
معدا به ؛ لأنه خلاف الأصل . 

وبعضهم جعل الكفر غير الفسق » واستدل بأن الكافر لا تقبل 
روايته قياسا على الفاسق . والجامع كون كل منهما غير موثوق به . 


. ع : توثق‎ )١( 
. زيادة ما سوى الأصل‎ )۲( 


54١ 
› فإن بعض الكفار لتدينه فى دينه قد يوثق به بخلاف الفاسق‎ 
. فإنه لعدم تدينه لا يوثق‎ 
ص - والمبتدع بما يتضمن [ التكفير ] ('2 كالكافر عند‎ 
1 
. المكفر‎ 
. غير المكفر - فكالبدع الواضحة‎  ] وأما [ عند‎ 
وما لا يتضمن [ التكفير ] (© إن كان واضحا » كفسق‎ 
. الخوار ج (25 ونحوه » فرده قوم وقبله قوم‎ 
. 9 الراد 209 ۾ إن جَاءَكُمْ فَاسيقٌ [ بنبأ ] © » وهو فاسق‎ 
. نحن نحكم بالظاهر‎ : (A) القابل‎ 
. والآية أولى لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها‎ 
. المظنون صدقهما باتفاق‎ 2١ '( بالكافر والفاسق‎ ٠ وهذا مخصص‎ 


. فى الأصل و ب : الكفر‎ )١( 

(۲) زيادة من طاء ع . 

5) فى الأصل و ب » ج د : الكفر . 

. » البابرق : « كالخوارج ) بدل « كفسق الخوارج‎ )٤( 

(5) طء ع : والراد . ش 

(5) زيادة من طاء ع . 

(۷) ( وهو فاسق ) ساقط من د . 

(۸) البابرق : القايل . 

(9) مختص . وما أثبتناه موافق لما فى المنتبى ( ص 5ه ) . 

)1°( م وهذا مخصص ساقطة بالكافر والفاسق » هذه العبارة من ب . 


1۹۲ 


ش - المبتدع بما يوجب الكفر صريحا [ فهو ] ٠‏ كالكافر 
اتفاقا . والمبتدع بما يتضمن الكفر - وهو امخطرء فى الأصل بتأويل » فيه 
خلاف . 

فعند من كفره » حكمه حكم الكافر . وعند من لم يكفره › 
حكمه حكم المبتدع الذى لا خفاء فى بدعته . 

والمبتدع بما لاا يتضمن كفرا » إن كان ابتداعه واضحا » كفسق 
الخوارج » فإنهم استحلوا أموال المسلمين » وأباحوا دمائهم من غير أن 
يكون هم إمارة » فيه خلاف . 

فعند بعض » ترد روايته » وعند بعض تقبل . 

حجة الراد + قوله تعال : و إن جَاءَكمْ فَامِيقٌ بت .. 

وهو فاسق لوضوح فسقه »› فلا يقبل . 

حجة القابل : قوله عليه السلام : « نحن نحكم بالظاهر » خص 
عنه الكافر والفاسق اللذان [ ظن ع 257 صدقهما . فبقى حجة فى 
الباق ؛ لان غياما لا يعلم فسق نفسه » ويعظم أمر الدين » ويحترز عن 
الكذب » فنحكم بصدقه ظاهرا . 

والشدار المصتقل اذهب الأول وال أشار يقوله: > :لا والاية 
أول » . 


: زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 


() فى الأصل و أ : لا يظن › والمثبت هو الصحيح . 


1۹۳ 


وأولويتها من ثلاثة وجوه : 

الأول : أن الآية متواترة بحسب المتن » والحديث من باب 
الآحاد . والعمل بالتواتر أولى من العمل بالآحاد . 

والثانى : أن الآية مخصوصة بالفاسق » والحديث غير مخصوص › 
والعمل با خصوص أولى ؛ لاحتال التخصيص فى غير الخصوص . 

الثالث : أن الآية غير مخصصة ؛ لأنه لم يخرج منها فاسق » 
والحديث عام مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما ؛ لان روايتهما 
غير مقبولة بالاتفاق . 

ص - قالوا : أجمعوا على قبول قتلة عثان » رضى الله عنه . 


ورد بالمنع . 

ش - القائلون رواية مثل الخوارج قالوا : أجمع الصحابة على 
قبول رواية قتلة 2١(‏ عثان » رضى الله عنه » مع ظهور ذ فسقهم عند 

ورد بمنع الإجماع ؛ لأنا لا نعلم أن جميع الصحابة متوافقون فى 
قبول قوهم . أو بأن مذهب بعض الصحابة أن قتلة عثان غير فاسقين . 


)١(‏ قال الز ركشى ف المعتبر ( ١/717‏ ) : قلت : الذى حكى عنه ذلك عمار بن 
ياسر وعدى بن حاتم وغيرهما وكان المراد مَن أعان عليه » لا من باشره . قال ابن الجوزى 
فى التلقيح : واختلفوا فى قاتل عهان - رضى الله عنه - فقيل : الأسود التجيبى من أهل 


مصر ء وقيل : جبلة بن الأمهم » وقيل : سودان بن رومان المرادى . 
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فإن بعض الصحابة كعمار بن ياسر 2١(‏ , وعدى بن حاتم 29 » وجماعة 
أخرى ذهبوا إلى أن ما جرى على عفان » ليس ظلما » بل حقا . 

ص - وأما نحو خحلاف البسملة وبعض الأصول ع وإن ادعى 
القطع » فليس من ذلك ؛ لقوة الشبهة من الجانبين . 

ش - وأما الخلاف فى كون البسملة من القران » وفى بعض 
الأصول » كإثبات الكلام النفسبى ٠7‏ » وإن ادعى كل واحد من 
الخصمين القطع ببطلان مذهب الآخر » فليس مما يوجب رد الرواية ؛ 
لقوة الشبهة من الجانبين کا تقدم . 

ص - وما من يشرب النبيذ ويلعب بالشط رن ونحوه من مجتهد 


(1) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسى » أبو اليقظان » حليف بن 
مخزوم » كان من السابقين الأولين هو وأبوه » وكانوا من يعذب ف الله » فكان النبى عه 
يمر عليهم فيقول : صبرا ال ياسر » موعد؟ الجنة . هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها » 
ثم شهد العامة فقطعت أذنه بها . وأجمعوا على أنه قتل مع علي بصفين سنة ۸۷ ه وله ٠‏ 
ثلاث وتسعون سنة . 

انظر : الاصابة ۲ : ٥۱۲‏ » رقم ٥۷۰ ٤‏ », وأسد الغابة 4 : ۱۲۹ » رقم ۳۷۹۸ . 

(۲) عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطاق » صحانى » أمير » من الأجواد 
العقلاء » كان رئيس طى ف الجاهلية والإسلام » وقام فى حرب الردة بأعمال كبيرة حتى 
قال ابن أثير : خير مولود فى أرض طي وأعظمهم بركة عليهم . كان إسلامه سنة ٩‏ ه وهو 
ابن حاتم الطالى الذى يضرب بيوده المثل . له 55 حديئا . 

انظر الإصابة ه ت ٥٤۷١‏ » والروض الأنف ۲ : ۳٤١‏ ء وحسن الصحابة :من 
٠ ۸‏ وإمتاع الاسماع ١‏ : 9.هء ورغبة الآمل 5 : ١"8‏ . 

(۳) وكزيادة الصفات ( شرح العقد ٦۲/۲‏ ) . 
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ومقلد - فالقطع أنه ليس بفاسق » وإن قلنا : المصيب واحد ؛ لأنه 
يؤدى إلى تفسيق بواجب 200 . 

وإيجاب الشافعى - رضى الله عنه - الحد لظهور أمر التحريم 
عنده . 

ش - وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه ما يختلف 
فى حرمته » سواء كان مجتهدا أو مقلدا » فإنا نقطع بأنه ليس بفاسق » 
إن غفا إن اللصبب من المحتيدين واحد. 4 لأنا لو فسقياه لأدى إل 
تفسيق المكلف بما هو واجب عليه ('©2 . وذلك فيما يكون واجبا عند 
مجتبد » حراما عند غغية . 

قوله : « وإيجاب الشافعى » رضى الله عنه » إشارة إلى جواب 
دخل مقدر . 

توجيبه أنه لو لم يكن شارب النبيذ فاسقا قطعا » لما أوجب 
الشافعى - رضى الله عنه - الحد عليه ؛ لأن إيجاب الحد إنما يكون 
بارتكاب الفسق قطعا . 

تقرير الجواب : إنما أوجب الشافعى - رضى الله عنه - الحد ؛ لأ 
دليل التحريم عنده فى غاية الظهور » لا لفسقه قطعا . 

ص - ومنها : رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن . 


(۲) قال العضد ( ۲ : 55 ) : لأنه يجب على امجتهد العمل بظنه وللمقلد بفتواه » 
فلو فسقنا به لفسقنا بواجب وإنه باطل بالضرورة . 


"555 


ش - الشرط الثالث : رجحان ضبط 29 الراوى لما سمعه على 


سهوه . 
لأنه لو كان سهوه راجحا على ضبطه أو مساويا له » لم يحصل 
غلبة الظن بصدقه . 
ص - ومنها : العدالة . 


وهى محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة » ليس معها 


وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض 
الصغائر وبعض المباح . 

ش - الشرط الرابع : العدالة . 

والحد الذى ذكره المصنف للعدالة قريب هما ذكره الغزالى (') . 
وهو أن العدالة هيعة راسخة فى النفس من الدين تحمل صاحها على 


ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى يحصل ثقة النفس بصدقه . إلا أن 
المصنف أبدل « هيئة النفس الحاصلة من الدين » بامحافظة الدينية التى 


)١(‏ قال الخبازى ف المغنى ( ض 7١١‏ ) : والضبط : وهو ماع الكلام کا يحق 
سماعه وفهم معناه وحفظه ببذل مجهوده والثبات عليه إلى أن يؤدى إلى غيره . 

وقال الشيخ أحمد فى شرح المنار : إلى أن يؤدى إلى غيره » وهكذا إلى يوم التناد » 
أن إل أن :تلك كنب الأحاديت: و( انظر + انور الأنوان ا :: 

(۲) انظر : المستصفى ٠١١۷ : ١‏ وما بعدها. 


1۹¥ 


هى لازم تلك الهيئة . وزاد قيد : « ليس معها بدعة » . وإنما يعتبر هذا 
القيد من لم يقبل رواية المبتدع أصلا . 

ويتحقق العدالة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر 
وترك بعض الصغائر وترك بعض المباحات . 

ص - وقد اضطرب فى الكبائر . 
وقذف المحصنة » والزنا » والفرار من الزحف » والسحر » وأكل مال 
اليتم 2 وعقوق الوالدين المسلمين » الالحاد ف ا حرم :. 

وزاد أبو هريرة - رضى الله عنه - : أكل الربا . 

وزاد على - رضى الله عنه - السرقة » وشرب الخمر . 

وقيل : ما توعد الشارع عليه بخصوصه . 

اا ال ا ا كر 
والتطفيف بحبة . وبعض المباح كاللعب بالحمام » والاجتاع مع الأراذل » 
والحرف الدنيّة » مما لا تليق به ولا ضرورة . 

وأما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعداوة » فمختص بالشهادة . 

ش - أراد أن يشير إلى الكبائر وبعض الصغائر المعتبر تركه » 

أما الكبائر فقد اختلفوا فيها . 


فروى ابن عمر عن أبيه عن رسول الله عه أنه قال : الكبائر 


1/0 


1۹۸ 


تسع : الشرك بالله » وقتل النفس المؤمنة » وقذف المحصنة » والزنا » والفرار 

من الزحف » والسحر » وأكل مال اليتم » وعقوق الوالدين المسلمين › 

والالحاد فى الحرم “ , أى الظلم فى البيت الحرام » من ألحد الرجل » إذا 
وزاد ابو هريرة عل ما رواه ابن عمر . أكل الربا 00 . 


ا 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر ( ق ۳۷/ب ) رواه ابن عبد البر ف التمهيد عن طيلسة 
عن ابن عمر . 

وقال ابن كثير فى التحفة ( ق ۸/ب ) : رواه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون فى 
جزء جمعه فى الكبائر من حديث طيلسة عن ابن عمر قال : الكبائر سبع . ( وليس فيه قتل 
النفس المؤمنة » وقذف المحصنة ) .. 

وقال ابن كثير والزركشى : ورواه البخارى فى الأدب المفرد عن ابن عمر موقوفا 
أنها سبع . 

قال ابن كثير : ومدار هذا الحديث على الطيلسة . ثم ذكر من ضعّفه . 

(۲) رواه البخارى فى 5م - الحدود » ٤٤‏ - باب رمى المحصنات ٠‏ رقم 
۸٩۷ (‏ ) ۱۸۱/۱۲ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - وی - قال : 
اجتنبوا السبع الموبقات . قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولى يوم الزحف ء 
وقذف الغافلات المؤّمنات . 

ورواه مسلم فى ١‏ - الإيمان » ۳۸ - باب بيان الكبائر وأكبرها رقم ( ٠٤١‏ ) 
۱ . 

(*) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة 4 ألف ) « وأما رواية على رضى الله عنه فى 
السرقة فلم أقف عليها إلى الآن » وسألت المشائخ عنه فلم يحضرهم شىء فى ذلك  .‏ = 
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وقال بعض : الكبية ما توعد الشارع عليه بخصوصه . وهذا 
ال ا 

وأما بعض الصغائر التى يجب تركه فما يدل فعله على الخسّة 
وركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأغراض الدنيوية » كسرقة 
لقمة وتطفيف حبة . والتطفيف : نقص المكيال . 

a‏ لان ل ات 
كاللعب بالحمام والاجتاع مع الأراذل والحرف الدنية التى لا تليق به من 
غين شرو #الدباغة اجا واللباكة : 


وهذه الشرائط الأبعة جا تخر فى الزولية © تعفر فى الكهادة . 


والشهادة تختص با حرية والذكورة وعدم القرابة وعدم العداوة : 


= وقال الزركشى ف المعتبر ( ۱/۳۸ » ۲ ) : لا يعرف من روايته وجاء عن غيره 

فأخرج ابن اى حاتم فى تفسيره عن عمرو بن العاص أنه قال : سألت نبى الله - عه - 
عن الخمر . فقال : هى أكبر الكبائر وأم الفواحش من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على 

أمه وخالته وعمته . 

وأخرج النسائى عن سلمة بن قيس الأشجعى سمع النبى - ر - فى حجة الوداع 
يقول : ألا إنما هى أربع : ألا تشركوا بالله شيعا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولا تزنوا ولا تسرقوا . 

وأما شرب الخمر فرواه الحافظ ضياء الدين المقدسى فى جزء جمعه فى ذم المسكر 
حديثا مسلسلا يقول كل من الرواة : أشهد بالله وأشهد الله لقد حدثنى رسول الله - 
عل - ال + اهن بال وأشهد الث لفل قال :ل ويل :“اسه إن عدم ا كاذ 
الوثن » . 


قال ابن كثير : وهذا بهذا السند فيه شىء ؛ لأن المسلسلات قل ما يصح منها . 


Vo 


ص - ( مسألة ) : مجهول الحال لا يقبل . 

وعن ألى حنيفة - رحمه الله - قبوله . 

لنا : الأدلة تمنع من الظن » فخولف فى العدل فيبقى () 
ما عداه . 

وأيضا : الفسق مانع » فوجب تحقق ظن عدمه » كالصبا 
والكفر . 

ش - الراوى إذا كان معلوما إسلامه مجهولا حاله من العدالة 
والفسق » لا تقبل روايته عند أكثر العلماء . 

وروی عن اى حنيفة - رضى الله عنه - قبول روايته . 

لنا + الأدلة السمعية » وه قوله: تعالى + 9 إن يعون إلا 
ال 04 وله ول فف كا ر لت جو عله 19:4 ر وان 
لظن لا يعْنِى مِنَ الح شيعا 4 ) , مانعة من العمل بالظن » فخولف 
فى الظن الحاصل من قول العدل لاختصاصه بزيادة ظهور الثقة » وبعده 
عن التهمة » فبقيت معمولا بها فى غير العدل لسلامته عن المعارض . 

وأيضا : الفسق مانع عن قبول رواية صاحبه » فوجب تحقيق ظن 


a 


)0 ب » ج » د : فبقى . 
١١5 )۲(‏ :الأنعام - ٦‏ »و ٦٦‏ - يونس - ۰۱۰و ۲۸۰۲۳ : النجم - ٣ه‏ . 
(۳) 5" : الاسراء - ۱۷ . 


. النجم - "اه‎ : ۲۸ )٤( 


عدمه قياسا على الكفر والصبا . فإنهما لا كانا مانعين عن قبول 
صاحبهما وجب تحقق ظن عدمهما . والجامع دفع احتال المفسدة . 

ص - قالوا : الفسق سبب التثبت فإذا انتفى . انتفى . 

قلنا : لا ينتفى إلا بالخبة أو التركية . 

ش - الحنفية قالوا : الفسق سبب التثبت لقوله تعالى : « إن 
جَاءَكُمْ فَاميقٌّ ب فوا 4 . [ والسبب ] 227 منتف ؛ لأن الأصل 
عدم الفسق » فينتفى المسبب » وهو التثبت » فيجب قبول قوله . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الفسق منتف » بل إنما ينتفى إذا علم 
عدم فسقه بالخبة أو التركية . 

ص - قالوا : نحن نحكم بالظاهر . 

ورد بمنع الظاهر » وبنحو $ ولا قف » . 

ش - الحنفية قالوا أيضا : قوله عليه السلام : « نحن نحكم 
بالظاهر » يدل على الحكم بكل ظاهر ؛ لأ اللام تفيد العموم » فيندرج 
مجهول الحال تحته ؛ لان الظاهر من حال المسلم » العدالة . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الظاهر من حال المسلم » العدالة . 

كيف وكونه مجول الحال 1 يستوى ] ( العدالة والفسق فى 
الظهور وعدمه . 


. د : التغبت . وهو خطأ‎ )١( 
1 ا قد ولي انا فى الأصل وق ئ ر سوف وق‎ 93 
. لعوى‎ 


V۰.۲ 


وأيضا معارض بقوله تعالى : و ولا قف ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ » 
فإنه يدل على عدم اعتبار قوله ؛ ضرورة عدم العلم به . 

ص - قالوا : ظاهر الصدق كإحباره بالزكاة » وطهارة الماء 
ونجاسته » ورق جاريته . 

ورد بأن ذلك مقبول مع الفسق » «الرواية أعلى رتبة [ من 
ذلك ع 2©0 . 

ش - الحنفية قالوا أيضا : مجهول الحال تقبل روايته لأنه ظاهر 
الصدق » فيما رواه . كا أنه ظاهر الصدق فى إخباره بكون اللحم 
مذكى » وطهارة الماء ونجاسته » ورق جاريته . 

أجاب بالفرق من وجهين : 

الأول : أن إخباره فيما ذكرتم من الصور يقبل مع الفسق فكذلك 
يقبل مع كونه مجهول الحال . 

بخلاف روايته فإنه لا يقبل مع الفسق . فكذلك لم يقبل مع 
[ الجهالة ] 29 لخحاله . 

الثانى : أن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكرتم من الصور › 
ولا يلزم من قبول إخبار مجهول ال حال فيما هو أدنى رتبة قبوله فيما هو 
أعلل 7 


(۲) فى النسخ الأعرى « الجهل ) بدل «١‏ الجهالة » . 


7*٠ 


ص - ( مسألة ) : الأكثر أن الجرح والتعديل يثبت 


[ بقول ] (21 الواحد فى الرواية دون الشهادة . 


وقيل : لا فیہما 

وقيل : نعم فيهما 

الاول : شرط فلا يزيد على مشروطه كخيو 

قالوا : شهادة فيتعدد 

وأجيب بأنه خبر 

قالوا : أحوط 

واجيب بان لاغ احوط 

والثالث ظاهر 

ش - اختلفوا فى أن الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد 


فالأكثر أنهما يثبتان بخبر الواحد فى الرواية دون الشهادة . 

وقيل : لا يثبتان بخبر الواحد لا فى الرواية ولا فى الشهادة . 

وقيل : نعم فيبما » أى يثبتان به فى الشهادة والرواية . 

حجة المذهب الأول أن الرواية تثبت بخبر الواحد » وكل من الجرح 
والتعديل شرط الرواية » والشرط لا يزيد على مشروطه فى طريق إثباته › 
ا فى غير محل النزاع » فإن الشرط فيه لا يزيد على مشروطه فى طريق 
اا 


ع 


() زيادة من ط » ع . 


۲ /ب 


حجة القائلين بعدم ثبوتهما بخبر الواحد فى الرواية والشهادة جميعا 
أن الجرح والتعديل شهادة » فلابد وأن يتعدد الجارح 2١(‏ والمعدل کا فى 
سائر الشهادات. . 
ولا يشترط التعدد فى الإحبار 1 

حجة أخرى لهم أن اعتبار العدد فى المعدل والجارح 27 أحوط › 
والعمل بالأحوط أولى . 

أجاب بأنا لا نسلم أن اعتبار العدد أحوط » بل الآخر » أى 
اعتبار عدم التعدد أحوط لاحتال تضييع الأمر والغبى عند عدم اعتبار 
قول الواحد . 

ودليل المذهب الثالث ظاهر من المذهبين الأولين . والجواب يعرف 
ما سبق . 

ص - ( مسألة ) : قال القاضى : يكفى الإطلاق فما . 

وقيل : لا فہما : 

وقال الشافعى - رضى الله عنه - : فى التعديل . 

وقيل 3 بالعكس 7 

وقال الإمام : إن كان عالما - كفى فما » وإلا لم يكف . 


. ف الأصل : الخارج . وهو خطأ‎ )۲ » ١( 


Yo 


ش - اختلفوا فى أنه هل يكفى فى التعديل والجرح إطلاق 
العدالة والفسق بدون ذكر سبيهما أم لا ؟ 

فقال القاضى : يكفى الإطلاق فيهما . 

وقيل : لا يكفى فى واحد منهما . 

وقال الشافعى : يكفى فى التعديل دون الجرح . 

وقيل : يكفى فى الجرح دون التعديل . 

وقال إمام الحرمين : إن كان المعدّل والجارح عالمين بسبب الفسق 
والعدالة » كفى الإطلاق فيهما . وإن لم يكونا عالمين به فلا يكفى . 

ص - القاضى : إن شهد من غير بصية لم يكن عدلا . وى 
محل الخلاف . مدلس . 

وأجيب بأنه قد يبنى على اعتقاده . 

أو لا يعرف الخلاف . 

ش - حجة القاضى أن المعدل أو الجارح إذا أطلق العدالة 
أو الفسق من غير ذكر سببه » دل على أنه عالم عدالته أو فسقه بما هو 
مثبت له عند الجميع ؛ لأنه إن شهد بغير بصية ('“ لزم أن لا يكون 
عدلا »> وكلامنا فى العدل . وإن شهد بالعدالة [ أو الفسق ع ) 
بما يكون مختلفا فى كونه سببا » فهو مدلّس » أى مليّس » والملبس 
متهم » فلا يكون عدلا » والكلام فيه . 


)1( وفيما سوى الأصل : إن لم يشهد عن بصيرة . 
(۲) ف الأصل : والفسق . 


٤٥ (‏ - بیان امختصر ج ١‏ ) 


۷۰٦ 


أجاب بأنه قد يعتقد المعدل أو الجارح عدالته أو فسقه بأمر 
نك سيه عنده ول يكن سباق نفس الامر. .فيب شهادتة عل 
اعتقاده . أو [ يشهد ] )١(‏ عن سبب مختلف فى كونه سببا » ولا يعرف 
الخلاف » فلا يكون مدلّسا . 

أجيب بأنه لا شك مع إخبار العدل . 

ش - حجة المذهب الثانى » وهو أنه لا يكفى الإطلاق فى 
التعديل والجرح . 

تقريرها أنه لو اكتفى بالإطلاق فما » وقع الالتباس الموجب 
للشك ؛ لأ الإطلاق يجوز أن يكون عن أمر هو سبب » وأن يكون عما 
فيلزم الالتباس . 

اجات بأنه لا شك عند إخبار العدل » فإنه مرجح لكون ذلك 
الأمر سيا » وبه خضل غلبة الظن يعدالته . 


ص - الشافعية (© : لو اكتفى فى الجرح » لأدى إلى التقليد 
للاختلاف فيه . 


. ع : النافى . ولا فرق فى اللمعنى‎ )١( 
: ۲ ( ع : الشافعى . وهكذا فى المنتبى ( ص 8ه ) وفى شرح العضد‎ )۳( 
. د ) : وحجة الشافعية‎ 


V8¥ 


ش - حجة الشافعية أنه لو اكتفى بالإطلاق فى الجرح › 
لأدى إلى تقليد المجتهد . والتالى باطل لما سنبين فى موضعه . 

بيان الملازمة أن الاختلاف واقع فى سبب الجرح » فامجتهد إذا 
اكتفى بقول الجارح : إنه مجروح » ولم يعرف ما هو سبب اجرح عند 
الجارح مع جواز أن يكون ما هو عند الجارح سببا ليس بسبب عند 
امجتهد » لزم تقليد الجارح فى ذلك . 

وهذا بخلاف أسباب التعديل › فإنها لكغرتها لا تنضبط » فلا 
يمكن ذكرها . فلهذا اكتفى فيه بالإطلاق . 

ص - العكس : العدالة ملتبسة لكثة التصنع . بخلاف الجرح . 

الإمام : غير العام [ يوجب ع 22 الشك . 

ش - هذه حجة عكس مذهب الشافعى » وهو أنه يكتفى 
بالإطلاق فى الجرح دون التعديل . 

تقريرها أن العدالة ملتبسة يتعسر الاطلاع عليها لكغة التصنع . 
فرب رجل أظهر صلاحيته بالتصنع . بخلاف الجرح فإنه لا يمكن 
التصنع فيه . فلا بد فى العدالة من ذكر سببها لرفع الالتباس » ولا يجب 
ذكره فى الجرح لعدم الالتباس . 

واحتج الإمام بأن المعدل أو الجارح إن كان غير عالم ولم يذكر 
الب فيما ٠‏ يكن فل رجا الق + لأنه اد كان غر عا :+ 


. د : موجب‎ )١١ 


ar 


۷۰۸ 


55 أن يجعل ما هو موجب للجرح موجبا للعدالة وبالعكس . فلم 
يحصل الجرم بتعديله ولا بجرحه . 

..: مهد‎ E O E 

ول تريح ٠:‏ 

لنا : أنه جمع بينهما . فوجب . 

أما عند إثنات معين ونقية باليقين 2١(‏ فالترجيح . 

ش - اختلفوا فى تقديم الجرح على التعديل إذا وقع التعارض 


فقال قوم : الجرح مقدم مطلقا . 

وقال اخرون : لا بد من الترجيح فى كل صورة » فأءهما ترجح 
قدَّم على الآخر . 

واختار ('2 المصنف : التفصيل بأنه إذا عيّن الجارح سبب الجرح 
ونفاه المعدل بطريق يقينى » قدم أحدهما على الآخر بالترجيح . كأن قال 
الجارح : رأيته وقد قتل فلانا . وقال المعدل : رأيت فلانا المذّعَى قتله › 
حيا . وإذا لم يعين الجارح سبب الجرح » أو عيّنه ولم ينفه المعدل , 
أو نفاه بطريق غير يقينى » فالجرح مقدم . 

والدليل عليه أن تقديم الجرح فى الصور الثلاث جمع بين 


)0 فى الأصل : التعين » وهو 7 تصحيف . 
(۲) ف الأصل : واختيار . 


الترجيح ' [ وتقديم الجرح » فوجب تقديم الجرح . 
الترجيح ] © وتقديمه ؛ لأن الجرح فى الصور الثلاث راجح . 
أما فى الأول » فلأن الجارح اطلع على ما لم يعرفه المعدل 
ولم ينفه . 
وأما فى الثانية فلأن المعدل لم يتعرض لنفى ما أثبته الجارح . 
وأما فى الثالثة فلأنه لم ينفه بطريق يقينى . 
أما فى غير الصور الثلاث - [ وهى ] " الصورة التى عيّن فيا 
الجارح سبب الجرح » ونفاه المعدل بطريق يقينى - فيقدم أحدهما على 
والترجيح يتحقق بكغة العدد وشدة الورع والتحفظ . 
لا ينفى مقتضى التعديل فى غير صورة التعيين » فيكون جمعا بينهما ) 
فكيون أولى . 
أما إذا عيّن سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقينى » فلا يكن 


15 زيادة عسوي الأصل : 
(0) ف النسخ الأخرى : وهو . 
(۳) وهو القطبى . انظر : النقود والردود ۲٤۲‏ ب . 


1۰ 
ص - ( مسألة ) : حكم الحاك المشترط العدالة بالشهادة 
تعديل باتفاق . 
ورواية العدل » ثالثها الختار : تعديل » إن كانت )١(‏ عادته أنه 
لا پروی إلا عن عدل . 
وليس من الجرح ترك العمل فى شهادة ولا رواية ؛ لجواز معارض . 
ولا الحد فى شهادة الزنا ؛ لعدم النصاب . 
ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم . 
ولا بالتدليس على الأصح » كقول من احق الزهرى : قال 
الزهرى ( موهمما أنه عه . 
ومثل : وراء النبر » يعنى غير جيحان . 
ش - الحا الذى يشترط العدالة فى الشهادة إذا حكم بشهادة 
؟و/ب شاهد » كان حكمه بالشهادة تعديلا لذلك الشاهد [ بالاتفاق ] ”) . 
وكذا العالم الذى يشترط العدالة فى الرواية » إذا عمل برواية راو 


والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل يكون تعديلا لذلك 
الشخص أم لا ؟ فيه ثلاث مذاهب : 


. ع : كان‎ )١( 
. بالاتفاق » ساقط من د‎ « )۲( 


أحدها : التعديل مطلقا . 

وثانيها : عدلمه مطلقا : 

وثالثها الختار : التفصيل » أى إن كان عادة ذلك العدل أن 
لا يروى إلا عن عدل » فتعديل » وإلا فلا . 

أما الأول : فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلا » يلزم حلاف 
ها غه ليا تمن الماد وهر حلاف ال 

وإذا ترك الحام العمل بشهادة شاهد » لم يلزم جرح ذلك 
الشاهد . 

وكذا إذا ترك العالم برواية راو . لأن أسباب ترك العمل بشهادة 
الشاهد ورواية الراوى متعددة . فلا يدل الترك على واحد من تلك 
الأسات قصوصيه: ٠‏ فعيمة وز أن بكرن ترك العمل بالشهادة والرواية 
لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوى . 

وإذا حد الحا شاهد الزنا » لا يكون أيضا جرحا له » لجواز 
ورك :اتيك زد لان و ا عا أن كرف ا ا وال 
النصاب » لا لانتفاء العدالة . 
كالحنفى إذا شرب النبيذ ولم يعمل بالقياس الحرم » أو صلى بعد اللمس 
وم يتوضاً » لا يكون جرحا لذلك الشخص الراوى . 


دكا 


ركذا التدلين» أ اتليس لا بكرن جرخا للمدلمن: + كقول 
من لَحِقٌّ الزهرى (22 ولم يصاحبه : قال الزهرى كذا » فإنه يوهم أنه 
لمعه . 

وكقول من قال : معت فلانا وراء النبر » موهما أنه نہر جيحان » 
وأراد غير هر جيحان . وهو نهر بالشام . 

ص - ( مسألة ) : الأكثر على عدالة الصحابة . 

وقيل : كغيرهم . 

ول إل حين الفتن فلا قبل الداخلون + لأن الفاسق غير 


وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل [ عليا » ] " رضى الله عنه . 


ا ولد م هر اسان الجن را قى الغا 
عنهم من الجد فى الامتثال . 


وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم . 


» هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى » أول من دون الحديث‎ )١( 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء » تابعى » من أهل المدينة . كان يحفظ ألفين ومائتى حديث‎ 
نصفها مسند . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : عليكم بابن شهاب فإنكم‎ 
لا تجدون أحد أعلم بالسنة الماضية منه‎ 

انظر : تذكرة الحفاظ ٠١8 : ١‏ . والوفيات > : ۱۷۷ » وتار الإسلام للذهبى 
۲٠١۲ ¬ ۱۳١ : ٥‏ » وغاية الہاية ۲ : 555 » وتهذيب التبذيب ٩‏ : 148 » وسير 
البلاء ه : ۳۲١٣‏ . 

5 الأصل د غالا ا وهو خط . 


7 


ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم . 
ش - ذهب الأكثرون إلى أن الصحابة عدول » لا حاجة إلى 


وقيل : إن الصحابة كغيرهم » فيجب تعديلهم كغيرهم . 

وقيل : إن الصحابة عدول إلى حين ظهور الفتن ٠"‏ » وهو آخر 

فما روى الصحابة ('2 قبل زمان الفتن » فهو مقبول من غير 

ولا يقبل ما رواه الداخلون ف الفتن إلا بعد تعديلهم ؛ لأن إحدى 
الطائفتين منهم فاسقون » وهم غير متعينين . 

والختار ما ذهب إليه الأكثرون . 

والدليل عليه قوله تعالى : (« وَالّذيْنَ مَعَهُ أُشِدَاءُ عَلَى الكُمَارِ 


َه 


ول دام ەه م كاه 2 و ەرە e 5 E OO‏ ۳ 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبِتَعْونَ فضلا من الله ورضوانا ۾ (') 


5 


فإنهم لو لم يكونوا عدولا لما مدحهم الله تعالى . 


. ) فى شرح العضد ( ۲ : 50 ) : « أعنى بين على ومعاوية‎ )١( 
. د : عن الصحابة‎ )۲( 
. ٤۸ - الفتح‎ : ۲۹ )0( 
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وقوله عليه السلام : « أصحلى كالنجوم ٠‏ بأيهم اقتديتم 
اهتديتم ) 7 

فلو م يكونوا عدولا » لما حصل الاهتداء باقتدائهم 8 

وأيضا ثبت بالتواتر جدهم فى أمر الدين وامتثال الرسول عليه 
السلام ف الاوامر والنواهى 4 فيكونون عدولا . 

وأما الفتن الواقعة بينهم فتحمل على اجتهادهم » وظن كل فريق 
واحد من قول المصوبة وغيرهم فى قبول روايتهم ؛ لانه لم يلزم قدح فى 
عدالتهم على القولين . 

5 أما على قول المصوبة » فلأن كل فريق منهم مصيبون . وأما على 

قول غير المصوبة فلن اللخطيرء لا يؤاخذ بخطأه » بل يثاب . 

ص - مضاألة 6 + الصحان .من رأ الى 019 عليه 
السلام - وإن لم يرو ولم تطل . 

وقيل : إن طالت . 

وقيل : إن اجتمعا . 


وهى لفظية » وإن ابتنى عليها ما تقدم . 


. ٦۷۱ سبق تخريجه فى ص‎ )١١( 
. فيما عدا ط » ع : من راه ء عليه السلام‎ )۲( 
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لنا : تقبل 2١(‏ التقييد بالقليل والكثير » فكان للمشترك 29 ع 
كالزيارة ‏ والحديث . 

[ فلو ع (؟» حلف أن لا يصحبه » حنث بلحظة . 

ش - لا ذكر فى المسألة المتقدمة أن الصحابة عدول » أراد أن 
يوق هذه المسالة أن الان امن هر 

اختلف فى معنى الصحابى . فذهب أكثر أصحاب الشافعى 
وأحمد إلى أن الصحالبى من رأى رسول الله عليه السلام لحظة » وإن لم 
يرو عن الرسول عليه السلام » ولم تطل مدة صحبته معه . 

وهو الختار عند المصنف . 

وذهب طائفة إلى ن الصحابى من طالت مدة صحبته مع 
الرسول عليه السلام » وإن لم يرو عنه . 

وذهب طائفة أخرى إلى أن الصحابى من طالت مدة صحبته مع 
الرسول وروى عنه . وإليه أشار بقوله : وقيل إن اجتمعا . 

وهذه المسألة لفظية » وإن ابتنى عليها المسألة المتقدمة التى هى فى 
بيان عدالة الصحابة » وهى معنوية » فإنه يجوز أن تبتنى المسائل المعنوية 
على اللفظية . 


. فيما عدا ط : يقبل‎ )١( 

(۲) كذا فى جميع النسخ الخطية وكذا فى ط ء والبابرق » وكذا فى المنتبى 
( ص ٥۸‏ ) أى القدر المشترك » کا قال الأصفهانى . وفى ع : المشترك . 

(۳) ط : الزيادة . وهو خطا . 

. فى النسخ الأخرى : ولو‎ )٤( 
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والدليل على المذهب اختار من وجهين : 

أحدها : أن الصحابى مشتق من الصحبة » وهى تقبل القليل 
لكي .ذه كال ا فيه لله أن کک ا 
بينهما دفعا للاشتراك والمجاز . كالزيارة والحديث » فإنه للقدر المشترك بين 
القليل والكثير ؛ إذ يقال : زارنى وحدثنى فلان » وإن لم يزره ولم يحدثه 
إلا مرة واحدة . 

الثانى : لو حلف زيد مثلا أن لا يصحب غين » حنث بلحظة 
بالاتفاق . فلو لم يطلق الصحبة على القليل » لما حنث بلحظة . 

ص - قالوا : أصحاب الجنة » وأصحاب الحديث » للملازم . 

قلنا : عرف فى ذلك . 

قالوا : يصح نفيه عن الوافد والراى 

قلنا : نفى الأحص لا يستلزم نفى (“ الأعم . 

ش - القائلون بأن [ الصحابى ] (2 من طالت صحبته مع 
الرسول - عليه السلام » تمسكوا بوجهين : 

أحدهما : أنه EN E JE‏ 
للجنة وللحديث » ولا يقال لغيرهم . وإذا كان المراد من الصحبة » 
الملازمة فى هذه الصورة يجب أن يكون فيما نحن بصدده كذلك » دفعا 
للاشتراك وامجاز 


. نفى » ساقط من البابرق‎ « )١( 
. فى الأصل و أ : الصحابة‎ 2١ 


7١ / 


أجاب أنه خض الصتحبة بالملازمة بحسب العف + لذ بحست 
إجراؤه فى جميع الصور [ عليه ] (2 . 

الثانى : لو كان حقيقة فيمن صحب الرسول عليه السلام 
لحظة » لما صح نفى الصحابى عن الوافد » أى الوارد » والرانى لحظة ؛ 
EE RT EE‏ 

وعدم صحة النفى من علامات الحقيقة . 

والتالى باطل ؛ إذ يصح أن يقال الوافد والرانى الحظة : لم يصحبا 

أجاب بأنه يصح نفى الصحبة الطويلة عنهما . والصحبة الطويلة 

قن ا ما ا ال اام العلل آ0ا سان : 
احتمل الخللاف . 

ش - قول المعاصر للنبى عليه السلام » العدل : أنا صحابى » 
يحتمل الخلاف » أى يحتمل قبوله لكونه عدلا » والعدل لا يكذب عن 
تعمد . ويحتمل عدم قبوله لكونه متهما بدعوى رتبة تُثبت لنفسه » کا 
لو شهدا لنفشه + أو قال اا غدل 


صك («مسألة )+ العدد ليس :بط + 


)1( « عليه ) ساقط من د . 
(۲( زيادة من أ ب » د . 
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خلافا للجبانى فإنه اشترط خبرا آخر » أو ظاهرا » أو انتشاره فى 

وفى حبر الزنا أربعة . 

ولا الذكورة » ولا البصر » ولا عدم [ القرابة » ] © ولا عدم 
العداوة 2 ولا الأكثار 4 ولا معرفة نسبه » ولا العلم بفقه أو عربية [ 60 
أو معنى الحديث ؛ لقوله - عليه السلام - : « نضر الله امرءًا » . 

ولا موافقة القياس » خلافا لألى حنيفة رحمه الله . 

ش - ذهب الجمهور إلى أن العدد ليس بشرط فى الرواية بل 
يقبل رواية الواحد العدل . 

خلافا للجبانٌ فإنه اشترط فى قبول الرواية إما العدد » أو انضياف 
خير اضر إلى حفيوء أو موافقة ما رواة الراوق لظاهر آيةء أو انتشاره بين 
الصحابة » أو عمل بعض الصحابة بما رواه . 

وشرط الجبانى أيضا فى الخبر الذى يتعلق بأحكام الزنا أن لا يكون 

والدليل على أن العدد ليس بشرط » والجواب عن دليل الخصم 


ما تقدم فى خبر الواحد العدل » فلا يحتاج إلى إعادته ههنا . 


)200 د : ١‏ التركية » بدل « القرابة » وهو خطاً . 
(۲) زيادة من أ » ج ء دء طاء ع والبابرق » وف المنتبى ( ص ۸١‏ ) : 
و ولا العلم بفقه أو غريبه أو معنى الحديث . وم يتعرض الأصفهانى لشرح ١‏ أو عربية » . 


۷1۹ 


ولا يشترط الذكورة فى الرواية ؛ لأن الصحابة أجمعوا على قبول خبر 
اسا 
وهم لا يبصرونها . 

فلو کان البصر شرطا لما جاز روایتہم منها لانم كالأعمى فى حقها . 

ولا عدم القرابة فإنه يجوز رواية الوالد عن الولد وبالعكس ؛ لإجماع 
الصحابة على ذلك . 

ولا عدم العداوة ؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحد معين » فلا 
يوثر العداوة فيبا 5 

ولا الإكثار من سماع الحديث ؛ فإن الصحابة قبلوا رواية من لم 
[ يرو ] 219 إلا خبرا واحدا . 


ولا معرفة نسب الراوى ؛ فإن الصحابة يقبلون خبر من لم يعرفوا 


قال : « نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها وأداها کا سمعها » ("2 . دعا 


() ف الأصل : بيد . 

(۲) أخرجه أبو داود فى العلم » باب فضل نشر العلم ۳ : ۳۲۲ » رقم 
( 550 ) ولفظه : عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله - له - يقول : نضر 
الله امرءا مع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه . فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب 


حامل فقه ليس بفقيه . = 
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الرسول - عليه السلام - له وأقره على الرواية . فلو لم يكن مقبول 
القول » لما كان كذلك . 

ولا يشترط أيضا فقه الراوى إذا كان خب مخالفا لقياس » خلافا 
لأبى حنيفة » فإنه جعل فقه الراوى شرطا إذا كان خبو مخالفا 
لقيال لكين 


والدليل على عدم اشتراطه » قبول الصحابة رواية احاد لم يكونوا 
فقهاء » سواء كان روايتهم مخالفة للقياس أو لا . 


ص - ( مسألة ) : إذا قال الصحابى : قال ع حمل على أنه 


عه منه . 


= والترمذى فى ٤۲‏ - العلم » ۷ - باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع ٠‏ : 

لالاء 4" » رقم ( 57505 ) وابن ماجه فى المقدمة » باب من بلغ علما » ١‏ : 84 » 
في ارق ا اجا اا ااا وا 

قال ابن كثير فى التحفة ( 1/١١‏ ) : قلت : وهذا الحديث طرق عن غير واحد من 
الصحابة . 

)١(‏ قال عبد العزيز البخارى فى كشف الأسرار ( ۲ : ۳۸۳ ) وغاية التحقيق 
ص 154 ١‏ واعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوى لتقديم خبره على القياس » مذهب 
عيسى بن أبان » واختاره القاضى الإمام أبو زيد وخرج عليه حديث المصراة وخبر العرايا 
فقه الراوى بشرط التقديم خبره على القياس » بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن 
مخالفا للكتاب والسنة المشهورة ويقدم على القياس . 

قال أبو اليسر : مال إليه أكثر العلماء . وانظر أيضا : التلويح ۲ : ه » وفواتح 
الرحموت ۲ : ٠٤١‏ » وتيسير التحرير ۳ : ١١5‏ » ونسمات الاسحار ص ١١8‏ . 


A 


وقال القاضى : متردد ٠‏ . فيبتنى ‏ على عدالة الصحابة . 

ش - ذكر المصنف مراتب مستند الصحابى الأعلى فالأعل فى 
خيس مانن وی ت 

[ الأولى  ]‏ إذا قال الصحابى : قال رسول الله عله > حمل 
قوله على أنه سمعه من رسول الله » عو ؛ لأن الظاهر من حال الصحابى 


سماعه عنه . 


وقال القاضى : متردد بين أن يكون الصحالى سمعه من الرسول › 
وبين أن يكون الصحالى ممعه من غيو ؛ لأنه روى أن أبا هريرة قال : 
قال رسول الله ع : « من أصبح جنبا » فلا صوم له » 257 فلما 


استكشف » قال : حدثنى فضل بن عباس ° . 
فعلى قول القاضى يبنى قبول قول الصحالى على عدالة الصحابة . 
فإن قلنا : إن الصحابة كلهم عدول » يكون هذا مقبولا » وإن 
قلنا : إن الصحابة كغيرهم » كان حكمه حكم مرسل التابعى . 


. البابرق : مردّد‎ )١( 

(۲) ط : فيبنى . 1 

(۳) زيادة ما سوى الاصل . 

)٤(‏ انظر : السنن الكبرى 4 : 5١4‏ › وشرح معانى الآثار ٠ ٠١١ : ١‏ ونيل 
الأوطار ٤‏ : ۲۹۱ - ۲۹۳ . 

)5( هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب » أردفه رسول الله عر فى حجة 
الوداع . 

انظر : الإصابة ه : ۳۷١‏ » وتهذيب التبذيب ۸ : ۲۸١‏ »رقم 5١17‏ . 


٤٦ (‏ - بيان الختصر ج ١‏ ) 
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ص - ( مسألة ) : إذا قال : سمعته أمر أو هى ١(‏ . 

فالأكثر : حجة ؛ لظهوره فى تحققه لذلك . 

قالوا : يحتمل أنه اعتقد وليس كذلك عند غين . 

ش - الرتبة الثانية إذا قال الصحابى - رضى الله عنه . سمعت 
زو ال ا افر يكذ © أو ی عو ا 

40 اکر ده إل أنه جك + هرر فزن الان ق فق 

ما سمع من النبى - عر - للأمر والنبى ؛ لأن الصحابى عدل عارف بأوضاع 

وقيل : ليس بحجة ؛ لأنه يحتمل أن الصحابى اعتقد أن ما سمعه 
أمرّ» ولا يكون أمرا عند غيرو . 

جاب لصتف بان هدا الخال :بعد لان غدالة الضحاق 
ومعرفته بأوضاع لغة العرب ومواضع الخلاف يقتضى عدم إطلاقه الأمر أو 

وإنما كانت الرتبة الأول أعلى من الثانية » لأن الثانية تحتمل أن 
يكون أمره عليه السلام کا رواه 7 » ويحتمل أن لا يكون 


. ط : « أمرا أو نہى » وفيه خطاً‎ )١( 
. وف البابرق : « سمعته أو أمر أو نهى ) » وفيه أيضا خطأ‎ 
. ف النسخ الأخرى : أن يكون أمرا ا رواه‎ )۲( 
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فالأكثر حجة » لظهوره فى أنه الآمر . 
استنباط . 

قلنا : بعيد . 

ش - هذه المسألة مشتملة على المرتبة الثالثة والرابعة . 

إذااقال السكاق:: اننا يكذاء ر ا عع کا أو اجب 
علينا كذا » أو حرم علينا كذا » فالأكثر على أنه حجة لظهور قول 
الصحابى فى أن الآمر هو الرسول عليه السلام ؛ لأن العادة تقضى بأن 
الشخص إذا كان مطيعا للل مشتغلا بخدمته » فلو خرج من حضرته 
وقال : أمرنا بكذا » يفهم منه أن الآمر هو الملك المطاع لا غير . 
الأئمة أو أمرا عن استنباط الصحالى . 

ومع هذه الاحتالات [ المتساوية ] 2١(‏ لو حمل على أمر الرسول » 
يلزم ترجيح أحد الامور [ المتساوية ] ('2 من غير مرجح . 

اعات أت الخال که ا غر اا مر بيده . 

أما احتال كونه أمر الكتاب فلاستواء الناس فى أمر الكتاب › 
فلو كان أمرّ الكتاب لعلمه غين . 


. ف الأصل : المقارنة أو المقاربة بدل المنساوية‎ )۲ >» ١( 
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وأما احتال كونه أمر بعض الأئمة فلأنه لا يلزم على غير من التزم 
تقليد ذلك البعض من الأئمة المجتبدين متابعة أمره » فلا يصح قوله : 
أمرنا » مطلقا . 

وأما احتال كونه من الاستنباط فلأنه لا يلزم غير المستنبط من 
امجتهدين متابعة أمره » فلا يصح أيضا قوله : أمرنا . 

وإنغا كانت المرتبة الثانية أعلى من الثالثة ؛ لأن الثالثة يحتمل 
ما احتملته الثانية » ويحتمل أن لا يكون أمر الرسول . 

والثالثة والرابعة متساويتان فى الرتبة . فلهذا ذكرهما فى مسألة 
واحدة . 

ص - PETE‏ كذ + 

فالأكثر : حجة ( لظهوره فى تحققها عنه . 

خلافا للكرخحى . 

ش - الرتبة الخامسة إذا قال الصحابى : من السئة كذاء 
فالأكثر على أنه حجة لظهور قول الصحابى فى تحقق السنة عن الرسول 
- عليه السلام - لا من غيو » وسنة الرسول - عليه السلام - حجة . 


وذهب الكرخى إلى أنه ليس بحجة (© ؛ لأن السنة کا يقال 


EA RR E aS + اط‎ 
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للرسول » يقال لغيو ؛ لقوله عليه السلام : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى ¢ 7 

أجيب بأن سنة الرسول هى التبادر إلى الفهم عند إطلاق 
الس فيحمل غلها. 

وغ تة اج أعل م الناسينة ا ل الام متعم 
ما احتملته الرابعة وتحتمل أن يكون سنة غير الرسول احتالا غير بعيد . 

ص - ( مسألة ) : إذا قال : كنا نفعل » أو كانوا . 

فالأكي :: ج 4 لظهورة ق خمل التماعة. . 

قالوا : لو كان - لما ساغت الخالفة . 

قلنا : لأن الطريق ظنى كخبر الواحد النص . 

ش - الرتبة السادسة : إذا قال الصحالى : كنا نفعل › 
أو قال كاتوا يفعلوت .. 


فالأكثر على أنه حجة ؛ لظهور قوله فى عمل الجماعة » وعمل 
الجماعة حجة . لكونه إجماعا . 


وقيل : لا يكون عمل الجماعة ؛ لأنه لو كان عملاً للجماعة » ل 
ساغت مخالفته ؛ لأن مخالفة الإجماع غير جائزة . 


أجاب: المصيق: بات إغا ساغت: غالفته. لأن. 'طريقه ظنى,: 


. سبق تخريجه‎ )١( 


٥‏ /ب 


۷۲٦ 
والقطعى الذى طريقه ظنى يجوز مخالفته كخبر الواحد الذى يكون متنه‎ 
. نصا قطعيا » فإنه يجوز مخالفته‎ 

وفى قول المصنف نظر ؛ لأن الكلام فى مراتب كيفية الرواية عن 

اليل أن يقال ف يانه + لظهون قول الستحاق + كنا تفعل + 
أو كانوا يفعلون » فى أنه أراد مع علم الرسول - عليه السلام - بذلك 
الفعل » من غير نكير » فيكون حجة . 

وإغا كانتت اة الحخاسية أعل مق السادسة لأا تسمل نا 
تحتمل الخامسة » وتكون دلالتها على أنها من السنة » ضمنية . 
أو قراءة 2١‏ غيو [ عليه ] ("2 أو إجازته أو مناولته أو كتابته بما يرويه . 
غير الصحالى . 

الأول : قراء الشيخ الحديث فى حضور الراوى » سواء قصد إسماع 
الراوى أو قصد إسماع غي . 

الثانى : قراءة الراوى الحديث على الشيخ . 


. قراءة غيره » ساقط من ج‎ « )١١ 
-) 5 زيادة من 1 6 ط 6 بع والبابرق + وكذلك فق المنهى ون‎ (١ 
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الثالث : قراءة غير الراوى على الشيخ . 
الرابع ! الاجارة وان ا 


الخامس : مناولة الشيخ بأن يقول الشيخ للراوى بعد ما ناوله 
الكتابَ أى أعطاه : إِرُو عنى ما فى هذا الكتاب . 


السادس : كتابة الشيخ با يرويه بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية 


ص - فلأول أعلاها على الأصح » إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه 
قال : قال » وحدّث » وأخبر » سمعته . 


وقراءته عليه من غير نكير » ولا ما يوجب سكوتا من إكراه 
أو غفلة أو غيهما () معمول به . 


خلافا لبعض الظاهرية . 

لأن العرف تقريره . 

أن فيه إيام الصحة . 

فيقول : حدثنا " أو أخبزا مفيدا أو مطلقا على الأصح . 
ونقله الحاك عن الأئمة الأربعة . 


وقراءة غيه كقراءته . 


. ) فى ما سوى ط . ع » والبابرق : غيرها . وفى المنتبى : « غيرهما‎ )١( 
.) فيما عدا ط » ع : (و) بدل «أو‎ )۲( 


VA 


ش - لا ذكر مستند غير الصحابى شر ع فی بیان [ مراتبه ] )١(‏ 
والأول » أى قراءة الشيخ أعلى المراتب ؛ لأن قراءة الشيخ لا يحتاج 
فى صحة الرواية عنه إلى إذن صريح . بخلاف قراءة الراوى على الشيخ 
لاما تحتاج إلى إذن صرج أو سكوت ينزل منزلة الإذن الصرج . 
وقراءة الشيخ على قسمين : 
أحدهها : أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوى . 
والثانى : أن لا يقصد بقراءته إسماع الراوى . 
فإذا م يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوى » لا يقول الراوى : 
عد ACO rE‏ 
بل يقول ‏ : قال الشيخ » وحدث (© » وأخير » وسمعته . 
والمستند الثانى - وهو قراءة الراوى على الشيخ - فإن لم يكن 
والذى يدل على كونه معمولا به وجهان : 
)١(‏ ف الأصل : « قرائته » بدل « مراتبه » وهو خطاً . 


ESSE 
. د : وحدث الشيخ‎ )۳( 


۷۲۹ 
أحدهما : أن العرف يقتضى بأن الراوى إذا قرأ على الشيخ وقصد 
بالقراءة أن يروى عنه » وسكت الشيخ من غير حامل اخر على 
السسكزنت :كان" سه قروا لما :قرا الراوق عة 
الثافى : أنه لو لم يكن ما قرأ الراوى عليه صحيحا » لكان 
سكوت الشيخ إيهاما للصحة › وهو غير جائز . 
وكيفية رواية الراوى فيما قرأه على الشيخ أن يقول : حدثنا وأخبرنا 
مقيدا ( بقرائتى عليه » . 
وأما أنه هل يجوز أن يقول : حدثنا وأخبرنا » مطلقا » من غير أن 
يقيّد « بقرائتى عليه » ففيه خلاف » والأصح جوازه . وقد نقل الحا عن 
الاق ارم ا 
وأما قراءة غير الراوى على الشيخ فكقراءة الراوى عليه . 
ص - وأما الإجازة للموجود المعين . 
فالاكثر على تجويزها . 
والاكثر على منع : ( حدثنى واخبرنى » مطلقا . 
١ . :‏ 
وبعضهم » ومقيدا (') . 
راباق فاق للغرفك: .. 


. ع : مقيدا » بدون الواو » والصحيح إثبات الواو‎ )١( 
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A10 
وفى نسل فلان » أو من يوجد من بنى فلان › ونحوه » حلاف‎ 


واضح . 


وأيضا فإنه - عليه السلام - كان يرسل كتبه مع الآحاد » وإن 
لم يعلموا ما فيها . 

قالوا : كذب ؛ لأنه لم يحدثه . 

قلنا : حدثه ضمنا » ا لو قرى؟ عليه . 

قالوا : ظن » فلا يجوز الحكم به » كالشهادة . 

قلنا : الشهادة اكد . 

ش - وأما المستند الرابع : الإجازة . 

وهى إما لموجودٍ معين » مثل أن يقول الشيخ للراوى المعين : 
أجزت لك أن تروى عنى ما فى هذا الكتاب . فالأكثر على تجويز الرواية 
بها . 

وأما كيفية الإجازة بالرواية » فالأكثر على منع ١‏ حدثنى ) 
و ١‏ أخبرنى » مطلقا » لإخباره بصريح نطق الشيخ » فيكون كذبا ؛ لأنه 
شيخ ب 

وذهب بعضهم إلى منعه مقيدا أيضا . 


A 


وأما « أنبأأى » فيصح الرواية به باتفاق المجوزين ؛ لأن الإنباء يطلق 
على هذا بحسب العرف . 

ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - الرواية 
بالإجازة . 

وأما الإجازة لجميع الموجودين » مثل أن يقول : أجزت الجميع 
الأمة الموجودين أن يرووا عنى كذا . فالظاهر أنه يقبل لأنها مثل الإجازة 
لموجود معين . 

وأما إذا قال الشيخ : أجزت نسل فلان » أو أجزت لمن يوجد من 
[ بنى ] © فلان » ففيه خلاف واضح . لأن إجازة الموجود المعين إذا 
كاتتكا ختلفا فا كان إجازة الغير الموجود أول .بان جلف قبا : 

والدليل على جواز الرواية بالإجازة أن الظاهر أن الراوى أى الخبر 
العدل لا يروى إلا بعد العلم أو الظن بصحة ما أجاز به » وأنه قد أذن 
له أن يروى » فيحصل ظن صحة ما أجازه » فيجوز الرواية . 

وأيضا الرسول - عليه السلام - بعث كتبه مع احاد الصحابة 
إلى أطراف البلاد » وأوجب على المبعوث إليهم قبولها » وإن لم يعلم 
المبعوثون ما فى كتبه . فلو لم جز الرواية بالإجازة » لما جاز قبول كتبه ؛ 
لأن الظن الحاصل فى الإجازة أقوى من الظن الحاصل فى الكتاب . 

قال الخصم : لا يجوز الرواية بمجرد الإجازة ؛ لأن الإجازة 
لا تكون إخبارا بالحديث . فلو قال الراوى : أخبرنى وحدثنى » كان 
كذيا لا ١‏ يحدثه . 


. ) نسل ) بدل « بنى‎ (١ : د‎ )١( 
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أجاب المصنف بأن الإجازة وإن لم تكن صريح الإخبار 
بالحديث » إلا أنه إخبار به ضمنا » كقراءة الراوى على الشيخ » فإنه 
وإن لم يكن إخبارا بالحديث صيحا » لكنه إخبار به ضمنا . 

وقال الخصم أيضا : الرواية بمجرد الإجازة ظن » فلا يجوز الحكم 
به » كالشهادة » فإنها لا يجوز الحكم بها » إذا كانت ظنا . والجامع 
بینہما کون كل منهما يوجب الحكم الشرعى . 

أجاب بالفرق » [ فإن ع ٠‏ الشهادة اكد من الرواية » وهذا 
اشترط الحرية فى الشهادة دون الرواية . 

ضن = ب .مشألة .+ الا کار غل , جواز تقل اديت بالعنى 
للعارف . 

وقيل بلفظ مرادف 

وعن أبن سيرين منعه . 


لنا القطع [ بأنهم ] ٠‏ نقلوا عنه أحاديث فى وقائع متحدة 
بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة » وم ينكره أحد . 
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وأيضا ما روى عن ابن مسعود وغيو أنه قال : قال ل كذا , 
أو نحوه » ولم ينكره أحد . 

وأيضا أجمع على تفسيو بالعجمية » فالعربية أولى . 

وأيضا [ فإن المقصود ] ٠‏ المعنى قطعا » وهو حاصل . 

ش - لا فرغ من بيان الامور الموجبة لقبول الخبر » شرع فى 
الامور المانعة من القبول ”) . 

والنقل بالمعنى مانع عن القبول عند بعض . 

وذهب الشافعى وأكثر أهل الأصول إلى جواز نقل الحديث 
بالمعنى مطلقا » سواء كان بلفظ مرادف أو غين » للعارف بعناه . 
20 فقيل : يجوز نقله بالمعنى إذا كان بلفظ مرادف للفظ الحديث 
دون غيره » کابدال لفظ « الحظر » ب ١‏ التحريم ) . 

ونقل عن ابن سيين منع جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا . 

ونقل عن مالك أنه كان يشدّد فى الباء والتاء » أى يبالغ فى منع 
إبدال الباء بالتاء » مثل « بال ) و ( ا 


. فى ب » ج ء د : فالمقصود‎ )١( 

(۲) د : المقبول » وهو تصحيف . 

(۳) قال الزركشى ف المعتبر ( ۱/۳۹ ) : أخرج الترمذى فى علله عن ابن ميمون 
( المحقق : الصحيح : ابن عون . انظر علل الترمذى ۷٤۷/١‏ ) » قال : كان إبراهم 
النخعى » والحسن والشعبى يأتون بالحديث على المعانى . وكان القاسم بن محمد ومحمد بن 
سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه . ورواه الخطيب فى الكفاية عن 
ایت كان اطي و ای اناد ای رای موري كات عاك اه کی < 


۹٦‏ /ب 
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وهذا النقل محمول على المبالغة فى الأولوية » لا فى الوجوب » لجواز 
النقل بالمعنى عند مالك بالشرط المذكور . 

والمصنف ذكر على المذهب الأول وجوها أربعة . 

الأول : أنا نعلم قطعا أن الصحابة نقلوا عن الرسول عليه السلام 
أحاديث فى وقائع متحدة » أى نعلم قطعا أنهم نقلوا حديثا معينا جرى فى 
مجلس واحد فى واقعة واحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة بينهم ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة . فلو لم يجز النقل بالمعنى لأنكروا على ذلك . فلما لم 
ينكروا غلم أمهم أجمعوا على جواز النقل بالمعنى . 

الثافى : ما روى عن ابن مسعود 2١(‏ وغيو من الصحابة بأنه عليه السلام 
ا E‏ ش 


= يلحن كا يلحن . وأما مالك فرواه الترمذى فى علله . سمعت إسحاق بن منصور الأنصارى 
قال : سمعت معين ( أقول : الصحيح : فعن بن عيسى . انظر : علل الترمذى ۷١٠/١‏ ) 
ابن عيسى يقول : كان مالك يشدد فى حديث رسول الله - ع - فى الباء والتاء نحو هذا . 

(۱) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب » من أجلاء الصحابة ومن السابقين 
إلى الإسلام . كان رضى الله عنه خادما أمينا لرسول الله عي » وله فى الصحيحين ۸٤۸‏ 
دا 6ن هة ف الثر ان سماو قينا وكان معا وقاضيا لأهل الكوفة ق جلاف عمر + 
توى سنة ۳۲ ها. 

انظر : الاصابة ۳۹۸/۲ » وأسد الغابة ٠٠٠/۳‏ » والاستيعاب ( على هامش الإصابة ) 
۲۲ وتهذيب الأسماء واللغات ۲۸۸/۱ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه ف المقدمة ۳ - باب التوق فى الحديث ١١/١‏ » رقم 77 » 
ولفظه : قال : أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك . 
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ووجه التمسك به أنه إذا ردد الراوية بين العبارتين ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة وقبلوا روايته . فلو لم يجز نقل الحديث بالمعنى لما قبلت 
روايته » لأنه تشكك فى لفظ الرسول » فلم ينقل الحديث بلفظ 
الرسوك علا با و طا : 

الثالث : أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية » فجواز 
تفسيو بالعربية أولى ؛ لأن العربية أقرب إلى العربية . 

الرابع : أنا نعلم قطعا أن الألفاظ غير مقصودة » بل المقصود 
المعنى » وهو حاصل عند نقله بلفظ اخر ء فلا أثر لاختلاف اللفظ . 

ص - قالوا: قال - عليه الصلاة والسلام 212 - « نضر الله امرءا » . 

قلنا : دعا ١"‏ له » لأنه الأولى » ولم بمنعه 29 . 

قالوا : يؤدى إلى الإخلال لاختلاف العلماء فى المعانى وتفاوتهم » فإذا قدّر 
ذلك مرتين أو ثلاثا 2499 - اختل بالكلية . 

وأجيب بأن الكلام فيمن نقل بالمعنى » سواء . 

ش - ذكر للخصم دليلين : 

أحدهما : قال - عليه السلام - « نضر الله امرءا ممع مقالتى فوعاها وأداها 
كا سمعها ) 29 . فإنه يدل على جوب نقل الحديث بلفظ الرسول ؛ لأن أداء 


(۱) وف البابرق : قالوا : نضر الله إن . 
(۲) ع : دعاء . 

وان وم امع 

. أو ثلاثا » ساقط من البابرق‎ « )٤( 


() سبق تخريجه . 


Y٨ 


مقالته کا سمعها » إنما يكون إذا نقل بلفظه . 

أجاب بأنا لا نسلم أنه يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه › 
بل دعا لمن نقله بلفظه وأدى > سمعه . والدعاء للناقل بلفظه لا يدل على 
الوجوب . بل غايته أنه يدل على الأولوية . 

الثانى : جواز نقل الحديث بالمعنى يؤدى إلى الأخلال بالمعنى 
المقصود » لاحتلاف العلماء فى درك المعانى [ المقصودة ] 2١(‏ وتفاوتهم فى 
فهمها من الألفاظ » فيجوز أن يغفل الناقل عن درك بعض دقائقها 
وينقله بلفظ اخر لا يدل على تلك الدقائق . فلو قدر ذلك مرتين 
أو ثلاثا احتل المعانى المقصودة بالكلية . 

أجاب بأن الكلام إنما كان فى الناقل للحديث بالمعنى سواء من 
غير زيادة ونقصان » فلا يلزم [ الاختلال ع 20 . 

ص - ( مسألة ) : إذا كذب (© الأصل الفرعَ » سقط ؛ 
لكذب واحد غير معيّن » ولا يقدح فى عدالتهما . 

فإن قال : لا أدرى » فالأكثر : يعمل به . 

خلافا لبعض الحنفية . 

ولأحمد - رضى الله عنه - روايتان . 

. المقصودة » ساقط من د‎ « )١( 


() د: الاخلال 1 


يضف 
لنا : عدل غير مكذب » كلموت والجنون . 


ش - إذا كذب الأصل الفرع جزما » سقط ما يرويه الفرع 
عن درجة الاعتبار والقبول ؛ لانه يلزم كذب واحد من الاصل والفرع 
لا على التعيين ؛ لأنه إن صدق الأصل فى التكذيب » يلزم كذب 
ما رواه الفرع عنه . وإن كذب الأصل يلزم جرحه بتكذيبه . وأيا ما 
كان يلزم عدم قبول ما رواه الفرع عنه . 

ولا يقدح كذب واحد منهما لا على التعيين فى عدالة الأصل 
والفرع ؛ لان عدالة كل واحد منهما على التعيين متيقن فيا » وكذبه 
مشكوك فيه . والمشكوك لا يقدح فى المتيقن فيه . 

وإن لم يكذّب الأصل الفرعَ جزماء بل قال : لا أدرى صحة ما 
قاله الفرع » ففى وجوب العمل به خلاف . 

والاكنو عل أنه ينمل هخ اعدو للق 100 

ولأحمد بن حنبل روايتان : إحداهها أنه يعمل به » والأخرى أنه 
لا يعمل به . 

والدليل على مذهب الأكثر أن الموجب للعمل به موجود » والمانع 
مفقود » فيجب العمل بالموجب السالم عن المانع . 

أما وجود الموجب فلن الراوى عدل » والعدالة توجب العمل به . 

وأما انتفاء المانع فلعدم تكذيب الأصل إياه . وقول الأصل : 
لدف الس كين مواق أن ديكرن الل قد کے 


. ۲٤۷/۲ وفصول البدائع‎ » ١1١ . ١7١ انظر : غاية التحقيق ص‎ )١( 


٤۷ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


۹۷ 


7,8 


فكما أن موت الأصل وجنونه لم يكن مانعا للعمل بقول الفرع › 
لعدم دلاتهما على تكذيب الأصل إياه » فكذا قول الأصل : لا أدرى » 
لم يكن مانعا » لعدم دلالته على التكذيب . 


ص - واسئدل بان ('“ سهيل بن أبى صالح روى عن أبيه عن 
أبى هريرة أنه عله قضى بالعين مع الشاهد . 


ثم قال لربيعة : لا أدرى . فكان (25 يقول : حدثنى ربيعة عنى . 


ش - استدل على مذهب الأكثر بأن سهيل بن ألى صالم (© 
روی عن أبيه عن ابي هريرة أنه عليه السلام قضى بالمين مع 
الشاهد ©) . 


01 فيما سوى ط . ع : واستدل أن . 

(۲) طء ع : وكان . 

)( هو ذكوان السمّان » أبو يزيد المدنى » صدوق » تغير حفظه باخره » روى له 
البخارى مقرونا وتعليقا » من السادسة ( بعد المائة ) » مات فى خلافة منصور . 

انظر تقريب التبذيب الماك ۸ . وتمهذيب التهذيب ل 7 

(4) رواه أبو داودف الأقضية » باب القضاء بالمين والشاهد » رقم ( 551١‏ ) 
۳ أن ربيعة روى عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أى هريرة أن رسول الله - 
َيه - قضى بالمين مع الشاهد . ثم قال لربيعة : لا أدرى : فكان يقول : حدثنى ربيعة 
عنى هذا الحديث . 


A 


وهذا الحديث رواه ربيعة (') عن سهيل . ثم قال سهيل لربيعة : 
لا أدرى صحة ما قلته . فكان بعد ذلك سهيل يقول : حدثنى ربيعة 
عنى » واشتهر ذلك » ولم ينكره عليه أحد » فيكون إجماعا على قبوله . 

أجانن مان هذا اديت رواينة غل الوجه: المذكون ”رة 
لا نزاع فيها » ولكن ليس فيه ما يدل على وجوب العمل به . 

ص - قالوا : لو جاز » لجاز فى الشهادة . 

فا الشهاكارك 40 أصيق.. 

قالوا : لو عمل به لعمل الحا بحكمه إذا شهد شاهدان » ونسى . 

قلنا : يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبى يوسف ء رحمهم الله . 

وإنما يلزم الشافعية . 

ش - احتج المانعون للعمل به بوجهين : 


أحدهما أنه لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل » لجاز 
العمل بشهادة الفرع مع نسيان الأصل . والتالى باطل بالاتفاق . 


)١(‏ هو ربيعة بن عبد الرحمن فروخ الفيمى مولاهم » أبو عؤان المدنى » المعروف 
بربيعة الرأى » ثقة » أدرك بعض الصحابة » والأكابر من التابعين وكان صاحب فتوى 
بالمدينة » وكان يجلس إليه وجوه بالمدينة . وقال مطرف : سمعت مالكا يقول : ذهبت 
حلاوة الفقه منذ مات ربيعة . 

انظر : تمذيب التبذيب ۳ : 558 », وتاريخ بغداد ۸ : 4٠١‏ » وتذكرة لا 
١‏ :لاه » والوفيات ۲ : 588 » وشذرات الذهب ۱۹٤: ١‏ . 

(۲) فيما عدا ط » ع : الشهادة . 
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أجاب بالفرق » فإن الشهادة أضيق واكد من الرواية » لما مر . 

الثافى : لو عمل برواية الفرع مع نسيان الأصل › لعمل الحآم 
بشهادة شاهدين إذا شهدا على حكمه ولم يتذكر الحا . والتالى باطل . 

أجاب المصنف بنع انتفاء التالى » فإنه يجب على الحآكم العمل 
المياء كاه OEE e‏ 

وإنما يلزم ذلك الشافعية » فإنهم يمنعون أن يحكم بالشهادة 
المأكورة. : 

وللشافعية أن بمنعوا الملازمة للفرق المذكور . 

فک ا مشالة 6+ إذا اف العدل واف اعا راجن 

فإن كان غيو لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة - لم تقبل . 

وإلا فالجمهور : تقبل . 


الفقه عن ألى حنيفة » كان فقا من الطراز الأول » فقد خالف أستاذه وإمامه فى كثير من 
المواضع تولى القضاء فسار فيه سيرة مرضية وجعله الرشيد قاضى القضاة » وهو أول من 
لقب ذا اللقب . 

وضع كتابا ليحبى بن خالد يسمى « كتاب الجوامع ) ذكر فيه اختلاف الناس 
بالراى » وهو اول من كتب فى أصول الحنفية » وهى أصول الفتاوى التى اتفق عليها 
الامام وأصحابه . توفى - رحمه الله - سنة 1١87‏ ها. 

انظر : الوفيات Ca EN‏ > والفوائد الببية ص 576 > والجواهر المضية 0 
٠» ١‏ ومفتاح السعادة tea e‏ » وشذرات الذهب ۱ : ۲۹۸ . 
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وعن أحمد روايتان . 

لنا : عدل جازم » فوجب قبوله . 

قالوا : ظاهر الوهم » فوجب رده . 

قلنا : سهو الإنسان بأنه “مع ولم يسمع » بعيد » بخلاف سهوه 
عما مع » فإنه كثير . 

فإن تعدّد المخلس [ قبل ] ( باتفاق . 

فإن ٩‏ جهل - فأولى بالقبول . 

ولو رواها مرة » وتركها مرة - فكروايتين . 

وإذا أسند وأرسلوه » أو رفعه ووقفوه » أو وصله وقطعوه › 
فكالزيادة . 

ش - إذا روى جماعة من العدل حديثا وانفرد عدل واحد منهم 
برواية زيادة على ذلك الحديث فلا يخلو إما أن تكون هذه الزيادة منافية 
للمزيد عليه » أو نفى غيو تلك الزيادة جزما أو لا . 

فهذه ثلاثة أقسام : 

الأرل والثانى منها لا يقبلان باتفاق . 

مثال الأول : « فى أربعين شاة شاة » . فيقول راوى الزيادة « فى 


£ 


5 + ل 
(۲) ط : وإن . 
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مثال الثانى هو أن يقول الغير : قال رسول الله كلل : « فى 
أربعين شاة شاة » 2١(‏ وسكت الرسول وقت بلوغ كلامه إلى هذا اللفظ 
وم یزد وكنت أترصد ٩‏ . 
وأما الثالث فكما إذا روى جماعة أنه - عليه السلام - دخل 
البيت » وانفرد واحد منهم بزيادة قوله : « وصلى ) . فلا يخلو إما أن 
يكرك خلس الما واحذا أو مدا اذ ول وعدت ردد : 
فإن كان المجلس واحدا فلا يخلو إما أن يكون غير ذلك المنفرد من 
۷ب الرواة جمعا لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة أو لا . فإن كان 
الأول » ل يقبل الزيادة التى تفرد بها الراوى بالاتفاق . وإن كان الثانى 
فالجمهور على أنه يقبل . 
ونقل عن أحمد روايتان : إحداهما أنه يقبل والأخرى أنه 


لا يقبل 7 . 


© أخرجه أبو داؤد فى الزكاة » باب فى زكوة السائمة » حديث رقم ( ١851‏ ) 
65 من حديث أنس ف الكتاب الذى كتبه رسول الله - علي - فى سائمة الغنم 
إذا كانت أربعين ففيها شاة . الحديث وهو عند البخارى فى ۲٤‏ - الزكاة » ۳۸ - باب 
زكاة الغنم » حديث رقم ( ۳٠۸ 6 ۳۱۷/۳ ) ۱٤١٤‏ بلفظ : فى صدقة الغنم فى سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى "شري وما شاو ب اللديث:. 

(۲) د : أترصده . 

(۳) انظر : المسودة ۲۹۹ » وشرح الكوكب انير ۲ : ٥٤۲‏ » والختصر للبعلى 
4 . قال البعلى - رحمه الله - : والتحقيق فى كلام أحمد : أن راوى الزيادة إن لم يكن 
مبرزا فى الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده . وإن 
كان ثقة مبرزا فى الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان . 


7:7 


والمانع مفقود » فوجب قبوله عملا بالمقتضی السام عن المعارض وهو المانع ١‏ 

أما وجود المقتضى فهو إخبار العدل الجازم لما أخبو . 

وأما انتفاء المانع فلأن ما رواه الآخرون لا يكون منافيا لتلك الزيادة . 

احتج الخصم بان قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة › 
£ 8 1 2 ا 
أو يجوز أنه لم يسمع ووهم سماعه » أو سمع من غير الرسول عي › 
فتوهم سماعه منه . لأنه .لو كان الزيادة من كلام الرسول لما غفل عنه 
الحاضرون : 

اجات بأن سهو الانسان ا مع وم يسمع نادر بعيد عن 
الوقو ع » بخلاف سهوه عما مع » فإنه كثير شائع فاحتال الوهم فى حق 
من لم يرو الزيادة أكثر . 

وإن تعدد مجلس التحمل تقبل الزيادة بالاتفاق ؛ لاحتال ذكر 
. الرسول الزيادة فى أحد امجلسين دون الآخر . 

وإن جهل تعدّد اجلس ووحدته فهو أولى بالقبول مما إذا اتحد المجلس . 

وأما إذا روى الراوى الزيادة مرة وتركها أخرى فحكمه حكم 
الروايتين » فحيث اتحد المجلس ففيه الخلاف . 

والمراد باتحاد المجلس » الاتحاد بالزمان . 

وحيث تعدد » فحكمه القبول بالاتفاق . وحيث جهل فهو أولى 
بالقبول مما إذا اتحد . 


E: 

وإذا أسند عدل واحد بن يذكر الحديث مع الرواة من غير 
إخلال بواحد منهم » وأرسل الباقون بأن يذكروا الحديث ولا يذكرون 
الرواة . مثل أن يقولوا : قال النبى » مع أنهم لم يروه . 

أو رفع بان لا يقطع على الصحابى ورفعه إلى الرسول » ووقف 
الباقون › بأن يقطعوه على الصحالى . 

أو وصل بان لا يخل بذكر أحد الرواة فى البين » وقطع الباقون بأن 
يخلو به . 

لأنه عند التأمل يظهر أن المسند والرافع والواصل » راوى الزيادة 
بالنسبة إلى المرسيل والواقف والقاطع . 

ص - ( مسألة ) : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر ء إلا 
فى الغاية والاستثناء ونحوه . مثل : « حتى تزهى ) و « إلا سواء بسواء ) 
[ فإنه ممتنع ] (© . 

ش - إذا حذف بعض الخبر » فلا يخلو إما أن يكون الحذف 
3 39 5 £ 
مخلا بالحكم الذى يتضمنه الباق أو لا . 


الثانى » يجوز الحذف عند الأكثر . 


. زيادة من أء جاء ط ء ع » والبابرق‎ )١( 


ىى2, 


مثاله : قوله عليه السلام : « البحر طهور ماؤه > حل ميتته ) 29 . 

فإن حذف « حل ميتته » لم يخل بحكم الباق . 

والأول - وهو أن يكون الحذف مخلا بحكم الباق - لا يجوز 
حذف البعض منه بالاتفاق . كحذف الغاية فى قوله عليه السلام : ( لا 
تبيعوا الغار حتى تزهى ) ٩‏ . 


فإنه لو حذف الغاية - وهى قوله : « حتى تزهى » لاختل حكم 
الباق ؛ لأنه يلزم منه المنع من بيع الثار مطلقا » وهو باطل . 


أو حذف الاستثناء فى قوله عليه السلام : « لا تبيعوا البر بالبر إلا 


. 7١/١ ) 8 ( أخرجه أبو داؤد فى الطهارة » باب الوضوء بماء البحر رقم‎ )١( 

والترمذى : أبواب الطهارة » 7ه - باب ما جاء فى كراهية البول فى الماء الراكد » 
حديث رقم ( 594 ) ٠١١ : ١‏ ء والنسالى كتاب المياه » باب الوضوء بماء البحر ١‏ : 
كلا١‏ . 


وابن ماجه ١‏ - كتاب الطهارة وستنها » ۳۸ - باب الوضوء بماء البحر ١‏ : 
٦‏ ۱۳۷ رقم ۳۸٦‏ = ۳۸۸ . كلهم رووا بلفظ : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ۲ . 

(۲) رواه البخارى ۳۲ - كتاب البيوع » ۸۷ - باب إذا باع اهار قبل أن يبدو 
صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع رقم ( ۲۱۹۸ ) ۳۹۸/٤‏ » عن أنس أن النبى عل 
خی عن بين الغار حتى تزهى . فقيل له : وما تزهى ؟ قال : حتى تحمرٌ . 

ومسلم » ۲۲ - كتاب المساقاة » ۳ - باب وضع الحوائج ۳ : ١١54٠.‏ »رقم ٠١‏ 
بلفظ : نى عن بيع نمر الدخل حتى تزهو . فقلنا لأنس : وما زهوها ؟ قال : تحمرٌ 
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وتصفر . 


۹۸ 


V٦ 


ا E‏ لاحتل حكم الباق ؛ لأنه 
يلزم منه منع بيع البر بالبر مطلقا » وهو باطل . 

ص - ( مسألة ) : خبر الواحد فيما تعم به البلوى . 

كابن مسعود فى مس الذكر » وى هريرة فى غسل اليدين ورفع 
ا 

مقبول عند الأكثر » خلافا لبعض الحنفية . 

لنا : قبول الأمة له فى تفاصيل الصلاة . ٠‏ 

وى نحو الفصد والحجامة . 

وقبول القياس » وهو أضعف . 

قالوا. + العاكة ى عله مات ان 

[ و ] © « بانع . وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق . 

أو كان 7 مكلفا ع ٩‏ بإشاعته . 

ش - إذا وقع الخبر الواحد فيما تعم به البلوى » أى فيما يحتاج 
إليه عموم الناس من غير أن يكون مخصوصا بواحد دون اخر » كخبر 


)١(‏ أخرجه مسلم فى ۲۲ - المساقاة » ٠١‏ - باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
رقم ( ۱١١١/۳ ) 8١‏ عن عبادة بن الصامت بلفظ : الذهب بالذهب ٠»‏ والفضة 
بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والفر باتمر» والملح بالملح مثلا بمثل » سواء بسواء 
يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكم إذا كان يدا بيد . 

(۲) زيادة من طاء ع . 

(5) د : « مأمورا » بدل « مكلفا » . 
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وخر أن هري فى غل اليس قبل أن يد لاق الان بعد ها 
نام 20 . 


وخيره ا ف رفع اليدين عند الركوع 0 3 


)١(‏ قال ابن كثير فى التحفة ( ۲/۹ ) لا يعرف لابن مسعود رواية فى مس الذكر 
بل نقل عنه أن مسّه لا ينقض . وقد قال القاضى أبو الطيب الطبرى وغيره من أصحابنا : 
روى مس الذكر عن رسول الله - يه - بضعة عشر صحابيا . 

وقال الترمذى ( ١١7/١‏ ) بعد أن ذكر حديث بسرة : وف الباب عن ... ثم عدد 
جماعة . وليس فيهم ابن مسعود . 

وقال الزركشى ف المعتبر ( 7/4٠‏ ) : إنما المحفوظ وقفه عليه . أخرج ابن ألى شيبة 
فى مصنفه عن ابن مسعود أنه سكل عن مس الذكر » فقال : لا بأس به . وقال مرة : إن 
علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها . 

( انظر : مصنف ابن ألى شيبة ٠٦١ 6554/١‏ . 

وذكر الزيلعى فى نصب الراية ( 57/١‏ ) أن مذهب ابن مسعود هو ترك الوضوء 
بمس الذكر . 

0( أخرجه البخارى » ٤‏ - كتاب الوضوء » ۲۹ - باب الاستجمار وترا رقم 
51/١ )177(‏ عن ألى هريرة بلفظ : « وإذا استيقظ أحدك من نومه فليغسل يده قبل 
أن يُدخلها فى وضوئه » فإن أحدى لا يدرى أين باتت يده » . ( بدون ذكر العدد ) . 

ومسلم » فى ۲ - الطهارة » ۲٠‏ - باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده 
المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثا » رقم ( ۸۷ ) ۲۳۳:۱ . 

ف أخرجه البخارى فى مواضع » منها فى » ٠١‏ - الأذان » ۸٤‏ - باب رفع 
اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع » رقم ( 5 ) ۲۱۹/۲ عن ابن عمر . 

ومسلم فى ٤‏ - الصلاة » ٩‏ - باب استحباب رفع اليدين حذوا المنكبين رقم 
( ۲۱ ۰ ۲۲ ) ۲۹۲/۱ عن ابن عمر . = 
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فهو مقبول عند الأكثر »> خلافا لبعض الحنفية . 

حجة الأكثر أن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد فى تفاصيل 
الصلاة » أى أركانہا وشرائطها ؛ لأنها وإن كانت متواترة على الجملة إلا 
أنها لم تتواتر بخصوصياتها وتفاصيلها . 

ولذلك اختلف فيا العلماء » وهى مما تعم به البلوى . 

وأيضا أجمعوا على قبول خبر الواحد فى الفصد والحجامة » وما 
يجرى مجراهما من الامور التى تعم بها البلوى . 

وأيضا جاز قبول القياس فيما تعم به البلوى » والقياس أضعف 
من خبر الواحد » ولذلك يقدم خبر الواحد على القياس عند بعض . 

وإذا كان الضعيف مقبولا فيما تعم به البلوى » فالقوى أولى بأن يقبل . 

احتج الخصم بان العادة تقضى بتواتر ما تعم به البلوى » ولذلك 
تواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق » فإذا لم يتواتر دل على عدم صدقه . 

أجاب بأنا نمنع التواتر » أى لا نسلم أن العادة تقضى بتواتر ما 
تعم به البلوى » فإنه يجوز أن يكتفى فى ثبوته بما يفيد الظن . 

وتواتر مثل البيع والنكاح والطلاق والعتاق إنما وقع بطريق 
الاتفاق . أو لان الرسول عليه السلام كلف بإشاعتها » لا لان عموم 
البلوى اقتضى تواترها . 


= ورواية ألى هريرة » أخرجها ابن ماجه فى ه - إقامة الصلاة لج » ١١‏ - باب 
رفع اليدين إذا ركع إن حديث رقم ( ۰ ) ۲۷۹/۱ بلفظ : رایت رسول اله - عله 
يرفع يديه فى الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة » وحين يركع وحين يسجد . 


۷4۹ 


فک ا کر ا ن اله شرل نا 
للكرخى والبصرى لنا : ما تقدم . 

قالوا : « إدروًا الحدود بالشببات » والاحهال شببة . 

قلنا : لا شببة » كالشهادة . وظاهر الكتاب . 

ش - خبر الواحد فى حد من الحدود » كحد الزنا والسرقة 
والقذف » مقبول » خلافا للكرحى ٠‏ والبصرى ”° . 

لنا ماتقدم من الدليل الدال عل كون كير الوخد تة + فاته 
يدل على حجيته مطلقا من غير تخصيصه ببعض الصور دون بعض . 


احتج الخصم بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن » والظن يبقى 
معه احتال النقيض > واحتهال النقيض شبهة > ويندفع الحد بالشببة لقوله 
عليه السلام : « ادرؤا الحدود بالشبهات ) 7 . وإذا كان مندفعا بخبر 
الواحد » لا يكون خبر الواحد موجبا له . 


(۱) انظر : أصول السرخسی ۳۳۲/۱ , عم" . 

(؟) انظر : المعتمد ۲ : .لاه 2 0۷١‏ . 
عباس وكذا هو عند ابن عدى أيضا . انظر : المقاصد الحسنة ص ٠٠‏ » ونيل الأوطار 7 : 
۸ »۰ وروى الترمذى بلفظ : « ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعع » فى ٠١‏ - كتاب 
الحدود » ۲ - ما جاء فى درء الحدود ٤‏ : 6“ » رقم ١474‏ عن عائشة . وضعف 
الترمذى رفعه . وقال الزركشى ( 5/5١‏ ) : رواه البهقى ف الخلافيات عن على . 

وابن ماجه بلفظ : ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا ‏ فى ۲۰ - كتاب الحدود » 
ه - باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات » ۲ : ۸٥١‏ » رقم 6 . 


V0 ۰‏ 
أجاب بأنا لا نسلم أن احتال النقيض شبة تندفع بها الحدود » 
وإلا لكان الحد يندفع بشهادة الشهود الأربعة » وبظاهر الكتاب ؛ لان 
كل واحد منهما يكون محتملا للنقيض ؛ لأنه لا يفيد إلا الظن . 
ص - ( مسألة ) : إذا حمل الصحابى ما رواه على أحد محمليه 
- فالظاهر حمله عليه بقرينة . 
فإن [ حمله ع 2١‏ على غير ظاهره » فالأكثر على الظهور . 
وفيه قال الشافعى - رحمه الله - : « كيف أترك الحديث 
لقول (25 من لو عاصته الحججته ) . 


فلو كان نصا فيتعين نسخه عنده . 


وفى العمل نظر . 
وإن عمل بخلاف [ خبو ع 7 أكثر الأمة فالعمل بالخبر ‏ إلا 
إجماع المدينة . 


ش - الخبر لا يخلو من أن يكون مجملا » أو ظاهرا » أو نصا . 
فإن كان مجملا » وحمل الصحابى الذى رواه على أحد محمليه » فالظاهر 
أن الراوى إنما حمله عليه لقرينة مخصصة . 


وإنما قال : « فالظاهر ) ؛ أنه كو اث يكون هله عليه 
باجتہاده » فحيئذ جوز للمجتهد أن يخالف بالاجتباد 1 


3ق الأاصل و 
(۲) ط : يقول . 
05 ق الأصل و .ذ.والبايرق + .و هين © يدل « یره > 


Vo! 


وإن كان الخبر ظاهرا وحمله الراوى على غير الظاهر » فالأكثر على 
أنه يحمل على الظهور . ولا يحمل على ما حمله الراوى عليه من التأويل . 

وفى مثل هذا قال الشافعى - رضى الله عنه - : ( كيف أترك 
الحديث لقول من لو عاصته لحججته ) . 

ومن قال : انه حمل على ما هله الراوى عليه » احتج بأنه لو لم 
يجد الراوى دليلا راجحا لكان حمله على غير الظاهر قادحا فى عدالته . 

أجيب بأنه يجوز أن يكون الدليل راجحا باجتهاده ولم يكن راجحا 

وإن كان الخبر نصا وعمل الراوى بخلافه » تعين أن يكون ذلك 

وق جواز العمل بهذا النض نظر ؛ لأن النص أقوتى من الظاهر ع 
والظاهر لا يكون متروكا عند الأكثر إذا ترك الراوى العمل به » فالنص 

فإن قيل : لا نسلم أن النص أولى بأن لا يترك » وذلك لأن النص 
دلالته قطعية لا يحتمل غير معناه » فلا يكون ترك الراوى إياه للاجتهاد » 
بل لنص راجح . بخلاف الظاهر فإنه لما احتمل غير معناه » -جاز أن 
يکرت ركه الأحل اناده . 

أجيب بأن العمل بالنص أولى لأن المقتضى للعمل به متحقق › 
بخلاف عمل الراوى فإنه يجوز أن يكون مخالفته لنص آخر » ظنه الراوى 
اسحا لن كلك ق ف ا 


]ب 


Vo 


وإذا عمل أكثر الأمة بخلاف خبر الواحد » فالعمل بخبر لواحد »› 
لا بعمل أكثر الأمة » لما علمت أن قول الأكثر لا يكون حجة » فضلا 
عن أن يكون راجحا على خبر الواحد » إلا إذا كان عمل الأكثر عمل 
أهل المدينة + فإنه يتعين العمل :يعمل أهل المدينة + لأنه ثبت أن اتفاق 
أهل المدينة [ إجماع ] 2١(‏ والإجماع يقدم على خبر الواحد . 

ص - ( مسألة ) : الأكثر على أن الخبر الخالف للقياس من 
كل وجه مقدم . 

وقيل بالعكس . 

أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعى » فالقياس » وإن كان 
الأصل مقطوعا به فالاجتهاد . 


قطعى - فالقياس . 

وإن كان وجودها ظنيا - فالوقف . 

وإلا فالخبر . 

ش - خبر الواحد إذا كان مخالفا للقياس فلا يخلو من أن يمكن 
الجمع بينهما بوجه ألا . 


فإن كان الثانى فالأكثر على أن الخبر مقدم على القياس مطلقا . وإليه 
أشار بقوله +« الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم » : 


)001 فى الأصل و ج : « حجة إجماع » بدل « إجماع » . 


وقيل بالعكس » أى يقدم القياس مطلقا . 

وإن لم تكن العلة منصوصة بنص قطعى » فإن كان الأصل 
مقطوعا به أى ثبت الحكم فى الأصل بدليل قطعى فيقدم أحدهما على 
الآخر بالاجتهاد والترجيح . 

واختار المصنف التفصيل بأن قال : إن كانت العلة ثابتة بنص 
راجح على الخبر » سواء كان ذلك النص قطعيا أو ظنيا » ووجودها » أى 
وجود العلة فى الفرع قطعيا » فالقياس مقدم 1 

وإن کان وجود العلة ف الفر ع ظنيا ¢ فالتوقف : 


وإلا » أى وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر 


ص - لا أن عمر رضى الله عنه ترك القياس فى الجنين للخبر » 
وقال : « لولا هذا لقضينا فيه برأينا » . 


وف دية الأصابع باعتبار منافعها بقوله : « فى كل إصبع عشر ) . 


وف ميراث الزوجة من الدية . وغير ذلك ¢ وشاع وذاع وم 


ينكره (7أحد : 


. فيما سوى ط ء ع والبابرتی : ولم ينكر‎ )١( 


٤۸ (9‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 
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وأما مخالفة ابن عباس خبر أبى هريرة - رضى الله عنهما - 
« توضؤوا مما مسته النار ) فاستبعاد لظهوره 20 . 

وكذلك هو وعائشة فى : « إذا استيقظ ) . 

وأيضا [ اخر معاذ  ]‏ العمل بالقياس وأقره عه . 

والثانية إجماع ؛ لأن الخبر مجتهد فيه © فى العدالة والدلالة » 
والقياس فى ستة : حكم الأصل » وتعليله » ووصف التعليل » ووجوده 

وإلى ال اا )°( إن كان الأصل خبرا . 

ش - احتج المصنف على تقديم الخبر على القياس إذا لم تكن 
العلة ثابتة بنص راجح بثلاثة وجوه . 

أحدها الإجماع . ووجه الفسك به أن عمر - رضى الله عنه - 

64 ترك العمل بالقياس وأخذ الخبر فى دية الجنين . وذلك لأنه قصد أن 


. فى الأصل : لظهوره فى العموم‎ )١( 

(۲) طاء ع : قال . والصحيح ما اثبتناه . 

)۳( فى الأصل : آخر معتاد وف ب : أخبر معاذ . والصحيح ما أثبتناه . 
)٤(‏ ط : يجتهد فيه . 

(ه) ع : وف الأمر أيضا . وف ط : وف الأمرين والصحيح ما أثبتناه ما سواهما 


من التستع + 


Yoo 


يعمل بالقياس . فقال حَمّل بن مالك ٩”‏ : « كنت بين ضرتين لى 
- فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا » فقضى رسول الله 
- ر - بالعرة » . فقال عمر - رضى الله عنه - لورلا هذا لقضينا 
O,‏ 


وأيضا ترك عمر العمل بالقياس وأخذ بالخبر فى دية الإصبع › فإنه 
فل إقات: ذية الأصابع على قدر منافعها » حتى روى واحد من 


01 فى الأصل : « أحمد بن مالك » وهو خطاأ . وهو حمل بن مالك بن النابغة 
هذل يكتى أبا نضلة + .لها ضحية »رل البضرة وله نادار > زوئ عن التبى ع فى قضة 
الجنين » وليس له عندهم غيره . وروى عنه عبد الله بن عباس . 

انظر بع ANG‏ 
٤‏ . ولفظه Ss‏ - 2 عق ذلك + شام مل بن 
مالك بن النابغة . فقال : كنت بين امرأتين . فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها 
وجنينا . فقضى رسول الله - عي - فى جنينها بعُرّة وأن تقتل . 

وفى حديث رقم ( ٠٥۷۳‏ ) فقال عمر : الله كبر » لو لو أسمع بهذا لقضينا بغير 
هذا . 

وأخرج البخارى فى ۸۷ - الديات » ٠٠‏ - باب جنين المرأة » حديث رقم 
ال ل ل TEV‏ 

ومسلم فى ۲۸ - القسامة » ١١‏ - باب دية الجنين إن » حديث رقم ( ۴١‏ - 
نع عو .11173 كلما عن ان هزیر ومغيرة بن شعبة بقضاء النبى = ا 
- فى دية الجنين بغرة . 

(۳) روا البهيقى فى السنن الكبرى ۸ : ٩۳‏ وأخرج الترمذى فى ١ ٤‏ - الديات » = 
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E E 
دية زوجها » فلما نقل عن الرسول - عه - إليه توريث الزوجة من دية‎ 
. 20 زوجها » ترك الاجتهاد وأخذ بالخبر‎ 

وغير ذلك من الوقائع . وقد شاع ذلك بين الصحابة ولم ينكر 
عليه أحد فيكون إجماعا على تقديم الخبر على القيا 

قوله : « وأما مخالفة ابن عباس » جواب دخل مقدر . 

توجيبه أن يقال : لا نسلم أنه لم ينكر أحد من الصحابة تقديم 
الخبر على القياس . وذلك لاك ابن عباس قدم القياس على الخبر » فإنه 
خالف خبر ألى هريرة : « توضووا مما مست النار » فقال : « ألسنا 
نتوضاً بالماء الحميم » فكيف نتوضاً بما نتوضاً عنه » (© . 


= 4 - باب ما جاء فى دية الأصابع » رقم (۱۳۹۱) ١/4‏ عن ابن عباس أن النبى - 
عه - قال : دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع . وقال : 
حسن صحيح . وأخرج البخارى فى ۸۷ - الديات » 7٠٠١‏ - باب دية الأصابع » رقم 
7١5/1١١ )589(‏ بلفظ : هذه وهذه سواء يعنى الابهام والخنصر . 

)0( روى ابن ماجه فى ۲۱ - الديات » ٠۲‏ - باب الميراث من الدية » حديث 
رقم ( ۲۱٤۲‏ ) ۸۸۳/۲ عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول : الدية على العاقلة » 
ولا ترث المرأة من دية زوجها شيعا . حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبى - 
عله - ورّث امرأة أشيّم الضّبابى من دية زوجها . 

ا e‏ 
دية زوجها » حديث رقم ( ۲۷/٤ ) ١5١5‏ . وقال : حسن صحيح . 

(۲) ساء د : ينكره . 


(5) أخرج الترمذى فى أبواب الطهارة » 8ه - ما جاء فى الوضوء مما غيرت النار» = 


Vo 


وأيضا خالف ابن عباس وعائشة خبر ألى هريرة : ( إذا استيقظ 
أحدك من نومه فلا يدخل يده ف الإناء حتى يغسلها ثلاثا » 2١(‏ لكونه 
مخالفا للقياس . 


= حديث رقم ( ۷۹ ) ١١5 ۰ ۱۱٤/۱‏ عن أنى هريرة قال : قال رسول الله - عا - : 
« الوضوء ما مت النار ولو من ثور أقط » . قال : فقال له ابن عباس : يا أبا هريرة ! 
أنتوضياً من الدهن © أنتوضا من الحمم © فقال أبو غريرة يا ابن أحى إا نفعت دا عرد 
رسول الله - ع - فلا تضرب له مثلا . 

وروی مثله ابن ماجه فى ١‏ - الطهارة » 55 - الوضوء ثما غيرت النار » حديث 
رقم ( ١57/١) ٤4۸٩‏ . 

وروی مسلم فى ” - الحيض » ۲۳ - باب الوضوء مما مست النار » حديث رقم 
557 ) ۲۷۲/۱ عن آي هريرة : معت رسول الله - يف - يقول : « توضأوا غا 
مست النار » ولم يذكر قول ابن عباس . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/١١‏ ) : وروى الحافظ أبو بكر البههقى من حديث ابن جرج 
عن غطاء قال ابن عباس لا تتوضا ما سمت النان . إغا الفا ر ر كة ماحل من قوع ولا غرم 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ١/47‏ ) : ورواه أبو نعم فى الحلية عن أبى هريرة عن 
انبى - م - قال : توضؤوا ما غيرت النار . قال ا 
الجن شال أبو عرو إذا عقت ع الب د عر اول تة الأمفال + 

)١(‏ قال ابن كثير فى التحفة ( ١/١١‏ ) : أما الخبر فقد تقدم فى مسألة خبر 
الواحد فيما تعم به البلوى . وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبى هريرة فى ذلك فلا 
يحضرنى الآن نقله . وإنما روى البيبقى من حديث الأعمش عن إبراهم أن أصحاب 
عبد الله قالوا : فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس ؟ 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ١/57‏ ) : مخالفة ابن عباس وعائشة حديث ألى هريرة 
ل الميقظ ءلم أقف عل الما .ق مضت ابن أبن 'شيبة عن الأعهم عن إبراهم أن 
أصحاب عبد الله كانوا - إذا ذكر عندهم حديث ألى هريرة - قالوا : فكيف يصنع 
أبو هريرة بالمهراس ؟ 
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أجاب بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس فى الحديث الأول لترجيح 
القياس على الخبر » بل إنكاره لاستبعاده الحديث المذكور لظهور الامر 
على خلافه . 

وكذلك إنكار ابن عباس وعائشة خب . ولذلك قالا : ( كيف 
نصنع بالمهراس » » وهو الحجر العظم الذى يصب فيه الماء لاجل 
الوضوء . 

[ الوجه  ]‏ الثانى أنه عليه السلام لما بعث معاذ إلى البمن 
سأله » فقال : بم تقضى يا معاذ ؟ فقال : بالكتاب . قال عليه السلام : 
« فإن لم تجد فيه ؟ ) قال : بالسنة . قال : « فإن لم تجد فيا ؟ » قال : 
أجتبد برأبى . فقال رسول الله عو : « الحمد لله الذى وفق رسول 
وقول ا 


فجعل معاذ العمل بالقياس مشروطا بفقد الحكم (© فى السنة » 
أعم من أن يكون متواترا أو احادا » فأقره الرسول عليه السلام وحمد الله 
على ذلك . فلو لم يكن الخبر مقدما على القياس لا أقره الرسول عليه 
السلام » وم يحمد على ذلك الوجه . 

الثالث : لو قدم القياس على الخبر لزم تقديم الأضعف على 
الأقوى . والتالى باطل بالاتفاق . وإليه أشار بقوله : « والثانية إجماع » . 


: زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


١ )5(‏ الحكم » مكرر فى الأصل . 
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بيان الملازمة أن الخبر يتوقف على مقدمات أقل . وما يتوقف على 
مقدمات أقل » كان الخطأ فيه أقل » فيكون أقوى . 

وإما قلنا : إن الخبر يتوقف على مقدمات أقل لأن الخبر يجتبد فيه 
فى الأمرين : عدالة الراوى » ودلالته على ما هو المراد . والقياس يجتهد فيه 
فى ستة أمور : الأول » ثبوت حكم الأصل . والثانى » تعليل حكم 
الأسل . الثالث » الوصف الصالح للتعليل . الرابع » وجود ذلك 
الوصف ف الفرع ¢ الخامس 2 عدم المعارض ف الاصل 5 السادس 
عدمه ف الفرع : 

هذا إذا لم يكن الأصل ثابتا بالخبر . أما إذا كان الأصل ثابتا 
بالخبر » احتاج القياس أيضا إلى الأمرين : العدالة والدلالة . 

ص - قالوا : الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطاً 
والتجوز والنسخ . 


وأيضا فمتطرق :إذا كان الكل حبرا : 

ش - احتج القائلون بتقديم القياس على الخبر بان القياس اقوى 
من الخبر فيكون أقدم ٩(‏ . 

أ الثاى فظاهر . 


.» مقدما ) بدل « أقدم‎ «١ : بء د‎ )١( 


7 


وأم1 لول "ولت ادير عه كنات لان الزارف الى متضنوما 
عن الكذب . ويحتمل كفر أحد الرواة وفسقه . وأيضا يحتمل الخطأ , 
لجواز ذهول أحد الرواة . ويحتمل أيضا التجوز والنسخ . 

بخلاف القياس فإنه لا يحتمل شيعا منها . فيكون القياس 

أجاب بأن هذه الاحتالات بعيدة مع ظهور عدالة الراوى . 

۹ب وأيضا هذه الاحتالات كا تتطرق إلى الخبر » تتطرق إلى القياس إذا 

ص - وأما تقديم ما تقدم فلأنه يرجع إلى تعارض خبين عمل 
بالراجح [ منهما ] 20 . 

ش - هذا إشارة إلى جواب دخل مقدر . 

توجيبه أن يقال : الأدلة التى ذكرتم اقتضت تقديم الخبر على 
القياس مطلقا فكيف صح تقديم القياس على الخبر فيما إذا كان العلة 
منصوصة بنص راجح على الخبر ووجودها فى الفرع قطعيا . 

تقرير الجواب أن يقال : إن حاصل التعارض فى هذه الضور » 
يرجع إلى تعارض الخبرين الدال أحدهما على العلة والآخر على الحكم ؛ إذ 
العلة موجودة ف الفرع قطعا . فيجب العمل بالخير الراجح »> وهو الدال 
على العلة ؛ إذ التقدير أنه راجح على الخبر الدال على الحكم . 


. فى الأصل : منها أقوى‎ )١( 
هه « منهما » ساقط من أ » باء جدء د.‎ 
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ص - والوقف لتعارض الترجيحين . 

ش - احتج المصنف على الوقف فى الصورة التى تكون العلة 
القبائل e a‏ رماتل لمر طني 
بأن كل واحد من القياس والخبر راجح من وجه ومرجوح من وجه ؛ لأن 
القياس من حيث إن نص العلة راجح على الخبر اقتضى الرجحان » ومن 
حيث إن وجود العلة فى الفرع ليس بقطعى يقتضى المرجوحية ؛ لانه 
يتطرق إلى القياس مفسدة من هذه الجهة لم تتطرق إلى الخبر . 

والخبر راجح من حيث إن مقدماته أقل من مقدمات القياس 
ومرجوح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم . 

إذا ترجح كل منهما من وجه دون وجه » تساويا » فوجب 
الوقف . 

ص - فإن كان أحدهما أعم » حص بالآخر » وسيأق . 

ش - هذا هو الشق الأول من الترديد » وهو أن يمكن الجمع 
بين القياس والخبر بوجه ما . 

وذلك إنما يكون إذا كان أحدهما أعم والآخر أخص . 

وطريق الجمع. يها تخصنيض: العام > موا كان العام اسا 
ا 

وا ند اق للق وا اک 

ص - ( مسألة ) : المرسل () : قول غير الصحابى : قال عة . 


. ع : المراسل‎ )١ 


۷1۲ 

ثالثها : قال الشافعى - رضى الله عنه - : إن أسند غين › 
العلماء ٠١‏ أو “عرف أنه لا يريل إلا عن غدل + قيل.: 

ورابعها : إن كان من أئمة النقل - قبل » وإلا فلا . 


وهو امختار . 


لیے شش - الخير ال مرسل : هو قول العدل > غير الصحالى : « قال 


زسول :الله 6 من غير ذكر الواشفلة :0 

وقد اختلفوا فى قبوله على أربعة مذاهب . 

أحدها : قبوله مطلقا . وهو مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل فى إحدى الروايتين وجمهور المعتزلة . 


)١(‏ قال الخبازى فى شرحه للمغنى ( ورقة ١54‏ ألف ) : أعلم أن المراسيل على 
أربعة أنواع : ما أرسله الصحابى . وهو مقبول بالإجماع . 

والثانى ما أرسله القرن الثانى والثالث » فهو حجة عندنا ( أى الحنفية ) . وقال 
الشافعى : لا يكون حجة إلا إذا اتصل من وجه . وهذا قال : قبلتٌ مراسيل سعيد بن 
ال ن فا وديا نا 

والثالث ما أرسله العدل فى كل قرن . فقد اختلف العلماء فى هذا الفصل . قال 
أبو الحسن الكرخى : يقبل . وكان لا يقبل عيسى بن أبان إلا من اشتهر فى الناس بحمل العلم 
منه . وإنما يعنى محمد بن الحسن وأمثاله المشهورين بالعلم . ( وهذا ما اختاره ابن الحاجب ) . 

والرابع من وجه دون وجه . واختلف أصحاب الحديث فيه . فمنهم من قال : سقط 
الاتصال فيه بالانقطاع من وجه . كأنه جعل الانقطاع دليل الجرح » والجرح أولى من التعديل . 
والأكثر على أنه يكفى الاتصال من و جه » فيجعل المنقطع كأن ليس ؛ لأن ذلك الطريق ساكت 
عن الراوى وحاله أصلا » وفى الطريق المتصل بيان له . ولا معارضة بين الساكت والناطق . 


717 


وثانيها : عدم قبوله مطلقا . 

اة أنه نشل إن أميدة دلت اسل غيل ارف او اسل 
ذلك المرسل غيو ولكن بشرط أن يكون شيوخ الرسيل الأول غير شيوخ 
المزسل الثاق.... أو عضن ذلك المرسل :قول الضحاق + أو قول أكار 
العلماء » أو عرف أن المرميل لا يرسل إلا عن عدل . 

وإن لم يتحقق واحد من هذه الأمور لم يقبل . 

وهو مذهب الشافعى » رحمه الله () . 

ورابعها : أن المرسل إن كان من أئمة النقل » كسعيد بن 
المسيب » قبل ذلك المرسل » وإلا فلا . وهو مذهب عيسى بن 
أبان 29 . وهو الختار عند المصئف . 

صن حت لنا أن إرسال الآئمة من التابعين: كان مهوا مقرلا 
[ ولم ينكره ] (© أحد » كاين المسيب » والنخعى » والشعبى 
[ والحسن ] 2*7 وغيرهم . 


. ١75814 انظر : الرسالة ص 1059 »> 450 > فقرة‎ )١( 

(۲) هو عيسى بن أبان بن صدقة ‏ المكنى بأنى موسى » أخذ عن محمد بن الحسن 
وعن الحسن بن زياد اللؤلؤى . وكان محدثا » وقد ولى قضاء بصرة سنين . 

القوكق! الأصول 2 كدابب إنثات: الفياسن ير الوانسله » الحقياة. الر الى عرو الف 
الجامع وكتاب الحجج . توفى - رحمه الله - سنة 7١١‏ ببصرة . 

انظر : الفوائد الببية ص ١5١‏ » والجواهر المضيغة ۲ : 1١١‏ » وتاريخ بغداد ١١‏ : 
۷ » وفهرست ابن نديم 585 , والفتح المبين ١510 : ١‏ . 


0) فى الأصل : فلم ینکر . 
)٤(‏ زيادة من أ » ط » ع »ء والبابرق وذكره العضد أيضا الحسنّ فى شرحه ولكن 
الأصفهان لم يذكره . 


ا 


E 


فإن قيل : يلزم أن يكون الخالف خارقا 2'9 . 

قلنا : خرق الإجماع الاستدلالى أو الظنى لا يقدح . 

وأيضا :الوق 1 کن بدلا عه لكان دا اف اديت 
ش - احتج المصنف على المذهب امختار عنده بوجهين : 


غ ونان اله ی ن کا می قبل + 
ولم ينكره أحد » كإرسال ابن المسيب » والشعبى (© وإبراهم 
النخعى ‏ وغيرهم من التابعين » فكان إجماعا على قبول مرسل أئمة 
النقل . 

فإن قيل : لو كان ما ذكرتم إجماعا لكان المخالف الذى لم يقبل 
المرسل مقدوحا لكونه خارقا للإجماع . 

أجاب بأن الموجب للقدح خرق الإجماع القطعى . 


أما الإجماع الاستدلالى والظنى فلا يقدح فى خارقه . 


. فى الأصل : خارقا للإجماع‎ )١( 
. سبق ترجمته‎ )۲( 
هو إبراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود » أبو عمران » من مذحج » من أكابر‎ | 
التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث . قال فيه الصلاح الصفدى : فقيه‎ 
0 لای ا ع و و‎ 
والمعارف‎ » 54 : ١ انظر : طبقات ابن سعد 5 : ۱۸۸ ء وغاية الہاية‎ 
. 85 : ١ ص 58 » والأعلام‎ 
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الفا : أنه لو لم يقبل المرسل لكان لكون الأصل غير عذل عند 

أما الملازمة فظاهرة . 

وأما بطلان التالى فلأنه لو كان الأصل غير عدل عند المرسل وقد 
روى عنه » لكان مدلسا فى الحديث على المستمعين » وهو يوجب القدح 

ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن عدم الإنكار على قبول 
مراسيل هؤلاء المذكورين لاجل أنهم من أئمة النقل » بل لأجلهم أنهم 

وعلى الثانى أنه يقتضى قبول المرسل من كل عدل وإن لم يكن من 
أئمة النقل . 

ص - قالوا : لو قبل - لقبل مع الشك ؛ لأنه لو سكل 
ا 10 لل ل وعدن 

قلنا : فى غير الأئمة . 

قالوا : لو قبل - لقبل فى عصرنا . 

قلنا : لغلبة الخلاف (') فيه . 


أما إن كان من أئمة النقل » ولا ريبة تمدع - قبل . 


. الأصل : جاز‎ )١( 
. البابرتى : الاختللاف‎ )۲( 
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قالوا : لا يكون للإسناد معنى . 

قلنا : فائدته فى أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف . 

ش - احتج القائل بعدم قبول المرسل مطلقا بوجوه ثلاثة . 

الأول : لو كان المرسل مقبولا لقبل الخبر مع الشك فى عدالة 
الراوى . والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن المرسيل لم يذكر الأصل ؛ فلو سكل عنه جاز أن 
لا يعدله [ فبقى ] ('2 مشكوك العدالة . 

أجات" بان الرس ذا كان .من اأتمة النقل: لا يروي إلا عن 
عدل » فلا يمكن أن لا يعدل الأصل . 

الثانى : لو كان المرسّل مقبولا » قبل فى عصرنا . والتالى باطل . 

بيان الملازمة أن علة قبول المرسل ظهور عدالة المرسيل » وظهور 
عصرنا ؛ لأنه بعينه يكون موجودا فى المرسلين فى عصرنا . فوجب قبول 
المرسل فى عصرنا . 

أجاب بالفرق » فإن غلبة الخلاف وكثة المذاهب فى عصرنا يمنع 

ولئن سلم عدم الفرق فلا نسلم نفى التالى ؛ فإن مراسيل أئمة 


. ف النسخ الأخرى : فيبقى‎ )١( 


VY 

النقل تقبل فى عصرنا أيضا ؛ لأن أئمة النقل هم عارفون بالشيوخ فلا 
يردوون إلا عن عدل . 

الثالث : لو كان المرسل مقبولا م يكن لذكر الإسناد معنى ؛ لأنه 
حينئذ يقبل بدون ذكر الإسناد » فلا فائدة فى ذكره . 

أجاب بنع الملازمة ؛ فإن معنى الإسناد وفائدته فى غير أئمة النقل 
ظاهر . وفى أئمة النقل معرفة تفاوت درجاتهم ورفع الخلاف الواقع فى 
ا 

ص - القابل ٠"‏ مطلقا : تمسكوا بمراسيل التابعين . 

قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله . 

قلنا : نقطع بان ٩‏ الجاهل يرسل ولا يدرى من رواه 29 . 

ش - القائلون بقبول المرسل مطلقا تمسكوا بوجهين : 

أحدههما قبول مراسيل التابعين . وتقريره 3 مر . 

أجاب بأن قبول مراسيل التابعين لا يفيدهم قبول كل مرسل على 
التعمم » فإنه يجوز اختصاص التابعين بمعنى يوجب قبول مراسيلهم . 


. ع : القائل‎ )١( 
. فيما عدا ط » ع : أن‎ )۲( 


(۳) ع : ورائه . وف النتبى ( ص 554 ) ما أثبتناه . 


ب/٠٠‎ 
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الثانى أن إرسال العدل يدل على تعديل الأصل . وإذا كان دالا 
على تعديل الأصل يكون مقبولا . 

أجاب بأنا لا نسلم أن إرساله يدل على تعديل الأصل ؛ فإنا () 
نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدرى من رواه » فضلا عن عدالته . 

ص - وقد أخذ على الشافعى » فقيل : إن أسند فالعمل 
بالمسند . وهو وارد . وإن لم يسند » فقد انضم غير مقبول إلى مثله . 
ولا يرد ؛ فإن (2 الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام . 

ش - الحنفية قد أخذوا على الشافعى فى قوله : المرسل يقبل 
بالشرط المذكور . 

جه المؤائذة أن يقال + لا م لرل الشافعى أنه قل إذا 
كان مسندا » أو يقبل إذا تحقق شرط اخر من الشرائط المعتبرة عنده . 

أا الل لان خيغد. تكرت العمل با ميد © لا ببالمرسل. : 
واعترف المصنف بوروده . 

وأما الثانى فلأنه حينئذ يكون انضمام غير مقبول إلى مثله » فلا 
يكون مقبولا . ومنع المصنف وروده ؛ فإنه قد لا يحصل الظن بواحد 
مهما ويحصل بانضمام أحدهما إلى الآخر . 

[ أو يحصل الظن الضعيف بواحد منهما ويقوى بانضمام احدها 
ااا 


. د : فإن . وهو خطأ‎ )١( 
. ع : بان‎ )۲( 
: "القوسيت زياد ما سو الأصل‎ 0 
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والحق أن الأول أيضا غير وارد ؛ فإن المرسل قد يقوى بالمسند»› 
فيستحق لذلك القبول . والمسند أيضا قد يقوى بالمرسل فيرجح على 
مسند اخر يعارضه (©2 . 

ص - والمنقطع أن يكون بينهما رجل . وفيه نظر 

والموقوف أن يكون قول صحلى أو من دونه . 

ش - الخبر المنقطع أن يكون بين الراويين " رجل لم يذكر 
ولم يعرف حاله . کا يروى راو عن شيخ شيخه ولم يذكر شيخه . 

وف قبول المنقطع نظر . فإن لقائل أن يقول : الراوى المتوسط 
مجهول الحال » فلا يكون روايته مقبولة . 

والخبر الموقوف أن يكون الراوى قد وقفه على غير الرسول » عليه 


الصلاة والسلام » بان ينتهى روايته إلى قول صحابی أو من دونه 29 . 
x‏ عد kx‏ 


تم بحمد الله 


الجزء الأول ويليه بإذن الله فى الجزء الثانى 
« ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع ) 


)١(‏ قال البابرق ( ٠۲۲‏ ألف ) المسند مقبول بالاتفاق فلا يحتاج إلى انضمام شىء 
آخر إليه . واعتبار الترجيح فيما نحن فيه غير صحيح لأن الكلام فى نفس القبول . على أنه 
يفيد الترجيح عند الخصم فكان رد الختلف على الختلف وهو غير مفيد . 

الأصل + روا2 وهر خط : 

: كربو العامة 4 كلو الام‎ CRETE 


٩۹ (‏ - بیان الختصر ج ١‏ ) 


فهرس الموضوعات 


العلم Senha eS‏ 
الاعتقاد والظن والوهم والشك ومفعلثة ةم مامه امم مهن 
أقسام العلم : التصور والتصديق e e‏ 


اا 


000000 


وفوق و وو وو م.م 


١‏ .مم م6 م66 م6 6ه 


وق .دوفو موث موثو 


واما م ع ...ةوه 


مادة الم ركب 1 1 1 1 1 1 اا 
الحد حقيقى ور مى ولفظى E ela ae e‏ 
شروط الحدود الثلاثة OE ioe‏ 
الذالى A, CS A SSD A‏ 
الجنس والفصل والنوع ANS‏ لدم م ا اماد VV‏ 
العرضى امح قنخ نان لاس جه و ام ا ال م ا 1 
صورة الحد VT aoe SSS‏ 
خلل الحد MV Alec‏ 
اختصاص الرسمى باللازم الظاهر SÎ‏ سي a‏ 
حضون اد ا فان RES A‏ 
القضية N er A BR aa o‏ 
قسمة القضية الحملية ل AR sao‏ 
قطعية مقدمات البرهان ان 
الأمارات a O‏ 
وجه الدلالة فى المقدمتين A‏ اا 
الضروريات QO r SR‏ 
صورة البرهان اقترانی واستثناق 00 
الموضوع والمحمول والوسط AR DA‏ الا 
النقيضان E O SS RS‏ 
شر ائط النقيضين ا ا ا AN‏ 
العكس المستوى ESASA‏ موكيا سام مسا وو ذا 
عكس النقيض E Enea EERO AS‏ 
الأشكال الأربعة 0 0 ا 0 


الث الأول SERSERAN‏ 
شرط إنتاجه NESS‏ 
الشكل الثانى وشرط إنتاجه SD‏ 
الضروب المنتحة لاه انه هه أو ها رف هه E‏ واه ea‏ ا وها وده 
الشكل الثالث وشرط إنتاجه 00 
الشكل الرابع HY‏ 
الاستشنانى ( المتصل والمنفصل ) e‏ 
الاستثناى المتصل SSSR lars‏ 
قياس الخلف ققخ اقمه ةا واف ويه هه أن هر لاه لفحم ناه اه ل 
الاستثنانى المنفصل a‏ 
رد الاستشنای إلى الاقترافى e‏ 
اطا فق البرهاة لاذه وصورية ا 
مبادئ اللغة 
حد الموضوعات اللغوية ES e‏ 
أقسامها : ( مفرد وم ركب ) OSD AL‏ 
تعريف المفرد aah e‏ 
أقسامه : الاسم والفعل والحرف Re‏ 
الدلالة وأقسامها ا 
الم ركب وأقسامه ا ا 


VVo 


EY aS 


۷Y٦ 


: وقوع المشترك 0 00 


: ترادف الحد والمحدود e‏ لقره افج a‏ فأ ae‏ 
: وقوع كل من المترادفين مکان الاش SS a‏ 
الحقيقة وامجاز 


: دوران اللفظ بين امجاز والاشتراك EER SARO‏ 


ة : ( الحقيقة ) الشرعية م O‏ 
ة: وقوع امجاز اط ول م لاد اجر الامو ea‏ 


الرابع 


ة : المشتق و و ا 
ة : اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة e‏ 
اشتقاق اسم الفاعل لشىء والفعل قاثم بغيره E‏ 
ة : الاسود ونحوه من المشتقات ا eee‏ 


الحروف 


: ابتداء الوضع EE‏ د از اه عات مت ل CEN‏ 
: قول الأشعرى ( الاختلاف ف ابتداء الوضع ) E‏ 


: طريق معرفة الموضوعات اللغوية a‏ 


الأحكام 


الحسن والقبح فى حكم الله تعالى 00 
مسألتان على التنزل ا 
وجوب شكر المنعم ES DS ES‏ 
حكم الأشياء قبل الشر ع/ e E‏ 


الأداء 


VA 


"م ما الو اجنين عل الكفاية 2520700000 
مه اة ال اجب اير ) 00 
a‏ 


الواجب الموسع O‏ 
.. مسألة : من أخر مع ظن الموت قبل الفعل TSS GE‏ 
:يد مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به ل 
مسألة : تحريم واحد لا بعينه EES‏ 
مسألة ٤‏ اسقحالة كوت القع :واجيا حراما RS‏ 
مو وط رظنا مغصواية 00 
اقل اوی ا 010 
+ مسألة هل المندوب تكليف ؟ مس و سي N‏ 

مسألة : کون المكروه منیا عنه eds‏ 

مسألة : إطلاق الجائز على المباح SR ans‏ 

مسالة : الإباحة حكم شرعى OE‏ 
مسالة : كون المباح غير مامور به ES OE‏ 
مسالة : كون المباح من جنس الواجب 0 


خطاب الوضع E ESS CDRS DoS‏ 
السبب والمانع والشرط OT‏ ا 


الصحة والبطلان و 00 0 و enan nsnnsanenann‏ 


0 


6 


مسألة : شرطية حصول الشرط الشرعى ف التكليف E‏ 
مسألة : لا تكليف إلا بفعل OEE‏ 


مسألة : قول الأشعرى : لا ينقطع OO OEE‏ 0 


التكليف بفعل حال حدوثه 


ا 


لاوقا قوق وق وه وو وو وو وو ووه وو واور و و ثانثول وه 


المحكوم عليه : المكلف 
مسألة : كون الفهم شرط التكليف ا 


: تعلق الا بالمعدوم 


مسألة : صحة التكليف بماعلم الآمر انتفاء شرط و قوعه عند وقته 


ا 


+« % 6د 


الأدلة الشرعية 
١‏ - الكتاب 


مسألة : ما نقل احادًا فليس بقرآن الح 1100 
حكم البسملة فى أوائل السور ؟ ES‏ 


مسألة : تواتر القراءات السبع 
: العمل بالشاذ a‏ 


واعا ف و ووو وفع ووو و وه ود مم موه 


: فعله ع E‏ 


: إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا 00000 


: الفعلان لا يتعارضان 


وأواقاة و وو .و وو و وو و ع فو ون ع رامعم مر قث 


واقا قا و وقوه و وق وو دوقع ع يورو م ووو وو وق يوه 


واه قافا وه و ع وو وو وه .وده وو و يورو وه ثلثو 


#اها هاو و و و هف و و و و ةوفه وه وو ور ووم رونم 6 .مه 


لاقع وف وو ووه ووه وو ووو و و ووو ووو و6 مومه 


VA‘ 


مسالة 


5 عدم اعتبار وفاق من سيو جد اتفاقا A‏ 
: عدم اعتبار قول المبتدع فى الإجماع 0 
: اختصاص الأجماع بالصحابة 500 
: لوندر الخالف إن e E‏ 


: اشتراط عدد التواتر نه لوا ان و و دمي 


: إذا أفتى واحد وعرفوا به 5507 


: إحداث دليل اخر SRR‏ 
تقاف ل عل خد القع الأو 
: اتفاق العصر عقيب الاختلااف TT‏ 


قافا هاه فا واو و و ومع م واها .و م م عه ون قد ويه 


| ع وه قو و وثء2م6ث6ه. 


ول .و6 و وم م قو.ه 


و .مم موث لمق ونه 


قفة وه .ث6 6 و6ثع6 مه 


6.٠‏ ع ممه وثءث6وه. 


مسا زناه ا 0 
مسألة : مثل قول الشافعى : إن دية المبودى الثلث .. 
مسألة : العمل بالإجماع بنقل الواحد 5500 
مسألة : إنكار حكم الإجماع القطعى A‏ 


مسألة : التهسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه 


اشتراك الأدلة الشرعية فى السند والمتن 5257 


إفادة المتواتر العلم امك وت اماي امس RE‏ 


إفادة المتواتر العلمَ ضرورى أم لا ؟ امي 
شرط المتواتر بحسب اخبرين واقا فا ةف ووه و و و ماي ةورم فوا مان م مه 
الشرائط التى اعتبرها قوم دون قوم a‏ 


مسألة : إذا اختلف التواتر ف الوقائع RES‏ 


خبر الواحد ا 212111 
مسألة : حصول العلم بخبر الواحد العدل e‏ 
مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة الرسول ولم ينكره 1 


مسالة : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه 


«. مه ...هه 


٠. ٠.‏ .66م .وه 


econo 


econo 


٠قم6‏ م موه 


٠‏ 66م م ووه 


VAY 


ال ]15 اف رواحت فما توفر ادرا عل نقله e‏ اه 
نشألة ؟ ال ر ال اد العدل E SOR‏ 
مسألة : وجوب العمل بخبر الواحد العدل sS‏ 1 
شرائط وجوب العمل 00 
البلوغ E‏ ا 
الإسلام ا A‏ 
س حكم المبتدع إن TI ASA EAS ae‏ 
حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطر ج EE ES‏ 
رجحان الضبط على السهو OOS A‏ 
العدالة ا O‏ 
الكبائر 0 0 0 0 0 1 E SE‏ 
ا ر و ال RS as‏ ا 
ك مسألة : ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد E Si‏ 
مسألة : هل يكفى ف التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق 
أم لا ؟ م ا ا ا 
>مسألة : الجرح مقدم » وقيل : الترجيح ل 
مسألة : حكم الام المشترط العدالة ... إِلم » وعمل العالم 
ورواية العدل تعديل أم لا ؟ ز ز ز ز EE‏ 
مسألة : عدالة الصحابة E‏ ال ل OT‏ 
مال رين الان 11011 E‏ 
فا لو قال لاص العدل © آنا صان OE a‏ 


: اشتراط العدد فى الرواية E‏ 
: إذا قال الصحابی : قال عو a‏ 
: إذا قال : سمعته أمر أو نبى e‏ 
: إذا قال : أمرنا أو نبينا أو أوجب أو حرم 
: إذا قال : من السنة كذا e‏ 
: إذا قال : كنا نفعل أو كانوا 111101000 


ف ف وفع ووه فقوو ووو وو وو ووو ووو ور وتو واو روم ووو رونو ون 


xxx 


: خبر الواحد فيما تعم به البلوى Sa‏ 
: حبر الواحد فى الحد mea‏ 
: إذا حمل الصحابى ما رواه على أحد محمليه 
: الخبر ا نخالف للقياس عاو ا روهت اه لايع عاق لايق ار رار م وا e‏ 


|6 6م وم وو ءومثو6ه. 


